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 الشكر أولا لله عز وجل.
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 ملخص
ومنح الأنظمة التفضيلية  نفتا ي والإقتاادالإ من التحرر المزيدإلى  محتدم اتجهت الدول  تناف في
والإعفاءات الضريبية وإزالة القيود الجمركية وغير الجمركية وفق تحولات هامة في قوانينها وأنظمتها  والتخفيضات
 استحداثو  تهيئةا لجهود والجزائر على غرار بقية الدول تبذل ةجتماعيوالإ يةقتاادالإ أهدافها لتحقيقومناهجها 
ات الجبائية متياز من هذه الجهود المنح المتزايد والمتلاحق للإها أهدافب المرتبطة بةالمناس ةالقانونيالأطر  ينوتجديد وتحي
إلى  وقانون المناجم والمحروقات ستممارين الخاصة كقانون الإيات الدولية والقوانتفاقوفق ما تنص عليه الإ والجمركية

 .جانب أحكام قوانين المالية المتتالية
ات متياز فالإ إقليميا ودوليا بمميلاتها مقارنةو ية إقتاادات ا بمؤشر إعتبار واسع  الميداني مجال نقد لكن الواقع 

 ذات الدولعايير لذا قد يكون تأثيرها حاسما وفعالا فيما بين الجبائية والجمركية تأثيرها مرتبط بالعديد من المحددات والم

لذا يتوجب على  كما قد يكون التأثير محدودا وضئيلا في ظل معطيات مغايرة والمتقاربة المتشابهة يةقتاادالإ البيئة
صياغتها في شكل و  ات الجبائيةمتياز منح الإبين و  بين الأهداف الإقتاادية الموازنةو  الآليات المتبعةمراجعة  ةالدول
يل جديد من بج ي المواتي للتنميةقتاادلتحقيق النمو الإلضمان المردودية المرضية  المعطيات ويلاءم يساير
في  ستممارتوسيع وتنويع ماادر النمو والإو التنمية المستدامة  أهدافوجهة حوو الم اتمتياز والإ اتسرااتيجيالإ

 المتكامل. يقتاادالإ للتحول حاسمة أهمية ذات تعتبر التي ولويةالأ ذات والقطاعات ةسرااتيجيالإ القطاعات
 : الكلمات المفتاحية

 .سياسة جبائية -يةإقتاادبواعث  -نظم تفضيلية  -إمتيازيمقاد  -جمركية ات إمتياز  - بائيةات جإمتياز 
Abstract 

In strong competition, states tended to more economic liberalization and openness to 

grant differential regimes, discounts and tax exemptions and the removal of tariff and non-tariff 

restrictions in accordance with the important changes in its laws and regulations and curricula to 

achieve economic and social objectives. Algeria, like other countries are making efforts to 

create, develop and updating of appropriate legal frameworks associated with the aims of these 

efforts increasing hectic grants tax and customs concessions as provided for in international 

conventions and laws of the investment law and the law of the mines, Law of hydrocarbons, and 

the provisions of successive financial laws.  

But the reality on the ground, the area of wide criticism based on economic  indicators, and 

comparative both regionally and internationally. as fiscal advantages their impact may be 

decisive and effective among countries with similar economic environments, and the impact may 

be limited and minimal under different other circumstances. so the State must review the 

mechanisms and balance between economic objectives and granting tax privileges and 

formulation in the form of keeping up with the data to ensure satisfactory  returns to achieve 

economic growth, and favourable environment for the development of a new generation of 

privileges and strategies directed toward the objectives of sustainable development, expand and 

diversify the sources of growth and investment in strategic sectors, the priority sectors that are of 

crucial importance for the integrated economic transformation. 

Keywords : 
Tax concession - customs concessions - Preferred destination - preferential regime - economic motives 

Tax policy. 

 

 



Résumé 

Dans une concurrence féroce, les pays se sont tournés vers une plus grande libéralisation 

économique, s'ouvrant, accordant des régimes préférentiels, des réductions et des exonérations 

fiscales, et supprimant les barrières douanières et non tarifaires, conformément aux importants 

changements apportés à leurs lois, réglementations et méthodes pour atteindre leurs objectifs 

économiques et sociaux. L'Algérie, à l'instar d'autres pays, s’efforce de créer, de développer et de 

moderniser les cadres juridiques appropriés associés aux objectifs de ces efforts, en augmentant 

de façon substantielle les avantages fiscaux et douaniers prévues dans les conventions 

internationales et les lois spéciales telles que le droit de l'investissement, la loi minière et la loi 

sur les hydrocarbures, et les dispositions successives des lois de finances. 

Cependant, la réalité du terrain est un vaste domaine de critiques basé sur des indicateurs 

économiques comparés aux homologues régionaux et internationaux, dont les concessions fiscales et 

douanières étendues, est liée à de nombreuses déterminants et critères, qui peuvent avoir un impact 

décisif et efficace sur les pays aux environnements économiques similaires, et qui peuvent être 

limités et minimes dans des circonstances différentes, de sorte que l’État doit réexaminer les 

mécanismes et l’équilibre entre les objectifs économiques et l'octroi d'avantages fiscaux sous la forme 

d'une correspondance et d'une adaptation des données afin d'assurer des rendements satisfaisants 

afin de réaliser une croissance économique, et créer un environnement favorable au développement 

d’une nouvelle génération de privilèges et de stratégies orientés vers les objectifs du développement 

durable, élargir et diversifier les sources de croissance et d’investissement dans des secteurs stratégiques, 

secteurs prioritaires qui sont essentiels à la transformation économique intégrée. 
 

Mots clés : 

avantages fiscaux - avantages douaniers - destination privilégiée - régimes préférentiels - motifs 

économiques - Politique fiscale. 
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ا بغاياتها وأهدافها؛ لتلبية إعتبار وملحة تمليها الحياة الإنسانية  ستمراريتها ضرورة حيويةإإن وجود الدولة و 
قتاادية. فكل دولة تسعي ة، المقافية، الأمنية، والإجتماعيكافة مناحي الحياة السياسية، الإ  متطلبات مجتمعية في
هذا الوضع هدف  إعتبارقتاادي، بوالرفاه الإ جتماعيسياسي والإال ستقراروضع مستدام قوامه الإ بافة حميمة حوو

 يبرر وجود هذا الكيان ويضمن ديمومته. 

 ،السيادةالأمن و ، ستقرارعلى غرار الإ جل المفاهيم فيها تغيرتالتي تسارعة الم التحول وتيرةخضم  وفي
 هول المجالات فهو يم  كل ؛الغةب أهميّةمن  قتاادلما للإ بافة غير مباشرة، أو بافة مباشرة قتااديةإ اأبعاد توأخذ
 شأنه من الذي وهو هالدولة مرهون ب ستمراريةإوجود و ف ،إجمالي بشكل وتطوّرها نماء المجتمعات في وحاسم فعّال دور
  .وآفاقها شعوبال ماير يرسم أن

 ة الراابطاتسلسلستقرار المستدام لزوما دعامات ضرورية تتممل في دخول الدولة في تطلب وضع الإوي
جانب إلى  ستفادة من التدفقات السلعية والخدماتية ورؤوس الأموال،والعلاقات الدولية لاسيما الإقتاادية منها؛ للإ

قتااديات تعتمد على نمط الماالح المتبادلة بالموازاة مع قوة المفاوضة المستمدة جل الإلأن  والخبرات،نقل التكنولوجيا 
 على الأقل مقبولة من النمو والتنمية. أو مستويات عاليةإلى  قاد الوصول من مدى تنافسيتها الدولية،

ستمراريتها في هذا الفضاء ولهذه الغايات تواجهه تحديات جسيمة ومتعددة الأوجه إإلا أن وجود الدولة و 
الغة الأثر ، تحديات بجتماعيلاميم الأمن السياسي والتنمية الإقتاادية والتحديث الإداخلية وخارجية، تم  في ا

وتداعيات الوجود ضمن بيئة  بالموازاة مع الراابطات الدوليةوالتفاعلات الداخلية،  والتأثير فرضتها المتطلبات والتطلعات
قتاادية وعلى المنافع والماالح يرتكز على المعطيات والمحددات الإدولية تتسم بالتغير المستمر، في مشهد دولي أخذ 

 اتها الداخلية. إنعكاسالفيال في تشكيل وتاميم العلاقات الخارجية و وفتح الأسواق، التي أصبحت 

قتاادية الدولية متسارعة الوقع، التي من تجلياتها العولمة والتحرر هذه التحديات مواجهة التغيرات الإ برزأومن 
مل في ثناياه الذي يح بدونه، أو قتناعإفيه عن  ندماج  لنظام عالمي مطلوب من الدول الإقتاادي، التي تؤسالإ

يفها مع الأوضاع العديد من الفرص والمزايا كما لا يخلو من المخاطر، ليبقى المحدد الأساس لكل دولة هو مدى تَكَ 
قتاادية العالمية الجارفة أنتجت واقعا لم يعد فيه للمقدرات والمواد ن هذه التغيرات الإأ. خاصة و ندماجوكفاءتها في الإ

وسائل إنتاج وعمالة الأهمية والبريق كما في السابق، في ظل تغيرات بنيوية في عوامل الطبيعية من خامات، طاقة، 
رتقاء في بتكاري والتكنولوجي، والإلإقتاادية الجانب االإنتاج وعمليات إنتاج المروة، التي أضفت عليها العولمة الإ

 حراافية وتنافسية شديدة.إالأداء ب

البيئة الداخلية بمعطيات هذه الظروف و  مجتمعية ضمنوتطلعات من الدولة من متطلبات ما هو منتظر إن 
من حيادية الدولة  نتقالوالإ ،قتااديهو العامل الحاسم للخلاف حول دور الدولة في النشاط الإالمحيط الخارجي و 
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ير يكرس واقع مغاإلى  قتاادينه الضامن لتحقيق التوازن الإأ إعتبارعلى قتاادية للسوق لإدارة الحياة الإ وتركها
والأقاليم  جتماعيةعجز آليات السوق على تحقيق التوازن والتوزيع العادل للمروة بين الفئات الإتدخل الدولة، يعُززه 

قتاادية من المستجدات والتطورات السياسية والإ ثر العديدإومرحلية و بعد تطور ى أتّ تَ  إنتقال قتاادية،والقطاعات الإ
قتاادي، لي  لتنظيمه فحسب جمالية مبدأ ضرورة وحتمية تدخل الدولة في المجال الإستقر بافة إإالعالمية، بموجبها 
جتماعية، وبقي قتاادية والإقتاادية وضمان التوازنات المالية الإمعينة كحماية وترقية النشاطات الإ أدواروإنما للعب 

 الخلاف قائما فقط ومحاور في مدى ودرجة هذا التدخل وكيفياته.

الدولة يوما بعد يوم وفي سعيها لتحقيق أهداف سياسية،  أدوارفيه الذي تتعاظم  نتقالالإهذا  ثرإوعلى 
ات وطنية متناسقة قابلة للتنفيذ حسب القدرات والإمكانيات إسرااتيجي قتاادية، تتبنى الدولةإجتماعية، مالية و إ

بناء قدرات كفيلة بتحقيق إلى  حتياجات والأولويات لراتيب الأوضاع الداخلية بسياسات عامة تؤديووفقا للإ
قتاادي وتحفيز المتطلبات الآنية والتكيف ومواجهة الأوضاع المستجدة، منابة على شروط وإمكانيات التحول الإ

التي تجعل من الإقليم ملاذا  الدولية المممرة، وتوفير الأجواءقتاادية قتااديين وفسح المجال للعلاقات الإالفاعلين الإ
المحلي. وضمن هذا النسق  ستمماربتكارية، ومواتيا لراقية وتطوير الإية الإستممار جنبية والأفكار الإلرؤوس الأموال الأ

 محورية: أدوارتضطلع الدولة بملاثة 
  اذ التعاقدات وكلحفظ النظام العام بتطبيق التشريعات، وتوفير ضمانات الحقوق خاصة حقوق الملكية وإنف :أولها 

 ل نظام السوق بفاعلية.ما يشكل شروط أساسية لعم
قتاادية بجملة التشريعات المتعلقة بتنظيم المجالات تنظيم العلاقات بين الأطراف الفاعلة في الساحة الإ ا:وثانيه
التجارية، والجبائية والجمركية والحرية الاناعية والتجارية والمنافسة والنظام لتزامات المدنية و كنظام الملكية والإ،قتااديةالإ

والنظام المنجمي والمحروقات والنظام العقاري والحقوق العمالية والتدفقات السلعية الخدماتية والمعلوماتية وحماية  المارفي
 المستهلك...الخ.

قتاادية والأدوات المتاحة لراقية العملية الإنتاجية ودعم تنافسية الموارد الإ إستخداموثالمها: دور تنموي بإدارة و 
في  ستممارستحداث مناصب شغل والإإسواق العالمية، وتطوير قطاعات معينة لأغراض الاناعات المحلية في الأ

ة كالتعليم سرااتيجيالقطاعات الضرورية وذات المردودية الضئيلة، التي يعزف عنها القطاع الخاص بالرغم من أبعادها الإ
 والبني التحتية الأساسية.

تمكنها من أداء ما أنُيط بها، وجعله واقعا ملموسا بالتدخل  للأدوات التي كتساب الدولة وتفعيلهاإتبرر  أدوار
حيز  من خلال فرض الرااخيص والقيود بالموازاة مع التدخل غير المباشر بوضع أو اتمتياز المباشر من خلال منح الإ

قتاادية، ة الإالسياسة النقدية، السياسة التجارية، سياسة الحري المختلفة، قتااديةالسياسات الإأدوات التنفيذ 
التي تُـفَعل حسب  السياسة الجمركية.و نفاقية، السياسة الضريبية ، السياسة المالية، السياسة الإالسياسة الحمائية

 التناسبية مع الأوضاع والظروف والإمكانيات والأهداف.
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بير الجمركية ت الجباية والتداستعمالاا وتعددا لإإهتمامكمافة المبادلات وحركية الأوعية الضريبية   وقد أحدثت
في سبيل تحقيق الأهداف والغايات المسطرة في مختلف السياسات قتااديات الدول كافة إفي على حد سواء 

قتااد حوو القطاعات المرغوب تطويرها، وتوجيه الإ يةستممار لإفتستخدم لتمويل البرامج والأنشطة ا قتاادية،الإ
زيادة الإنتاج وإنشاء قطاعات إنتاجية  إتجاهات في متياز الحوافز والإعفاءات والإمن خلال منح أيضا  وتستخدم

لحماية الإنتاج المحلى  الجمركية مستدامة وخلق مناصب عمل في مختلف القطاعات،كما تستخدم بمعية التدابير
 والاناعات الناشئة وتطويرها وترقيتها.

قتاادية أساسها الحرية الإنتهاج سياسات إهذه الغايات النوعية وبمستويات عالية يتطلب إلى  صولوالو 
وقائمة على التجان  بين آليات الدولة وآليات السوق الحرة. وفق توليفة من التحولات الشاملة والتغيرات الكمية 

الأممل للموارد والإمكانيات المتاحة وتجاوز  ستخدامقاودة في البناءات القانونية والإقتاادية؛ قاد الإوالكيفية الم
ومنح  نفتا التحرر الإقتاادي والإإلى  كل متااعد ومتلاحققتااديات الدول بشإتجهت فإ التقلبات والأزمات؛

ة إسرااتيجيالأنظمة التفضيلية والتخفيضات والإعفاءات الضريبية وإزالة القيود الجمركية وغير الجمركية، وفق تحولات 
 النموو  لتنميةل والمنسقة المستدامة الإجراءاتو  زاتلإرساء المرتك في قوانينها وأنظمتها ومناهجها، بالغة الأهمية والتأثير

التناف   إحتداممما يفسر  ؛رجياوالخ الداخلي التوازن قيوتحقلإحداث  جتماعيةالإ التنميةو  الموارد وحفظ قتاادي،الإ
 الجبائية. ةاسيالسو  ة،يالتجار  اسةيوالس ة،يالمال اسةيالس ة،يالنقد اسةيالس ة،يقتاادالإ ةاسيالسالدولي عبر أدوات 

 ستحداثإب المناسبة والظروف الأوضاع تهيئة أجلا معتبرة من جهود على غرار بقية الدول تبذل والجزائر
 سلسلة في واقعها ومقوماتها وتطلعاتها والتحديات التي تواجهها،و  ناسبةتالم ةقتااديالإو  ةالقانوني الأطر وتجديد وتحيين

 أو التقليلإلى  ةعياوالس المسطرة، قتااديةالإ ذات الطبيعة الأهدافب المرتبطة تلكأهمها  من الناوص والتشريعات
 لى تنفيذهاالتمويلية والإجرائية والعمل عو والجمركية  بائيةالجو  القانونية والعوائق المختلفة لاسيما إزالة الحواجز أو تقليص
 .الجزائري قتاادالإكسياسة جديدة في اتها  إسرااتيجيضمن 

 الدول تستخدمها قتااديةوالإ المالية السياسة أدوات من هامة ا بحجم التأثير أداةار إعتبالجباية  لكونو 
 مالية إيرادات لها وفري ما طبيعيةال واردالم لها من التي الدول ستمناءإفب ،الماليةو  جتماعيةوالإ قتااديةالإ أهدافها لتحقيق
باية المرتبطة ن الجولأ .ا الأصل لميزانية الدولةهإعتبار ب ،الجباية لاسيما العادية منها على تعتمد الدول جميع فإنهامة 

 ل النفطية غير مستقرة محفوفة بالتغيرات ومرتبطة بالعديد من العوامل الخارجة عنيستمنائية والمداخبالمحروقات جباية إ
ندة لها لإرساء المس دوارللأ نظرامعتبرة  جهودا الدولة تبذل أن الطبيعي من كان لذا؛ نغلب الأحياأالسيطرة في 
قتاادي والتجاري، بإحداث تغيرات الإ نفتا المضي قدما في الإو  فعال قانوني نظام إرساء طريق عن دعائم التنمية
قتااد الوطني لإقتاادية، وقانونية، وتبني نماذج إنمائية ملائمة، تعمل على إحداث نقلة نوعية في مسيرة اإهيكلية 

قتااد العالمي. ولا يتأتى ذلك إلا براتيب الأوضاع الداخلية بتهيئة بيئة منظومة الإ ية فيإيجابا ومندمجا بوجعله متكيف
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وتعزيز ثقة المستممرين بافة منسقة فيما يتم تسطيره من سياسات وسنه  ستممارعمال والمناخ المواتي والجذاب للإالأ
 أو ستحداثثر التنموي للمشروعات، حال إغ الأقتااديا وتشريعيا لبلو إمن تشريعات بتطبيق المعايير العالمية المتبعة 

ية وآليات تجسيدها، والمواصلة في تقديم ستممار الجبائية والإ مراجعة السياسات الكلية المالية، النقدية، أو تحيين
ي حوو قطاعات حيوية، ستممار سمال الإات وتوجيه الرأستممار قليص مختلف القيود لضمان تدفق الإالتسهيلات وت
تقليل المخاطر وزيادة الربح السريع، فيتوجه حوو أنشطة التجارة والخدمات، ويعزف عن إلى  ال يميللاسيما أن رأسم

حواار في قطاعات إقتاادية قطاعية وعدم تنوع والإت إختلالاالزراعة والاناعة بالرغم من أهميتهما الحيوية مما ينتج 
ية في مناطق ستممار غالبية العمليات الإأيضا  تتمحور اتعتبار لتالي تضمر مردوديتها، ولعديد الإمعينة دون سواها وبا

 قتاادية جغرافيا. ت في توزيع الأنشطة الإإختلالاجغرافية معينة )أقطاب محددة من شمال البلاد( مما ينتج 

ت وتحقيق التوازنات كان لزاما تبني أنظمة وسن تشريعات ختلالاولإحداث الإنجذاب المقاود ومعالجة الإ
يئات الداعمة لبيئة الأعمال جتماعية، سياسية، تجارية. وإنشاء وتفعيل المؤسسات والهإقتاادية، إذات أبعاد 

قتاادي، المزيلة للعقبات والمعوقات الإجرائية، التمويلية، القانونية، الجبائية، والمؤثرة في الفضاء الإ ستمماروالإ
ن كل النواحي لاسيما الجبائية والجمركية، بإدراج ات مإمتياز منظومة حوافز ومزايا و عتماد على وبالإ والجمركية.

ارات في السياسات الوطنية قاد كخي أو قتاادي ضمنالبيئة الدولية في المجال الإ تملاءاإالمعطيات والعروض و 
 إستقطابيات ( و إتفاقتكتلات،  تسهلها الراابطات الدولية ) أو ية التي تنتجهاستممار الإستفادة من الفرص الإ

   ي.ستممار الأجنبي الإ الرأسمال

 اتا بمؤشر إعتبار  ،واسع الجهود المبذولة من الناحية التشريعية تبقى الناحية الميدانية مجال نقد رغمنه أإلا 

القطرية  للمخاطر المركب المؤشرو  الشفافية مؤشرو  قتااديةالإمؤشر الحرية و بيئة أداء الأعمال  العديدة كمؤشرالتقييم 
 من رغموعلى ال .ميلاتها من الدول إقليميا ودولياجانب مقارنتها بمإلى  ،والمقومات ناتوالإمكا الأداء مؤشرو 

البنية  المسراجعين وتوفر والأمني السياسي ستقرارالإو  ،عقبها الإداري خوتغيير المنا  المتلاحقة قتااديةالإصلاحات الإ
 نقائص كلما لاحت بوادر أزمة تكشفتنه  أ إلا ،المضنية الراويج جهودالمحققتين و  العلاقات الخارجيةو  التحتية

 الواردات حجم تدنيإلى  النفطية العائدات إنخفاض أدى حيث الجزائر، في السائد قتااديالإ النظام سلبياتو 

 النمو في محسوس إنخفاضو  البطالة نسبة في ملموس إرتفاع عنه نتج الذي الشيء العمومية اتستممار الإ وتقليص

 .قتااديالإ
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 إشكالية الدراسة -أولا
 اتسرااتيجيالأدوات المستعملة والإالمتخذة و  والتدابير باب التساؤل حول الآليات السابق التحليل يفتح

لية والآثار ستغلال السياسة الجبائية أثناء فراات الوفرة الماإوعلى وجه الخاوص نجاعة  ،لبلوغ الأهداف المسطرةالمتبعة 
ما تم تسطيره إلى  قتاادي والوصولجبائية وجمركية لتعزيز النمو الإ اتإمتياز منحه من  قتاادية لما تقررالإنمائية والإ

 الإشكالية التالية وفق تساؤل رئيسي هو: الوارد أعلاه تبرز ضمن الإطار ،سلفا
ثيرات  إحداث التأقتاادية في التشريع الجزائري فيإ دواعيات الجبائية والجمركية الممنوحة لمتياز دى مساهمة الإمما  -

 ؟ قتاادية المرغوبةالإ
، تخدمه وتتناول جوانبه بيسر وإلمام على )تسع( فرعيةتساؤلات إلى  ؤل المجمللمعالجة تتسم بالعمق وجب تجزئة التساو 

 النحو الآتي بيانه أدناه:
 ضمن آليات السياسة الجبائية؟ ات الجبائية والجمركيةمتياز الإما هي المكانة التي تحتلها  -
 ؟أكمر من غيره قتااديالإال على المج لتأثيرل ات الجبائية والجمركيةمتياز الإنارف إستخدام لماذا ي -
ذات  والمقررة لدواعي وأهدافالممنوحة  ات الجبائية والجمركيةمتياز لإما هو التأسي  التشريعي والتانيف القانوني ل -

 ؟قتاادية في الجزائرطبيعة إ
المقاصد  ات الجبائية والجمركية ضمنمتياز إستغلال الإمية والأجهزة الكفيلة بضمان ما هي التدابير القانونية والتنظي -

  ؟التفضيلية الممنوحة لها
 ؟ ات الجبائية والجمركيةمتياز لإنجاعة الضمانات المقدمة بمناسبة منح اية و فاك  مدى -
  ؟تاادية في المنظومة الجزائريةقإ ات الجبائية والجمركية لدواعيمتياز ما هي الآثار المراتبة عن إستغلال الإ -
    ؟في الجزائر ات الجبائية والجمركيةمتياز لإقتاادي لاء الإكيف يمكن تقييم الأد -
 ؟بما يتلاءم والمحيط الجزائري ات الجبائية والجمركيةمتياز لإل ستغلال الأممليمكن عقلنة وترشيد والإكيف   -
   ؟قتااد الجزائري الإات الجبائية والجمركية فيمتياز لإا تااعد حجم أو مغنية عن إدراجهل هناك بدائل  -

 أهمية الدراسة -اثاني
العائدات البراولية دون وجود بدائل  إنخفاضتمر بها الجزائر نتيجة  في ظل أزمة مالية تهأهمي تتجلى هذا الطر 
لنسق العام لمساعي الدولة موافقا ل قتاادية، ليأتي البحثلال تداعياتها الكبيرة لاسيما الإعنها والتي ترخي بظ

الأدوات المناسبة للظروف  إستخداملمضنية للنهوض وإحداث التنمية الإقتاادية والتحديث الإجتماعي بوجهودها ا
تنامي وزيادة المطالب التنموية والتغيرات المجتمعية المشكلة لضغوط على الدولة  . تحت تأثيروالمحيط الداخلي والخارجي

عيل كل الأدوات المتاحة لديها لتلبية المتطلبات والتطلعات. فيكون البحث في فعلية وفعالية ستحداث وتفإلإنشاء و 
من الدولة والمستممرين المحليين والأجانب  إبتداء  الجميع  إهتمامالأدوات المستعملة لاسيما الجبائية والجمركية محور 

الأعمال، مناخ  خطوة لتهيئة أولات كهتمامالإ تحتل صدارة ات الجبائية والجمركيةمتياز الإ نأوالمهتمين خاصة و 
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 أو بالواقع وبكل المجالات بافة مباشرة الوثيق رتباطلإات، ولستممار الإستقرار إجلب و في  الواسع وتأثيرها هادوار ولأ
 غير مباشرة.

 موضوع الدراسة إختيارأسباب ودوافع  -ثالثا
قتاادية، الممنوحة لدواعي إ ات الجبائية والجمركيةاز متيالإ موضوع إختيارتجاه إهذه الأهمية البالغة تدفع ب

لنمو والتنمية بافة فعالة وحاسمة، بعث ال -ه إختااصكل في مجال   -ناهيك عن حاجة الجزائر لجهود الجميع 
م التزايد في حج رغمالوقوف على مسببات النتائج غير المرضية تتعلق بالموضوع في حد ذاته ك لأسباببالإضافة 

تعديل ناوص قانونية في ذات الشأن، ستحداث و التزامن مع عرض مشاريع وإت الجبائية والجمركية المتاحة، و امتياز الإ
كلما لاحت في الأفق بوادر السطح بشكل متجدد  إلى  يطفو موضوع مهم مرتبط بالمحيط والواقعرفع الغموض حول و 

 المعارف حول نقطة بحمية مرتبطة بشكل وثيقادية. علاوة على الأسباب الذاتية المتمملة في توسيع قتاإصعوبات 
 .مع مجاله المهني للباحث ومتقاطعة الأكاديميبالتخاص 

 أهداف الدراسة -رابعا
نتوخى من خلاله بلوغ جملة من  قتااديةإالممنوحة لبواعث  ات الجبائية والجمركيةمتياز الإموضوع  إختيار
 التي نسرد منها الآتي:الأهداف 

 الجزائر. في ستممارالإ وواقع قتااديةالإ بالتنميةا هرتباطلإات الجبائية والجمركية متياز الإ على الضوءتسليط  -
ع شريحة لجعل التنمية قضية وطنية، فضلا ات الجبائية والجمركية لأوسمتياز الإ قدر من المعلومات عن أكبرإتاحة  -

 .بالفوائد التطبيقية للموضوع نتفاعالإعلى 
وبيئة الأعمال قتاادي ئية والجمركية في تحسين الوضع الإات الجبامتياز الإى مساهمة منظومة الوقوف على مد ةمحاول -

 .ات عديدةإنعكاسلتنموي لما لها من وإحداث الأثر ا
 ات الجبائية والجمركية. متياز تااديين من وراء تفعيل الإقالمكاسب التي يحققها الأعوان الإ تبيان -
خاصة وأنها في تزايد  وقدرتها على القيام بالدور المنوط بها، افز الجبائية والجمركية،نجاعة منظومة الحو مدى معرفة  -

 مطرد كمي ونوعي.
تدابير تدخل الدولة في  ات الجبائية والجمركية ضمنمتياز الإ ب التجربة الجزائرية في الإعتماد علىالوقوف على جوان -

 قتاادية. الشأن الإقتاادي لدواعي إ
أخرى ، وفتح منافذ د معرفي في جانب من جوانب التخاصبناء رصي، و مليةيرة في المادة العلمية والعالمساهمة اليس -

 للبحث في هذا الشأن.
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 نطاق الدراسة -خامسا
ها إعتبار م ب3991ستقلال الجزائر مرورا بسنة إا يمتد من سريان التشريعات الوطنية عقب زمني  ا إطار  ختارنا إ

الإقليمي للبحث.  متدادإطارا مكانيا يعتبر الجزائر الإ نار ختاإالمقاربة الحالية، كما  ستكمالإتاريخ إلى  نقطة مفالية
ات الجبائية والجمركية التي تُمنح متياز الإقتاادي، تقاي الإ عتبارحدود موضوعية للبحث قائمة على الإضمن 

 ات الجبائية والجمركيةمتياز وتقتار على الإ ية، علمية، وفنية.جتماعية، سياسية، ثقافية، بيئية، رياضإلأهداف ودوافع 
لتعدد جوانبه قتاادية المجال الأوسع )نظرا ا بالأهداف والبواعث الإإعتبار قتاادي كآلية لتدخل الدولة في الشأن الإ

 ا على كافة مناحي الحياة الأخرى.ومظاهره الاناعية، التجارية، الفلاحية، والسياحية( والأهم والأكمر تأثير  

 منهج الدراسة -ادسسا
الإشكالية المطروحة ولبلوغ المقاصد سالفة الذكر علاوة على أن البحث في هذا المضمار وعلى  نظرا لطبيعة

لتقاطعات القانون وترابطه  إنعكاسطابع المركب كتميز بالتعدد المناهج ويقتضي يغرار العديد من الدراسات القانونية 
المنهج  بشكل أساسي على دعتمابالإ نامننا وفي إطار تكامل المناهج قتااد، فإلاقاته بالعلوم الأخرى لاسيما الإقوع

نا ميفي تقي الأنسب من جمعها، اوالمادة العلمية التي تمكن لناوص القانونيةا على ينالمناب التحليلي المنهجو  الوصفي
قتاادية إركية لبواعث ودوافع ة والجمات الجبائيمتياز للإلمفاهيمي والتكويني اتحديد الإطار  لتكوين بناءات علمية حال

المقارن حال التعرض لتقييم الأداء  والمنهج يالنقد المنهجإلى  بالإضافة ،ستغلالها والآثار المراتبة عنهاإستعراض إوحين 
 .ات الجبائية والجمركية الممنوحة في التشريع الجزائريمتياز الإقتاادي للإ

 الدراسات السابقة -اسابع
ن طالها إو  إنطلاققاعدة تنا العلمية عملية تراكمية فقد شكلت الدراسات السابقة لموضوع دراسالمعرفة  نولأ

رتبطة توفيرا للوقت والجهد، وقد أفرزت عملية المسح عن دراسات سابقة م هاناعتمدإعض النقد فهي خلفية علمية ب
بتداء من إا أدناه، وفق ترتيب زمني متقاطعة مع الموضوع نورده أو ذات مضامين قريبة أو نسبيا بإشكالية البحث

 كالآتي: الأحدث  

1- Sören Martin Bergner,  " Tax Incentives for Small and Medium-Sized Enterprises –A 

Misguided Policy Approach?", Inaugural dissertation zur Erlangung des akademischen 

Grades eines Doktors der Wirtschafts wissenschaften der Universität Mannheim, 

Deutschland, 28.04.2017. 

تحاد للشركات الاغيرة والمتوسطة في الإالحالي للحوافز الضريبية  ستخداملإل دمت هذه الدراسة تقييما  قَ 
فز الضريبية الحوا ا  يالتي تستخدم حال ، من خلال معالجة ثلاث تساؤلات رئيسية يتعلق الأول بتحديد البلدانالأوروبي

ية على المؤسسات المؤهلة وعلى آثار الحوافز الضريب، والتساؤل الماني عن للشركات الاغيرة والمتوسطة وكيف تنفذها
 بالتطرق (. بسورين مارتنذ )الأستا، وقد إستهلها ضريبيةالوافز الح إستخدامينبغي ، والمالث إذا ما قتااد ككلالإ
(، ثم قدم لمؤسسات الاغيرة والمتوسطة)ا لحوافز الضريبيةبا للمستهدف  المكلّفالتحديد غير المعقد وغيرضرورة إلى 
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الضريبية للمشاريع  العامة للحوافز الملائمةتقييم ، تلاها بتحاد الأوروبيفز الضريبية المتاحة حاليا في الإلمحة عامة عن الحوا
الدعم، غير أن الحوافز الضريبية للمشاريع لى إ حاجة المشاريع الاغيرة والمتوسطةإلى  ، ليخلصالاغيرة والمتوسطة

معها تزداد  الاغيرة والمتوسطة تفتقر للفعالية في معالجة المشاكل مقابل تكاليف كبيرة وتعقيدات إضافية للقوانين
 .   متمالتكاليف الإ

ية ة الإمتياز طر  القائم على تحديد الأنظمفي مرحلية ال (. بسورين مارتن)مع دراسة الأستاذتنا تتشابه دراس
بشكل عام ثم ما هو متا  منها للمستهدف والتأسي  لها من أجل تقييم الملائمة والكفاية؛ مما يفسر التوافق في 

أسباب ات، وضرورة وجود ادل بسيط ومحايد مقدم على منح الإمتياز ممل وجود نظام ضريبي معتدل عبعض النتائج 
بين  ختلافومن أوجه الإ. مة بطريقة بسيطة وشفافة ومحايدةيجب أن تكون مامالتي  وجيهة عند منح الأولوية

 لمؤسسات الاغيرة والمتوسطةألا وهي اودراسة الأستاذ أن هذا الأخير قد حدد فئة معينة مستهدفة بالحوافز تنا دراس
 تعتبر بكل المشمولينتنا قتاادي بحكم التخاص على المقاربة، بينما دراسلّب الجانب الإدون سواها، وقد غَ 

ات المؤهلين وتُـغَلب الجانب القانوني على غيره، ناهيك عن تركيز كل دراسة عن صيغ معينة بشكل مختلف بالإمتياز 
ات بين الدراستين من حيث المبنى والفحوى، ففي حين إختلافنظرا لتباين الوضع بين الدول النامية والمتقدمة؛ مما أنتج 

ل البحث الممتدة لتشمتنا الحوافز الذي هو جزء من دراس لإستخدام تقييما (. بسورين مارتن)جاءت دراسة الأستاذ
ية، وضمانات فعاليتها )التشريعية، الإتفاقات الجبائية والجمركية وتطور تاميمها عن قيمة توظيف الدولة للإمتياز 

غير التشريعية، والبحث في  بها والحواجز المعوقة لها التشريعية و  نتفاعالإية، الإدارية والمالية( وحدود الرضائية، القضائ
 سبل ترشيدها.إلى  كيفيات التنازل والتحرر منها، وآليات مراقبتها والمنازعات المرتبطة بها لنخلص

ات في الجزائر"، أطروحة دكتوراه غير "المعاملة الإدارية والضريبية للإستثمار عبد الحميد شنتوفي،  -2
كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، التخصص: تيزي وزو الجزائر، -منشورة، جامعة مولود معمري

 م.2112القانون، 
ات، في الإستممار  إستقطاب في والضريبية الإدارية المعاملة وفعلية فعالية عن تنطلق هذه الدراسة من تساؤل

 اته،بإنجاز إستممار  طةالمرتب الإدارية الإجراءات وتبسيط المستممر مع للتعامل آليات من الدولة وفرته ما لإبرازمحاولة 
، التي كرسها المشرع بهدف جلب الإستممارات عبر مقيدة أم محفزة الإدارية المعاملة هذه كانت إذا ساعية لتحديد ما
 التأسيسية والشكليات الإدارية الإجراءات بتبسيط ةكلفالم ...الخ.(ANDI، GU،  CNIعديدة )إحداث أجهزة 

الراغبين في  للمستممرين المختلفة والمالية الجبائية والإعفاءات المزايا عن منح ية، فضلاالإستممار  المشاريع لإنجاز
 إستقطاب عوامل من كعاملم  3931196191المؤرخ في  31/99رقم  الإستممار في الجزائر وفقا لقانون الإستممار

 تحفيزية. ضريبية معاملة عتمادالإستممارات بإ
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، التي الممنوحة بموجب قانون الإستممار الجبائية والإعفاءات ة المزايامع هذه الدراسة في جزئيتنا دراستقاطع ت
ما تضمنه قانوني المحروقات والمناجم وأحكام قوانين أيضا  ما هي إلا جزء يسير من منظومة المزايا الجبائية التي تشمل

قه يتضمن على إطلان كان عنوانها إو  عبد الحميد شنتوفي في دراستهالمالية المتلاحقة...الخ، التي لم يعالجها الأستاذ 
قتارت على ما أن الدراسة قد ضيقت واسعا عندما إإلا  والإستممارات في الجزائر الضريبية ةالإدارية والمعامل ةالمعامل
وصيغا عديدة من المعاملة الضريبية  الإستممار فقط دون سواه؛ مما أخرج أصنافا عديدة من الإستممار قانونيتيحه 

 التفضيلية.

سمير فتحي محمود حلاوه،" الحوافز الضريبية في قوانين الضرائب في مصر: دراسة مقارنة" رسالة  -2
قتصاد، المالية العامة والتشريع المالي، لمنوفية مصر،كلية الحقوق، قسم الإغير منشورة، جامعة ادكتوراه 

 م.2116.12.12
لسنة  93بقانون ضريبة الدخل الماري رقم  يهتم موضوع البحث بالتعرف على الحوافز الضريبية التي وردت

المعدل وقانون تنظيم الإعفاءات  م3969لسنة  333م وتعديلاته وقانون ضريبة الدمغة الماري رقم 3992
لإشكال المطرو  في هذه الدراسة المتمحور حول وتعديلاته، كمعالجة ل م3961لسنة  361الجمركية الماري رقم 
قتااد وللسياسة الضريبية والمالية التوسع في الإعفاءات أم الحد من هذه الإعفاءات أم للإمن المفيد تحديد إذا ما كان 

وقام بتقييم كل  دراسة سياسة الإعفاءات الضريبيةبال سمير فتحي محمود حلاوه الأستاذوتناول ترشيد هذه الإعفاءات. 
تطبيق  ثرإ ة والمساواة في النظام الضريبيوجود تعقيدات إدارية فضلا عن التقليل من العدال ستعرضإ، و أسلوب منها
ات الأجنبية ستممار ب الإاذتجإفي  ماهم رالحوافز الضريبية تلعب دو اأن إلى  في دراسته هذه ليخلص؛ الحوافز الضريبية

. رغم قتااديةتحال عليه التنمية الإما وبين بين ما يحال عليه المستممر  بشكل متوازنصياغتها  إذا ما تمتوالمحلية 
الأوضاع  إصلا من شأنه الذي  اتستممار تدفق الإ مقابل الدولةى مستو  ىضياع لحايلة مالية علمن ينجم عنها ما 
 .تطويرهاأو  قتاادية القائمةالإ

قتاارها بشكل أساسي على ما يتعلق بمواد الإعفاءات الواردة بالقوانين إمن المآخذ على هذه الدراسة و 
بجزء من ما هو متا  داخليا وعدم الإعتداد بالحوافز الضريبية الناشئة عن الراابطات ، والإكتفاء المشار إليها أعلاه

ومراقبة  الضمانات وحدود الإنتفاععن الدولية سواء تعلق الأمر بالإتفاقيات الدولية أو صيغ التكتل الدولية ناهيك 
سمير فتحي محمود ودراسة الأستاذ تنا راس، وهي أهم أوجه الإختلاف بين دئهاسبل تفعيل أداو  الحوافز الضريبية وترشيد
كالعفو الضريبي الكلي، تخفيض الأسعار الضريبية، العفو الضريبي ، اللتين تتقاطعان في بعض صيغ الإمتيازات  حلاوه

 الجزئي، الحوافز المتعلقة بتخفيض الوعاء الضريبي.
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في الجزائر"، مذكرة ماجستير غير منشورة،  الأجنبي "الحوافز والحواجز القانونية للإستثمار لعماري وليد، -4
 م.2111/2111،كلية الحقوق، فرع قانون الأعمال، 1جامعة الجزائر

 مشجع قانوني مناخ يتممل فيما إذا كان هناك لعماري وليدلقد كان الإشكال المطرو  في دراسة الأستاذ 

 الجزائرإلى  الأجنبي الإستممار إستقطاب وأهمية ضرورة إبرازإلى  ئر، يهدف من خلال ذلكالجزا في الأجنبي للإستممار

 وكافة قانونية من ضمانات والحوافز الإغراءات تقديم مختلف على تعمل الإستممار مجال في سياسات معينة بتطبيق

 الإستممار تشجيع بهدف الجزائري المشرع وضعها الإدارية التي والتمويلية والإجراءات الضريبية والحوافز اتالإمتياز 

 بمضمون منها تعلق ما ثانية، سواء جهة من الإستممار تعراض التي والحواجز المعوقات تذليلضرورة لوافد من جهة، و ا

 بتطبيق القائمة الإدارة مستوى على تظهر التي تلكأو  الإستممار تعرقل إجراءات تضع التي القانونية الناوص بعض

 التمويلي. انببالج منها يتعلق ما وكذلك الإستممار قوانين وتنفيذ

الإشكالية والعنوان المقيدين بشرط القانونية، حيث  لعماري وليد هذه أشمل مندراسة الأستاذ وبالتالي تكون 
، وعليه يكون مجال الإدارية والتمويلية والإجراءات الضريبية والحوافز اتالإمتياز  وكافة قانونيةال ضماناتتضمنت ال

الموجهة للإستممار الأجنبي والضمانات القانونية  الضريبية والحوافز اتالإمتياز الإشرااك مع هذه الدراسة يتممل في 
بمعالجة الإمتيازات الجبائية والجمركية دون سواها والمخااة للإستممار بشكل عام المحلي ننفرد والحواجز المتعلقة بها، ل

 والأجنبي على حد سواء.  

مذكرة ماجستير  الأجنبي المباشر في دول المغرب العربي"، بوراوي، "الحوافز الممنوحة للإستثمار ساعد -6
 .م2112، ، الجزائرالحاج لخضر بباتنة جامعة ،وعلوم قتصاديةالإ العلوم كلية،  قتصادالإ بقسم

 في الإستممار مناخ على المباشر الأجنبي للإستممار الممنوحة الحوافز توضيح تأثيرإلى  الدراسةهدفت هذه 
 المباشر الأجنبي للإستممار الممنوحة الحوافز الحوافز وأشكالها المختلفة ومقارنةإلى  حيث تم التطرقالعربي،  المغرب دول

 توالإعفاءا الرااخيص، والتحفيزات على الحاول وإجراءات الأجنبي المال رأس العربي، خاصة معاملة المغرب دول في
تم أيضا  التحتية، وفي هذه الدراسة البنية وحوافز الممنوحة الضماناتإلى  الأجنبي، بالإضافة للمستممر الممنوحة

 الإستممار تدفقات نمو من حيث العربي، المغرب دولإلى  المباشر الأجنبي الإستممار تدفقات ستعراض حايلةإ
 بلدان وإمكانات أداء لهذه التدفقات، كما وتم تقييم الجغرافي والتوزيع القطاعي ومن حيث التوزيع المباشر، الأجنبي

 .الإستممار معوقات فيها وتحديد الإستممار مناخ جاذبية ات بقياسالإستممار  جذب في العربي غربالم

أن تكون دراسته موسعة تشمل كل أنواع الحوافز الممنوحة للإستممار  بوراوي ساعدلقد سعى الأستاذ 
الداخلية )القانونية، الإدارية، الأجنبي إلا أن تعددها وإختلاف أصنافها الخارجية )مملا حوافز البلدان الأصلية( و 

الإقتاادية، المالية، التمويلية، الجبائية، النقدية، السياسية، الأمنية، والإجتماعية...الخ( حال دون ذلك، ففاضل بينها 
ر مع هذه الدراسة في النقطة المتعلقة بالحوافز الجبائية والجمركية الممنوحة للمستممبهذا نشراك  ،مكتفيا بما سبق بيانه



 مقدمة
 

 ك 
 

لها كانت ذات صبغة قانونية أكمر، تنا الأجنبي وإن أصبغ عليها الأستاذ على غرار دراسته الطابع الإقتاادي ودراس
ومركزة حول صنف معين من الحوافز ألا وهو الإمتيازات الجبائية والجمركية دون غيرها سواء كانت موجهة للإستممار 

    قتارة على هذا الأخير.المحلي أو الأجنبي بينما دراسة الأستاذ كانت م

مذكرة  الجزائرية"، قتصاديةالتنافسية للمؤسسة الإ القدرة دعم في الضريبية اتالإمتياز  يحيى لخضر، "دور -2
 بوضياف محمد جامعة ،التجارية والعلوم التسيير وعلوم قتصاديةالإ العلوم كلية،  التسيير علوم ماجستير بقسم

 .م2112، ، الجزائربالمسيلة
 اتالإمتياز  قدرة مدى الإجابة عن التساؤل عنإلى  لخضر من خلال دراسته هذه يحيى عى الأستاذلقد س

 التي المباشرة غير و المباشرة اتالتأثيرات والإنعكاس ظل في قتااديةالإ للمؤسسة التنافسية القدرة دعم على الضريبية

 قتااديةالإ المؤسسة تمكن لدعائم التنافسية التيا أحدك  الضريبية اتالإمتياز  وقدمت هذه الدراسة ،الضريبة تحدثها

 التخفيضات الإعفاءات، جملة خلال من الجبائية التنافسية، موضحة جوانب التنافسية قدرتها تعزيز من الجزائرية

 في الضريبي البعد والربحية، كما توضح هذه الدراسة ضرورة إدماج الانع الضريبية التي تؤثر على تكلفة والإجراءات
،  الإستممار قوانينأو   الضريبية القوانين الموجودة في اتالإمتياز  من ستفادةالإ أجل من هذا و المؤسسة؛ ةرااتيجيإس
 النظام المؤسسة، وتأثير وتنافسية نشاط على الضريبية السياسة تحدثها التي التأثيرات ستعرضت الدراسة مختلفإكما 

 و الضرائب واقع، من خلال تبيان المؤسسة تنافسية تحسين في يبيةالضر  اتمتياز الإ عليها، موضحة مساهمة الضريبي
 الجزائر. في الممنوحة الضريبية اتمتياز الإ و المؤسسة تدفعها التي الرسوم

في دراسته مفهوما خاصا وهو الإمتيازات الضريبية وأراد به العموم فقد أردف  لخضر يحيى وظف الأستاذ
كالرسوم والحقوق في أكمر من موضع ضمن الحدود الموضوعية المتمملة في   الضرائب بإقتطاعات أخرى غير ضريبية

؛ مما يجعل هذه الدراسة متخااة في أثر وداع واحد من الدواعي الإقتاادية لمنح الإمتيازات المؤسسة تنافسية تحسين
يه بالإعتبار بالبواعث وتزيد علتنا تتضمنه دراس الذي؛ تحسين المركز والقدرة التنافسيةتعزيز و ألا وهو  الجبائية

، توجيه تاحيح إخفاقات السوق، قتاادية منتجة ومتوازنةإإنشاء وتوسيع أنشطة الإقتاادية الأخرى على غرار 
التوزيع القطاعي والإقليمي وإحداث ، تعويض وإحلال الواردات، القطاعات والأنشطة غير التقليديةالإستممار إلى 
الأساليب التقنية  ، وإستيعابالأجنبي إستقطاب الرأسمال والإستممار ،زيادة العمالة، التنمية المتوازنة
تراعي كل من تنا ، بينما دراسالجزائرية قتااديةالمؤسسة الإ لخضر يحيى الأستاذ...الخ؛ لأن مناط دراسة والتكنولوجية

 .ريةالجزائ قتااديةالدولة والمشمولين بالإمتيازات الجبائية والجمركية بما فيهم المؤسسة الإ
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 حدود مساهمة الدراسة -اثامن
ات ذات الطبيعة متياز إعطاء الحيز المناسب للجباية والإعدم سالفة الذكر  نأخذ على الدراسات إجمالا

 ستيرادوعمليتي الإ دوليا وضرورية الأنظمة التفضيلية تخاذ عملية النمو بعدا  لإكية بالرغم من الأهمية البالغة الجمر 
المحلي  ستممارالأجنبي ومهملة للإ ستممارمقتارة في معظمها على الإو  ،قتاادية الجمركيةالإير والأنظمة والتاد

ته المحلي يشكل بحد ذا ستممارلا عن الآخر، بل أكمر من ذلك فالإحدهما بديأولا يشكل الرغم من أنهما متكاملان ب
 أنها تفراض علاقة طردية بافة مسبقةالدراسات نرى وبعض هذه  الأجنبي. ستممارمحددا هاما من محددات تدفق الإ

أنهما أو   كأنها علاقة مسلم بها قتااد عموماخاوصا والإ ستممارلإبين حوافز السياسة الضريبية وبين ا ةيجابيوبإ
من حالة واحدة ونزعم أن ذلك  الإقليمي والدولي.قتاادي والإ والقانونياملين معزولين عن المحيط السياسي ع

لم ها تزايد وتااعد نسبن أ، و بين الفعل الحاسم والأثر الضئيل لمزايا الجبائيةاتأثير تباين الأقل ل الحالات لسببين على
مع  ختلافأوجه الإإلى  بالإضافة عتبارين الإها بعناهذه العناصر التي أخذ .على الأقل مرضية أو المتوقعة عط النتائجي

 .تناترسم حدود مساهمة دراسالدراسات السابقة 

 الدراسة عوبات ومعوقات واجهتص -اتاسع
الوصول للماادر والمراجع الحديمة صعوبات ومعوقات من جملتها مشقة  هذه الدراسة إنجازفي نا واجهت

عتبرت مادة أُ الجمركي التي لطالما ل ندرة في المادة العلمية المتعلقة بالشأن والمتوافقة مع الحالة الجزائرية، لاسيما في ظ
الموضوع بوتيرة تغيرات متسارعة طالت العديد من تسام تشفة بافة كاملة، ناهيك عن إير مكعوياة ومتشعبة غ

ثقل الإجراءات الإدارية حال طلب إلى  الناوص القانونية مما يتطلب تحيين المعطيات ومواكبة المستجدات، بالإضافة
 .السلطات العليامن المعطيات من الهيئات العمومية، وإضفاء طابع السرية والتحفظ والخضوع للرااخيص 

 منهجية الدراسةتقسيمات و  -اعشر 
قتاادية في التشريع حقة والمتزايدة الممنوحة لبواعث إات الجبائية والجمركية المتلامتياز مساهمة الإ ولمعرفة مدى

ثنائي  لهيك وفق تقسيم الدراسةإلى لزماني والمكاني للبحث عمدنا اا بالإطار إعتبار الحدود الموضوعية و  الجزائري ضمن
 من بابين متتامين يتكون كل منهما من فالين يحتوي كل فال مبحمين حيث:

فالا أولا  قتااديةية أدوات للتأثير على الأنشطة الإات الجبائية والجمركمتياز الإبتضمن الباب الأول الموسوم 
من  نابمبحث أول حدد ستهليناهإ ، الذيقتااديةضمن آليات السياسة الإ ات الجبائية والجمركيةمتياز مكانة الإفيه  أبنا

ها بالنسبة للدولة وللمشمول تقتاادي وقيممركية ومسوغات منحها وتوظيفها الإات الجبائية والجمتياز الإمفهوم خلاله 
على محددات  معرجين ات الجبائية والجمركية في الجزائرمتياز تاميم الإ تطورفيه  ناتتبع ه بمبحث ثانيناأردفبها، 

ات الجبائية والجمركية لدواعي متياز الجزائرية المتضمنة الإ تطور التشريعات ناستعراضات منحها ثم إار إعتبومتطلبات و 
ات الجبائية والجمركية متياز لإستعراض تدرج الإلى تاريخ المقاربة. هذا الفال تلاه فال ثان منذ الإستقلال وإ قتااديةإ
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على  ين، معتمدات الجبائية في التشريع الجزائريمتياز لإتدرج امبحث أول خُاص ل ، من خلالفي التشريع الجزائري
في  ات الدولية للجزائرتفاقيات والإتفاقات الجبائية الممنوحة بموجب الإمتياز الإبنا قاعدة هرمية الناوص القانونية فبدأ

كقانون   ين الخاصةات الجبائية الممنوحة بموجب القوانمتياز الإلمغاربي والعربي ثم خارج الإطار العربي، ثم بعديها ا
لاسيما  ات الجبائية الممنوحة بموجب أحكام قوانين الماليةمتياز الإوقانون المحروقات وقانون المناجم، لتتبع ب ستممارالإ

، ومن قتااديةتوزيع وتنويع النشاطات الإ، والمساهمة في لراقية الاناعة والفلاحة والسياحة، والمعززة المدعِمة للتشغيل
 أو منهاالحمائية ، سواء قتااديةات الجمركية الممنوحة لأغراض إمتياز الإثاني خُاص لعرض  مبحثأيضا  خلال
 .لمرافقة الجمركيةالضامِنة ل أو قتااديةة في ترقية النشاطات الإاهِم المسَ 

أيضا  ات الجبائية والجمركيةمتياز لية والأداء الإقتاادي للإضمانات الفعاالموسوم بكما تضمن الباب الماني 
 ن شمل أحد مبحميه، بأات الجبائية والجمركيةمتياز بالإ نتفاعلإظهار الضمانات وحدود الإأولهما الين، خُاص ف

ظهر أها، بينما مبحمه الماني لمنح المرافقةالإدارية والمالية ، القضائية، الرضائية، يةتفاقالإ، التشريعية الضمانات مختلف
 الحواجز التشريعيةا، و به نتفاعالشروط والعوامل المتحكمة في الإمن حيث  ركيةات الجبائية والجممتياز بالإ نتفاعحدود الإ

ات الجبائية متياز تابعة الأداء ومراقبة وترشيد الإبم ئها. في حين أن الفال الماني من هذا الباب يتعلقغير التشريعية لأداو 
ن شمل مستوياتها بأ ات الجبائية والجمركيةمتياز متابعة ومراقبة الإمبحمين تناول أولهما إلى  ، وقد قسم بدورهوالجمركية

ا، في حين أن المبحث الماني من هذا المنازعات المرتبطة بهو  ات الجبائية والجمركيةمتياز ضوابط تعديل ونقل وإلغاء الإو 
بمتممات  دياقتااإها توظيف الجبائية والجمركية وترشيد اتمتياز والكفاءة الإقتاادية للإ أداءالفال الأخير رُصد لتقييم 

  ها.بدائل عنبأداء و 
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 أفضلقتاادي وضع إإلى  نتقاللإلالجزائر عمل تلذا ؛ 1محور كل جهد وغاية كل خطة المتوازنة غدت التنمية
عدم وجود أهمها التي رغم ما يكتنفها من معوقات قتاادية، أحد مظاهر التنمية الإكي  قتاادالنمو الإ وتسريع وتيرة

قتاادي عن التدخل في مجرى وحركية النظام الإ على الدولة كان لزاما   لكذ ولتجاوز ؛ستممارجذابة للإ أعمالبيئة 
وتخايص كفء  توجيهل، قتااديةياسة الإلسباقتااد المعبر عنها في الإ 2طريق الرقابة المباشرة على المتغيرات الأساسية

  .الإقليمية أو القطاعية أو لشاملةقتاادية االإ لبلوغ الأهدافو  ؛قتاادية المتاحةللموارد الإ

لأدوات لتفعيل وتوجيه الأنشطة بواسطة توليفة متكاملة ومتناسقة من ال الدولة تتدخ جل هذه الغاياتولأ
ضمن مكانة الجباية والجمارك المؤجل تحتل  ووالتحكم وحجم التأثير الآني  دامستخالإ فياليسر ا بإعتبار و  قتاادية،الإ

وارد هما أهم المإعتبار ب مالية مستقرة إذ يوفران إيرادات لهما من تأثير مزدوج لما ؛لتأثير على الفضاء الإقتااديأدوات ا
 تطويرلكل الجباية والجمارك على حد سواء أداتين تشللدور المالي  بالإضافة، 3للدولة الحديمة يةعتيادوالإ الرئيسية المالية
تحاول الدولة صياغة ؛ لذا 4ويحد من التقلبات قتاادييحقق التوازن الإقتاادية بما المتغيرات الإبالتأثير على قتااد الإ

 جمركيةات ومزايا وتسهيلات جبائية و إمتياز ستعمل وعلى نطاق واسع منظومات يسياستها الجبائية والجمركية على حوو 
 لتحقيق الأهداف المنشودة والمسطرة.عتماد عليها يتم الإ

ات الجبائية والجمركية أدوات متياز بالإضمن مقتضيات هذا الباب الأول الموسوم  اولحو ضمن هذا المضمار
لة تاادي، من خلال تقديم جمقتحسين أدائها الإلتسليط الضوء على جهود الجزائر  ةقتااديالإ الأنشطةللتأثير على 
إلى  ناعمد، و قتااديةيز وتطوير الأنشطة الإات والمزايا الجبائية والجمركية كجزء من منظومة متكاملة لتحفمتياز من الإ

 فالين متكاملين:إلى  تقسيم هذا الباب

 " قتااديةلإات الجبائية والجمركية ضمن آليات السياسة امتياز مكانة الإ في الفال الأول الموسوم بـ" نبين
ص والسياسة الجبائية والجمركية قتاادية عموما والسياسة المالية على وجه الخاو في السياسة الإات متياز الإه هذمكانة 
  .قتاادياإالجبائية والجمركية  اتمتياز وإستعمالات منظومة الإ ،ى وجه التحديدعل

ات متياز متضمن تدرج الإ"ئري ات الجبائية والجمركية في التشريع الجزامتياز تدرج الإ موسوم بـ"تبع بفال ثاني يُ لِ 
ات متياز رج القوانين وهرميتها، بداية بالإتدقاعدة  إحراامالجبائية ذات الأبعاد الإقتاادية في التشريع الجزائري مع 

 ات الجبائيةمتياز ومن ثمة الإالممنوحة بموجب القوانين الخاصة،  هاليت ،يات الدوليةتفاقوحة بموجب الإمنالجبائية الم
 .بموجب أحكام قوانين الماليةالممنوحة 

                                                           
 .   32م، ص.3999وقية، لبنان، ،  منشورات الحلبي الحق3، ط"إشكاليات التنمية الإقتصادية المتوازنة"محمد حسن دخيل،  1
 .123.، صم3931مار،، دار حروف منمورة للنشر الإلكراوني،3"،طدور الدولة في تحقيق التوازن الإقتصادي وفي ظل الإقتصاد الحرعادل عامر،" 2
 .  25م، ص.3999إثراء للنشر والتوزيع، الأردن، د ط، ،"المالية العامة والقانون المالي والضريبي: الجزء الأول المالية العامة والقانون الماليعادل العلي، " 3
 .  332م، ص.3932د ط، دار المقافة للنشر والتوزيع، الأردن،  "،المالية العامة والتشريع الضريبيأعاد حمود القيسي، " 4
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 قتصاديةالإضمن آليات السياسة  ات الجبائية والجمركيةمتياز مكانة الإ :الفصل الأول

 راشيد تخايص الموارد الأوليةلو قتاادية ات الإية ملحة للتأقلم مع المتغير قتاادأدوات السياسة الإإلى  الحاجة
أن عملية المفاضلة بين السياسات  غير ،1الأجنبي وتفعيل دور الدولة ستممارلخاص والإتعبئة وتجنيد القطاع او ، والمالية

كفاءة مؤسسات نتائج و التجلي  وآجالوالسرعة  الفعالية في تحقيق الأهدافستنادا لمعايير إ *)النقدية، المالية، التجارية(
في كمير من السياستين المالية والتجارية  هايتنظير  أمامالسياسة النقدية  أدوارفضي لإحواار ت الجهاز المارفيكالدولة  

 .الدولة النامية على غرار الجزائر

المتاحة أمام صانعي القرارات الإقتاادية لإحداث التوازنات  الخياراتإلى كما ينظر في إطار المفاضلة 
قتاادي أي المعروض من السلع الزيادة في إنتاجية العمل الإفي تاادية ومعالجة أوجه القاور التي نجدها منحارة قالإ

لهذا الغرض ؛ 2بكل أشكاله المالي العيني والتقني التكنولوجي ستممارالإب دة والمعروفةس  وعناصر الإنتاج المجوالخدمات 
 وسائلستعمالهما كية من جهة وإستممار ، لتمويل البرامج الإمزدوجا من تأثير مالجبائية والجمركية لما له التدابيرم تخدست

تخفيف الأعباء لاسيما ل تجاه العام لجل الدولت الجزائر وفق الإعمدلذا  ؛ات المرغوبةستممار تجاه الإلتوجيه الإقتااد بإ
ات متياز تبيان مكانة الإ إتجاهيدفع بجه للدولة هذا التو  ،اتمتياز من الإ بجملة الجبائية والجمركية المالية منها والإجرائية
  :على النحو الآتي مبحمينإلى  يتطلب الأمر تقسيم هذا الفالو  قتااديةالإالجبائية والجمركية ضمن آليات السياسة 

ات الجبائية والجمركية وتوظيفها الإقتاادي " تحديد مفهوم متياز الموسوم بـ" مفهوم الإ في المبحث الأول يتم 
  قتاادي.الجبائية والجمركية وتوظيفها الإات والمزايا متياز وغات منح الإومس

عمل على تبيان محددات منح ن ات الجبائية والجمركية في الجزائر "متياز الموسوم بـ " تطور تاميم الإ وفي المبحث الماني
تاميمها إلى  عمدت الجزائر تيال ،المجسدة لها، وتطور التشريعات ات الجبائية والجمركيةمتياز الإمنظومة وتاميم 

للجوانب الدولية أيضا  الداخلية والخارجية، ومراعاة ستممارة لمتطلبات الإإستجابوتعمل على تنفيذها بشكل صحيح، 
 .قتاادية والتجاريةتها الدولية وتبعات ترابطاتها الإاإلتزامبالنزول عند 

 

 

                                                           
 .331م، ص.3992، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 3"، طمقدمة في إقتصاد التنميةإسماعيل شعباني، "  1

 * تجدر الإشارة إلى أن المقاود بالسياسات هنا:
قتاادي من خلال رقابة الائتمان والتأثير فيه؛ لتنظيم حجم المعروض ير والإجراءات الهادفة لتحقيق الإستقرار الإالائتمانية: جملة التدابأو  السياسة النقدية -

ارة المالية، البنك المركزي، البنوك التجارية والبنوك المتخااة، و هذا بفضل العديد من الأدوات  النقدي، في شكل تدخلات من قبل السلطات النقدية كوز 
 حتياطي النقدي.سعر الخام وسعر إعادة الخام، والإكمعدل الفائدة، الإصدار النقدي، 

ة )الضرائب، الرسوم، القرض العام، الإصدار النقدي، إيرادات السياسة المالية: جملة التدابير والإجراءات والعمليات التي تُستخدم فيها الإيرادات العام -
 أوجه القاور. الدومين الخاص( من جهة والنفقات )الإنفاق العام( من جهة ثانية؛ لإحداث أثار مرغوبة وتفادي تأثيرات غير مرغوب فيها، وعلاج 

  .حداث التوازن الخارجيلإلتجارة الخارجية بما يتناسب وإمكانياتها الأدوات والإجراءات المعتمدة من قبل الدولة لضبط ا السياسة التجارية: -
 .92 - 93م، ص ص. 3999د ط، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  "،قانون الإستثمارات في الجزائرعليوش قربوع كمال، "  2
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 يقتصادكية وتوظيفها الإات الجبائية والجمر متياز الإوصيغ مفهوم  :الأولالمبحث 

القاعدة الأساسية للتنمية تتممل في إيجاد البناء الإنتاجي القادر على تحقيق تزايد منتظم في إنتاج السلع 
   1من خلال إسهامات القطاعين العام والخاص ولا يتأتى ذلك إلا ؛والخدمات يفوق التزايد في عدد السكان

تعزيز إلى  تتظافر الجهود الراميةف الأجنبي ستممارالمحلي والإ ستممارالإ تينالمتكامل باورتيه ستمماربالإ هتمامالإب
ناء مقدرة إنتاجية حقيقية مطلوب لب أمر، 2ه مفتاحا للتنميةإعتبار ب الأجنبي ستممارالمحلي وإجتذاب الإ ستممارالإ
والمعاملة  سخيةت ومزايا اإمتياز نهج يرتكز على تقديم بسلوك وهذا قتااد متنوع وتانيع مستدام كمي ونوعي، إو 

قتاادية والأعمال لنشاطات الإل *بكل الأبعاد الحد الأمملإلى  مواتية بالموازاة مع تهيئة بيئةالضريبية التفضيلية، 
شاطات نهة للات الجمركية الموجِ متياز وتتقاطع مع الإ الأهميةات الجبائية حيزا بالغ متياز تحتل فيها الإ، التجارية
لجميع دول العالم في  سرااتيجيالتوجه الإ التي تعد ،قتااد المفتو  على العالم الخارجيسياسة الإار قتاادية في إطالإ
قتاادية وماالح أية دولة لها علاقات إ إنومن ثم ف ،قتاادية ولا تشذ أية دولة عن هذا النموذجالعولمة الإ ظل

ها إحدى إعتبار العملية الجمركية بأدوات   إستخداممما يتطلب تدخل حكومي رشيد ب ؛3متشابكة مع الدول الأخرى
  .في حدود الخيارات المتاحة 4إتمام التجارة الخارجية خطوات 

ثلاثة إلى  ا المبحثقتااديا يتوجب تقسيم هذت الجبائية والجمركية التي توظف إامتياز ولتحديد مفهوم الإ
ات متياز هذه الإتحديد مفهوم إلى  ئية والجمركية "ات الجبامتياز الموسوم بـ" مفهوم الإ في المطلب الأول سعىنمطالب، 

عم التعريف في إطار تحديد المفهوم بتعداد دَ تعريف جامع مانع، يُ ل والوصولثر سرد التعريفات الواردة في هذا الشأن إ
لك يلي ذ ،ات الجبائية والجمركيةمتياز والتقسيمات والايغ القانونية للإ والأشكال والأنواع فالاور ،المميزة الخاائص

موسوم بـ"  كمطلب ثاني  أدقليتجلى المفهوم بشكل  ات الجبائية والجمركيةمتياز تبيان الدواعي ومسوغات منح الإ
للإستغلال  الدراسة تطرقا بالحدود الموضوعية للبحث تإعتبار و  ،ات الجبائية والجمركية "متياز مسوغات منح الإ

ي قتاادالموسوم بـ" التوظيف الإ كية ضمن فحوى المطلب المالثات الجبائية والجمر متياز والتوظيف الإقتاادي للإ
 .ات الجبائية والجمركية "متياز للإ
 
 
 

                                                           
 . 99و 91م، ص.3999الأردن،  ،،  دار جلي  الزمان للنشر والتوزيع3، ط"أسس التنمية الإقتصادية "وليد الجيوسي،  1

2
 Robert charvin, "l’investissement international et le droit au développement", s.éd, l’harmattan,france, 2002, p. 19. 

ة(، تحسين فرص الحاول على التمويل، * حري بالذكر أن من جملة هذه الأبعاد: السلم والأمن، اليقين في السياسات، تطوير البنى الإرتكازية )البنية التحتي
 خفض التكاليف التجارية...الخ.

 . 39م، ص.3996، دار النهضة العربية، مار، 1ط "،التخطيط الإقتصادي في إطار آليات السوقطلعت الدمرداش إبراهيم، " 3
 . 26وليد الجيوسي، مرجع سابق، ص. 4
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 ات الجبائية والجمركيةمتياز الإوصيغ مفهوم  المطلب الأول:

غير  إنفتا تتسم بو ملائمة تفتقر للدعم المالي  غير بيئة مردها يستممار الإعن العمل  نارافالإنزعات 
خاصة إذا تضافرت مع عوامل عدم الإستقرار الإقتاادي  لأعباء الجبائية وثقل الإجراءات الإداريةمدروس وتزايد ل

مجمل الأوضاع تستجيب فيها ية ملائمة إستممار بيئة  إيجادعلى الدولة  عملت لهذا ؛1جتماعيوالسياسي والأمني والإ
 . تطلبات المستممرينلم 2قتااديةنية والإالأوضاع القانو الأخص جتماعية وبوالإ ،الإدارية السياسية،الأمنية، 

لتعظيم  يسعى المستممر فإن ي مرتبط أكمر بمدى تحقيق هامش ربح ملائمستممار العمل الإقتاادي والإولان 
تكاليف  هذا الإجراءيم  ف ،قلأالإنتاج بنفقات  قتاادية والقانونية قادالعوامل الإإلى مد عْ ي ـَبشتى الطرق ف ـَ ربا الأ

الخدمات المرافقة، الطاقة،  الجمركة، ،الجباية العمالة، التموين بالمواد الخام، )عتماد متفاوتة إات الإنتاج بدرج
بتشريع  ستمماره التنمية الإقتاادية والإما تفرضإلى قتاادية الإيجب أن تستجيب النظم القانونية و  ؛ لهذا(الخ.النقل...

ولأن الجباية والجباية ات متياز بإحتوائه لقدر وافي من المزايا والإ ،م العوائد الماليةمستجيب لتطلعات المستممرين بتعظي
إتخاذ  فهي تعد عاملا في ،ستممارالإ نالإحجام ع أو قبالالإ بالغ الأهمية في هان دور الجمركية إقتطاعات مالية فإ

ات متياز لإا أو القيودزي مع بالتوا نارافا وتقلياا وتافية،إستمرارا وإما إإما إنشاء وتوسعة و  ستممارقرار بشأن الإال
ية في مشروعات ونشاطات تتواءم مع إستممار بقاد إضفاء حركية  ذات الأثر المالي أيضا؛ المرتبطة بالتجارة الخارجية

 وأوضاعهاحسب ظروفها تفاضل الدولة ف ؛3لتقليل الفوارق عوامل التطور في قطاعات وأقاليم معينة مرغوب تنميتها
 ضرورة توفير الإيرادات المالية اللازمة لتغطية النفقات العامة وبين تحملها لأعباء مالية وتخليها بينالداخلية والخارجية 

في  ؛قتااديةإدواعي لالجبائية والجمركية  تخفيف الأعباءر لو لم تقر  ،بالإمكان تحايلها نعن عوائد مالية مستحقة كا
وبين المخاطر  ستمماربين العائد المحتمل من الإ تهمأثناء موازن ستمماربالإالمستممرين والمبادرين قرارات راجيح لمحاولة 

التي يتحملها المستممر لبلوغ هذا العائد، وهي حقيقة تدركها الجزائر كبقية الدول وتشكل قاسما مشراكا بين تشريعاتها 
 .وتشغل حيزا واضحا فيها

وضع تعريف جامع بقتاادية وحة لبواعث إالممن ات الجبائية والجمركيةمتياز تسليط الضوء على الإلهذا نعمد ل
 
ُ
والمقاربات التي طالتها عملية التقاي عقب سرد مجموعة من التعاريف من العناصر رف مانع لغيرها عَ لكل عناصر الم
التقسيمات لتدرج  ،كفرع ثاني  ات الجبائية والجمركيةمتياز الإ مميزاتو  صائخابع ببيان تْ ي ـُ، فرع أولكفي الموضوع  
 .في الفرع المالث ات الجبائية والجمركيةمتياز والايغ القانونية للإشكال والأنواع والاور والأ

                                                           
مجلة العلوم الإقتاادية والإدارية، جامعة بغداد،كلية  ممارية الملائمة لقطاع الأعمال في العراق"،حالوب كاظم معلة، وداليا عمر نظمي، "البيئة الإست  1

 . 321م، ص.3931، 25، العدد 39العراق، المجلد  الإدارة والإقتااد،
الإقتاادية والمالية، جامعة العربي بن مهيدي مجلة البحوث  عبد الوهاب شمام، وعمار زودة، "المحددات المكانية لإستقطاب الإستممار الأجنبي المباشر"،  2

 . 59و  19م، ص.3935الجزائر، العدد الأول، جوان  بأم البواقي، كلية العلوم الإقتاادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير،
هد العالي للتخطيط الحضري والإقليمي، العراق، شاكر رزوقي زينل، "سياسة الإستممارات والتنمية الإقليمية"، مجلة المخطط والتنمية، جامعة بغداد، المع  3

 . 53م، ص.3999، 39العدد 
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 ات الجبائية والجمركيةمتياز تعريف الإمقاربات ل الفرع الأول:

 قتااديةات إعتبار الممنوحة لإ ات الجبائية والجمركيةمتياز الإتحديد تعريف للمفهوم المركب إلى  قبل الوصول
 .ومن ثم المفهوم المركب ككل الجمارك، الجباية ،متيازالإ لى حدعكلا كوناته  يتطلب الأمر معرفة م

 :"ات الجبائية والجمركيةالإمتياز " الإحاطة بمكونات المفهوم المركب (أولا
  .ستعمال القانونيطلاحي والإصالمعنى الإثم في القرآن الكريم  ه ومعناهرودو اللغوي و  معناهنبين  :متيازالإ( 1
 ماز، عزلته وفرزته :أميزه ميزا، ومزت الشيء أميزهبعضه من بعض فأنا  مزت :متيازاللغوي للفظ الإالمعنى ( أ

القوم إذا تنحى عاابة منهم  امتاز: ويقال: صاروا في ناحية امتازواالقوم و تميز، و: فال بعضه من بعضالشيء
 .1من الشيء إذا فرقت بينهماالشيء  مزت: يقال، بعضهم من بعض تميزالقوم إذا  امتاز: ويقال، ناحية
  سِواهم دون بعمل القيام من جماعة أو شخص   تمكينُ ، امتازَ  مادرو  اتإمتياز : الجمعو ( اسم) :إمتياز
 بِرتُـْبَة   بمكَانةَ ،: أَصْدِقائهِِ  بَـيْنَ  إمتيازبِ  يَـتَمَتَّعُ ، و بها يتمتَّع التي والتسهيلات والإعفاءات الحاانات مجموعة: اتمتياز لإاو
 .2اليَِة  ع

الله قول في أكمر من موضع منها  متيازالإشتقاقات لفظ إ رتكِ ذُ  :الكريم القرآنفي  متيازالإ لفظومعنى  ورود( ب
يمتازوا مخبرا  عما يؤول إليه الكفار يوم القيامة من أمره لهم أن  3 ﴾ ...الْيـَوْمَ أيَّـُهَا الْمُجْرمُِونَ  وَامْتَازُوا...﴿ :تعالى

أي يقال لهم هذا عند الوقوف "...: نورد قوله تعالىل القرطبي وفي تفسير .4ن المؤمنين في موقفهمع بمعنى يميزون
الجنة؛ أي اخرجوا من جملتهم. قال قتادة: عزلوا عن كل خير. وقال الضحاك: يمتاز إلى  للسؤال حين يؤمر بأهل الجنة

 ..لمجوس فرقة، والاابئون فرقة، وعبدة الأوثان فرقة.المجرمون بعضهم من بعض؛ فيمتاز اليهود فرقة، والناارى فرقة، وا
 .5..."وقال داود بن الجرا : فيمتاز المسلمون من المجرمين

فأخذ معنى الأولوية أسبقية،  تفضيل، أولوية، :)ات(متيازالمعنى الإصطلاحي والإستعمال القانوني للفظ الإ( ج
يقررها القانون لدين  أولوية متيازالإ..".الاخير ينص على أن فنجد هذا  القانون المدنيفي كل من القانون التجاري و 
عند منحه لحق عيني عقاري على  متيازإستعمل المشرع لفظ الإوفي ذات السياق  ،6."..معين مراعاة منه لافته

                                                           
 .  533هـ، ص. 3535دار صادر بيروت، لبنان، المجلد الخام ،  ،1"، طلسان العربأبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، "  1
 .  3355، ص.م3996مار، المجلد المالث،  ر توزيع طباعة،، عالم الكتب نش3"، طمعجم اللغة العربية المعاصرةأحمد مختار عمر، "  2
 . 29القرآن الكريم، برواية ورش، سورة ي ، الآية   3
دار طيبة للنشر والتوزيع، المملكة العربية  ،3ط الجزء السادس، "،تفسير القرآن العظيمأبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كمير القرشي الدمشقي، "  4

 .265م، ص.3999السعودية، 
دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، المملكة  الجزء الخام  عشر، د ط، "،الجامع لأحكام القرآنأبو عبد الله محمد بن احمد الأنااري القرطبي، "  5

 .51م، ص.3991العربية السعودية، 
 م، 3922199119، الاادر بتاريخ 26لمتمم، ج ر، عدد م، المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل وا3922199131المؤرخ في  22/26الأمر  6

 .  =3921، ص.963المادة 
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ات ستغلال العقار إعقد منح حق  أو ،يةإستممار لموجهة لإنجاز مشاريع الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة وا
  .1الفلاحية

 إقتناء أو نجاز منشآتإشكل من أشكال تفويض المرفق العام بتعهد لتعريف  متيازالإوظف المشرع لفظ و   
التي  تعاقديةال علاقةال التجاري لتعريف متيازإستعمل لفظ الإكما .2ستغلالهإممتلكات ضرورية لإقامة المرفق العام و 

 أو بالمعرفة الفنية لإنتاج سلعته نتفاعوالإ إستخدامالحق في  متيازخر صاحب الإالمتعاقد الأ متيازمانح الإ ايمنح بموجبه
ً  في ذلك العلامةمعين ة وفقا  لأنظمةـوق الملكية الفكريـخدماته و/أو أحد حق أو توزيع منتجاته التجارية  ة مستخدما 

 .3دون تنازله عن حقوق الملكية الفكرية متيازمطبوعات مانح الإو وبعض منتجات 

 .ستعمال القانونيالمعنى الإصطلاحي والإثم في القرآن الكريم  ه ومعناهرودو و  الغويمعنى اللفظ نبين  :الجباية (2

الخراج أي:  جبيت، جبايةالخراج  جبيتو ،: جمعهيجباه ويجبيهالخراج والماء  جبى المعنى اللغوي للفظ الجباية:( أ
ي ا اجْبِ، يَجبي، جبَ  .4الأموال من مظانها ستخراجإ: وهو الجبايةفتعال من إ جتباءلإ، اجمعت وحالت  وجِباية ، جَبـْ

، فهو  .5ستوفاهاإ حاَّلها، المكلَّفين، من جمعها جباها، وحووَها الضَّرائبَ  جبَ : مَجْبيّ  والمفعول جاب 

الْهدَُى مَعَكَ نُـتَخَطَّفْ مِنْ وَقاَلُوا إِنْ نَـتَّبِعِ  ﴿... :تعالىالله يقول  :الكريم ورود ومعنى لفظ الجباية في القرآن( ب
نْ لَهمُْ حَرَم ا آَمِن ا  إلِيَْهِ  يُجْبَى" 6﴾ ...إلِيَْهِ ثَمرَاَتُ كُل  شَيْء  رزِْق ا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْمَـرَهُمْ لَا يَـعْلَمُونَ  يُجْبَىأرَْضِنَا أوَلمَْ نُمكَ 

يجمع  . وأيضا بمعنىأي من عندنا "رزقا  من لدنا" ،حوله من الطائف وغيرهأي من سائر الممار مما " ثَمرَاَتُ كُل  شَيْء  
 .بالتاء؛ لأجل الممرات 7فع: "تجب"وقرأ نا، وبلدأرض  إليه ثمرات كل

                                                           

، الاادر بتاريخ 101م، المتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم، ج ر، عدد 3922199131المؤرخ في  22/29وكذا الأمر = 
 .3133، ص.329م، المادة 3922133139

 ومايليها. 16م، ص.3999 الجزائر، ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،1ط ،"العقار الصناعيبوجردة مخلوف، "  1
لأملاك الخاصة للدولة والموجهة الأراضي التابعة ل ، المتضمن شروط وكيفيات منح الإمتياز على3996199193المؤرخ في  96/95أنظر أيضا: القانون 
 ومايليها. 91، ص. 3996199191 ، الاادر بتاريخ59ج ر، العدد  ،يةلإنجاز مشاريع إستممار 

 .91، ص.91م، المادة 3996196139، الاادر بتاريخ 51ج ر، العدد م، المتضمن التوجيه الفلاحي،3996196191المؤرخ في 96/31والقانون  
، الاادر بتاريخ 29لعدد ج ر، ا م، المتضمن تنظيم الافقات العمومية وتفويض المرفق العام،3932199131المؤرخ في  32/352المرسوم الرئاسي  2

 . 52و  51، ص.339م، المادة 3932199139
3
 Rupert M.Barkoff, Andrew C.Selden, "Fundamentals of franchising", 3 ed, Américain Bar Association  ABA 

publishing, United State of America , 2008, p.04. 
 .  339و 336منظور، مرجع سابق، المجلد الرابع عشر، ص.أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن    4
 .  345و  344أحمد مختار عمر، مرجع سابق، المجلد الأول، ص.   5
 .22القرآن الكريم، برواية حفص، سورة القاص، الآية    6
 . 22القرآن الكريم، برواية ورش، سورة القاص، الآية    7
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 المفروضة الإجبارية قتطاعاتالإ مجموعتعني الجباية  ستعمال القانوني للفظ الجباية:المعنى الإصطلاحي والإ( ج

 .1جتماعيةالإ و المساهمات الإتاوات الرسوم،و  ،الضرائب تضم التي و الدولة طرف من

 لتزاماتالإ الإدارة الجبائية، الأعباء الجبائية، الوضعية الجبائية، :الشمولقاده  لفظ الجباية حال المشرع ويستعمل
قات الجبائية، النظام التحقي الأحكام الجبائية،التاريحات الجبائية، المحررات الجبائية، التعريف الجبائي،  الجبائية،

، 91] :وفق ما هو وارد في المواد الجبائي، سنة جبائية، التشريع الجبائي، النتائج الجبائية، التلب  الجبائي، آثار جبائية
من قانون الإجراءات  [...الخ 321، 325، 313، 91، 15، 33مكرر، 39، 39، 39، 36، 31مكرر،  91

تناوله إجمالا لأحكام تم  مجالات عدة قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة عند  أو .(م3932) الجبائية الجزائري
للدلالة على تعدد  أو وقانون الرسوم على رقم الأعمال وقانون الضرائب غير المباشرة وقانون التسجيل وقانون الطابع،

 .2ضريبة، حق، رسم، إتاوةقتطاعات المالية الموارد والإ

 .القانوني هستعمالإصطلاحي و معناه الإ ونشأة العمل الجمركي ثم الغوي اللفظ معنىنبين  :الجمارك (2
 ذ على البضائع ـل يؤخعْ كلمة تركية معناها جُ   كمركل فيها هو لفظ ـالأص ( المعنى اللغوي للفظ الجمارك:أ

 .3جمركالبعض منذ العهد العمماني، ينطقها  ستعملتإ العربيةاللغة الواردة من البلدان الأخرى، دخيلة عن 
 جمرك.إلى  : مفرد منسوبجمركي ،جَماركُ  معالج: جُمْرُك -
 حق. أو رسم أو ضريبة عليها فرض البضاعةَ  رك: جممُجمرَك والمفعول مُجمركِ، فهو جمركة ، يجمرك، رَكَ جم -

ارة والسلطة رتبط ظهورها بوجود التجإالعاور القديمة إلى  الجمارك آلية جبائية تعود ( نشأة العمل الجمركي:ب
 التي تعد من قبيل العمل الجمركي إلا أن وجود بعض الرسوم ن منشأ الجمارك غير مؤكدإ، وحيث العمومية والسيادة

دير الج، و 4النيل، نهر السند، النهر الأصفر التي نشأت على ضفاف الرافدين، لدى العديد من الحضارات القديمة
 .5الأنشطة والعمل الجمركي وبوضو  مجسدا بكتابات على المعابد من أكبربالذكر أن مار الفرعونية عرفت حجم 

ضريبة غير لتطبيق  الخليفة عمر بن الخطابوعلى أساس مبدأ المعاملة بالممل عمد وعند ظهور الإسلام 
العشور على عروض التجارة  نسبةمتمملة في  بالمفهوم المعاصر مباشرة على التجارة الخارجية تانف كعمل جمركي

فإنه من المسلم ربع العشر، ) يدور على العشر ما يأخذلأن  وسمي بذلكمن إقليم الدولة الإسلامية، دة والاادرة الوار 

                                                           
 .332م، ص.3995دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  د ط، "،ة والضرائبإقتصاديات الجبايمحمد عباس محرزي، "   1
المعدلة  32م، المادة 3931133113، الاادر بتاريخ 16، ج ر، العدد 3935م،المتضمن قانون المالية 3931133119المؤرخ في  31/96القانون    2

 .39و  99مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، ص. 39للمادة 
  .123، ص.م3991لرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان،ا ، مؤسسة1"، طمعجم المصطلحات والألقاب التاريخيةماطفى عبد الكريم الخطيب،"  3

4
 Hironori Asakura, "Histoire mondiale de la douane et des tarifs douaniers", s.éd, Conseil de coopération 

douanière, organisation mondiale des douanes, Bruxelles, 2003, pp. 20 -21. 
 الحةبم القدرات وبناء البشرية الموارد قطاعد ن،  "، د ط،نظرة تحليلية على القضايا الجمركية المعاصرة في الألفية الثالثةمحمود محمد أبو العلا، "   5

 . 32، ص.م3933مار،  ،المارية الجمارك
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 ن الخطاب نظام الإعفاءات الجمركية علىبالفاروق عمر  وقد طبق ،(ومن الذمي ناف العشر، ومن الحربي العشر
  .1والعائلي الشخاي ستخدامالأشياء المخااة للإ حد معين من رأسمال وعلى

م حينما عمدت بريطانيا لعدد من رجال الدولة بتنظيم 3151عام  أالعمل الجمركي بشكل جلي بد نأغير 
التجارة على الحدود، فظهرت أول تعريفة جمركية تتضمن عدد من البضائع شائعة التداول وما يقابلها من فئة الضريبة 

 م3939لوضع تعريفة جمركية دولية، ففي فرنسا سنة اولات مح ةعدالتي يتم تحايلها، وفي مطلع القرن العشرين برزت 
ز لتسهيل تحايل الضرائب، ليتطور مرَ وضعت جداول أولية خاياا للعمل الجمركي رتبت فيها البضائع بشكل مُ 

وبالموازاة مع ذلك تم التكفل بقضايا جمركية أخرى على غرار توحيد  ،م3966الأمر ويال لوضع نظام منسق سنة 
ريف بروكسل للقيمة الجمركية حيث إنضوت جل الدول تحت مظلة بإتباع تع م3921التقييم الجمركي عام  طرق

وتحول مجل  التعاون الجمركي  ،*كيوتو يةتفاقتيسير الإجراءات الجمركية وفقا لإمنظمة التجارة العالمية، وتسهيل و 
(CCD) الجمارك العالمية منظمةإلى  مؤخرا (OMD) دارات الجمركية الطرق المتبناة نتهاج الإإذلك ، وقد ترتب على
    .2الآليات والأدوات الموحدة والمنسقة للعمل الجمركي في العالم إستخدامو 

وهيئة وإدارة معنية  الضريبةيأخذ لفظ الجمارك معنى  ستعمال القانوني للفظ الجمارك:( المعنى الإصطلاحي والإج
 بعمليات معينة: 

 .جمركية حواجز ،جُمْركُيّة تعريفة الجمارك، رسوم دفع: المستوردة بضائعال على تؤُخذ ضريبة - 
 .ادري ما أو ستوردي ما وفحص الَجمارك جمع عن مسئولة إدارة - 
   .3معيَّنة ضريبة عليها فرض البضاعةَ  ركجم عملية - 
 والأتاوى بة والرسم والحقالضري ستعمل لفظ الجمارك في الناوص التشريعية للدلالة على ذات المعاني السالفةإو  

   .4جتياز البضائع لحدود الإقليمإوعملية فرض وتحايل ما سبق، والإدارة المسئولة على تلك العمليات بمناسبة 

                                                           
 .335 -399، ص ص. م3991مار،  ، الهيئة المارية العامة للكتاب،5ط "،النظم المالية في الإسلام" قطب إبراهيم محمد،   1
 م3921ماي  36إتفاقية لتبسيط الإجراءات الجمركية وتنسيقها وقعت بتاريخ  (Convention de Kyoto)* تنبغي الإشارة إلى أن إتفاقية كيوتو  

م ترمي إلى تسهيل المبادلات وإضفاء نجاعة أكبر على الرقابة من خلال ماادقة الدول على ناوص قانونية 3925سبتمبر  32ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 
ية صادق مجل  واضحة ومفالة وبسيطة في مجال الأنظمة الجمركية، ولتحيين مقاصد هذه الإتفاقية بعد التنامي المطرد لحجم التبادلات والنقلة التكنولوج

 .  م3991فيفري  91أصبحت سارية المفعول منذ  "3رك على نسخة منقحة من إتفاقية كيوتو عرفت "بكيوتوالمنظمة العالمية للجما
 . 36مرجع سابق، ص. ،"نظرة تحليلية على القضايا الجمركية المعاصرة في الألفية الثالثةمحمود محمد أبو العلا، "   2
   .193أحمد مختار عمر، مرجع سابق، المجلد الأول، ص.   3
 ج ر،، المتضمن قانون الجمارك، م3929192.33رخ في المؤ  29/92ون ، المعدل والمتمم للقانم3932193131في  المؤرخ 32/95القانون    4

  .92.، ص92، 95، 91، المواد م3932193139الاادر بتاريخ ، 33 العدد
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ائية ات الجبمتياز قبل الوصول لتعريف الإ: ات الجمركيةتبريرات الجمع بين الإمتيازات الجبائية والإمتياز ( ثانيا
التي  ات الجمركيةمتياز ات الجبائية والإمتياز الجمع بين الإ اتتبرير إدراج قتاادية كان لزاما ث إوالجمركية الممنوحة لبواع

 نجملها في الآتي:
فوجود  فالجمارك أكمر من آلية جبائية وشديدة الخاوصية 1قتااديةجبائية وحمائية وإإلى  الجمارك أدوارتانف  (3
 ات الجبائية.متياز ات الجمركية بالإمتياز الإ إلحاقلنا ات الجمركية ذات الابغة الجبائية يتيح متياز الإ
تبرر لعدم الإكتفاء  ي الجبائيمتياز في المقاد الإ الفاعلة قتااديةمائية والإالح ات الجمركية ذات الأبعادمتياز الإ (3
قتاادية ائية والإلتدخلات الحم، إذ تانف اات الجمركيةمتياز ضمنها الشق الجبائي للإ أدرجنان إات الجبائية و متياز بالإ

 .2للجمارك بالموازاة مع المعاملة الضريبية التفضيلية على أنها صيغ قانونية للحوافز والمزايا الجبائية 
قتاادي ات الجبائية في الباعث الإمتياز الحمائية والإقتاادية تلتقي مع الإ دوارلمستمدة من الأات الجمركية امتياز الإ (1

 ية بالأخص.ستممار فع للعملية الإقتاادية والإومحرض ودا إذ أن كليهما حافز

تعريف محاولات  قتصادية:ائية والجمركية الممنوحة لبواعث إات الجبمتياز الإ تعدد المقاربات لتعريف( ثالثا
ستعملت فيها إقتاادية لبواعث إات الجبائية والجمركية متياز الإ أو الجمركيةات متياز الإأو   ات الجبائيةمتياز الإ

الإعانات، المساعدات،  إعفاءات، للتدليل عليها ممل التحريض، المزايا، الحوافز، تسهيلات، تيسيراتماطلحات 
لأن  ات"متياز "الإ ناإختيار ب سعىنتيجة، لذا ن أو شكل من الأشكال أو وكلها إما صفة ،3، الإنفاق الجبائيالدعم

لتعريفات التي لامست عدد من ا نقلر قبلا يتطلب الأمو  ،مانعوهذا الأخير جامع و يكون الماطلح شاملا للمعنى 
 التي منها:من زوايا مختلفة  هذا المفهوم

 من زاوية مالية: مقاربة( 1
وط معينة يحددها قتااديين والذين يلتزمون بمعايير وشر بعض الأعوان الإإلى  مباشرة تمنح مالية غير مساعدات.".. - 

هذه الحوافز تأخذ عدة  ،إقامته والإطار القانوني للمستفيدتتمحور في طبيعة النشاط ومكان  المشرع وهي عادة
المستغلة في أو   المستغلةرؤوس الأموال غير  إستقطابإعفاء ضريبي قاد  أو  شكل تخفيضأشكال، فقد تكون في

ن مات المرغوبة من حيث النوع والزمان والمكان، والحد ستممار توسيع وتوجيه الإإلى  ا، مما يوديقل إنتاجمجالات أ
 .4 .".النشاطات التي لا ترغبها الدولة.

                                                           
1
 Gérard Tessaud, "la douane partenaire du commerce internationale : optimisation sécurisation douanière des 

flux internationaux", s.éd, éditions Connaissances Et Savoirs, france, 2010, pp. 23 -27. 
 .322، ص.م3991 لبنان، ،دراسات الوحدة العربية ، مركز3"، طالأجنبي المعوقات والضمانات القانونية الإستثمار"، دريد محمود السامرائي  2

3
 Chafik Ben Rouine, "Bilan des incitations aux investissements en Tunisie", observatoire tunisien de l’économie, 

Tunisie, Mai 2014, p.02. 
 .  332م، ص.3933ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  د ط، "،فعالية النظام الضريبي بين النظرية والتطبيقناصر مراد، "  4
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ستمناءات النظام الجبائي المرجعي لحماية بعض دافعي الناجم عن الدعم الضريبي نتيجة إ التقليل في الإيرادات"... -
 .1ستعماله لتعويض الإعانات المباشرة"جتماعية والمقافية والذي يمكن إالإقتاادية و بعض الأنشطة الإ أو ائبالضر 

 من زاوية جبائية: اربةمق( 2
بما  ستممارالمؤدي لتعظيم العائد الاافي للإ المشروع أربا ستقطاعات الضريبية من صافي حجم الإ أو نسبة تقليل -
 .2ي ويغري غيره على إقامة مشروعات ذات عوائد مجزيةستممار ري المستممر للتوسع في مشروعه الإغي
فائدة فئة معينة من المشروعات ت الابغة الضريبية تتخذها الدولة لات ذامتياز والإ مجموعة من الإجراءات"... -
 .3 قتاادية لراقية نشاطها وتوجيهه قطاعيا وإقليميا..."الإ

 قتصادية غير مالية:من زاوية إ مقاربة( 2
 أو المحليين سواء للمستممرين الدولة تمنحها للتقويم قابلة قتااديةإ قيم ذات وترتيبات إجراءات مجموعة.".. -

 عاتقطا حوو ستممارالإ توجيه ،ستممارالإ بعملية للقيام الشركات أو لأفرادلكإغراء  محددة أهداف لتحقيق الأجانب

 المرغوب غير المناطق حوو يةإستممار  حوافز منح خلال من ستممارللإ الجهوي التوازن تحقيق فيها، مستممر غير

 .4 .".فيها.
بشكل مباشر بتقرير الدولة لعناصر وأنماط من الضمانات المالية، يراعى  ممارستوتعظيم العائد المحتمل للإترجيح  -

ستجابته لمتطلبات دى إي والمنفعة المتأتية منه ومستممار تكلفة المالية وأهمية المشروع الإفيها توازن الماالح المتقابلة بين ال
ثر موازنة بين العوائد فيه إ ستممارالإقتاادي والإالتنمية، بما يشجع المستممر على إتخاذ القرار لمزاولة النشاط مراحل 

 .5المتوقعةالمحتملة والمخاطر 
لأنواع من الفعاليات وبتوجيه من الحكومات  أو قتاادية قابلة للتقدير تقدم لفعالية إنتاجية معينة"... ميزة إ -

 .6 لتكاليف..."تخفيف حزمة ا أو زيادة معدل العائدإلى  لتشجيعها للتارف بالشكل المرغوب وتهدف
 
 

                                                           
1
 Christian Valenduc, "Les dépenses fiscales",  revue Reflets et perspectives de la vie économique, éditions de 

Boeck supérieur, Belgique, Tome 43, N° 1, 2004, p.88. 
 .332م، ص.3996ر، د ط، دار النهضة العربية، ما "،الحوافز الضريبية لتشجيع الإستثمار في مصرعطية عبد الحليم صقر، "  2
المؤتمر العلمي الدولي المامن، إسرااتيجيات بيئة  ،"والمتوسطة الاغيرة المشروعات أعمال بيئة إصلا  و تهيئة في الضريبيالتحفيز  دور" الحواس زواق،  3

 .136م، ص.3935أفريل 19و  39الأردن،  الإدارية والمالية، العلوم كليةفيلادلفيا، جامعةرؤى وأفكار متجددة،  الأعمال المعاصرة
جامعة حسيبة بن بوعلي  طالبي محمد، "أثر الحوافز الضريبية وسبل تفعيلها في جذب الإستممار الأجنبي المباشر في الجزائر"، مجلة إقتااديات شمال أفريقيا،  4

 . 131م، ص.3999، السداسي الأول 91بالشلف، الجزائر،  العدد 
 .322، ص.سابقالرجع الم، دريد محمود السامرائي  5
"، الدار الجامعية، مار، محددات الإستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر في البيئة الإقتصادية العربية دراسة مقارنةأميرة حسب الله محمد، "  6

 .32.صم، 3992
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 من زاوية قانونية: مقاربة( 4
قتاادية تنازل السلطة الحاكمة عن جزء من حقها المالي بتنزيل الضريبة على بعض الفئات الممملة بالوحدات الإ"... -
 التنازل هذا انك وسواءقتاادية وبالتالي تحقيق أهداف إ ستممارفي سبيل تحفيزها وتشجيعها على الإية ستممار الإ
 اتمتياز الإ هذه نم ستفادةللإ محددة طوبشرو  يستممار الإ أو الضريبي القانون يحدده ام وهو ،مباشر غير أو باشرم

 .1 "...الأخرى الجوانب نم كذل يرغو  وطبيعته ستممارالإ مكان حيث نم الضريبية والحوافز
تعد ائب متعلقة بالنظام الضريبي، تأجيل الضريبة لفئة معينة من دافعي الضر  أو قانونية وممارسات خفض تدابير -

قتاادي، تأخذ مسميات ض للمكلف جبائيا لتغيير سلوكه الإالجبائي وتخفي متيازفقدان مالي للدولة لمقدار الإ
الإعفاءات، الدعم، الإعانات والمساعدات، وتظهر على شكل حسومات، إعفاءات، خفض معدلات الإخضاع، 

 . 2إرجاء، وائتمان تأجيل،

  عتمادا على الهدف:إ مقاربة( 6
 وانهاـوأع الدولة بين قتااديةإ قواعد إرساءإلى  تسعى التي قتااديةالإ السياسة وتنظيم توجيهإلى  يهدف ءإجرا..". -

 إلى  أولية بافة تؤدي اءاتر وإج وسائل عدة الدولة تتخذ ذلك ولتحقيق المشراكة الماالح بين والتوفيق
 .3 ."..وتوسيع إنشاء على تشجعه وحوافز تسهيلات فهي للمستممر بالنسبة أما الخزينة، موارد تخفيض
 الكمير تتخذ أن يمكن. الضرائب دافعي قبل من المستحقة والرسوم الضرائب تأجيل أو خفض تأثير لها التي التدابير -

 والإرجاء الضريبي ئتمانالا الدخل، حساب في قتطاعاتوالإ للضريبة، الخاضع غير الدخل ذلك في بما شكال،من الأ
 من معينة مجموعات ومساعدة الأنشطة، أو السلوكيات بعض على للتأثير وتهدف .الضريبية الإعفاءات أو يبيالضر 
 لحكومةل يارفهي خ قتااديةالإ التنمية لدعمو  تحفيزو  تشجيعل الحكومة هاستخدمت. معينة حالة في الضرائب دافعي
 .4معينة  أهدافلبلوغ  بالضرائ عائدات من جزء عن التنازل على توافقإذ 
سة من حيث المؤس إستممارفز ضريبية قاد التأثير على قرار ات والتسهيلات في شكل حوامتياز ...جملة من الإ" -

 ستممارمقتضيات خلق مناخ مشجع ومحفز للإ فهي أسلوب تتخذه الدولة ضمن ..."ستممارنوع وحجم ومكان الإ
قتااديين بما يعمل على زيادة تراكم رؤوس الأموال من خلال تخفيف ن الإوالتحفيزات الضريبية للأعوا بمنح المزايا

                                                           
 القانونية للعلوم القانون كلية مجلة ،"والتشريعات العراقية قتااديبية وتطبيقاتها في الجانب الإات والحوافز الضري"سياسة الإمتياز حيدر نجيب احمد المفتي،   1

  . 335م، ص.3935أفريل  33، 1العدد  ،3 المجلد العراق، ،كركوكجامعة السياسية والعلوم القانون كلية،والسياسية
2
 Organisation de coopération et de développement économiques," les dépenses fiscales dans les pays de l’OCDE", 

publication de l'OCDE, France, 02 février 2010, p.12. 
بالجلفة، الجزائر، شلحي الطاهر، "محتوى التحفيزات الجبائية المقدمة لتشجيع الإستممار في الجزائر"، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، جامعة زيان عاشور   3

 .319م، ص.3935، أوت 39 العدد الإقتاادي ، المجلد الماني، العدد
4
 Luc Monty, "dépenses fiscales", édition 2016, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Gouvernement du 

Québec, mars 2017, p.A3. 
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تكوين أو   عديد النتائج بما فيها توسيع و/إلى  العبء الضريبي ومن ثم زيادة قدرات التمويل الذاتي مما يؤدي
 . 1مؤسسات في الأنشطة المرغوب فيها

 عتمادا على الأثر:إ مقاربة( 2
 الأعوان من فئة لاالح الدولة تتخذه التحفيزي الطابع ذات والإعفاءات التسهيلاتو  الإجراءات من مجموعة"...
 تنتهجها التي العامة السياسة وفق تشجيعها المراد والمناطق القطاعات حوو نشاطهم توجيه لغرض قتااديينالإ

 .2 ..."ستممارالإ تشجيع بغية الدولة

 عتمادا على الشكل:إ مقاربة( 2
 توسيع أو إدارة أو سيعتو  أو حيازة أو اص ينتج عن نفقات عامة )مساهمة مالية( ترتبط بإنشاءخ إمتيازمنح .".. -
 .3 ".غير متعاقد في إقليمه.. أو يقوم به طرف متعاقد إستممارتنفيذ  أو
 ويخدمات ستممار ات المحلية المنافسة بما يوجه الإمن الضرائب للمنتج وحوافز ضريبية تتحقق بالإعفاء اتإمتياز  -

فروع الإنتاجية ية جيدة ومشجعة لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية مما يزيد في الإستممار التوازن ويوفر مناخ وبيئة 
في مقدار حايلة الإيرادات على  اعدة المكلفين التي تنعك  إيجاباقتاادية وبالتالي الزيادة في قوينوع الأنشطة الإ
 .4المدى الطويل

 التحفيز غرضب المعاملات، أو الضرائب دافعي من معينة فئات من الضريبي العبء يفلتخف الإعفاءات جميع -
 .5جتماعيةالإ والعدالة قتااديالإ
 لفراة نسبتها من تخفيض أو والرسوم الضريبة إلغاء تشمل التي والتحفيزات والتيسيرات التسهيلات مجموعة..". -
 .6 .".الحرة. المناطق في خاصة ستممارالإ جذب بهدف دائمة أو محددة زمنية

موحد؛ ومرد  بطريقة متماثلة وبالتالي عدم وجود تعريف ات الجبائية والجمركيةمتياز الإالملاحظ عدم التعبير عن 
 إختلافا بأصل الموضوع المتناول، وأيضا إلتزام؛ هتمامزوايا الرؤية ونقاط الراكيز والإ إختلافعدة أسباب كإلى  ذلك

ات الجبائية متياز الإ جانب تعدد الأشكال والاور وصيغإلى  قتاادية،إ أو ة تشريعيةقنطلاالمرجعية ودعامة الإ
 مرونتها ووتيرة تجاوبها مع المتغيرات.ت التي تلامسها وتتقاطع معها، و تساع المجالاإو  والجمركية

                                                           
 .  336ناصر مراد، مرجع سابق، ص.  1
  . 66ص.، م3999صفاء، الأردن،  دار ،3"، طالعامة المالية الحاج،" طارق   2
 .32م، ص.3995طبع بسويسرا، ، UNCTAD، منشورات الأمم المتحدة، سلسلة دراسات "الحوافز"مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية،   3
 .319، ص.3992، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 3"، طالمدخل للسياسات الإقتصادية الكليةالمجيد قدي، "عبد   4

5
 Claude Wendling, Caroline Maleplate, et Georges-Henri Lion, "La dépense fiscale en France un enjeu crucial pour 

nos finances publiques", la revue du trésor, France,  N° 10, Octobre 2008, p.752. 
 .35، ص.م3939الأردن،  ع،والتوزي للنشر الفكر دار ،1"، طالحرة المناطق في الإستثمار" خااونة، قاسم محمد  6
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 :قتصاديةائية والجمركية الممنوحة لبواعث إات الجبالإمتياز رابعا( تعريف 
" قتااديةلبواعث إات الجبائية والجمركية متياز للإنب الموضوع من صياغة تعريف "وقد مكنت دراسة جوا

قتاادية للدولة في شقيها المالي والتجاري تتجلى في الإ منظومة غير إجبارية ماممة في إطار السياسة حيث تعد
إلى  التي ترميساليبها قتاادية تدخل ضمن خيارات الدولة وأية وممارسات منسقة دوليا لدواعي إتدابير تشريعشكل 

ثر مالي مشروطة ذات أ أو ت لتنازلات ومزايا ماليةقتاادية، بالمنح المؤقإستجابة لمتطلبات التنمية الإأهداف معينة 
ي، المقدرة معياريا )توازن إقليمي وقطاعي، مناصب شغل، إدراج التكنولوجيا، نسبة إدماج المنتج المحل

قتااديين المحليين والجمركي، لاالح بعض الأعوان الإ النظام المرجعي الجبائي ستمنائية عنالتاديرية...الخ.(، وإ
ية ستممار رجيح قراراتهم وتوجيه العملية الإقتاادية معينة وتحملهم طواعية على إتباع سلوكيات إوالأجانب قاد 

تاادية، هذه التضحيات يراعى قالتأثير على المتغيرات الإ نتيجةالتوسع فيما هو قائم؛  أو قطاعيا وإقليميا بالإنشاء
على حوو  -بين التكلفة الآنية والمنفعة الآجلة وبين العائد المحتمل والمخاطر المتحملة -فيها التوفيق بين الماالح المتقابلة 

قتاادية وزيادة قاعدة المكلفين على المدى المنظور، وهي متنوعة حداث التوازنات وبلوغ المقاصد الإإإلى  يؤدي
على غرار تخفيف الأعباء ذات الطابع الجبائي والجمركي المفضية لتعظيم  ذات تأثيرات متفاوتة،والايغ و الأشكال 

 لتزام بمعايير ومقايي  وشروط محددة سلفا.نظير الإ العوائد ورفع قدرات المستفيد
 

 ات الجبائية والجمركيةمتياز مميزات وخصائص الإ الفرع الثاني:
 الآتي: من المميزات والخاائصلها  ات الجبائية والجمركيةمتياز أن الإجليا  يظهر هلف ذكر س لماستغلالا إ
 ية هيستممار لعملية الإلقتاادية و الإ للأنشطةالمالي المشجعة  الأثرالتدابير ذات  :مالي أثرذات  اتمساهم -أولا

 والإعانات ة في التكاليف والمنحالتدابير التمويلية المساهمإلى  أساسيةا، فتتجه الدول المتقدمة بافة إستخدام الأكمر
 ومن بينها الجزائر فتلجأ بينما الدول النامية 1قتااديةمة والضمانات لتغطية المجازفة الإالمالية المباشرة والقروض المدعو 

 تتمحور حول:ر مالية اثآالوسائل والتدابير التي لها  نمط آخر منإلى 

 ستغلال.الإ أثناءلك وكذ الإنشاء أثناءوالتكاليف  الأعباءتخفيف  -3
 تعظيم هوامش الربح. زيادة العوائد المالية و -3

وتضحيات  مساعدات ومساهماتها إعتبار ب المالي الأثرالتي تضمن هذا  ات الجبائية والجمركيةمتياز الإ جملة من وفق
مؤكد ومشروط قاد مالي  فتتنازل الدولة عن حق 3نفقات عامة تخفض موارد الخزينةوأيضا ك، 2مالية من قبل الدولة

بهذا تظهر الطبيعة المالية  ،معينة مالية اتإلتزامإعفاءها من  أو الفئات المستهدفة بتخفيض دعمو  ةمساعدو  ةإعان
 ممل ماليةوأوعية على مواضيع  من خلال ورودهاقتاادية ائية والجمركية الممنوحة لبواعث إات الجبمتياز البة على الإالغ

                                                           
 .92"، مرجع سابق، ص.الحوافز"مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية،   1
 .  332و  331ناصر مراد، مرجع سابق، ص.  2
 . 319شلحي الطاهر، مرجع سابق، ص.  3
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من خلال صيغها تخفيضات، حسومات، إعفاءات، تأجيل، إرجاء، ائتمان،  أو لأموال، رؤوس اربا ل، الأيخادالم
  الجبائية.ستقطاعات تقليل نسبة وحجم الإو  خفض معدلات الإخضاع

عدم  أو قتااديين عموما لهم الحرية الكاملة للخضوعبادرين والمستممرين والأعوان الإفالم ية:إختيار إجراءات  -ثانيا
تأخذ صفة  إجبارية لا ات الجبائية والجمركية، فهي إجراءات غيرمتياز يي  وتدابير وإجراءات الإروط ومقاالخضوع لش
 .أخرىتداعيات  أي أو فهي طوعية لا يراتب على عدم الخضوع لها أي تبعات عقابية الإلزام،

ية والجمركية ات الجبائمتياز القطاع المعني بالإ أو تحديد النشاط الإقتاادي ة:الجمع بين التخصيص والعمومي -ثالثا
الأمر لا يتعلق بمشروع محددا بالذات حيث إن  صفة العموميةلا يتعارض مع  إقامتهشاط ومكان ات طبيعة النعتبار لإ

 .1ذلكستفادة من على مدى توفر الشروط الموضوعة للإات موقوف متياز المشروعات فيه سواء ومنح الإ بل كل

ية من الجباية كمادر رئي  إعتيادولة الحديمة تستمد بافة أساسية و لمالية للدالمقدرة ا ستثنائي:إذات طابع  -رابعا
، وعليه تفرض الجباية بما فيها الشق 2أملاك الدولة والقروض والإعاناتكللإيرادات العامة قياسا بالماادر الأخرى  

تغطية النفقات العامة حيث تحقيق أهداف معينة يأتي في مقدمتها الهدف التمويلي الموجه ل لأجلالجمركي  الجبائي
للمداخيل  وفقا)  3يتساوى المواطنين في الأداء والمشاركة في تمويل التكاليف العمومية حسب مقدرتهم التكلفية

أنشطتها  الدولة وزيادة أدوارالمروة(، ويبقي هذا الدور التمويلي للجباية قائما بالرغم من تطور  أو ورأس المال والإنفاق
ا أدوار جتماعية، غير أن تدخلات الدولة الضرورية والمتزايدة أعطت أبعادا أخرى و ياة الإقتاادية والإوتدخلاتها في الح

ولة لتحقيق قتاادية في يد الدأصبحت إحدى أهم أدوات السياسة الإف ؛وازاة مع الدور المالي التقليديللجباية بالم
ات جبائية وجمركية له وقع إمتياز وتقيي  منظومة  ، فتاميم وإقرار4جتماعيةأهدافها السياسية والإقتاادية والإ

 أو طةنتقائية حسب الأنشإ أو قتاادية عامةإات ومضاعفات هامة، محدثة لآثار إنعكاسجتماعي و إقتاادي و إ
 إحراامقتاادية المستهدفة، فتعمد الدولة لتخفيف تكاليفها وتعظيم عوائدها وربط هذا بالقطاعات الإ أو المجالات

جتماعية مع ويمكن أن تتعارض أهداف الدولة الإقتاادية والإلتزامات الموافقة لأهداف الدولة، قيد بالإالشروط والت
ينتج عن ذلك أن تحقيق  ؛وفي هذه الحالة يجب أن يحظى هذا الأخير بالأولوية كمبدأ أساس *الهدف المالي للجباية

                                                           
  . 136مرجع سابق، ص. ،"وسطةوالمت الاغيرة المشروعات أعمال بيئة إصلا  و تهيئة في الضريبيالتحفيز  دور"، الحواس زواق  1
 .  25عادل العلي، مرجع سابق، ص.  2
م، 3931191192، الاادر بتاريخ 35العدد  ج ر،م، 3991م، المتضمن تعديل دستور الجزائر 3931191191المؤرخ في  31/93القانون رقم   3

 .  31و  32، ص.26المادة 
 .15 - 19مرجع سابق، ص ص. "، إقتصاديات الجباية والضرائبمحمد عباس محرزي، "  4

ماية من * يتعين إدراج ممال توضيحي عن تعارض الأهداف متممل في: فرض ضريبة أو حق أو رسم جمركي مرتفع لحماية الاناعات الوطنية الناشئة أو الح
 نتجات الوطنية.  المنافسة يسبب إنخفاضا في الإيرادات الجبائية لإنخفاض حجم الواردات من البضائع الأجنبية المنافسة للم
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من  1ستمنائيةإت الجبائية والجمركية يعد تدابير من خلال تفعيل الأدوا بالأخصقتاادية الأهداف الإجتماعية والإ
 النظام الجبائي المرجعي لأن:

 التكلفية. المبدأ هو التساوي والعموم في الأداء والمشاركة في تمويل التكاليف العمومية حسب المقدرة -3

 أساسي لإيراداتها. من حيث النوع والأداء والحجم كمادرعن الجباية الدولة لا يمكنها أن تجد بديلا مناسبا  -3

جتماعية ممل تكري  النفقات العمومية بما ت بديلة كفيلة بتحقيق أهدافها الإقتاادية والإللدولة وسائل وأدوا -1
 يمكنها من ترقية وتطوير المؤسسات التي تحظى بالأولوية في خطط التنمية.

تم تحقيقه من أهداف يلتضحية به من إيرادات وما ات الجبائية والجمركية مرهون بالموازنة بين ما تم امتياز ومنح الإ -5
 على المدى المنظور.

تعويض مواطن النقص إلى  تلجأ الدولة ات الإنمائيةسرااتيجيمن بين جهود تحقيق الإ إجراءات هادفة: -خامسا
راتهم تااديين والتأثير في قراقت السوق وتوجيه الأعوان الإإختلالار الحاصل في بيئة الأعمال وعلاج والقاو 
تدخل  قتاادية كأدواتإات الجبائية والجمركية الممنوحة لبواعث متياز اعيا وإقليميا من خلال منظومة الإية قطستممار الإ

لتحايل قاد تحقيق الأهداف المسطرة القابلة لؤكدة الم ستحقةلتنازل عن جزء من إيراداتها المباقتاادي في الشأن الإ
 منها: 2جتماعية والسياسيةوالإقتاادية الإ غير مؤكدة التحقيق

:قتااديةأساسية الأهداف ذات الطبيعة الإفبافة  -3
والأجنبية.ية المحلية ستممار والإ قتااديةومشجعة للأعمال الإالأعمال مواتية بيئة  جعلقتاادي و تهيئة المحيط الإ -

قتااد الوطني.لإبائية والجمركية على الأعوان الإقتااديين لزيادة مساهمتهم في اتخفيف الأعباء الج -

وجعل الجزائر ملاذ جبائيا. ستممارالمحلية والأجنبية لتنويع فرص الإجذب وتوجيه رؤوس الأموال  -

 قتاادي أي المعروض من السلع والخدمات.الزيادة في إنتاجية العمل الإ -

دل النمو وينعك  أن هذا يساهم في مضاعفة مع إعتبارء قاعدة إنتاجية حديمة ومتنوعة بالتوجه حوو التانيع وبنا -
 إيجابا على باقي القطاعات والمجالات.

 تعزيز الإنتاج المحلي البديل على المنتجات المستوردة بما يضمن تغطية السوق الداخلية.  -

 ستفادة من التبادل الدولي. ارجية ورفع تنافسيتها وتطوير والإترقية الاناعات التاديرية الملبية للسوق الخ -

لائمة وفعالة مستهدفة ات جبائية وجمركية مإمتياز على المدى المنظور فتبني منظومة لجبائية في الحايلة االزيادة  -
النمو العمودي والأفقي للوحدات الإنتاجية  -قتاادية من شأنه إحداث الزيادة العددية والنوعية للأنشطة الإ

                                                           
1
 Christian Valenduc, op.cit, p.88. 

غداد للعلوم كلية بمجلة   ،"ات الأجنبيةفاءات الضريبية في تشجيع وجذب الإستممار دور الإع"ج، ونجم عبد عليوي الكرعاوي، قاسم محمد عبد الله البعا   2
 .133م، ص.3935، 59العدد  الإقتاادية الجامعة،كلية بغداد للعلوم الإقتاادية الجامعة، العراق،
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الزيادة في إلى  مما يؤدي ؛ين جبائياتساع الأوعية الجبائية وعدد الخاضعين والمكلفإإلى  المفضية - وتوسعة إنشاء
 الحايلة الجبائية إجمالا.

إقامة التوازنات الداخلية والخارجية وتحسين تجاوز حالة اللاتوازن الإقليمي الحاد و إحداث التوازنات القطاعية و  -
 .وضع الدولة بشكل مجمل

 :جتماعية وغيرهاوبافة تبعية الأهداف الإ -3
ات إمتياز أكيدة التحايل على شكل  مستحقات ماليةأن تنازل الدولة على  بارإعتالتخفيف من حدة البطالة ب -

وبالتالي ؛ هإستممار إعادة  أو هإستممار الإقتااديين يمكن  للأعوانجبائية وجمركية يشكل في الوقت ذاته هامش 
أحد أهم العمل  عدد مناصب إعتبارإلى  إضافة ،زيادة عدد الوحدات والفروع الإنتاجية المستقطبة لليد العاملة

 ات الجبائية والجمركية.متياز معايير منح الإ
ات متياز الإمنظومة  دراجقتااديا، وإإجتماعيا و إحوو المجالات والمناطق المحرومة والمطلوب تنميتها  ستممارتوجيه الإ -

اعية كأزمة جتما من الحلول للأزمات الإلتكون جزء   قتااديةلبواعث إ في الأساس الجبائية والجمركية الممنوحة
 بافة عرضية.السكن مملا حتى ولو كان ذلك 

 كان مباشراما  ات الجبائية والجمركية إذا متياز يتحدد أثر الإ :مباشر وغير مباشر ماليذات تأثير مساهمة  -سادسا
خفيض كالت  2ات الجبائية والجمركية ذات الأثر المباشرمتياز الموضوع الذي ترد عليه، فهناك الإبحسب  1غير مباشر أو

ات الجبائية والجمركية ذات الأثر غير متياز وهناك الإ، ائية المفروضة على المداخيلبالكلي للمستحقات الج أو الجزئي
 .ستيرادرسوم الإالمباشر ممل التخفيضات والإعفاءات من 

التي  منهاقتااديات الدول لاسيما النامية ت الجلية في إختلالانظرا للإ إجراءات مشروطة ذات مقاييس: -سابعا
قتاادية المنتجة الأنشطة الإإلى  التجارة دون توجهقتاار نشاطات القطاع الخاص في أسفرت في الغالب عن تركز وإ

المواد الطبيعية حيث تجرى العمليات التحويلية عليها  إستخراجإلى  والمجالات الاناعية بينما يتجه المستممرين الأجانب
وضع جملة من الشروط والمعايير إلى  ح تدخل الدولة أمرا ضروريا لذا عمد المشرعفي ظل هذا التوجهات ياب ؛3بالخارج
ات الجبائية والجمركية كضمانة لتحقيق ما هو متوخى متياز منظومة الإ ستفادة منقايي  التي تنظم وتضبط عملية الإوالم

طر عملهم القانونية يا وجمركيا وأُ منها، بداية من تحديد الجهات والفئات المعنية من بين الخاضعين والمكلفين جبائ
التاديرية، العمالة، المقدرة ، والمكانيتحديد القطاعات والأنشطة المستهدفة، والتحديد الإقليمي و والتنظيمية، 
 نسبة إدماج المنتجات والمواد المحلية...الخ. التكنولوجيا

                                                           
  . 335مرجع سابق، ص.حيدر نجيب احمد المفتي،  1
 .322، ص.، مرجع سابقالسامرائيدريد محمود  2
 . 21طلعت الدمرداش إبراهيم، مرجع سابق، ص. 3
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فمن  لجبائية والجمركية على البعد الزمني لهاات امتياز ينعك  الطابع الإستمنائي للإتكتسي الطابع المؤقت:  -ثامنا
 أو 2يستممار محددة إما بمدة حياة المشروع الإ أنها تدوم ولكن ديمومتها أو ،1هو محدود بمدة زمنية معينة ات مامتياز الإ
 مدة نه مهما طالت ات مما يعني أمتياز ات والمعايير المؤطرة لمنظومة الإلتزامالشروط والإ إحراامتوقفة على مدى م

  تطبيقها فهي في الأخير سياسة مؤقتة.

معينة أقاليم  أو ية في قطاعاتإستممار على إقامة مشروعات  الأفراد دفعل :للتقويم قابلة قتصاديةإ قيم ذات -تاسعا
فهي  الأجانبأو  المحليين 3للمستممرين تمنحها للتقويم قابلة قتااديةإ قيم ذات وترتيبات إجراءاتتتخذ الدولة جملة 

لأنواع من الفعاليات وبتوجيه من  أو تقدم لفعالية إنتاجية معينة، 4قتاادية قابلة للتقدير بقيم نقديةزايا إم
 .5الحكومات

طويلة المابتة بالخاوص عملية  الأصولفي  ستمماروالإ عموما ستممارالإ :دوليا ةومنسق مؤسسة تشريعيا -عاشرا
املا جوهريا في ترقية العملية وماداقية الحكومات المتعاقبة يعد عفالضمانات ، و/أو محفوفة بعديد المخاطر الأجل
 المالي والأثر الأبعادفالمراجعات والرااجعات المخلة بالمكتسبات والمغيرة في الوضعيات والمراكز ذات )ية ستممار الإ

 على وجود الأول قتاادية والتجارية يتوقف في المقامية الإستممار الإ الأنشطةتسارع نمو و  ،(مساس بالماداقية
جتماعي، الإ البناءات القانونية والتنظيمية في مختلف المجالات المالية النقدية، الجبائية، الجمركية، التشريعأهمها  ضمانات
 الأعماللبيئة  أساسيةستقرار وبهذه الافة تعد في حد ذاتها محسنات تسم بالمبات والإالتأمين.....الخ التي ت الشغل،
 ية والتأقلم مع المتغيرات وتوقعستممار ديين فرص معرفة ودراسة البيئة الإقتااالإ للأعوانفتتيح  ؛6ديقتااوالمحيط الإ
 الجمركي ونسبها والنظام أساسها وتحديد تلفةلمخا والحقوق والرسوم والجبايات الضرائب إحداثن إف، لذا المخاطر

في تحكم ت التي 7تنظيميةالتشريعية و الطر الأ وفق إلام تتلا ات الجبائية والجمركية متياز الإستفادة من الإ أو منحو 
المنافع المتبادلة و  بما يعظم المنفعة ويضمن الحقوق والمكتسباتلمنح مزيد من الضمانات  ؛أوجههاكافة تضبط  العملية و 
 .قتااديين المستفيدين والدولة الماحوةالأعوان الإ بين

                                                           
 .35، ص."، مرجع سابقالحرة المناطق في الإستثمارقاسم خااونة،" محمد 1
 .329، ص.مرجع سابق، دريد محمود السامرائي  2
 . 131طالبي محمد، مرجع سابق، ص. 3
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ضمنها القوانين الخاصة كقانون والقواعد التي تت الأطرافعددة يات المنائية ومتتفاقالواردة في الإ البنودفي ف
تجد منظومة  أينالواردة في قوانين المالية المتعاقبة  والأحكاموقانون الجمارك وقانون المناجم وقانون المحروقات  ستممارالإ
رغم من البف ،فق مع التشريعات الدوليةستقرار والمبات والتوابالإتأسيسها الموسوم  الجزائرية ات الجبائية والجمركيةمتياز الإ

على  ،تلك أو العوامل الموجهة للمشرع في هذه الدولة إختلافب أخرىإلى  التشريعات والتنظيم من دولة إختلاف
التشريعات  أن إلا ،ستجابة الدولة وقدراتهاوالإجتماعية السائدة ومدى إ والأمنيةقتاادية والسياسية غرار الظروف الإ

حيث  من أساسيةالتنظيمية بشكل عام تشراك في قواعد عامة حوافز التمويلية والمالية والجبائية والجمركية و المتضمنة لل
المتوخاة، النشاطات  للأهدافالفئات المعنية وفقا و  يةستممار الإقتاادية والعملية الإ للأنشطةالمعالجة التشريعية 

رق فض لتزامات، الرقابة وطالرااخيص والإالشروط والقيود و والمجالات والقطاعات المستهدفة، المحددات المكانية، 
وجهود الدول حينا المنافسة  إحتدام، بسبب 1الخالمنازعات والجزاءات المراتبة، الضمانات والمزايا والتسهيلات...

من يعرايه ، رغم ما منسق ودولي إقليميية في سياق ستممار لتوحيد قواعد العملية الإ الساعية أحيانا أخرى والمنظمات
  هذه الموضوعات من حيث درجة التفايل والراكيز بحسب الظروف والمعطيات والأهداف.في تناول  الدول تفاوت

تحقيق بغية  ؛صياغة فنية وترجمة عملية للسياسة الجبائية النظام الجبائي :مرتبطة بالنظام الجبائي -عشر إحدى
 ولأجل قتااديةالإجتماعية والإ ،ا بالمعطيات السياسيةإعتبار ية و وفقا لسياستها الإقتااد التي حددتها الدولة أهداف
يعد العام  فالنظام الجبائي 2سائل تدخل فعالة بيد الدولةو كستعمل النظام الجبائي كمادر رئيسي للتمويل و ذلك يُ 
، وجمركية جبائية أدواتبما يتيحه من  قتااديةالسياسة الإ اتصانعي القرار  منلكل ات الرئيسية هتمامالإ إحدى
متخذي قتااديين من الإ لأعوانوكذا لللمجتمع، جتماعي والسياسي ها مع الواقع الإقتاادي والإإستخداميتلاءم 

 وإقليمياية قطاعيا ستممار وتوجهاتهم الإ همأرباح، لتأثيره على مستويات والأجانبالمحليين  يةستممار القرارات الإ
 أكبر الجبائيالنظام ، فيشكل 3الأعباءنقل  أو التخفيف وإمكانيات ات المختلفةمتياز وكيفيات الإستفادة من الإ
قتاادية الإ الأنشطةقتاادي الحاضن والداعم والمؤثر بافة طردية على والمحيط الإ الأعمالمساهم في تهيئة بيئة 

  .ابيالايج الأثر بإحداثبالشكل الكفيل خاصة الجبائية والجمركية  أدواته يتم تاميملذا  ؛يةستممار والإ

لنفقات العامة وبين توازن بين تحقيق حايلة جبائية لتمويل برامج اجبائية ومالية فعالة  أنظمةتوفر الدولة على ف
معدلات النمو والتنمية وإحداث الإستقرار ستغلال الأممل للموارد ورفع وتيرة و رفع كفاءة الإقتااد من خلال الإ

تدابير قانونية ب قات والمشاكل أمام تحقيق الأهداف المرسومة،و قتاادي والمجتمعي والحد والتخفيف من المعالإ
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قتاادية في خطط التنمية الإ بالأولوياتات الجبائية والجمركية متياز تربط منح الإ 1يمتعلقة بالنظام الجبائوممارسات 
  .ي والتنمية عموماوالتحديث التكنولوج وبناء قاعدة إنتاجية حديمة ومتنوعةوبالقضايا التي تؤرق الدولة كالتشغيل 

ات الجبائية والجمركية مجالا واسعا متياز تعد منظومة الإ :بالأهداف وفئات محددةموجهة لفائدة جهات  -ا عشرتثنإ
 الأنشطةستقرار إلتمبيت و  اتها،إسرااتيجيا وتطبيقا حسب تقديرات الدولة الإقتاادية ووفق للتارف والمناورة وضع

الدولة  أهدافز قتااديين بما يخدم و يعز الإ الأعوانوالتحكم في سلوكيات  ،عهاية وتوسيستممار الإقتاادية والإ
قتاادية ات إعتبار لإ إلاقتااديين الإ الأعوانفيها بين  تمييز ات الجبائية والجمركية لامتياز الإ معظم أن، مما يعني الإنمائية
إلى  ات الجبائية والجمركيةمتياز الإمن  الاشكأ أو شكلا لذا تستهدف الدولة وتخاص، المسطر بالقاد والهدف مرتبطة

المؤسسات  أو المتوسطة أو الشركات )الشركات الكبرى من معينة ةفئ أو 2قتااديةفئات معينة من المشروعات الإ
 دون آخر. ليمإق أو قطاعات بعينهاإلى  أو يةستممار الإ والأنشطةبعض المجالات إلى  أو الاغيرة(

العالمية بشكل  قتاادي تنامي المنافسةمن سمات العولمة في شقها الإ إذ :رد عالميانمط في تزايد مط -ةعشر  ثلاث
 أنظمتهامرونة على  إضفاءجل الدول على  أقدمتذلك  لأجل ؛اتستممار الإ إستقطابمحموم في تمبيت و 

قة في قوانينها تغييرات عمي وبإحداث ،قتااديينالإ الأعوان أمامالمجال واسعا وفتح  الأعباءية وتخفيف ستممار الإ
 .3ومناهجها بشكل دوري مكرس لوسائل محفزة مالية وجبائية وجمركية وتنظيمية وأنظمتها

على  التأثيرقتاادية للدولة بهدف م يتم تاميمه في إطار السياسة الإنظا :فيما بين الدول متفاوتة -ةعشر  ربعأ
الواقع الإقتاادي وب تأثيرا وتأثرا بالنظم اوثيق اإرتباطويرتبط  ،قتاادية بشكل مممر ومحقق للأهدافالمتغيرات الإ
مجتمعات صناعية وتجارية، قطاعات خدمية،  أو قتاادي للدولة )زراعيةالهيكل الإوبجتماعي السائد، والسياسي والإ

 الأوضاعنظرا لتفاوت ت بين دولة وأخرى تاتفاو مما ينتج  ؛4قتااديتقدم الإستوى الوبممحروقات (  ،تعدين ،مناجم
 .منهالكل  المالية المقدرةظروف و الو 

بوتيرة متزايدة  :المستهدفة قتصاديةالمتناسب مع العناصر الإرها يوتأث تعدد أشكالها وصورها -ةعشر  خمس
 الأنشطةالدول فئات من المزايا متعددة الطبيعة مالية تمويلية وجبائية وجمركية وتنظيمية كتدابير لتشجيع وترقية تعمل سْ تَ 

والمعايير التنظيمية،  5المختلفة الأعباءوطأة و على تخفيف التكاليف  بالأساسية، المرتكزة ستممار لعملية الإالإقتاادية وا
تستعمل  مالية مسبقة، إعاناتالتمويلية بحكم قدرتها على تقديم  الأدواتوبخلاف الدول المتقدمة التي تستخدم 

                                                           
1
 Organisation de coopération et de développement économiques, "les dépenses fiscales dans les pays de l’OCDE" 

op.cit, p.12. 
  . 136مرجع سابق، ص. ،"والمتوسطة الاغيرة المشروعات أعمال بيئة إصلا  و تهيئة في الضريبيالتحفيز  دور" الحواس زواق، 2
 .91مرجع سابق، ص.، "الحوافز"مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية،  3
 . 32 - 33سابق، ص ص. الرجع المالمرسي السيد حجازي،  4
 .332و  61أعاد حمود القيسي، مرجع سابق، ص. 5



الاول/ الفال الاول: مكانة الإمتيازات الجبائية والجمركية ضمن آليات السياسة الاقتااديةالباب   

 

35 
 

الدول النامية  تحكم لتناسبها مع الوضع العام ومقدرة ومدى أوسعالدول النامية الوسائل الجبائية والجمركية على نطاق 
 في تلك الآليات.

الممنوحة لهذه  ات الجبائية والجمركيةمتياز الإ أن إذتجاه هو السهولة ومجالات التأثير الواسعة والدافع في هذا الإ
ترد  لأنهاوتأثيرها  وصورها اأشكالهتتعدد  مجالا واسعا للدولة قاد التارف والتدخل الضروري الذي يتيحه الأغراض

العمالة، ، الأموالرؤوس  ربا الأعلى  مملا ية، فرادستممار ناب على عدد من عناصر العملية الإقتاادية والإوت
ات الجبائية متياز وصيغ الإلتقسيمات  حين التطرق أدناه ايأتي بيانه ،، التادير، التسويق، الراويجستيرادالمبيعات، الإ
  والجمركية.

 
 ات الجبائية والجمركيةمتياز للإ التقسيمات والصيغ القانونية فرع الثالث:ال

والاعوبات والعراقيل والأعباء قبل وأثناء وبعد  العوائقية العديد من ستممار تواجه الفاعلين في العملية الإ
الحاصل في المحيط نقص والقاور تدخل الدولة لتعويض ال أدوات تذا تعددوله ؛ستغلال المشروعات التنمويةوإ إنشاء
ات الجبائية والجمركية التي بدورها تتنوع صورها وأشكالها ومظاهرها متياز بيئة الأعمال، التي من جملتها الإقتاادي و الإ

ات ستممار الإ عشجيتت جبائية وجمركية لتطوير وترقية و اإمتياز فتامم  ،تبعا لتنوع الأهداف والغايات المطلوب بلوغها
 إلخ.…لمشاريع مرتفعة المخاطرل غيرهماو مشروعات الاغيرة، لل أخرىو  الرأسمالية،
 دخار) الإ وتستهدفها د وتناب عنهارِ قتاادية التي تَ تباين المواضيع والمتغيرات الإإلى  رد هذا التنوعكما يُ 
 ةولعل أهم الأشكال والايغ القانوني، (الخ.....، عناصر الإنتاج العمل ورؤوس الأموالستممار، الإستهلاكالإو 
المناطق إنشاء و تندرج وتنضوي تحت المعاملة الجبائية التفضيلية والحماية والمرافقة الجمركية  ات الجبائية والجمركيةمتياز للإ
 . 1كتانيف مجملالحرة  

في  وبين بقية الخاضعين معينين مكلفين جبائيابين عاملة الملتميز في اإضفاء  المعاملة الجبائية التفضيلية: -أولا
ياسة العامة للدولة وسياساتها ات معينة تتعلق بالسعتبار لإ؛ الجبائية وتحايل المستحقات الأوعيةيد معرض تحد

 :هاصور  منو ا، إنتشار ا و إستخدامايغ الوأكمر  ،وسعالأهم و الأيدان المتشكل هذه الايغة القانونية و  قتااديةالإ
شروط كلفين وخاضعين جبائيا بالرغم من توافر م إعفاء إجراء سابق يتم بموجبه: *الإجازة الضريبيةو الإعفاء  -1

 أو تتطلب إنشاءالتي  ات معينة ترتبط بالسياسة العامة للدولةعتبار خاص لإبنص  ستحقاق الجبائي،التكليف والإ
بإعفائها من عدد محدد ، 2إحداث آثار توسعية أو تجاه زيادة الإنتاجدفعها في إل ؛ية معينةإستممار تشجع مشروعات 

                                                           
د، "الإعفاءات الضريبية ودورها في تشجيع الإستممار"، المؤتمر العلمي الأول، دور العلوم المحاسبية والمالية في النهوض ناجحة عباس علي، ومحمد عباس أحم 1

 .31م، ص.3939133132و 31يومي بواقع المؤسسات الإقتاادية، جامعة بغداد، المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية، العراق، 
" لأن المكلف أو الخاضع المستفيد من هذا النمط يستفيد من إجازة من  Tax Holidayجازة الضريبية: يطلق عليها "الإ البعض* تتعين الإشارة إلى أن 

 التعامل مع الماالح الجبائية المختاة.
 توافر الشروط الواجبة والمحددة قانونا.لتزام الجبائي لعدم ذا الأخير الذي يعني عدم وجود الإالتمييز بين الإعفاء المبين أعلاه وعدم الخضوع هكما ينبغي 

 .312عادل العلي، مرجع سابق، ص. 2
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، لفراة زمنية معينة تتناسب مع نوع لتزامات المالية الجبائيةالإبإعفائها من مجموع أو  امات المالية الجبائيةلتز الإ من
التواجد الإقليمي، الأداء  ،يستممار صغيرة(، طبيعة النشاط والمجال الإ، حجم المشروعات )كبيرة، متوسطةو 
، نسبة المكونات اادراتالمناصب الشغل، حجم خلق على  ةقدر ال ،التنموية ةهميالأ (،الوضع الرائد) قتااديالإ

ن الإعفاء وعليه فإ أي معيار تضعه الدولة يستجيب ويخدم أهدافها، أو في المنتجات، نوعية المنتجات، المدمجةالمحلية 
 ستغلال وبدء النشاطليا في السنوات الأولى لمرحلة الإمتدرجا بحيث تكون النسبة الع أو كليا أو قد يكون جزئيا

بتحقق شرط  أو  بالمدة الممنوحة سلفا، االذي يكون مرتبط ،نقضاء الإعفاءحين بلوغ تاريخ إإلى  ناقص النسبةوتت
 نقضى الإعفاء.حل إ بالنسبة لرأسمال المشروع، فأي ما الأجلين ربا قدر معين من الأإلى  كالوصول

جبائيا عكسي بين المعدلات المفروضة  اطإرتبمعاملة تفضيلية مبنية على  المعدلات التمييزية:و  تخفيضاتال -2
ومن جملتها نذكر: حجم وبين عدد من المتغيرات المعتمدة كمعايير لهذا التفضيل والمرتبطة بخطة التنمية العامة للدولة، 

المحققة في القدرة  أو الإضافة المحتملة التحقيق، أكيدةأو  المحققة، عدد مناصب الشغل *يستممار المشروع الإ
فهناك حد إفرااضي فاصل بين  المكونات المحلية، إدماج نسبةالدولة الإنمائية،  القدر المحقق من أهداف ية،التادير 

ستفادة وبين المشروعات التي لا ية التي تستفيد من المعدلات التمييزية والتدرج في حجم الإستممار المشروعات الإ
ا زادت هذه المتغيرات عن الحد ية المفروضة قانونا، فكلمادعتياملة وتخضع للمعدلات الجبائية الإتستفيد من هذه المع

ستفادة ب ورسوم وحقوق ويكون بذلك حجم الإفرااضي الفاصل كلما خفضت تدريجيا المعدلات الجبائية من ضرائالإ
الفاصل فرااضي الحد الإإلى  فبوصول المتغير ،نخفضت هذه المتغيرات تتزايد المعدلات الجبائيةإ اإذفي تزايد، والعك  

 .1المفروض بافة عادية على كافة المكلفين والخاضعين جبائيا المماثلينبالقدر  وتتساوي تال المعدلات الجبائية
 ويتجسد ذلك من خلال الشكل العام المتممل في:

  عدلاتمقابل المية بالتشجيع والمعاملة التمييزية قتاادية المعنمعدلات جبائية مخفضة للأنشطة الإ وضع وتخايص -

 .اتمتياز غير المستفيدين من منظومة الإ وجمركيا عامة المطبقة على باقي المكلفين جبائياال
 أشكال خاصة ممل: إلى  بالإضافة 
مواجهة فقط  قتاادية معينة يتم رفعها فيفضة بداية لراقية وتشجيع أنشطة إمعدلات جبائية مخ أو وجود معدل  -أ

 .2الحد من توسعهعلى تمبيطه و  تعمل الدولةالنشاط الذي 
 طول عمر المشروع أو ي معين لفراة محددةإستممار معدلات جبائية لفائدة مشروع  أو تمبيت معدلإقرار   -ب

 ات المحتملة.رتفاعلتفادي الإ

                                                           

 التنموي الأثر ذات الضخمة الإنتاجية الإستممارية المشروعات لإقامة الجهود توجيه هو" الإستمماري المشروع حجم"معيار من القاد أن إلى الإشارة تجدر* 
 .  المالية بالمقدرة تمتعها إلى إضافة للإنتاج والحديمة المتطورة التقنيات بنقل الدولية لمنافسةا ظل في الإستمرارية على القادرة والإسرااتيجي،

 .313عطية عبد الحليم صقر، مرجع سابق، ص. 1
 "، أطروحة دكتوراهردور السياسة الضريبية في تحفيز وتوجيه الإستممار في المؤسسات الاغيرة والمتوسطة: دراسة منظومة م ص م في الجزائ، "الحواس زواق 2

 . 319م، ص.3932/3931 ،ر، كلية العلوم الإقتاادية والتجارية وعلوم التسييرالجزائ 3فرحات عباس سطيف غير منشورة، جامعة
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 :1رجاء والتأخيرالإ صورتينوهنا نميز بين  الضريبة:تأجيل  -2
 ديد المستحقات.في معرض تح ل في الوعاء الضريبييدخالم راجإرجاء إد الإرجاء: -
 وقت لاحق.إلى  تأخير دفعها أو ستحقاق الضريبةإوقت تأخير  التأخير: -

تخفف عنه ستفادة من نسبة ي يتيح له الإستممار الإقتاادي النوعي للمشروع الإالأداء  المكافأة الجبائية: -4
 نتيجة الأداء لذا تمنح:  أو العبء الجبائي، وهي نسبة موقوفة على تحسين

 بنسبة تااعدية تزداد طرديا  مع نتيجة الأداء. أو -               ة تحسن الأداء.بنسب -

تتعرض الأصول الرأسمالية المابتة المستخدمة في العملية الإنتاجية كالآلات والمعدات  :هتلاكالإ تعويض قواعد -6
لعامل  أو بمحيط وبيئة المشروعخارجية تتعلق  أو لأسباب داخلية ؛ونقص تدريجي مادي وقيمي نخفاضلإ والتجهيزات

مقدار منفعة هذه الأصول  ما ينعك  سلبا على ،يتم تجاوزها تكنولوجيا أو ستخدامعدم الإ أو الزمن فتتعرض للتلف
الأصول  إهتلاكب ما يعرف ويقلل من كفاءتها الإنتاجية، إن هذا النقص الحاصل هو اهأدائها ومردوديتالرأسمالية و 

 أحكام إزالة هذا العبء تتولى الدولة وتتكفل وفق أو ومن باب التنزيل ،عبئا على الربح الرأسمالية الذي يشكل
من بحسم وخام  بالتعويض عن ما تم فقده من القيمة الحقيقية للأصول الرأسمالية، لديها ات الجبائيةمتياز منظومة الإ

لمدة مع اة تناسبم 2فراة زمنية طوالعة على شكل أقساط موز  هتلاكلإنقص مقابل اتم تقديره كالأوعية الجبائية ما 
وبتعبير آخر خام كل قسط من الربح الإجمالي للمشروع وذلك ، *قائمة فيهاالمحتملة لبقاء منفعة الأصل الرأسمالي 

 :3هذا التكفل والتعويض موقوف على شروطهامش الربح الاافي السنوي الخاضع جبائيا، إلى  للوصول
 (.كالآلات والمعدات والتجهيزات)للمشروع رأسماليا ثابتا مملوكا  أصلا   هتلاكأن يكون محل الإ -
 ه.في العملية الإنتاجية ولي  بغرض إعادة بيعه على حالت ستخدامالأصل الرأسمالي المابت موجها للإ -
 أن يكون النقص في الأصول حقيقيا  ومؤكدا . -

القيمة الأصلية  سرادادلإ تقريبية وجزافيةيحدد مقدار النقص الحاصل في الأصل الرأسمالي المابت بافة و 
 على النحو الآتي: ،يستممار إجراء توسعة للمشروع الإ أو إنشاءثر إللأصل الرأسمالي وقت شرائه 

                                                           
 ،فة السوريةوزارة المقاالرابع، الي، المجلد ـالقانون الم ،، الموسوعة العربية، الموسوعة القانونية المتخااة"الحوافز الضريبية"منى الإدلبي،  1

ency.com/_/details.law.php?full=1&nid=165028-https://www.arab ،33:92م، التوقيت 3936193193 بتاريخ. 
قتاادية الجزائرية: دراسة حالة مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب بسكرة للفراة دعم القدرة التنافسية للمؤسسة الإات الضريبية في يحيى لخضر، "دور الإمتياز  2

قتاادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، قسم علوم المسيلة الجزائر،كلية العلوم الإ غير منشورة، جامعة محمد بوضياف  "، مذكرة ماجستير3991-3992
 .32، ص.م3991/3992قتااد تنافسي، ير، فرع إسرااتيجية السوق في ظل إالتسي

ظهور ل للمنشأة يظل فيها الأصل منتجا ومفيداالفراة الزمنية التي يممل  لأصل الرأسمالي: عمر إفرااضيهذه المدة تعرف بالعمر الإقتاادي ل* يتعين التنويه أن 
وهو غير العمر الإنتاجي المرتبط بالاحية  ....الخ.ينتجها الأصل التيوالخدمات  بسبب تغير الطلب على السلعتجاوزته التكنولوجيا أو حدث أو أتقنيات 

 للإستمرار في الإنتاج. الأصل من الناحية الفنية
مرجع سابق، "، دور السياسة الضريبية في تحفيز وتوجيه الإستممار في المؤسسات الاغيرة والمتوسطة: دراسة منظومة م ص م في الجزائر، "الحواس زواق 3

 . 351ص.
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فرااضي الإنتاجي مما ينتج أقساطا الإعمره  تقسم قيمة الأصل الرأسمالي المابت على :القسط الثابت طريقة -أ
 .1صلكنها تطر  مشكل تحديد العمر الإنتاجي للأل ، طريقة سهلةمتساوية وثابتة

نسبة مئوية سنوية ثابتة  نظرا للمأخذ على طريقة القسط المابت وتقويما لها تحديد :المتناقص هتلاكالإ طريقة -ب
 ، وتطبق كالآتي:الأصل الرأسمالي هتلاكلإ
  قسط. أكبرسمالي فينتج للأصل الرأ القيمة التقديريةفي السنة الأولى تطبق النسبة المئوية على  -
الرصيد المتبقي  للأصل الرأسمالي فنحال على من القيمة التقديريةوفي السنة الموالية يحسم قسط السنة السابقة  -

قل أ، فينتج قسط من جديد النسبة المئوية عليه طبقالذي ن ،المشكل لوعاء حساب القسط الموالي للأصل الرأسمالي
  دواليك. مقدارا، وهكذا
تاب في صالح المكلف والخاضع جبائيا  إلا أنها هتلاكإن إفتقرت للتحديد الدقيق لمقدار الإو  طريقة وهي

 ية.ستممار لتوسعته الإ أو ات الأولى لمشروعهفي السنو  كبرلأنها تقدم له الأقساط الأ
ديد أقساط للمكلفين جبائيا تح يراك أكمر دقة سنويا إهتلاكمقدار إلى  للوصول الحر: هتلاكالإطريقة  -ج
 تفوق توزيعها على عدد من السنوات التي أو ،قتناءدفعة واحدة في سنة الإ على شرط عدم إدراجه 2السنوية هتلاكالإ

  .هتلاكموضوع الإ فرااضي الإنتاجي للأصل الرأسماليالعمر الإ

إنشاء وإقامة مشروع  إثر هإقتناءالقيمة الأصلية للأصل الرأسمالي مقدرة وقت  إسراداد :ستثمارمسموحات الإ -2
، إجراء توسعة له استنادا للمعدلات المستقاة من الطرق التقليدية سالفة الذكر طريقة القسط المابت أو يإستممار 
الأصل  إقتناءالحر، مقتارة فقط على تعويض القيمة الشرائية التي تم بها  هتلاكطريقة الإ، و المتناقص هتلاكطريقة الإ

النقص الحقيقي جراء  وتعويض الرأسماليالقيمة الحقيقية للأصل  تقديرلالوصول رة على الرأسمالي، إلا أنها قاص
طرق لا بنا ماليا على المكلف والخاضع جبائيا، لأنها على هامش الربح وبالتالي غ العبء بقيويُ  ، مما يشكلهتلاكالإ

تقويم هذه  لأصل الرأسمالي، ومن أجلعند تقدير النقص الحاصل ل سعارالمطرد للأ رتفاعتأخذ بالحسبان التضخم والإ
لتقليل من العبء ولرفع بما يعك  النقص الحقيقي في الأصل الرأسمالي ل هتلاكالطرق قاد تحديد دقيق لمعدلات الإ

 عتماد طرق بديلة :الغبن تم إ

ره عدد سنوات عمي على ستممار من حاصل قسمة قيمة الأصل الإ هتلاكتنشأ أقساط الإ :المعجل هتلاكالإ -أ
 فرااضي الإنتاجي للأصلمة علاقة عكسية، فتقاير العمر الإفرااضي الإنتاجي، فالعلاقة بين القاسم وحاصل القسالإ

تكلفة الأصل  إسرادادتسارع في عملية إلى  ، وهذا يؤديهتلاكالسنوات يزيد في مقدار أقساط الإ بخفض عدد

                                                           
  المرجع والموضع السابقين.يحيى لخضر،  1
 ،مركز دراسات الكوفة"، مجلة ا على الإستممار والتنمية الإقتاادية في الفكر الإقتاادي الإسلاميالحوافز الضريبية وأثره، "حيدر عبد المطلب البكاء 2

  .313، ص.م3933، 32،  العدد العراق ،الكوفةجامعة 
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المستحقات الجبائية لأن  أكبروهنا تكون إستفادة المكلفين ، 1ي في مدة زمنية أقل مما هو مقدر لها جبائياستممار الإ
التقليل إلى  عرضيا ؤديالزمني ي أن هذا التقايرإلى  ، إضافةتكون أقل نتيجة حسم أقساط معتبرة من الأوعية الجبائية

 :كرنذ المعجل  هتلاكالإمن طرق تقدير و  .فنيالتكنولوجي و التجاوز الفجوة و  للأصل لسعرياتغير هامش ال من

 . 2هتلاكد معدل الإيتحدإرادة المكلف جبائيا في  عتبارخذ بالإتؤ  الحر: هتلاكالإطريقة  -
تطبيق نسبة مئوية عن قسمين ينتج القسم الأول إلى  تقسم قيمة الأصل الرأسمالي المعني :القسط المبدئي طريقة -

إلى  الماني من قيمة الأصل الذي يقسم معينة من قيمة الأصل ويشكل هذا القسم الأول قسطا أوليا، ليبقى القسم
سنوية، وتقتضي هذه الطريقة حال التطبيق أن يكون القسط الأول منها مشكلا من القسط المبدئي وقسط  أقساط

 .تباعا من القسم الماني، ثم تخام سنويا بقية أقساط القسم الماني
في السنة الأولى  المسمو  به كهتلاتضي هذه الطريقة حسم ضعف معدل الإتق القسط المتناقص: طريقة -

 المتناقص. هتلاكطريقة الإ أو المحسوب وفق طريقة القسط المابت
 ، مما يعجلالرأسماليفرااضي للأصل مقارنة بعدد سنوات العمر الإ خلال عدد قليل من السنوات: هتلاكالإ -

 .هتلاكبحسم الإ
ل خلا ربا على أن يتم خامها من الأ ساطخم  أقإلى  تقسم قيمة الأصل الرأسمالي الخمسي: هتلاكالإ -

 .3هتلاكللأصل موضوع الإ فرااضي الإنتاجيي مهما كان العمر الإستممار الخم  سنوات الأولى للمشروع الإ

فرااضي العمر الإ إمتدادعلى  ةبالمائ ةإن نسبة الحسم الكلية في الطرق التقليدية مسقفة بمائ :يةستثمار المنح الإ -ب
 إقتناءقيمة أو  هتلاكولا تعك  القيمة الحقيقية للإ قتناءناسبة مع القيمة النقدية لحظة الإ، وهي متللأصل الرأسمالي
عتماد نسب مئوية معينة من تكلفة الأصل الرأسمالي يتم حسمها من دف تخطي هذا الفارق تم إوبه ؛أصل مماثل

هذه إلى  ويلجأ يمتها بنسبة تتجاوز المائة بالمائة.من ق أكبرالوعاء الجبائي في السنة الأولى، وبالتالي تهتلك الأصول ب
إلى  نح المكلف جبائيا إضافةالفعلي للأصول الرأسمالية القائمة بم قتناءية بالإستبدال والإستممار الطريقة لربط المنحة الإ

     .4الجديدةالأصل الرأسمالي يمنح الحق في خام آخر مقدر بنسبة مئوية من تكلفة الأصول الرأسمالية  إهتلاكقسط 

الحقيقي الرافع للغبن على المكلفين جبائيا المعتد بالمتغيرات   هتلاكمقدار الإإلى  الوصول: تقييم الأصول إعادة -ج
إعادة تقييم ورصد القيمتين السوقيتين والتحديث الفني والتكنولوجي لا يتم إلا من خلال  سعاركالتضخم وتغير الأ

 م وأصل جديد مماثل له وفق العلاقة الآتية:لكل من الأصل الرأسمالي المستخد
                                                           

1
 Sören Martin Bergner,  " Tax Incentives for Small and Medium-Sized Enterprises –A Misguided Policy 

Approach?", Inaugural dissertation zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktors der Wirtschafts 

wissenschaften der Universität Mannheim, Deutschland, 28.04.2017, pp. 17-21 . 
مرجع سابق، "، دراسة منظومة م ص م في الجزائر دور السياسة الضريبية في تحفيز وتوجيه الإستممار في المؤسسات الاغيرة والمتوسطة:، "الحواس زواق 2

 . 352ص.
 .319عطية عبد الحليم صقر، مرجع سابق، ص. 3
 المرجع والموضع السابقين.منى الإدلبي،  4
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 .1القيمة السوقية للأصل المستخدم -= القيمة السوقية لأصل جديد مماثل  هتلاكأقساط الإ          

 المداخيل الخاضعة ية سالفة الذكر ترد علىستممار والمعونات والمنح الإ هتلاكتعويضات الإ :الائتمان الضريبي -2
 يخاما يجعل تأثيرها على العبء الجبائي غير مباشر، وبخلاف ذلك نجد الائتمان الضريبي الذي مم الأوعية الجبائيةو 

 إهتلاكتطبق قواعد  ات الجبائية بافة مباشرة ثممن المستحق قتناءالإفي سنة  الرأسمالي نسبة معينة من تكلفة الأصل
 .2باشرة العبء الجبائيإعفاء جزئي من المستحقات الجبائية يخفض م فيعتبرالتكلفة الكلية، 

التجارية والاناعية تانف على أن الدولة تشارك  ربا قتطاعات جبائية لاسيما على الأفرض إ ترحيل الخسائر: -2
هذه الأخيرة من  يتم حسملذا هم، وتقتضي هذه المشاركة تحملها قدرا مناسبا من الخسارة، أرباحالمكلفين جبائيا في 

سميا لفائدة المكلف جبائيا إ *منهما معا أو لسنوات لاحقة للخسارة الحاصلة أو قةالأوعية الجبائية لسنوات ساب
نقضائها ينقضي الراحيل كما يمكن ئر قد يقيده المشرع بمدة معينة بإوترحيل الخسا وبافة حارية المتعرض للخسارة،

الخسائر حسب أهميته  يانف ترحيلو ، 3ستنفاذ مقدار الخسائرفتكون العبرة بإ أن يراكه المشرع مطلقا غير مرتبط بمدة
 للمكلف على النحو الآتي: 

 تخفيف العبء وتوفير سيولة للمكلف جبائيا المتعرض للخسارة يمكن هذا الأخير من قاد :الخلفإلى  الترحيل -أ
 سنوات سابقة لوقوع الخسارة. أربا جزء مما دفعه كمستحقات جبائية على  إسرادادب تنزل الخسائر

عدد من السنوات المستقبلية الموالية لوقوع  أربا الخسائر من قتطاع وتنزيل هنا يرد إ: الأمامى إل الترحيل -ب
 .4الخسارة

الأمام لمحدودية عدد السنوات إلى  إن لم تستنفذ الخسائر حال ترحيلهاالأمام وإلى الخلف معاً: إلى  الترحيل -ج
 .5و مسمو  به قانوناوفق ما ه الخلف لعدد من السنواتإلى  المسمو  بها، ترحل

تجاه حرية التبادل في إ دفع ممازايا العديد من الفرص والمتساع السوق قدم إيُ  الحماية الجمركية:المعاملة و  -ثانيا
 ستفادة من حرية التبادل وجسامة الآثارغير أن التفاوت في مدى الإالمطلق تحت غطاء التقسيم الدولي للعمل، 

                                                           
 المرجع والموضع السابقين.منى الإدلبي،  1

2
 Sören Martin Bergner,  op.cit, pp. 26-31 . 

كل نقص متحقق باورة نهائية في عنار من عناصر الموجودات، إذ لا تنزل هذه الخسائر من نتائج قاودة هي  الم الخسارة ينبغي أن نشير هنا إلى أن* 
 الأعمال إلا إذا كانت نهائية وواقعة خلال السنة الضريبية للمشروع وناجمة عن فعالية تتال بنشاط المكلف.

 لية السنوات الجبائية.مبدأ إستقلاستمناء عن وكما تتعين الإشارة إلى أن ترحيل الخسائر إ
، ،كلية الحقوقالجزائر، جامعة محمد خيضر بسكرة غير منشورة  مذكرة ماجستير"، السياسة الضريبية وأثرها على الإستممار في الجزائر، "مشري حم الحبيب 3

 . 333و  333م، ص.3933191132، تخاص قانون الأعمال
مرجع سابق، "، توجيه الإستممار في المؤسسات الاغيرة والمتوسطة: دراسة منظومة م ص م في الجزائردور السياسة الضريبية في تحفيز و ، "الحواس زواق 4

 . 321و  322ص.
جامعة  علوم التجارية،قتاادية والتسيير والمجلة العلوم الإ ،"قتاادي في الجزائرية السياسة الضريبية في توجيه الإستممار لتحقيق التنوع الإفعال "،زواق الحواس 5

 .129م، ص.3931، 32الجزائر، العدد  ،قتاادية والتسيير والعلوم التجاريةكلية العلوم الإمحمد بوضياف بالمسيلة،
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جبر أ ؛النمو ياتالمحافظة على مستو  حرص البعض علىو  صناعية بدائلل لإنتاجهال عن التبادبعض الدول ستغناء وإ
مما أضفى على الظاهرة الجمركية  ؛تسند للجمارك ةقتااديالإ فضاءاتهالاالح  ةحمائيتدابير  تخاذإالدول على جل 
وتطابقت ، 1قتااديةحمائية وإمهام جبائية و إلى  جمالاإ المانفة هاأدوار ، فتماثلت والشمول والتماثل العالمية فاتص

ماية تفي هنا بذكر عناصر المعاملة والحنك أن الناتج عن هذا التماثل والتطابق يقتضي تجنب التكرارو  ،أدوات تدخلها
 وفق صيغات الجمركية في التشريع الجزائري متياز ن التفايل في معرض تناول تدرج الإبنوع ملاحقا الجمركية ليتم تناولها 

 عمل فيها:قانونية تست
 .التعريفية وغير التعريفية التدابير والتقنيات والقيود الجمركية -
الجمركية  الأنظمةمن جملتها التي منفردة للدولة ضمن حدود إقليمها  الأنظمة الجمركية الناتجة والمراتبة عن إرادة -

 ات الناشئة عن المناطق الحرة.متياز الإقتاادية والإ
والتعاون ولتجاوز قتاادية والمالية قاد تعظيم المنافع الإة بتوافق إرادة أكمر من دولة المراتبالأنظمة إلى  بالإضافة -

 من إبتداء   تنسيقيةأنظمة جمركية خاصة  قتاادي التي تتطلبالتكامل الإإلى  صيغ مرحلية للوصول وفققات المعو 
، قتااديالإتحاد الإ، السوق المشراكة، كيتحاد الجمر الإ ،طق التجارة الحرةانومرورا بم التجارية التفضيلية اتيتفاقالإ
 .قتاادي الكاملالإ ندماجالإإلى  صولاو و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Gérard Tessaud, op.cit, pp. 23 - 27. 
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 ات الجبائية والجمركيةمتياز مسوغات منح الإ المطلب الثاني:
 يةقتاادقدر ممكن من الرفاهية الإ أكبرتحقيق و  المنوطة بها دوارلقيام بالأمن أجل االمتاحة  لدولةا إن خيارات 
 ية إلا:قتاادولي  أمام واضعي السياسات وصانعي القرارات الإ ؛محدودة
 ية والاناعية وزيادة إنتاجية معروضها من السلع والخدمات.قتاادإنشاء وتوسعة الأنشطة الإ  ( أ
 .الدولي ترقية التبادل التجاري  ( ب

تدخلات وهي  ،ات الخارجيةإحداث التوازنات ومعالجة أوجه القاور وإرساء الحماية الحيوية من المؤثر وكلاهما يتطلب 
 ،بهدف تحقيق هذه الغايات بأكمر الوسائل كفاءة ؛الدولة تقتضي تكوين العلاقات بين الوسائل والغاياتضرورية من 

وبين تنازلاتها عن موارد  ستقراري والتوظيف الكامل والإقتاادبمواءمة واعية بين غاياتها الأساسية المتمملة في النمو الإ
تاميم وإعداد يتجلى ذلك في ائية وجمركية وما يرافقها من رفع وإزالة القيود السيادية والحمائية، مالية أكيدة جب
الوضع  هو عليه مبنية على نظرة مستقبلية عملية وتاور تفايلي لما ،ات جبائية وجمركية هادفةإمتياز وتنفيذ منظومة 

 .يؤول إليهوما  يقتاادالإ

 إقليمداخل ات الجبائية والجمركية متياز لإقرار ومنح الإ متنوعةعديدة و  نستشف وجود مسوغاتمما سبق 
يتقاطع مع غيره من و  )نتناولها كفرع أول(، هتماممن الأهمية والإ كبرالحيز الأ يإقتااديحتل فيها ما هو  الدولة

ات والضغوط تزاملثر العلاقات والإيتطلبه التكيف والمجاراة على إ ماإلى  ، إضافة)الفرع الماني( عامةالمسوغات ال
 .)الفرع المالث( الخارجية

 
 يةقتصادالمسوغات الداخلية الإ الفرع الأول:
ية سريعة ومنتظمة لجميع إقتاادلتحقيق تنمية متطلباتها وإملاءاتها ية داخل الدولة قتاادكونات البيئة الإلم
 التدابير فيه الدولةتستعمل  قدراتلماو  لمواردل رشيد توظيفب ؛ي وجميع مناطق الدولةقتاادفروع النشاط الإقطاعات و 

فيه ي والتأثير على عناصره ومعالجة أوجه الخلل والقاور قتاادالجبائية والجمركية للتدخل في الفضاء الإ اتمتياز والإ
 لتشكل مسوغات يمكن حار من الناحية الاقتاادية الداخلية أربعة عشر مسوغا:

وهو  *غالبا ما تراكز نشاطات القطاع الخاص على التجارة توازنة:ية منتجة ومإقتصاد( إنشاء وتوسيع أنشطة أولا
الموارد  إستخراجن الأجانب لراكيزهم على و المستممر أيضا  انبهاالمجالات الاناعية التي يجَُ إلى  عازف عن توسيع طاقاته

 وجودهابح في اْ ت التي يُ قابسبب العديد من المعو  ؛1الطبيعية وحتى العمليات التحويلية على هذه المواد تجرى بالخارج
وتسريع أمام الأنشطة الإنتاجية  العوائقبإزالة  ،إجراء التغييرات أمرا ضروريا لتهيئة المناخ والإطار الملائم لعملية التنمية

                                                           

 ت المالية...الخ.الوساطة التجارية، شراء العقارات، المضاربة، الإيداع لدى المؤسساها الواسع: مفهوم* نشير إلى أن المقاود بالتجارة هنا 
 . 21طلعت الدمرداش إبراهيم، مرجع سابق، ص. 1
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ات الجبائية والجمركية لتوجيه رؤوس الأموال متياز تستخدم الإعفاءات والإفي هذا الادد  ،يقتاادالإ النمو وتيرة
آثارا توسعية في الإنتاج عقب أيضا  بتِ رَ ت ـُو  ،اتمتياز تلك الإعفاءات والإالمشمولة بية قتاادفي الفروع الإ ستممارللإ

المذكورة آنفا أسواقا أوسع  الدولي يقتاادات فحوى صيغ التكامل الإمتياز يح الإتِ وتُ  .1تكلفة ونفقات الإنتاج إنخفاض
تالي خلق زيادة حجم الطلب وبالإلى  د وعوامل الإنتاج الشيء المؤديوتكاليف وأعباء أقل ووفرة في الموار  أكبرومجالا 

وجه محقق بشكل مُ  تطوير وتوسعة ما هو قائم منها أو 2إقامة صناعات لم تكن قائمة قابليات جديدة تعمل على
 . للتوازن

أجنبيا  أو كانالخاص محليا   ستممارقرار الإيتها وتطورها: ستمرار عوائد المشروعات كضمانة لإ تعظيم( ثانيا
ية قائم على الربحية والعوائد المتوقعة بالمقارنة بالتكاليف والأخطار، فهامش قتاادية وتطور المشروعات الإإستمرار و 

يجعل من زيادة الطردي ، والتأثير المتبادل 3ه وتطويرهفي ستمرارالإو  ستممارالقرارات المتعلقة بالإ تخاذلإ الربح هو الحافز
 .ستممارعدل التكوين الرأسمالي وبالتالي الزيادة في الإالعوائد تزيد في م

ية يتحدد من محالة تفاعل عوامل العرض مع عوامل الطلب ولاعوبة ستممار عوائد المشروعات الإمقدار لأن و 
 مما يجعل الخيار ،وغيرها سعارالتحكم في هذه الأخيرة المرتبطة بعدد ومستويات دخل طالبي المنتج والمستوى العام للأ

ية من خلال التأثير على عوامل العرض ستممار العملي هو رفع العوائد بالتحكم في تكاليف الإنتاج في المشروعات الإ
ية ومستوى التكنولوجيا المستخدمة والأعباء والتكاليف المختلفة وكلها محددات تقع تحت قتاادمن وفرة الموارد الإ
الذي  ستممارتعظيم العائد الاافي للإإلى  سطة المعاملة التفضيلية المفضيةبواات الجبائية والجمركية متياز طائلة تأثير الإ

   .4هم أفقيا وعمودياإستممار ري المبادرين بإنشاء والمستممرين بتوسعة غْ ي ـُ

ية والاناعات الوطنية أهمية بالغة قتاادللأنشطة الإية والصناعات الناشئة: قتصادالأنشطة الإ ( حمايةثالثا 
ويجد  ،5ية والاناعات الناشئةقتاادة، ولكي تتمتع بمزايا التانيع يقتضي الأمر حماية الأنشطة الإأي دول قتاادلإ

ذلك تبريره في كون النفقات والتكاليف والأعباء في المراحل الأولى لإنشاء وتشكيل المشاريع تكون مرتفعة بالنسبة 
تانيع، وإحكام السيطرة افسة الحادة للدول العريقة في اللمراحل لاحقة، وبالموازاة مع ذلك تواجه الاناعات الناشئة المن

جانب التباين في حداثة الآلات وتجهيزات إلى  الاحتكارية التي تتبعها هذه الأخيرة في كافة الأسواق، بالسياسات
ات المحلية هذه الأوضاع بزيادة الكفاءة الإنتاجية وأخذ المنتج فتجاوز، ووسائل الإنتاج والمستوى التقني والتكنولوجي

ية والاناعات الناشئة من التحسين قتاادوتمكين الأنشطة الإيمر وجوبا عبر توفير فرص النجا   لمكانة في الأسواق

                                                           
 .  312عادل العلي، مرجع سابق، ص. 1
 .331، ص.م3991 ،مار القاهرة، مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع، ،3ط ،"التجارة الدولية" ،أشرف أحمد العدلي 2
 .22، ص.، مرجع سابقمحمود السامرائيدريد  3
 .332مرجع سابق، ص.عطية عبد الحليم صقر،  4
 . 11وليد الجيوسي، مرجع سابق، ص. 5
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التخفيف  أو ا من الأعباءالوسائل الحديمة، بتحمل الدولة جزء   إقتناءوالتحديث ومواكبة التغيرات الفنية والتكنولوجية و 
من المنافسة  كن الاناعات الناشئةبافة ظرفية بالقدر الذي يمَُ  ،من جهة ثانية 1ةمنها من جهة وفرض تدابير حمائي

ن هذه التدابير أوالمفارقة  .2الوضع الحمائي وعدم تطوير القدراتإلى  الاحتكارية والركون دونما الاتكال على الأوضاع
ات الوطنية هي نفسها التي من شأنها جذب هة لحماية الأنشطة والمنتجالموجّ الجبائية والجمركية التقييدية والحمائية 
من أشكال  ستفادةإنشاء وحدات إنتاجية قاد الإات في ظلها يمكن إمتياز بالنظر إليها من زاوية أنها الرأسمال الأجنبي 

 لا بجنسية المستممر.   ستممارالعبرة بمكان الإلأن  3الحماية

التوجه العام حوو تقليص التدخلات المباشرة  طاع العام:ي الخاص لمساندة الققتصادتوسيع دور القطاع الإ( رابعا
والمجالات الحيوية  نى الارتكازيةعلى إقامة المشروعات الهيكلية والبُ أولا  هاكز جهدراَ يَ لِ  قتاادللدولة في الإ

ومردوديتها  سمالية ولأنها تتطلب قدرا كبيرا من رأقتاادها شرطا ضروريا وهاما لعملية التنمية الإإعتبار ب ؛ةسرااتيجيوالإ
وثانيا تركيز الجهد على تعديل  ،...الخوالسدود ومحطات توليد الكهرباءممل مشروعات الموانئ والمطارات والطرق  آجلة

 له توجه متزايد حوو القطاع الخاصهذا الرااجع المقاود في الدور الحكومي يقاب. يقتاادو تاويب وتنظيم الفضاء الإ
فُسح المجال واسعا وفي جل فية بافة مملى وناجعة، قتاادوتخايص الموارد الإ ستغلالبتفعيل آليات وقوى السوق لإ

بمساهمته في توظيف عوامل  ؛يةستممار الميادين للقطاع الخاص قاد بلوغ مجموعة من الأهداف من خلال العملية الإ
ل غَ ت ـَسْ ا والتكوين الرأسمالي، كما تُ الإنتاج والطاقات الكامنة المادية والبشرية والتوسع الإنتاجي الكمي والنوعي محلي

 تخطيبما يتيح  4أكمر تنوعا وتنافسية إقتاادإلى  التكنولوجيا والأساليب التقنية الحديمة للوصول إستيعابقدرته على 
 على القطاعات النفطية. عتمادالمحدود والإ الإنتاج

ه توظيفات إسرااتيجيفاممت  ،الخاص بدل منافستهتوظيف القطاع إلى  ته الدول فسارعتإستشعر وهو ما 
 ان نَ م لإطلاق العِ ـوبذلت جهودا لخلق بيئة أعمال مواتية ومحيط ملائ ،بآخر أو في العملية التنموية بشكل

 ات الجبائية والجمركية المتمحورة حول:متياز ية الخاصة ومن أبرز هذه الجهود المنح المتزايد للإقتاادللأنشطة الإ
ً  الأشد وطو  ذات التأثير المباشروالتكاليف لاسيما الجبائية والجمركية  التشجيع بتخفيف الأعباء -  .ئاَ
 المرافقة برفع القيود وإزالة العقبات وتذليل الاعاب. -
 تدابير حمائية مختلفة. -
 ترقية التبادل التجاري الدولي. -
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لجعله  ؛ة وكفاءة وتنافسيةيإستمرار كلها جهود تجسدت بإصلاحات قانونية وتنظيمية داعمة للقطاع الخاص نشأة و 
ودعم قدرته في مواجهة الادمات الخارجية  قتاادعة الإنَ ليتمكن من رفع مَ  ،في الأسواق المحلية والأجنبية ونافذا   فاعلا  

 .   ستقرارعزز الإوالتقلبات ويُ 

على عجز السوق التنافسي عن التخايص الكفء للموارد المتاحة وقاوره  تصحيح إخفاقات السوق:( خامسا
أوضاع ، تحقيق العدالة في توزيع الدخول والإخفاق في تحقيق العمالة الكاملة وتحقيق أقاى معدلات النمو الممكنة

ية قتاادوقيم المتغيرات الإ إتجاهلتأثير على با ؛1لتاحيح الإخفاقات الجمركيو  فيها من الجانب الجبائيتتدخل الدولة 
 ،ستهلاكية الإقتاادجل المتغيرات الإالتي تطال ت الجبائية والجمركية امتياز تنوع وتعدد صور الإ الهامة مستعملة

ية  إقتاادوتتعدى ذلك لتشمل متغيرات غير  المدفوعات، ميزان العمالة ،الدخل ،الإنتاج ،ستممارالإ ،دخارالإ
 .كمستوى التكنولوجيا المستعملة

أمواله  ستممارالأجنبي لإ أو ء المستممر المحليإن لجو  :يةستثمار لإتهيئة بيئة الأعمال ومحددات العملية ا( سادسا
فيما  ،يةقتاادوخبرته الفنية والتكنولوجية مرده ومحدده الأساس هو مدى ملائمة وجاذبية البيئة الحاضنة لنشاطاته الإ

ا بأهمية العملية إعتبار ، وفي هذا الادد و 2إنارافنوازع إحجام وعوامل  أو أذا كانت تشكل دوافع إقبال وجذب
ية تبذل الدولة جهودا إضافية قاد تحسين مجمل الأوضاع والظروف السياسية قتاادية في إحداث التنمية الإستممار الإ
نة للمحيط الذي تتم فيه العملية وّ التي تسود الدولة المكَ  ،ة والقانونية والإدارية وغيرهاجتماعيية والإقتاادوالإ
   .3يةقتاادشاريع والأنشطة الإية لما لها من تأثير على فرص نجا  المستممار الإ

ن هذه العوامل متداخلة ومتشابكة فيما بينها فتؤثر وتتأثر بالتفاعل أحيانا وبالتداعي أحيانا أخرى، لذا كان لزاما ولأ
مفاضلة كبيرة فيما بينها، وفي هذا الإطار فان التدابير  أو مجتمعة دون استعاضة عتبارعلى الدولة أخذها بعين الإ

 ،ات الجبائية والجمركيةمتياز قات من خلال الإالتشجيعية والحمائية وإزالة المعو االح المبادرين والمستممرين المتخذة ل
 
ُ
لإنشاء وتوسيع وتطوير وترقية  4بمنظومة قانونية وتنظيمية لها بالغ الأثر في تشكيل محيط أعمال وبيئة مواتيةسدة جَ الم

لقيود وتقليص الإجراءات بما يخفض التكاليف والنفقات والآجال من خلال تخفيف ا ،ية الخاصةقتاادالأنشطة الإ
 .5الأنشطة إستغلالالمشروع والدخول في  نجازلإ

                                                           
 . 21ناصر مراد، مرجع سابق، ص. 1
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إلى  عرضة قتاادالإ التفاعل الضروري والدائم بين العوامل الداخلية والخارجية يجعل ي:قتصادالإ ستقرارالإ( سابعا
ية المتاحة لديها لاسيما قتاادضاع تتدخل الدولة بالأدوات الإوعدم التوازن، ولتجاوز هذه الأو  ختلالحالات من الإ

تضخمية تعمد  ، فمملا للتخلص من فجوة1يةقتاادالجبائي والجمركي لتغيير السلوكيات الإالمالية والتجارية في شقيهما 
الشرائية الزائدة القوة ص لامتاا دعوما بزيادة حجم المستحقات الجبائية والجمركيةالدولة لخفض الإنفاق الحكومي مَ 

رفع حجم إلى  بما يؤدي ير تستعمل التدابير الجبائية والجمركية تخفيضااوبشكل مغ وفي حالة مغايرة ،وخفض الطلب
ولا تقف التدابير الجبائية والجمركية  2يةنكماشالإنفاق حتى يقراب من مستوى الإنتاج وهكذا تدريجيا تختفي الفجوة الإ

والتوظيف  سعارمستوى الأ إستقرارو  البطالةتطال عناصر أخرى كالتخفيف من حدة أنها  ية عند هذا الحد إذمتياز الإ
 . 3الكامل

على التدفقات المالية، قرارات  -ات وشمولية تأثير الجباية إمتداد ( تعزيز و تحسين المركز والقدرة التنافسية:ثامنا
تكاليف الإنتاج، التبادلات التجارية، توطن المشروع إحجاما، التشغيل، نفقات و  أو توسعة إقبالا أو إنشاء ستممارالإ

يق من مجال ضَ يُ -...الخربا ، التسويق، الأسعارجغرافيا، نوعية النشاط قطاعيا، الشكل القانوني للمكلف، هيكل الأ
 ين على التكيف برَ مناورة المكلفين للظفر بمركز تنافسي يجعل منتجاتهم نافذة في الأسواق، لأنهم مجُْ 

  ات الجبائية والجمركية التي يتيح لهم إقرارها:متياز في غياب الإ التهرب منه أو نقله إن أمكن أو ء الجبائيمع العب
 .الجبائية والجمركيةالأعباء  من تتسهيلات وتنزيلا -
 .وتحديث معداتهم وتجهيزاتهم الإنتاجية إقتناء تُمكَِنهم منعمليات خام  -
 .السلع التي يتمتع في إنتاجها بمزايا نسبيةفي إنتاج  ليتخاص كل إقليموجيه  تَ  -
 .تمكن المشروعات المعنية من تسويق منتجاتها للأسواق الأجنبيةتض تكاليف الإنتاج لدرجة يتخف -
  .  4مقارنة بمميلاتها يةقتاادكل ذلك يعزز القدرة التنافسية للأنشطة الإ  

مواردها المالية بافة أساسية  ولة الحديمة تستمدالد إن ( توسيع القاعدة الجبائية على المدى الطويل:تاسعا
أتي في مقدمتها الجباية لاسيما العادية منها تليها القروض ت ،تمد حسب الأولويةعْ نف وت ـُاَ ية من ماادر تُ إعتيادو 

ي الخاص الجزء الأهم من القاعدة قتاادوأملاك الدولة ثم الماادر الفرعية الأخرى، وتشكل أنشطة القطاع الإ
إيرادات الدولة تشكل قيدا على إنفاقها لأن  أكيدةمستحقة و فلي  من السهل تخلي الدولة على إيرادات  بيةالضري

ل الدولة لتضحية مالية عاجلة مُ الضروري والحتمي إلا أن إمكانيات الدولة في الحاول على إيرادات بديلة أوسع، وتحََ 
  ؛يقتاادم غير المباشر في الشأن الإاظِ مرده بلوغها الأهداف المنشودة وتمكنها من التدخل النَ 

ُ
ضي لتزايد عدد فْ الم

                                                           
1
 Luc Monty, Loc.cit. 
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ات المحلية والأجنبية، وكل ذلك يعمل على توسيع ستممار ونوع وحجم الفروع الإنتاجية والتوسع الرأسي والأفقي للإ
الحايلة الجبائية إلى  فة، إضا1ايلة الجبائية على المدى الطويلالحالقاعدة الجبائية والأوعية وبالتالي الزيادة التدريجية في 

، ات الجبائية والجمركيةمتياز قيام الأنشطة والمشروعات المشمولة بالإ إثر للأنشطة المرافقة والمواكبة والناشطة عرضيا
ن معظم الإيرادات العامة لاسيما في الدول و  كَ من مادر ي الحاول على موارد مالية ذاتيةتعزيز المركز المالي ب التاليبو 

  .2 النموالآخذة في

 التي تستهدف التشجيعات الجبائية والجمركية ذات الأثر الماليي: قتصادتنويع الإنتاج وتحقيق الأمن الإ( عاشرا
في ميادين  ةالمتاحالموارد  إستغلالتنويع فرص إلى  ؤديت والأقاليم تاالقطاعلمبادرين والمستممرين و فئات معينة من ا
توفير قدر القاد في ذلك  ؛نظورالمات على المدى باع أقاى حد ممكن من الحاججه لإشعلى أكفأ و  الإنتاج المتنوعة

نقطاع إ أو هاأسعار  إرتفاع أو لمخاطر النقص الكمي فيها فيما تعلق بالسلع الأساسية والضرورية درءا   كتفاءمن الإ 
على  عتمادتقليل من الإلية واقتاادتجاوز التقلبات الإ أو التكيفحتى تتمكن الدولة من ، لآخر أو ورودها لسبب

مع لا يتنافى  سرااتيجيلاسيما الأساسية منها، هذا المطلب الإالعالم الخارجي في الحاول على الحاجيات المختلفة 
 .يقتاادالتعاون الدولي والتنسيق في إطار صيغ التكتل والتكامل الإ

ية في فرض حقكل دولة الأيمية لمنطلق السيادة الإقل نـم الضريبي الداخلي: زدواجالحد من الإ( أحد عشر
ية، قليمحدودها الإ الأموال الموجودة داخلالممتلكات و على الأشخاص و الضرائب والرسوم نوعا ومقدارا وشروطا 

غير مقيمين بها لوجود التبعية من الناحية  أو الأجانب بغض النظر عن كونهم مقيمين أو سواء تعلق الأمر بمواطنيها
لعملهم بها فيكفي وجود الرابط بين المكلف ووعاء الضريبة، إلا أن تحقيق  أو كهم فيهالُ مَ بتَ  وأ ية بإقامتهمقتاادالإ

مرة لضريبة من نف  النوع لنف  الشخص عن نف   "...خضوع نف  المال لأكمر منالعدالة الضريبية يقتضي عدم 
الضريبي الذي يشراط لقيامه فرض  زدواجالإ وأ لهذا التعدد ونجمركيا قد يتعرض أو جبائيا ينكلفغير أن الم ،3 المدة..."

 نف  الضريبة لأكمر من مرة مع وحدة الشخص الخاضع للضريبة ووحدة الضريبة المفروضة ووحدة 
 المدة المفروضة عنها الضريبة ووحدة المادة الخاضعة للضريبة.

 ف حسب سبب قيامه إلى:ضريبي داخلي ويان إزدواجحدود الدولة الواحدة يكون هناك  ضمنبهذه الافة و     
يما لوضع وِ قْ ت ـَ أو ضريبي داخلي مقاود من قبل المشرع لتحقيق غرض معين كالحاول على إيرادات إضافية، إزدواج -

للسلطات المحلية  عطاء المشرعإ إثر نتيجة تعدد السلطات أو بزيادة أعباء مشاريع معينة وترجيح تنافسية مشاريع أخرى

                                                           
العربي  جامعة مجلة الدراسات المالية والمحاسبية والإدارية، ،"الأجنبي المباشر في الجزائر ستممارضريبية في جذب الإدور الحوافز ال"وسمية عبابسة،  زبير عياش، 1

 .312م، ص.3932 ديسمبر، 95أم البواقي، الجزائر، العدد ب بن مهيدي
 .332، ص.مرجع سابق ،أشرف أحمد العدلي 2
 .  336عادل العلي، مرجع سابق، ص. 3
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رغبة في إخفاء سعر الضريبة فيتم  أو حد معينإلى  رفع الضرائب أو رائب إضافيةلتمويل نشاطاتها حق فرض ض
 تقسيمها.

سهو حال سن النص القانوني المتعلق بفرض هذا النوع  أو ضريبي داخلي غير مقاود ناتج عن خطأ إزدواج -
 هو ساري من ناوص تشريعية جبائية متعددة. دون تمحيص فيماالضريبي 

العوائد  إعتباربو  ،ل من عوائدهم وربحية مشاريعهميقلتلمكلفين و الضريبي زيادة في أعباء ا زدواجعلى الإيراتب 
هدد ديمومة المشروعات وبشكل كلي يية و ستممار د من توسعاتهم الإيل العوائد يحقلتفللمبادرين والمستممرين  احافز 
ات الجبائية والجمركية متياز المانح للإ التوجه بافة عكسية معالضريبي  زدواجالإ يعمل، 1يقتاادعرقل النشاط الإي

الضريبي الداخلي بوضع وتفعيل التشريعات وبتسوية وضعية ما  زدواجوبنف  الآليات يتم الحد من الإة يإقتاادلدواعي 
منح إعفاءات  أو 2خام الضريبة من الضريبة أو بإجراء الخام المناسب بطريقة خام الإيراد من الإيرادمنه هو قائم 
 . 3الضريبي زدواجلمنع الإ

توجيه المبادرين والمستممرين لإنشاء وتوسعة  القطاعات والأنشطة غير التقليدية:إلى  ستثمار( توجيه الإإثنا عشر
في البنيان الإنتاجي، والتأثير على الأنشطة  ختلالم الإوِ قَ بما يحقق التوازن وي ـُ أنماط وأنشطة غير تقليديةإلى  المشروعات

عنار مساهم في المقدرة الإنتاجية إلى  الربح فقط دون المشاركة في العملية الإنتاجية وتحويلهاإلى  ةية الساعيقتاادالإ
 .4الحقيقية

 السلعيةالراكيبة تنويع الحجم و زيادة ب هتمامعدم الإ ( ترقية الصادرات ودعم إمكانيات التسويق:ثلاثة عشر
سوق واحدة، وللحد من  أو على منتج عتمادجراء الإ *يات في أزمات خانقةقتاادأوقع العديد من الإ للاادرات

نظرا لمحدودية السوق  ،كل الدول على حد سواء  إهتمامركز ل متتحو  ترقية الاادراتوتجنب الأزمات تحظى  خاطرالم
ر بالنتائج وبالآثاكذلك ا  إعتبار و  ،توسيع مبيعاتهاإلى  ا وحاجة المؤسساتإستيعابهالمحلية في تحقيق النمو مهما بلغ 

للنمو والتنمية  الضروري الأجنبيلق مداخيل وتوفير النقد بخ -الزيادة في حجم وتنوع الاادرات  عن ية الناتجةيجابالإ
من خلال سلسلة من التدابير والإجراءات الهادفة  هيئة البيئة المناسبة للتاديرأولت الدول عناية خاصة بت -يةقتاادالإ

 .ه قاطرة الأنشطة الأخرىإعتبار ليات التادير ومنح الأولوية للتانيع بلتنمية وتشجيع الأنشطة التاديرية وعم
                                                           

 . 313مرجع سابق، ص. ناصر مراد، 1
 .  332، ص.عادل العلي، مرجع سابق 2
مجلة  عاشور العتابي، "دور الإعفاء الضريبي في جذب الإستممار الأجنبي وإمكانية تفعيله في الإقتااد العراقي"، سهاد كشكول عبد القيسي، حسين 3

 .53م، ص.3933، 36، العدد 92العراق، المجلد  والمالية، دراسات محاسبية ومالية، جامعة بغداد، المعهد العالي للدراسات المحاسبية
 .35عطية عبد الحليم صقر، مرجع سابق،  ص. 4

نينات إثر إنخفاض سعر * تجدر الإشارة إلى أن الإعتماد شبه الكلي للجزائر منذ الإستقلال على المحروقات دون سواها من تداعياته الأزمة الخانقة نهاية المما
ها زمنا، ويتجدد الإرتكاز على هذا المورد الناضب وغير المستقر وكلما لاحت بوادر أزمة يطفو موضوع ترقية الاادرات وتنويعها إلى النفط وبقيت آثار 

 السطح.
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الأجنبي المباشر  ستممارالإ إستقداموتحرير التجارة الخارجية و  1ويبقى تأمين وضمان الاادرات وتمويلها  
من  الدولة تمنحهبما  ؛بالمعاملة الجبائية والجمركية ةومرهون اؤتي أكلهلا ت اجهود يقتاادوإعمال آليات التكتل الإ

المرافقة أثناء الدخول في  و لتاديريةية عند إنشاء الأنشطة استممار وإعفاءات وتخفيضات للسلع الإ اتإمتياز 
توسيع و تكاليف التخفيض من يض بما، 2المواد الخام والمواد الوسيطيةعلى تخفيضات وما يااحبها من  ستغلالالإ

 .وتنويع الإنتاج بجودة وتنافسية

جانب المرافقة إلى  كإعفاءات وتخفيضات جمركية عند التاديرجبائية و ات إمتياز من أيضا  نحهبما تمو   
ية والمناطق الحرة وتسريع إجراءات الجمركة ) الرواق قتاادوالتسهيلات الجمركية على غرار الأنظمة الجمركية الإ

منازعات، الفحص في الموقع والجمركة عن بعد الأخضر، الجمركة المسرعة والمبسطة، البيع بالإيداع، التسوية البعدية لل
غرافي للاادرات لبلوغ حد من الأمان من التبعية والضغوطات وتنويع الجلتوزيع وا ودعم إمكانيات التسويق ...الخ(،

تطوير المنتجات وتحسين الموقوفة على  التعريفية وغير التعريفية المؤقتةناهيك عن التدابير الحمائية  ،3سلة العملات
  ونفاذها في الأسواق الخارجية. وعيتها ومواصفاتها وبالتالي زيادة تنافسيتهان

منعة  ذاية قتاادالهزات الإ أماموقادر على الامود  منتج إقتاادالتوجه حوو  ( تعويض وإحلال الواردات:عشر أربعة
 ستيرادمن فاتورة الإالتقليل و  ية والكماليةستهلاكالسلع الإ إستيرادراشيد على الخارج بالكلي  عتمادخفض الإيقتضي 

فتح و  ،إنتاج بدائل معوضة للواردات إتجاهالعمل في ية الموجهة لاناعات وطنية قادرة على ستممار لاالح السلع الإ
ترقية هذه المنتجات وتحسين و  ،ستبدال المنتجات الأجنبية بما يماثلها محليالا المجال وتشجيع مبادرات القطاع الخاص

توظيف المعاملة ب 4تفرضها الدولة على الوارداتحمائية  وإجراءاتدعم  إجراءاتيتطلب تطبيق  فسيتهامواصفاتها وتنا
 إقتناءوتخفيض الأعباء على التعريفية وغير التعريفية  مائيةالح القيودب حاطة هذه الأنشطةلإ التفضيلية الجبائية والجمركية

      .التاديرإلى  المرورثم لية وسد الحاجيات المح كتفاءلتحقيق الإ  السلع الرأسمالية

 
 
 
 

 
                                                           

( الذي عنوانه 193-965م، المحدد لقائمة إيرادات ونفقات حساب التخايص الخاص رقم )3931196131القرار الوزاري المشراك المؤرخ في  1
 .31و 32، ص.91و 93 تين، المادم3931.99.36، الاادر بتاريخ 22العدد ج ر،  وق الخاص لراقية الاادرات"،"الاند

 .  36أحمد سمير أبو الفتو  يوسف خلاف، مرجع سابق، ص. 2
("، أبحاث إقتاادية وإدارية، 3932-3939حمزة العوادي، وجمال خنشور، "إشكالية ترقية الاادرات الاناعية خارج المحروقات في الجزائر خلال الفراة ) 3

 .  319م، ص.3931، جوان 39جامعة محمد خيضر ببسكرة، كلية العلوم الإقتاادية والتجارية وعلوم التسيير، الجزائر، العدد 
 .393م، ص.3935مكتبة حسن العارية، بيروت لبنان، ،3"، طدراسات في التنمية الإقتصاديةعبد اللطيف ماطيفي، وعبد الرحمان بن سانية، " 4
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 الفرع الثاني: المسوغات الداخلية العامة
ات الجبائية متياز الإ ن الدولة توظففإ يةإقتااددواعي غير ات و عتبار بغض النظر عن المزايا الممنوحة لإ

ي قتاادأحيانا للمجال الإ ية لتحقيق جملة من الأهداف المتعددة والمتنوعة متجاوزةإقتاادالمقررة لبواعث والجمركية 
لإحداث التوازن ورفع منعة الدولة  ؛عرضية أو ولكن متقاطعة معه تأثيرا وتأثرا عن قاد وسابق دراية بافة أساسية

     .ضطرابمن الهزات والإ

 يقتاادفي المستوى الإ والتباين ختلافمظاهر الإ ( التوزيع القطاعي والإقليمي وإحداث التنمية المتوازنة:أولا
توجيه و  على تقويم وتاويب الوضعالدولة تجبر  اتها السلبيةإنعكاسو  يةقتاادودرجة النمو بين القطاعات الإ

التشابك القطاعي  عتباروفق منظومة تأخذ بعين الإ ات جبائية وجمركيةإمتياز بحجم ونوع ما يمنح لهم من  - المستممرين
المطلوب ترقيتها وتطويرها بما المعنية و ي قتاادلنشاط الإفي قطاعات وفروع ا ستممارحمهم على الإو  -1والإقليمي

 .2يةقتااديضمن التوازن القطاعي بمعدلات نمو متقاربة وتجان  الأنشطة الإ
بين الأقاليم والمناطق الذي ندلل عليه من خلال تناول المشرع له في أكمر من  ختلافوالشيء ذاته بالنسبة للتباين والإ

ة ودرجة التجهيز جتماعيية والإقتاادى معايير النمو الديموغرافي والمعطيات الطبيعية والإا علإعتمادموضع ومناسبة 
مسميات عديدة المناطق  الإقليمي عبر الزمن تحت ختلاف، وأورد المشرع هذا الإ3وموارد إستمماروالمعطيات المالية من 

المناطق الخاصة، المناطق  تنميتها ناطق الواجبالمحرومة، مناطق الجنوب، مناطق أقاى الجنوب، المناطق المعزولة، الم
 (، مناطق الهضاب العليا المناطق التي ZEEي)قتااد، مناطق للتوسع الإ4 (ZAPالمطلوب ترقيتها)

 .5تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من الدولة
وري ن كان متفاوت من حيث الدرجة والنوع والقاد فهو ضر إن تدخل الدولة و وبغض النظر عن التانيف فإ

 والجمركية التي من شأنها توزيعات الجبائية متياز على رأسها الإ ستممارية وتحفيزية للإإقتاادات قانونية و إمتياز ب
إلى  ات للوصولستممار والمناطق المختلفة بما يضمن تحقيق التوازن في توطين الإات جغرافيا على جميع الأقاليم ستممار الإ

ات إعتبار مسعى الدولة لإحداث التوازن القطاعي والإقليمي يمكنها الارتكاز على  ، وفي6التوازن في التنمية الإقليمية
 ية منها:إقتاادعامة وأخرى 

 الكمافة السكانية لكل إقليم. -
 طاقات وموارد عاطلة في مناطق معينة. إستغلال -

                                                           
 . 131طالبي محمد، مرجع سابق، ص. 1
 . 23ناصر مراد، مرجع سابق، ص. 2
 .31عليوش قربوع كمال، مرجع سابق، ص. 3
 . 33بوجردة مخلوف، مرجع سابق، ص. 4
 .39، ص.31ادة م، الم3931196191، الاادر بتاريخ 51م، المتعلق براقية الإستممار، ج ر، العدد 3931196191المؤرخ في  31/99القانون  5
 . 339طلعت الدمرداش إبراهيم، مرجع سابق، ص. 6
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 الكبرى(. ة الدولة ) مناطق فقيرة، مناطق جديدة، المشروعاتإسرااتيجيتجسيد أولويات التنمية و  -
 من الموارد الخام وعوامل الإنتاج. أو القرب من الأسواق -

والمزايا الإضافية  ات الجبائية والجمركيةمتياز منح الإإثر  ية علىقتاادنشطة الإالأ إنتشار ( زيادة العمالة:ثانيا
لأعداد المتزايدة ا ستيعابيعمل على خلق وتوفير فرص عمل جديدة ومحلية لإ ،1للنشاطات المنشئة لمناصب الشغل

ل الدولة بالقيود الحمائية من شأنه بالتضافر مع الزيادة الكمية والتطور النوعي خُ دَ وتَ  ،من فائض طالبي الشغل
المنتجات المحلية وزيادة الطلب عليها، الشيء الذي إلى  للمنتجات المحلية تحويل الطلب المحلي على المنتجات المستوردة

بما يساهم في استعادة التوازن السكاني  ؛المزيد من اليد العاملة ستيعابية لإقتاادلإيدفع الاناعات والأنشطة ا
ض المناطق على ات زيادة حجم بعإنعكاسي في مختلف الأقاليم والمناطق ويقلل في الوقت ذاته من مضار و قتاادوالإ

                    .2الكبرىغرار المدن 

أن تتكفل الماادر الوطنية ورؤوس الأموال المحلية  لأصلاحلية داخل الدولة: ( الإبقاء على رؤوس الأموال المثالثا
 الأفراد والمؤسسات على المساهمة ية وتدخل الدولة هنا ضروري وحاسم لحملقتاادفي الدولة بتمويل التنمية الإ

الإعفاءات لهذا  أو لمختلفةالضريبية ا سعارتخدمة لبلوغ هذا المقاد الأسْ مُ  ،في المجالات المهمة للتنمية ستمماروالإ
ية المستوردة والضرائب على الأملاك ستهلاكك كالضرائب على الدخل وعلى المبيعات وعلى السلع الإاذ أو المجال

 والمتطلبات نتاج الحاجياتات الجبائية والجمركية، المفضية لإمتياز عم من خلال الإأ، وبشكل 3ربا والضرائب على الأ
ا من رأسمال الأجنبي نتيجة ضآلة الماادر جزء   إستقطاببل و  ،داخل الإقليم المحلية س الأمواللإبقاء على رؤو وامحليا 
أنها لا تفي بمتطلبات التنمية المنشودة، وفي كل الأحوال فالإبقاء وتشجيع المتا  من رؤوس الأموال المحلية  أو المحلية

ها وتوطنها خارج إستممار جرة رؤوس الأموال المحلية و ه أو لأموالل يستممار غير الإ نفاقالإبدلا من دوافعه قائمة، 
معقل للرأسمال المحلي تكوين ات الجبائية والجمركية مساهمة معتبرة لمتياز ل بذلك الإـوتشك، الحدود الإقليمية للدولة

  الوافد. للرأسمال الأجنبي اوملاذ

الذي لا  4جتماعيالتوازن الإ بائية والجمركيةات الجمتياز تخدم الإ كمحالة نهائية: جتماعي( تحقيق التوازن الإرابعا
فتوجيه الدولة لجزء من الحايلة الجبائية والجمركية حوو الخدمات ذات الطابع والبعد  يقتاادأهمية عن التوازن الإ يقل
ن فرص ات الجبائية والجمركية ممتياز ية المستفيدة من منظومة الإقتاادمدعوما بما توفره حركية الأنشطة الإ جتماعيالإ

البطالة كات للمساهمة في حل بعض المعضلات  متياز هذه الإ دراجإجانب إلى  ،عمل ومداخيل وخدمات.......الخ

                                                           
 .  33، ص.31، المادة مرجع سابقم، 3931196191المؤرخ في  31/99القانون رقم  1
 . 353، ص.طلعت الدمرداش إبراهيم، مرجع سابق 2
 .66و 62، ص.، مرجع سابقالسامرائيدريد محمود  3

4
 Claude Wendling, Caroline Maleplate, et Georges-Henri Lion, op.cit, p.752. 
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ية والظروف الخاصة والهزات قتاادة في مجابهة الأزمات الإجتماعيلرفع المنعة الإ ؛والسكن....الخ ولو بافة عرضية
 ات وما ينجم عنها. ضطرابوالإ

عامة أعلاه لها تفسيرات وأبعاد وتوظيف  أو يةإقتاادكل ما ذكر من مسوغات داخلية ( أبعاد سياسية:خامسا
ات الجبائية والجمركية التي تمنح متياز بغض النظر عن الإأما عن مركز الدولة السياسي الخارجي ف ،سياسي داخليا
تقوية إلى  ات الدولية الهادفةية كالتي يمنحها المشرع للبعمات الدبلوماسية والقنالية والمنظمإقتاادلأغراض غير 

ية صرفة تعمل على توطيد العلاقات إقتاادات الجبائية والجمركية الممنوحة لبواعث متياز ن الإالعلاقات الدولية، فإ
 .1الضريبي الدولي زدواجالدبلوماسية من خلال زيادة التبادل التجاري بين الدول ومعالجة وتجنب الإ

 
 لأبعاد الدوليةالفرع الثالث: المسوغات ذات ا

للتعاملات  ي ملائمةقتاادفي الفضاء الإللدولة تدخل غير مباشر  غُ يَ ات الجبائية والجمركية صِ متياز الإ
التدخل  فيها لصقَ ية في ظل العولمة التي ت ـَعالمال ومجاراة المستجدات وقادرة على التكيف ول دوليالخارجية ولها قب

  ي الدولي من خلال:قتاادة لإرادات التعاون والتكامل الإستجابكنها الإيمُ و ، يقتاادالمباشر للدولة في الشأن الإ

الدول فيما بينها من ناحية وفرة ونوع عناصر الإنتاج تختلف ( التمتع بمزايا تقسيم العمل والتخصص الدولي: أولا
عوامل الإنتاج هي إحدى أهم  ندرة أو المتاحة لديها من الموارد الطبيعية والعمالة ورؤوس الأموال والتكنولوجيا، فوفرة

تم والتباين في نفقات وتكاليف إنتاج السلع والخدمات وبالتبعية أثمانها في الدول المختلفة، مما يحَُ  ختلافمسببات الإ
لها الوفرة والأساليب التقنية  أو ،على كل دولة التخاص في إنتاج وتادير المنتجات التي تتمتع فيها بمزايا تنافسية

تستورد ما ينقاها وتخاات فيه دول أخرى مما يوطد التبادل التجاري الدولي، وهو ما لا يتعارض مع لإنتاجها و 
 وسعقدر ممكن من عناصر الإنتاج وزيادة تخااها في المنتجات عددا ونوعا بتطبيق الت أكبرسعي أي دولة لاكتساب 

 العمودي والأفقي.

آليات  بواسطةة يمر وجوبا عبر تخفيض التكاليف ة تنافسيإنشاء أنشطة إنتاجية لها مقدر  إنوفي كل الأحوال ف
م دِ تخَْ هذه الأخيرة  ات الجبائية والجمركيةمتياز الإ منهاضْ التي تَ على الأقل إزالة العقبات والقيود،  أو اتإمتياز تشجيعية و 

 الإنتاج عل التوسع فيتمكن الدولة من ج لأنها ،من دونها أو بوجود الوفرة من عوامل الإنتاجسواء الأنشطة المنتجة 
 .نفقات وتكاليف الإنتاج وبالتالي الأثمانال إنخفاضالمتمملة في فتتمتع بمزايا الإنتاج الكبير  ميزة لها

تكوين سوق  ات الجبائية والجمركية فيمتياز مرة أخرى تُسْتَخدم الإ و رفع المقدرة التسويقية للمنتجاتإلى  فتبرز الحاجة
لتباين والتفاوت في المقدرة والإمكانيات وفي حجم ا في ذلك دعمهايَ كبير من الدول، متسعة وشاملة لأسواق عدد  
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من  ستفادةيمكن الإ بهذافي النفقات النسبية والمستوى التقني بين الدول،  ختلافوالإ قدرات والموارد المالية والماديةالم
 .1مزايا تقسيم العمل على نطاق دولي

نظرا للمتطلبات والحاجيات المجتمعية اللامتناهية مع ما تتسم به الأجنبي:  ثمارستالإرأسمال و ال إستقطاب( ثانيا
ما هو  إستخدامترشيد  عليها مما يفرض ؛ستممارجل الدول من ندرة نسبية ومحدودية الأموال التي يمكن تخاياها للإ

ات موزعة على أوجه إستممار على شكل  من الوفرة المالية الخارجية المباشرة وغير المباشرة ستفادةمتا  منها ومحاولة الإ
ي وبيئة أعمال ملائمة ودوافع إقبال إستممار مناخ يتطلب الأجنبي  ستممارالإ إستقطابو  ،ي المختلفةقتاادالنشاط الإ

عدم قدرة  ستغلاللإ ملموسة وعملية في صدارتها التدابير الجبائية والجمركية التي معالمها التشجيع والمرافقة والحماية
خارج إلى  *ماادر التمويل مما يدفع بالوفرة في ،مشروعات جديدة إستيعابالدول المتقدمة على بعض يات دإقتاا

ية جديدة، وهو إستممار مشروعات  إستيعابها قادرا على إقتاادية في دول يكون إستممار هذه الدول بحما عن فرص 
 ات الأجنبية.ستممار الإ يكون محل منافسة دولية شديدة ومحتدمة في مدى تشجيع تدفق إستقطاب

ات والقيود الجبائية والجمركية لتزامآثار وتداعيات الإتفاعلات و تتجاوز  ( التنسيق والتوافق والتعاون الدولي:ثالثا
حدود الدولة المقرة لها وتأخذ أبعادا دولية، مما جعل الدول تدخل في ترابطات وعلاقات تعاون لتجاوز الاعوبات 

لإزالة الحواجز المختلفة لاسيما الجبائية والجمركية قاد تعظيم  أو ولتجنب الأضرار والمخاطر ،والعقبات التي تعراضها
يات وتوحيد الجهود بوضع أهداف متكاملة بينها  قتاادوهذا من خلال التنسيق بين الإ ،ية والماليةقتاادالمنافع الإ

ية النمو وتبادل إستمرار تحقيق التنمية وضمان ية دولية، ويعد خيارا مهما لإقتاادتكتلات  أو ياتإتفاقكأطراف في 
ات المراتبة عنها على وجه التحديد في العديد من صيغ التكامل متياز المنافع بتوظيف الآليات الجبائية والجمركية والإ

 تحادالجمركي، السوق المشراكة، الإ تحاديات التجارية التفضيلية، منطقة التجارة الحرة، الإتفاقي كالإقتاادالإ
 ي الكامل. قتاادالإ ندماجي، الإقتاادالإ

ة صيغ لأيالتجسيد العملي ات ومتطلبات إشرااطكإحدى أهم  ية الجبائية والجمركيةمتياز المعاملة الإ وتدخل
من  ستفادةالهادف للإ دوليالتوافق التنسيق و التفاوض و ال ، القائمة علىي سالفة الذكرقتاادالتكامل الإ من صيغ

 ولي التي نكتفي منها بذكر:ثمرات التعاون الد
 ي بين الدول الأعضاء.قتاادتحقيق معدلات متقاربة للنمو الإ -
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 * يتعين ذكر أن ماادر تمويل الإستممار نوعان:
هلاك، فائض قطاع الأعمال أربا  غير موزعة تستعمل لتمويل التوسعات الإستممارية في الأول: ماادر محلية تتممل في الإدخار الإختياري الفائض عن الإست

 المشروعات، فائض القطاع الحكومي بين الإيرادات والنفقات، التمويل التضخمي عن طريق الإصدار النقدي.
ن مؤسسات التمويل الدولية أو من حكومات الدول أو بنوك أو أما النوع الماني من ماادر تمويل الإستممار فهو ماادر خارجية تتممل في صورة الإقرااض م

 أفراد في دول أخرى عن طريق إصدار سندات دين عام تباع في الخارج، إلى جانب المعونات الخارجية والإستممار الأجنبي.
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 الوفرة في الموارد في زيادة إنتاجها  ستغلالية لإقتاادالمنشآت الإ تجاهلإنظرا  تجنب وجود طاقات إنتاجية عاطلة -
 توسيع نطاقها ومجالاتها التسويقية وتعظيم عوائدها.و 

ية تبعا للحيز المكاني قتاادتتنوع الموارد الإ التباين النسبي في الإمكانيات والقدرات والموارد: إستغلال( رابعا
يات دولية ثنائية إتفاقو  يةإقتاادجب ما عقدته من ترابطات ات الدولة بمو متدادالذي تشغله الدولة وتبعا كذلك لإ

 إستعمالقاد ية قتاادلتوجيه الفاعلين في العملية الإات الجبائية والجمركية متياز ظف الإوَ لهذا ت ـُومتعددة الأطراف، 
إنشاء و  إقامة ، بما يحفزاتهاإمتدادية بين أقاليم الدولة ذاتها و قتاادأممل للتباين النسبي في الموارد الإ إستغلالو  رشيد

ية قتاادالإفقة  من التجان  والتكامل والمراية والاناعات التي يتحقق فيها جانب كبيرقتاادالعديد من الأنشطة الإ
إلى  يوصلالأمر الذي  ،يات خارجياتفاقية بين المناطق داخليا وبين أطراف الإقتااديزيد من درجة الالة والروابط الإو 

ية فقط بل يمتد ويتسع قتاادية منخفضة التكاليف ومرتفعة الكفاءة، ولا يقتار ذلك على الموارد الإإقتاادأنشطة 
ي والإمكانيات التسويقية، وكل ذلك قتاادوتوزيع العمالة حسب أوجه النشاط الإ ليشمل الموارد البشرية وتحركات

 ية عموما والاناعات تحديدا.قتاادالأنشطة الإ اتياب في زيادة القدرة الإنتاجية والمقدرة التنافسية لمنتج

الي في الوصول فْ والفنية أمر مِ  والمعرفة العلميةالتقدم الأساليب التقنية والتكنولوجية:  إستيعاب( خامسا
دما في أسلوبين ذة في الأسواق المحلية والأجنبية، مما يجعل الدولة تمضي قُ افِ لة ونَ اعِ اجعة وفَ يات وأنشطة نَ قتاادلإ

في البحث  ستممار، أولهما الإ1احتواء المعرفة الفنية والعلمية متكاملين وبمعاملة جبائية وجمركية متميزة لتسريع عملية
على صيغ  التعاون العلمي مع أطراف خارجية  عتماد، وثانيهما الإ2ياإقتاادبتكارات وتوظيفها والتطوير لخلق الا

رئيسية لنقل بوصفها أداة  ستممارأن وفق نمط عقود الإـذات الباع في هذا الش (دول ،شركات ،مؤسسات ،أفراد)
 . 3اتها العلميةرَ دُ التكنولوجيا وكذلك أنشطة البحث والتطوير والإنتاج، المتضمنة نقل معطيات قُ 

عوامل  إنسيابيةيات بتطوير قتاادلزيادة دمج الإ 4يةقتاادأدت العولمة الإالعالمي:  قتصادفي الإ ندماج( الإسادسا
إلى  ي ملائم وتوسيع سوق لا تقتار على الفاعلين التقليديين الدول والحكومات بل تمتدإستممار الإنتاج وتوفير مناخ 

بتحرير  ربا ية متباينة، منطقها تعظيم الأإقتاادوشركات متعددة الجنسيات وتكتلات  ية عالميةإقتاادمنظمات 
في إطار إعمال آليات السوق والسعي لاكتساب  يةستممار وتوطيد العملية الإ التجارة والتبادل وإزالة كل القيود
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 .26، ص.، مرجع سابقالسامرائيود دريد محم 3
السلع والخدمات والقوى العاملة ضمن إطار  إنتقالأسواق العالم في حقول  إندماجية على انها "...قتاادان هناك من يعرف العولمة الإإلى  تجدر الاشارة  4

حوو العولمة  تجاهمحمد الأطرش، "حول تحديات الإ من رأسمالية حرية الأسواق، بحيث تابح هذه الأسواق سوقا واحدة كالسوق القومية..." راجع:
  .99، ص.م3999، 319ية"، مجلة المستقبل العربي، مركز الدراسات الوحدة العربية، الكويت، العدد قتاادالإ
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يات المنائية تفاقا من الإء  ي بدقتااد، بتوظيف كل صيغ التعاون والتكامل الإ1القدرات التنافسية في سوق عالمي
 .ي التامقتاادالإ ندماجصيغة الإإلى  ومتعددة الأطراف وصولا

اخل الشؤون الوطنية بالقضايا دَ يظهر جليا تَ وأكمر من ذلك التأثير البالغ في خيارات الدول وأدوات تجسيدها ل 
ا بالماالح إعتبار الوطنية الداخلية  من إفرازات العولمة تقليص مدى حرية الدولة ليطال حتى السياسات، فالدولية

يا وعلى وجه الخاوص في مجال التجارة إقتاادية الدولة إستقلالات والضغوط الدولية مما يحد من لتزاموالراابط والإ
وعليه فمن الضروري أن تكون خيارات الدولة وأداؤها أكمر تجاوبا مع  ،الخارجية والسياسة النقدية والجبائية والجمركية

وضمن هذا النسق تنخفض أهمية الجباية والجباية الجمركية من الناحية المالية وتزداد من  ،العالمي قتاادت الإمؤشرا
ية والتجارة قتاادالعالمي كونها ناظمة للأنشطة الإ قتاادحذر ضروري وحتمي في الإ ندماجية لإقتاادالناحية الإ

نضواء وإقامة هذه المعطيات صار من الضروري الإ وفي ظلالخارجية وضابطة للحواجز بين الأسواق وحدة المنافسة، 
  .2في جل المجالاتبل  مركيالجو  في المجال الجبائي ية والتنسيققتاادالتكتلات الإ

قيمين المغير  أو قيمينالمية للأجانب قتاادا بالالة والروابط الإإعتبار الضريبي الدولي:  زدواج( الحد من الإسابعا
يحق لها فرض أعباء جبائية عليهم تفوق حتى تلك المفروضة على  رسون أعمالا في إقليم الدولةيما أو ين يمتلكونذال

هذه الأعباء الجبائية من قبل الدولة المستقطبة لرأسمال وكذا من قبل الدولة المادرة لرأسمال  رضمواطنيها، غير أن ف
دم التنسيق الدولي أثناء وضع التشريعات الجبائية ا ضريبيا، ينتج بغير قاد لعإزدواجيزيد من ثقل هذه الأعباء ويشكل 

ينتج أو   3ية خاصة بالدولة دون مراعاة تشريعات الدول الأخرىإقتاادات مالية و عتبار ن في الغالب لإسَ التي تُ 
 :الضريبي الدولي عن قاد لتحقيق أحد الأهداف زدواجالإ
 بغرض توظيفها داخليا.الخارج إلى  رؤوس الأموال الوطنية إنتقالمنع  أو التقليل -
 الداخل لكفاية الماادر المحلية.إلى  رؤوس الأموال الأجنبية إنتقالمنع  أو التقليل -
 تطبيقا لمبدأ المعاملة بالممل في الجانب الجبائي. -
نه يعد عقبة أمام ومؤس  من الناحية القانونية إلا أالضريبي الدولي عن عمل سيادي مشروع  زدواجأ الإشَ نَ  وإن
 إنسيابيةي فيقلص عوائد المشروعات ويعيق ستممار اسه بالحافز الإسَ مَ لأنه يرهق المكلفين لِ  ؛الأجنبي ستممارالإ
م جِ لينعك  ذلك سلبا على التوجه التوسعي للمشروعات القائمة ويحُْ  ،كليا أو رؤوس الأموال جزئيا إستقطابو 

ية قتاادالإتشتد تبعا لمدى تشابك العلاقات بي الدولي الضري زدواجر الإاضر ين عن إقامة مشروعات جديدة، وأالمبادر 
من آثاره قد يكون من  الضريبي والتخفيف زدواجوتجنب الإ. رؤوس الأموال إنتقالالدولية وضرورة التبادل التجاري و 

ة وضعية ما هو ه وتسويعَ ن ـْوتفعيل مَ إقرار  الدولة المستقطبة لرأسمال بالتدابير الداخلية المتمملة في إكتفاءبجانب واحد 
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قد يكون تجنب كما أسلفنا الذكر،كما   1بالإعفاءات أو ء الناتجة عنهقائم منه بعمليات خام حتى تافية الأعبا
تعاهد أكمر من دولة وعلى رأسها الدولة المادرة لرأسمال  أو إتفاقالضريبي والتخفيف من آثاره ضمن إطار  زدواجالإ

 :2ةالأنظمة التالي أحد إعتماديراتب عليه 
       نظام تنزيل الضريبة الأجنبية من وعاء الضريبة الوطنية -  نظام تأجيل الضريبة الوطنية - نظام الإعفاء الكامل  -
 .نظام تخفيض سعر الضريبة -   ة الوطنيةظام خام الضريبة الأجنبية من قيمة الضريبن -

ية من ستممار ن توحيد القواعد الناظمة للعملية الإلا شك أ ية:ستثمار ( المساهمة في توحيد قواعد العملية الإثامنا
شأنه أن يعزز التعاون ويذلل العقبات والاعوبات، وتجاوز التباين الجلي بين التشريعات والقواعد الناظمة للعملية 

 وتتقاطعفي تحقيق توازن الفرص بين الدول  ية في مختلف الدول يقتضي جهودا منابة على العوامل الحاسمةستممار الإ
العيني  ستمماريات المتعلقة بالإتفاقهذه الجهود وتساهم فيها كالإ ية الجبائية والجمركية مع موضوعاتمتياز المعاملات الإ

يات منع إتفاقيات تسوية المنازعات و إتفاقيات الضمانات القانونية والمالية والقضائية و إتفاقرؤوس الأموال و  إستممارو 
 .3ضريبي والمعاملات التفضيليةال زدواجالتهرب الجبائي وتجنب الإ

 
 يقتصادالإ مجالات الجبائية والجمركية في المتياز الدولة للإ قيمة وأهمية توظيف المطلب الثالث:

يعمل على بسط سيادته على رعاياه فوق إقليمه  ككيان سياسي-ية إقتاادو رؤية الدولة من زاوية قانونية 
ات ذات طابع عمومي لإشباع الحاجيات العامة والمحافظة على لتحقيق الماالح العامة، من خلال تحايل إيراد

اغ صفة العمومية على الماالح والحاجيات وحجم مالية بَ سْ الدولة مرتبطة بمدى إِ  أدوارتبرز أن  -4يقتاادالإ ستقرارالإ
بين تباين الو  تلافخالإ يلِ يجَُ  إرتباط. ياإقتاادا و إجتماعيبطبيعة ومدى ما هو مناط بالدولة أيضا  ومرتبطة ،الدولة

إلى  في الدولة ذاتها من فراة زمنية دوارهذه الأ إختلافبل و  ،ة التي تمارسهاجتماعيية والإقتاادالإ دوارالدول في الأ
 .فراة زمنية أخرى

ية منها تتطلب أدوات تُمكَن الدولة من التدخل بالقدر المناسب من جملتها قتاادوبخاصة الإ دوارهذه الأ
يا إقتاادفتوظف  وأهمية وتأثير عليه من قيمة اي لما لهقتاادالجانب الإإلى  المنارفةبائية والجمركية ات الجمتياز الإ

تعلق الأمر بالمشمول  أو )الفرع الماني( سواء تعلق الأمر بالدولةويطال تأثيرها وأهميتها أطراف العملية  ،)الفرع الأول(
 )الفرع المالث(. اتمتياز والمستفيد من هذه الإ

                                                           
 .131قاسم محمد عبد الله البعاج، ونجم عبد عليوي الكرعاوي، مرجع سابق، ص. 1
 .  336و  332عادل العلي، مرجع سابق، ص. 2
 .96، ص.، مرجع سابقمحمود السامرائيدريد  3
تدخل الدولة في النشاط الإقتاادي عبر سياستها المالية"، مجلة أبحاث إقتاادية وإدارية، جامعة محمد خيضر ببسكرة،كلية العلوم  ونادي رشيد، "آلية 4

 .  399م، ص.3933، جوان 99الجزائر، العدد  الإقتاادية والتجارية وعلوم التسيير،
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 ات الجبائية والجمركيةمتياز ي للإقتصادالأول: التوظيف الإفرع ال
ات المراتبة عليها المتزايدة يوما بعد يوم تفرض  لتزامأهدافها والإ إنسعت الدولة للبقاء على الحياد ف إنو 
 بائية ات الجمتياز نارف الإلذا تأهم هذه المجالات،  أحدي قتاادويشكل الشأن الإ ،في شتى الميادين منها تتدخلا

 .اتهإنعكاسا بأهميته و إعتبار  يقتاادالجانب الإإلى  الأخرى على غرار أدوات التدخلوالجمركية 

ي من حيث الطبيعة والمدى قتاادف تدخل الدولة في الشأن الإرَ عَ  ي:قتصادتدخل الدولة في الشأن الإ( أولا
ية السائدة، مما يفسر ظهور أنماط قتاادلتالي الأنظمة الإتباين المنطلقات والمرجعيات الفكرية وباإلى  تطورا مرحليا مَرَدُه

ي المرااوحة بين بسط يد الدولة وبين تقليص دورها في الحياة قتاادمختلفة لحجم تدخل الدولة في النشاط الإ
 إخفاقات آليات اتإنعكاسهذا التحجيم لدور الدولة لم يدم طويلا ولم تامد مرتكزاته أمام تداعيات و  ،يةقتاادالإ

ا بالأوضاع إعتبار الأزمات المتعاقبة الْمُحْدِثة للتغيير في الرؤى أمام  1يقتاادالسوق في تحقيق إدارة مملى للنشاط الإ
دور تدخلي بواسطة ما هو متا  من وسائل إلى  يات دول العالم، ليتم المرور من دور حياديإقتاادالتي مرت بها 

يعني تحول وتغيير في أساليب تحقيق الأهداف  نتقالهذا الإ ،التدخل واحوار الخلاف فقط في الكيفية والمدى وحدود
التزايد المطرد للحاجيات المطلوبة منها كميا ونوعيا من جهة و ما إثر  لمسؤوليات الدولة نظرا ؛2بأكمر كفاءة وفعالية

الموارد والأسواق والفوارق وصراع على المنافع و  إستغلالو  إختلالي من عوارض و قتاادأنَْـتَجه تسارع وتيرة النشاط الإ
 ات البيئة والمحيط التنافسيإنعكاسة والأزمات والاحتكار...الخ من جهة ثانية، وتفاعلات وتداعيات و جتماعيالإ

فمن منطلق  *للبقاء على الحياد فلن يتأت لها ذلكالدولة حتى ولو اجتهدت لأن  الداخلي والخارجي من جهة ثالمة،
ية قتاادبافة غير مباشرة في الحياة الإأو   ل من خلال منظومتها القانونية بافة مباشرةاتها تجد نفسها تتدخإلتزام
محدثة لآثار غير مرغوبة أحيانا وكل هذا وذك يستدعي بدوره  أو ة ومُاَحِحة وقاصدة لإحداث آثار مرغوبةمَ مُقَو  

 .يقتاادالإ رارستقالتوازن والإ من الدولة على نطاق يتوسع يوما بعد يوم لاستعادةتدخلات 

يد  طالتهي لا و قتاادلم يبق مجالا من مجالات الشأن الإ ولحدة العوارض سالفة الذكر وفي الوقت الراهن
، وقد اتخذ التدخل أشكالا ممنهجة جتماعيي والإقتاادليابح ضرورة وحتمية لتحقيق التوازن الإ التدخل الحكومي

ية قتاادالدولة الإ أدوار تحددتو ، 3والاراع وتفادي القاور لختلاأكمر لاستحالة تجنب وقوع الأزمات وتحاشي الإ
ية قتاادبعدد من المبررات كحاجة أفراد المجتمع للسلع العامة وتشابك العلاقات تأثيرا وتأثرا بالقرارات والسلوكيات الإ

ن المتغيرات ية بعدد مقتاادالدولة الإ أدوارأيضا  تحددتية، و قتاادة والإجتماعيوأولوية بعض الأهداف الإ

                                                           
 . 31طلعت الدمرداش إبراهيم، مرجع سابق، ص. 1
 .23م، ص.3996، دار الشروق، مار، 3"، طدور الدولة في الإقتصادحازم الببلاوي، " 2
 .المنتجةأو  المتدخلةأو  ية وفق نمط الدولة الحارسةقتاادوتدخلات الدولة في الحياة الإ دواروهو ما يفسر التباين والتطور الحاصل لأ* 
مجلة تكريت للعلوم الإدارية والإقتاادية،  الإسلامي والإقتااد الوضعي"، عامت بكر أحمد، "تدخل الدولة لتحقيق الكفاءة الإقتاادية في ظل الإقتااد 3

 .  395م، ص.3999، 35، العدد 92العراق، المجلد  جامعة تكريت،كلية الإدارة والإقتااد،
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الوقائية من الأزمات  أو بالتدابير العلاجية أو ة المتالة بإعادة ترتيب أوضاع الدولةجتماعيية والسياسية والإقتاادالإ
 قتاادفي الإ ندماجوالتكامل والإ قتاادالسوق وعولمة الإ إقتاادية والمالية والتحولات العالمية والتوجه حوو قتاادالإ

 العالمي.

ي يساهم في توفير بيئة ملائمة قتاادوالمتغيرات تستدعي وضع الدولة لإطار قانوني للنشاط الإ هذه المبررات
ية بالتوفيق قتاادالأممل للموارد الإ ستغلالي، من خلال الإعتيادوضعها الإإلى  وتقويم أوجه القاور وإعادة التوازنات

 إستقرارية بتحقيق التشغيل التام و قتااداف السياسة الإبين الندرة النسبية للموارد والحاجات اللامتناهية، وتحقيق أهد
ولأنها أهداف لا ي والتوازن الخارجي والتوزيع العادل قتااد، والعمل على تحقيق النمو الإسعارالمستوى العام للأ
تعمل  ،1ياسيةة وإدارية وسإجتماعيية إقتاادية وغير إقتااد قات داخلية وخارجيةها من معو فُ نِ تَ كْ تتحقق تلقائيا ولما يَ 

ي من خلال الناوص القانونية والتنظيمية وحسب المتغيرات قتاادفي إطار تدخلها في النشاط الإ -الدولة 
وإمكانيات الدولة المتاحة البشرية  جتماعيي والتحديث الإقتاادوالأولويات والأهداف العامة المفضية للرفاه الإ

بما تضمنته من  ية عموما والسياسة المالية والتجارية خاوصاقتاادسة الإالسيا ما تتيحهعلى تفعيل  -والمالية والمادية 
ي المنشود ولتنظيم وتوجيه السلوكيات قتاادلتفي بإحداث التوازن الإ أدوات كالجباية والجمارك على التوالي والراتيب

ور المالي المهم توظف كل من تقاطعهما في الدإلى  فإضافة ،ية الأساسيةقتاادية والتأثير على المتغيرات الإقتاادالإ
 ا والتسهيلات ـات والمزايمتياز الجباية والجمارك من خلال جملة الإ

 ية...الخ.ية وسياسية وثقافية وعلمإقتاادة و إجتماعيالجبائية والجمركية لإحداث تأثيرات أخرى متعددة ومتنوعة 

تضمنت النظرية المالية التقليدية أن تغطية  ي:قتصادالجانب الإإلى  الجبائية والجمركيةات متياز الإ إنصراف( ثانيا
هذا  ،ن هذه الأخيرة لا يمكن أن يكون لها إلا وظيفة مالية بحتةأالنفقات العمومية هو الهدف الرئيسي للجباية و 

ات التحديد منبمق عن نمط الدولة الحارسة المقتارة على الأغراض المالية المتمملة بالحاول على الإيرادات لتغطية النفق
ت على بعض إقتار إذ  ،ات الملقاة على عاتق الدولة المحدودة وضيقة النطاقلتزامالعامة المنسجمة مع طبيعة الإ

الأشغال العامة ومهمة الدفاع الخارجي والمحافظة على الأمن الداخلي، دون أن يكون لها أي تأثير في الأوضاع 
 . 2ةجتماعيية والإقتاادالإ

كتست صفة الشمولية إبعدمه،  أو دستورية عامة وبديهية بوجود نص يقُِرهُا أسفرت هذه الرؤية عن مبادئ
لذا يقتضي مبدأ  ،والعموم فتساوى الجميع في الأداء والمشاركة في تمويل التكاليف العمومية حسب مقدرتهم التكلفية

ة من مواطنيها المقيمين في مجال الجباية أن تفرض هذه الأخيرة على كل الخاضعين لسيادة الدول الشمولية الشخاية

                                                           
 . 91وليد الجيوسي، مرجع سابق، ص. 1
 .  56عادل العلي، مرجع سابق، ص. 2
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بها، ويمدد هذا الفرض ليشمل مواطنيها غير المقيمين بها إذا كانت لهم أوعية جبائية داخل الدولة بحكم التبعية 
 .1يةقتاادالأجانب المقيمين بالدولة بحكم التبعية الإأيضا  السياسية، ويشمل

ات إمتياز العموم بل تمبتها، تظهر على شكل ات عن هذا المبدأ لا تفقده الشمولية و ستمناءإن وجود بعض الإ
 المجاملة الدولية أو يمليها العرف الدولي ،ات ودواعي مختلفة ومتنوعة الطبيعةعتبار جبائية وجمركية التي يمنحها المشرع لإ

كما تمنح لتحقيق أهداف سياسية   2اتمتياز تعلقة بالحاانات والإيات دولية مإتفاق أو مبدأ المعاملة بالممل أو
الهيئات والإدارات بعض الفئات والأشخاص و  ونستدل بذكررياضية. و ية، ثقافية، علمية، إقتاادأمنية،  ،ةإجتماعي

 ات السابقة:عتبار للإ ات جبائية وجمركيةإمتياز بالمشرع التي شملها  والمؤسسات

عتمدة لذوي لجمعيات الملكمعطوبي حرب التحرير وأبناء الشهداء إضافة   :والمداخيل الفئات والأشخاص -
والسفراء والأعوان  ة معينةإجتماعيوالمؤسسات والجمعيات المعتمدة التي تقدم خدمات  الاحتياجات الخاصة

الدبلوماسيون والقناصل والأعوان القناليون من جنسية أجنبية عندما تمنح البلدان التي يمملونها مزايا مماثلة للأعوان 
الأنشطة  أربا رق الممارسة للنشاط المسرحي فيما يتعلق بالإيرادات المحققة، لفِ ، االدبلوماسيين والقناليين الجزائريين

 ، المغرابينة والراقوية والريفية، الحرفيون التقليديون والممارسون للنشاط الحرفي الفنيجتماعيالسكنات الإ إنجازالخاصة ب
 تغيير الإقامة والعودة للوطن.....الخ.إثر 
وللحماية  لجماركول العامة للأمن الوطني اتالمديري، وزارة الدفاع الوطني سسات:الهيئات والإدارات والمؤ  -

 بنك الجزائر.و  ،بالدمبرعين معهد باستور والمراكز الاستشفائية الجامعية، الفيدرالية الوطنية للمت المدنية،

لأموال والمداخيل أما مبدأ الشمولية المادية في مجال الجباية فيقتضي أن تفرض هذه الأخيرة على كافة ا
 .3ممل إعفاء محدودي الدخلستمناه المشرع تحقيقا لغرض معين كما أسلفنا لمروات والعناصر المادية إلا ما إوا

ية مجالها محدود لمحدودية أثرها واقتاارها في الغالب على المشمولين بها وكذلك إقتاادات لدواعي غير ستمناءهذه الإ
ومكانة الحايلة المتأتية منهما في مالية الدولة كأهم قيد على إنفاق  جباية والجباية الجمركيةبأهمية الدور المالي للا إعتبار 

الوضع إلا أن الظروف تجعل الدولة تفاضل بين الهدف المالي والأهداف الأخرى وفي هذا الدولة وتدخلاتها المتزايدة، 
ات لبواعث ستمناءن الإ، لذا فإ4ت والظروف المحيطةتقارب وتوازن الدولة بين مختلف الخيارات والبدائل حسب الأولويا

اتها على كل المجالات، إنعكاسوالمستقبلية و  من غيرها، نظرا لتأثيراتها الآنية إستعمالاية أوسع نطاقا وأكمر إقتااد

                                                           
 .32"، مرجع سابق، ص.الضرائبإقتصاديات الجباية و محمد عباس محرزي، " 1

2
 United Nations, Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961, Done at Vienna on 18 April 1961, article 23. 

، الاادر بتاريخ 95ج ر، العدد  ،م3991، المتضمن قانون المالية لسنةم3991193139المؤرخ في  91/93المرسوم التشريعي رقم  3
 .95، ص.91م، المادة 3991.10.01
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 ،ةجتماعي، الإي أكمر من الجوانب الأخرى السياسيةقتاادالجانب الإإلى  ات الجبائية والجمركية تنارفمتياز فالإ
 الرياضية.و الأمنية، المقافية، العلمية، 

 يجد مبرره في تحقق مبدأ التكافؤي قتاادات الجبائية والجمركية في المجال الإمتياز لتوظيف الإ الدولة إناراف
ن وأيضا في حاجة الدولة للتدخل في الشأ ،المنتظرة منهاالمحققة و المالية وحجم التأثير والنتائج التضحية  أو بين التكلفة

سواء تعلق الأمر  ،التوزيعو المنافسة و  سعارالأو الإنتاج و  دخارالإو  ستهلاكلإلمستويات مناسبة لبلوغ  يقتاادالإ
تم   شاملةعامة و ية إقتاادتأثيرات  أو ةإنتقائيية إقتاادات الجبائية والجمركية للحاول على تأثيرات متياز توظيف الإب

وتحقيق التوازنات على غرار  ستممارلب والطاقة الإنتاجية ورفع معدلات الإوإنماء الط ،يينقتاادالإ ستقرارالنمو والإ
لبلوغ التنمية  ختلالالتوازن القطاعي والإقليمي وحماية الاناعات الوطنية لاسيما الناشئة منها وتاحيح وتقويم الإ

العامة  يةقتاادلتأثيرات الإات الجبائية وإحداث امتياز ي للإقتاادية، ومن باب الاستدلال على التوظيف الإقتاادالإ
"...السياسة الجبائية الظرفية والتي عرفت ظهورا متميزا، من خلال سياسة )المرونة الجبائية( التي قادتها  نورد النقل

 ك من خلال سياسة )توقف ثم انطلق(الولايات المتحدة الأمريكية من طرف الرئي  )كينيدي( و)جونسون(، وكذل
 قتاادية بهدف تنشيط وإنعاش الإقتاادات الجبائية التي منحتها للمؤسسات الإمتياز البريطانية من خلال الإ

 ات الجبائية التيمتياز من خلال الإ م3999عبر الإصلاحات الجبائية في الجزائر منذ سنة ,والنقل ".. 1الوطني..."
 . 2 .."الوطني قتاادالإ ية بهدف تنشيط وإنعاشقتاادمنحتها للمؤسسات الإ

ي معين بتخفيف الأعباء إقتاادة فعديدة كأن تعتزم الدولة توجيه وتشجيع قطاع نتقائيية الإقتاادثيرات الإأأما الت 
ات ممل الإعفاءات إمتياز شكل تدابير وإجراءات و مركية عنه بسن تشريعات تظهر على الجبائية والج

ة منحى أكمر دقة من كونه يشجع قطاعا للجباي نتقائيي الإقتااديمكن أن يأخذ التأثير الإكما ،والتخفيضات....الخ
تقنيات معينة ممل تقنية "دفعة بعد دفعة" التي تظهر بوضو  من خلال "نظام  إعتمادمعينا بالذات، بل يتم ب

الشروط والمعايير الموضوعة  إحراامات الجبائية والجمركية متناسب مع مدى متياز " بأن يمنح قدر من الإعتمادالإ
 لدولة المحددة سلفا.لية قتاادالتي توافق وتخدم الأهداف الإات المقررة لتزاموالإ

ية، قتاادواحد تشجيعي للفروع والقطاعات الإ إتجاهسير في تلا  ةيقتاادالإ اتالتأثير جدير بالذكر هنا أن و 
ة وغير ي معين لتأثيرات نموه السريع السلبيإقتااداتها تمبيط قطاع إسرااتيجيفقد تقتضي أهداف الدولة وأولوياتها و 

 .قتاادلإضراره بالإ أو المرغوب فيها
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 لدولةات الجبائية والجمركية بالنسبة لمتياز : قيمة الإنيالفرع الثا
ل هذا التأثير يختلف من دولة لأخرى ومرتبط كْ وشَ  ستمماروالتأثير على قرارات الإنتاج والإ قتاادتوجيه الإ

 في ستمرارات الجبائية والجمركية من أجل المحافظة على الإمتياز يا، فالدول المتقدمة تستخدم الإإقتاادتقدمها بمدى 
إخفاقات السوق وتعويض  ثرإ احيحيةالتالتأثيرات لإحداث  ، بينما تستخدمها الدول الناميةالنمو بافة مستقرة

والتي  التنمية لديها عوائقولتخطي  أوجه القاور خاصة في دور القطاع الخاص وفي تنافسية المشروعات والمنتجات،
نذكر منها نقص الأنشطة المنتجة لاسيما الاناعية وفجوة التجارة الخارجية وضيق نطاق السوق المحلي وحدة المنافسة 

 وتحديات البيئة الخارجية وعدم المواكبة في الأساليب والتقنيات الحديمة للإنتاج.

ئمة لإنشاء وبعث وتوسيع من أجل إحداث تأثيرات تنموية بتوفير بيئة أعمال ملاأيضا  كما تستخدمها
وتقليل التفاوت الجهوي في  جتماعيالإي و قتاادالإ ستقراري وتحقيق الإقتاادالمشروعات الإنتاجية لبلوغ التنوع الإ

 ورفع منعته في مجابهة الادمات. قتاادوزيادة المقدرة التكليفية للإ مستويات التنمية
وحاجاتها المالية الآنية والمستقبلية وضرورة تدخلاتها التاحيحية  ي ومركز الدولةقتاادن المستوى الإوعليه فإ      

 تنموية كالآتي:و تاحيحية  ،ماليةإلى  ات الجبائية والجمركية التي يمكن تانيفهامتياز والتنموية هي المحدد لقيمة الإ

ولى أن عملية منح يظهر للوهلة الأ ات الجبائية والجمركية:متياز ( الأثر المالي المصاحب والناتج عن الإأولا
ة، فالمعاملة الجبائية والجمركية المشتملة ات الجبائية والجمركية هي فقدان الدولة لقدر من مواردها المالية المستحقمتياز الإ
الإعفاءات والتخفيضات والحسوم والْمِنَح وتحمل الخسائر وتقليل الأعباء ورفع القيود التعريفية وغير التعريفية  على

إنشاء إثر  ا من حايلتها الجبائية والجمركية المؤكدة علىع على الدولة جزء  كلها تُضَيّ ...الخ،ق والرسوموتعليق الحقو 
ية في المشروعات القائمة، وتتوسع دائرة هذا العجز بمطالبة ستممار المشروعات الجديدة والتوسعات الإ إستغلالو 

من غيرها بمعاملة جبائية وجمركية  أو اتمتياز لة بالإية الأخرى سواء من نف  طبيعة ونشاط المشمو قتاادالأنشطة الإ
ية إستمرار ات الجبائية والجمركية والتوسع فيها و متياز ية على المطالبة بالإقتااد، مما يغري كافة الأنشطة الإ1مماثلة
إثر  اتهاإلتزامحق مكتسب،كما يمتد مجال التضحية المالية من قبل الدولة بزيادة إلى  إمتيازمنها للتحول من  ستفادةالإ

ات دولية ثنائية ومتعددة الأطراف كل ذلك ينعك  سلبا على الحايلة المالية إتفاقتطبيق الدولة لما صادقت عليه من 
نه لا يمكن إغفال أغير  ية.قتاادية وغير الإقتاادللدولة التي تشكل قيدا على إنفاق الدولة وحجم تدخلاتها الإ

تعويضها  أو ات الجبائية والجمركية يمكنها التخفيف من حدة التضحية المالية عاجلامتياز نح الإجوانب مالية ملازمة لم
الوطني  قتاادا على التناسب الطردي بين توفير الموارد المالية للدولة والمقدرة التكليفية لكل من الإإعتمادآجلا 

 والمكلفين جبائيا وجمركيا: 
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والمساهمة في إيجاد بيئة ومحيط أعمال المخففة للأعباء ية ستممار ملية الإالموجهة للع ات الجبائية والجمركيةمتياز الإف( 1
توسعة بشكل  أو إنشاء  ية قتاادنوع الأنشطة الإتزيد في الفروع الإنتاجية و تية ستممار ملائم وجذاب لرؤوس الأموال الإ

في مقدار حايلة  إيجابا التي تنعك  ومقدرتهم التكليفية لمكلفينل العددية وبالتالي الزيادة ؛أفقي أو عمودي
ات الجبائية متياز الإي بقتااد، وكذلك التدخل النَاظِم غير المباشر في الشأن الإ1الإيرادات على المدى الطويل

يُـفْضِي لتزايد عدد ونوع وحجم الأوعية الجبائية الخاضعة والجمركية
2. 

ا بمشتملاتها من الإعفاءات إعتبار ايلة المالية للدولة الموارد والح إنخفاضات الجبائية والجمركية متياز الإ ينتج عن منح( 2
ير والمهم منها يحجب صور أخرى والتخفيضات ورفع القيود التعريفية وتعليق الحقوق والرسوم.....الخ، وهذا الحيز الكب

 ليا كالقيود التعريفية والتدابير ات الجبائية والجمركية لها تأثير مغاير ومدرة مامتياز الإ من
 ية وإجراءات مكافحة الإغراق والمستحقات المالية التعويضية.الحمائ

قيام الأنشطة والمشروعات إثر  والمواكبة والمااحبة والناشطة عرضيا للأنشطة المرافقةالحايلة الجبائية إلى  إضافة( 2
 ات الجبائية والجمركية.متياز المشمولة بالإ

الفردي  على المستويين دخارات الجبائية والجمركية على تكوين الإياز متالمساهمة في عملية التمويل الدائم بتأثير الإ( 4
الكماليات بفرض القيود الجبائية  ستهلاكبمجابهة ميل الأفراد لإ أو الإخضاع لمعدلات مخفضة أو والوطني بالإعفاءات

 .   3هتلاكوفوائض القيمة وأنظمة تعويض الإ ربا الأ إستمماروالجمركية، وبإعفاءات إعادة 

الأمر لا يقتار  ات الجبائية والجمركيةمتياز لإا عند منح الجبائية والجمركية:ات متياز ( التأثيرات التصحيحية للإانياث
ي قتاادالتوظيف الإ ل والآجل عقبفي العاجعلى الأثر المالي الذي ما هو إلا ثمن يسير لما يمكن أن تظفر به الدولة 

ية ذات الأولوية والموافقة للتوجهات قتاادالدولة بلوغ الأهداف الإ ات الجبائية والجمركية، حيث رجحتمتياز للإ
ها من فُ نِ تَ كْ تتحقق تلقائيا لما يَ  ا أمام الأزمات، وهي أهداف لاإنكشافأكمر صمودا وأقل  قتاادالعامة المفضية لإ

خلات تاحيحية ، مما يتطلب تد4ة وإدارية وسياسيةإجتماعيية إقتاادية وغير إقتااد قات داخلية وخارجيةمعو 
 وتقويمية من قبل الدولة.

قائمة لا تلغيها آليات السوق لما يعراي  قتاادتدخل الدولة في مجريات الإإلى  الحاجة ( تصحيح إخفاقات السوق:1
التي منها  قتاادتنجم عن الأداء التلقائي للإ 5يقتاادهذه الأخيرة من إخفاقات في تحقيق إدارة مملى للنشاط الإ
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 أو يةإقتاادوعدم كفاية نمو قطاعات  معدلات النمو الممكنةإلى  تحقيق العمالة الكاملة وفي الوصولالإخفاق في 
هو ما ترشيد عن ية و قتاادأقاليم معينة، والعجز عن التوظيف الكامل لرأسمال والقوة العاملة وغيرهما من الموارد الإ

مما يبرر التوجه لإدارة  ؛1وعن بناء الرأس المال البشريالقاور عن التوزيع العادل للمنافع إلى  منها، إضافةمستخدم 
تدخل حكومي رشيد يتواءم ويتوافق مع آليات السوق التي إلى  ي من خلال آليات أخرى مستندةقتاادالنشاط الإ
د صورها وصيغها يتناسب ويستجيب لتكوين جهاز إنتاجي اللازم دُ عَ فت ـَأهمها  ات الجبائية والجمركيةمتياز تشكل الإ

فمملا منح مرحلة التشغيل الكامل، إلى   تالالتي لم أو توظيف الموارد المادية والبشرية غير المستغلةعلى القادر و 
ية جديدة وللمستممرين إقتاادات الجبائية والجمركية للمبادرين لإنشاء مشروعات متياز الإعفاءات كإحدى صور الإ
 ،والتقليل من التفاوت وعدم التوازن القطاعي والإقليميالخاص  لزيادة مساهمة القطاعللتوسع في مشروعاتهم القائمة 

ية وعدد مناصب ستممار والتخفيضات والمعدلات التمييزية كاورة ثانية يمكن التحكم من خلالها في حجم المشاريع الإ
 والقدرة التاديرية ومعدل إدماج المكونات المحلية.  2الشغل

ومحددات  ة وما هو مسخر ومتوفر من إمكاناتء المفروضوازن بين الأعبالخلق نوع من الت( تعويض أوجه القصور: 2
ات الجبائية والجمركية كتعويض ومقابل عن ضعف في البنية متياز ية تُمنَْح الإستممار للشروع في إقامة وتوسيع الأعمال الإ
لتكلفة العالية لجلبها وضعف المقدرة ية واستممار وعن عدم توفر السلع الإ ،ياإستممار الأساسية والبنى الارتكازية المطلوبة 
في أنواع معينة من  حواارالتقنيات الإنتاجية والتكنولوجيا المتقدمة والإ إستخدامالتمويلية والإعانات والقاور في 

  .3ي وأنشطة صناعية متواضعة ومقدرة تاديرية محدودةقتاادالنشاط الإ
التنمية  في عملية هجهودتي حققها القطاع العام إلا أن الات نجاز من الإبالرغم  زيادة دور القطاع الخاص: (2

، نتيجة أن توسع القطاع العام كان في الغالب على حساب القطاع 4المستوى المتوقعإلى  والتطوير والتحديث لم تال
ي وتعددت قتاادية وعلى مستوى الأداء الإقتاادفاءة الإسلبا على الك إنعك مما  ؛الخاص وتضييق الخناق عليه

بينهما  دوار، الأمر الذي استدعى إعادة النظر في تموقع ومساهمة القطاعين العام والخاص وتوزيع الأختلالور الإص
كامل للمهام التي تتطلبها عملية التنمية   إنجاز أو ر أحدهما منفردا على تلبية متطلبات الأفراددِ قْ بشكل متكامل، فلا ي ـَ

ية يقتضي تضافر جهودهما معا مع قتاادخر، وتحقيق النمو والتنمية الإمنهما يشكل بديلا عن الآ أحدوبالتالي لا 
ات لاسيما الجبائية متياز والتوازن والتحفيز ومنح الإ ستقرارالكلي لتكفل الإ قتاادالإبقاء على دور الدولة في الإ

وقدرتها على المنافسة  يةقتاادرفع مستوى أداء الوحدات الإإلى  والجمركية لضمان مشاركة فعالة للقطاع الخاص مؤدية
  ية.قتاادورفع كفاءة تخايص الموارد الإ
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  في رفع التنافسية من خلال ات الجبائية والجمركيةمتياز تساهم الإزيادة تنافسية المشروعات والمنتجات: ( 4
يساعد  الذيالإنتاج حجم يزيد في مما  الإنتاج؛ ينجم عنه تحسن في الإنتاجية ومردودية عواملتخفيض الأعباء  -

 من مزايا ازدياد حجم الإنتاج الْمُخَفِض بدوره للتكاليف الراَفِع لتنافسية المشروعات. ستفادةالإعلى المشاريع 
 التكاليف الكلية للإنتاج وبالتالي الزيادة في المقدرة التنافسية. إنخفاضإلى  عوامل الإنتاج يؤدي أسعارتخفيض  -
  .منه المعاملتين الجبائية والجمركيةالغطاء الحمائي الذي تضمن  ستفادةالإ -

إلى  نمط إنتاجي واحد )كالنفط مملا( أو يعتمد على سلعة واحدة إقتاادالمرور من  ي:قتصادتحقيق التنوع الإ( 6
وتوجيه بتهيئة بيئة الأعمال والتجارة الخارجية  ستممارا يقتضي تطوير هياكل الإنتاج والإإنفتاحأكمر تنوعا و  إقتااد
 تنويع بما يضمن  ؛الخوتنويعها في الإنتاج والتادير...ستممرين جبائيا وجمركيا لرفع مساهمتهم قرارات الم

 .1الادماتدعم قدرته في مجابهة و  قتاادرفع منعة الإالقومي وتحقيق النمو المستدام وبالتالي  ماادر الدخل

ونشاطات القطاع الخاص  ستممارلداعمة للإات الجبائية والجمركية امتياز تفعيل الإ ي:قتصادالإ ستقرارتحقيق الإ( 2
و التخفيف من الضغوط التضخمية  نكماشي من خلال معالجة ظاهرة الإقتاادالإ ستقرارتوفر درجة مناسبة من الإ

 وتوسيع القاعدة الجبائية. والمكلفين  قتاادرة التكليفية للإوخفض درجات المخاطرة لتوسيع المقد

الخاص منه والعام دورا بالغ الأهمية في أية  ستمماريؤدي الإ الجبائية والجمركية:ات متياز ( التأثيرات التنموية للإثالثا
من هنا  ،حوو الطلب المحلي أو ة موجهة حوو التاديرسرااتيجية للنمو بارف النظر عما إذا كانت هذه الإإسرااتيجي

 يةقتاادالإ التنمية أهداف قيتحقفضل بوضع أإلى  نتقالي والإقتاادفي التأثير على الواقع الإ غبة الدولأتي ر ت
ية والتأثير على العوامل الرئيسية الرأسمال المادي قتاادوالتخايص الأممل للموارد الإ تعبئةلمما يستدعي ا ؛ةجتماعيوالإ

 السل  نتقالللموارد الطبيعية وتزايد إمكانيات الإ ام تناقص الأهمية النسبيةوأم والتكنولوجي وحتى العامل البشري،
ئمة بتفعيل توليفة لرؤوس الأموال يتحتم على الدولة زيادة مزاياها التنافسية التي تتجسد في مناخ وبيئة الأعمال الملا

 ستممارالإ إجتذابالمحلي و  ستممارلتمبيت تَـوَطُن الإ 2ية والمالية والتجارية المناسبةقتاادالسياسات الإ آليات وأدوات
الدولة ولا تجد ية على الهدف المالي قتاادليب الدولة وترجيحها للأهداف الإتغ الإطار يندرج الأجنبي، وفي هذا

ات الجبائية والجمركية على غرار الإعفاءات متياز آليات أشد وطأ وأقوم تأثيرا على هذه العوامل من الايغ المتعددة للإ
 :والتخفيضات والمعاملة الجمركية التفضيلية

 إنشاء وبعث وتوسيع المشروعات الإنتاجية. ي بادقتالإنعاش وزيادة وتيرة النمو الإ -
 .الإقليميتحقيق التوازن الجهوي في مستويات التنمية والتوزيع و  -

 المساهمة في التطوير والتحديث التكنولوجي لاالح الطرق الإنتاجية.و  -

                                                           
 .91و  92مرجع سابق، ص.أحمد أبو بكر علي بدوي،  1
 .23مرجع سابق، ص. "،دور الدولة في الإقتصادوي، "حازم الببلا 2
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 جنبية.والمساهمة في تمبيت رؤوس الأموال المحلية وجلب رؤوس الأموال الأ ستممارتنويع فرص الإو  -
 تحقيق المردودية والفعالية للمؤسسات.و  -
 وامتااص البطالة. جتماعيالإ ستقرارالإو  -
 في مجابهة الادمات. قتاادرفع منعة الإو  -

 
 ات الجبائية والجمركية بالنسبة للمستثمرمتياز : قيمة الإلثالفرع الثا

بشكل رشيد بأقل تكلفة ممكنة  أنشطة هادفة وعقلانية تستخدم الوسائل المتاحة يةقتاادالأنشطة الإ
إلى  لذا يَـعْمَد المبادر والمستممر ؛(الخ....ستهلاكقدر ممكن من المنفعة )في الإنتاج، التوزيع، الإ أكبرللحاول على 

ي ويقوم بالموازنة والراجيح بين العوائد المنتظرة والمخاطر والاعوبات التي يتحملها لقاء ستممار دراسة تكلفة مشروعه الإ
وتوجيه قرار المستممر تتدخل الدولة بجملة من  ستممارول على هذه العوائد، ولتغليب الكفة لاالح الشروع في الإالحا
شريعية ها الأطر التتالتي تعد صيغ وخطوات ملموسة وعملية تشجيعية وتقويمية تضمن ،1الجبائية والجمركيةات متياز الإ

بخلق  ية وفي التنمية على أوسع نطاقستممار في العملية الإ مساهمةلل لقطاع الخاصلفسح المجال لوالتنظيمية الساعية 
 من -يةقتاادالإهم أدوار التي تقف حائلا دون قيام المستممرين والقطاع الخاص ب-قات ظروف أفضل وتجاوز المعو 

 ية والحمائية.ستممار التمويلية والإالنواحي 

ية وحِمْل ستممار العقبات التي تجابه إنشاء الأنشطة الإ أكبرالجباية بافة عامة من  تعدالصعيد التمويلي: ( أولا
المساهمة في التكاليف والمنح والإعانات المالية المباشرة  جهد الدول المتقدمة على إنابويل لذا معضلة التمإلى  يضاف

 مساهمات غير مباشرة مؤثرة علىإلى  ناراف مبرر من الدول الناميةإل جِ في حين سُ  ،2والقروض والضمانات
 من خلال:  يةستممار الإمكانيات التمويلية للمشروعات الإ

يحه من تخفيضات، حسومات تِ ع القدرة التمويلية الذاتية بما تُ رفمعاملة تكتخفيف الأعباء الجبائية والجمركية  ( 3
 ليساهم ذلك في ؛وتقليل نسبة وحجم الاستقطاعئتمان، خفض معدلات الإخضاع إتأجيل، إرجاء،  ،إعفاءات
 ي والزيادة في تراكم رؤوس الأموال.ستممار الإ الرأسمال تكوين

 الضريبي. زدواجيات الدولية المبرمة وتجنب الإتفاقات والإتفاقالواردة في الإمن المعاملة التفضيلية  ستفادةالإ( 3
  يته نتيجة إسقاطإستمرار وضمان  3ياإقتااده التحدي الأساسي لوجود المستممر إعتبار تخفيض التكاليف ب (1

 تشجيعا له لزيادة مردودية عوامل وأداء جهازه الإنتاجي. ؛الدولة لبعض حقوقها المالية من ذمة المستممر
                                                           

لعامة للضرائب ناجحة عباس علي، ومحمد عباس أحمد، "إتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي ودورها في الإستممار الأجنبي"، الندوة العلمية الأولى، الهيئة ا 1
 . 39م، ص.3996133132العراق، 

 .92مرجع سابق، ص.، "الحوافز" مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، 2
 .332مرجع سابق، ص. ،"نظرة تحليلية على القضايا الجمركية المعاصرة في الألفية الثالثةمحمود محمد أبو العلا، "  3
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ه أنسب إعتبار المباشر ب ستمماررؤوس الأموال الأجنبية حوو الإقليم للإ إجتذابتوفير فرص الشراكة والتمويل ب (5
بتشجيع المستممرين الأجانب جبائيا وجمركيا وبجعل ويتم ذلك  ؛1مادر تمويل خارجي للشراكة مع رأسمال الوطني

 .الأجنبيةية ستممار ا للمشروعات الإالإقليم ملاذ  
ية أثناء ستممار السيولة النقدية في المراحل الأولى لمشروعات الإ انوفر يُ ات المالية لتزامالإعفاء من الإ أو تخفيضال (2

 .ش الربح وفسح المجال أمام زيادة العوائد الماليةبتعظيم هوام ؛ستغلالالإنشاء وحتى بعد الدخول في الإ
ية الكبيرة وكذلك المشروعات ذات العائد ستممار لمشروعات ذات الأصول الإات المالية لاجسد جانب من الح (1

وثقل عملية الدخول في  نجازالتي لا تحقق عوائد في مراحل إنشائها الأولى بسبب التكلفة المرتفعة للإ ،البطيء
 .منخفضة أو إما معدومة ربا فتكون الأ لستغلاالإ

تقليل بوإستقرارها،  يتهاإستمرار و ية ستممار من خلال تشجيع إقامة المشروعات الإ :يستثمار الإ الصعيد( ثانيا
 زيادة المقدرة التنافسية.ل تجديد وتحديث عناصر الإنتاج الماديةو  التكاليف وتخفيض الأعباء

المراحل الأولى لجل المشاريع تعد فراات حرجة نظرا لحجم  ستقرارها:إية و ار ستثمعات الإو ( تشجيع إقامة المشر 1
ن الإعفاءات ذا فإل ؛التكاليف والنفقات والمتطلبات بالمقارنة بالعوائد التي تكون منخفضة في أحسن الأحول

ية ستممار عات الإالمشرو إنشاء شكل مساهمات فاعلة في إقامة و والتخفيضات الجبائية والجمركية وترحيل الخسائر تُ 
  في النشاط. عاة للتوسعدْ ها ومن ثم مَ إستمرار ها، وضمانة لديمومتها و إستقرار و 

غير مباشر  أو مباشر ات الجبائية والجمركية لها أثر ماليمتياز كل صيغ الإ  ( تقليل التكاليف وتخفيض الأعباء:2
 لاالح المستممر ممل:

 توقيفها. أو تأجيلها وإرجاؤها أو الحقوق،الإعفاءات والتخفيضات من الضرائب والرسوم و  -
 تعويض الإهلاك نتيجة النقص في الكفاءة الإنتاجية لوسائل الإنتاج المادية. -
 الحسم للتقليل من هامش التغير السعري والفجوة التكنولوجية بين الأصول الرأسمالية. -
 . 2سم الخسارة من الأوعية الجبائيةلح ، إضافةالائتمان الضريبي بحسم نسبة من تكلفة الأصل الرأسمالي -
 قتاادالأنظمة الجمركية الإ -

ُ
 لِ عَ ية الم

ُ
 .فة للحقوق والرسوموقِ قة والم

ية ستمرار عدم الإ أو عنهالتوقف  أو يقتاادتحجيم النشاط الإ من مخاطرللتقليل ية المشروعات: إستمرار ( 2
تعظيم وتحسين معدلات و  تخفيض التكاليف والنفقاتعلى محاور أساسية بشكل متوازي هي  يتم العمل فيه والديمومة

ات الجبائية والجمركية متياز ورفع الكفاءة الإنتاجية والنفاذ للأسواق، وكلها موضوعات ومقاصد صيغ الإ العوائد المالية
المعاملة رفع من الأداء، و يعوض النقص في الكفاءة الإنتاجية ويَ  هتلاكبدرجات متفاوتة، فنجد مملا أن إعمال نظام الإ

                                                           
 .333طلعت الدمرداش إبراهيم، مرجع سابق، ص. 1
  .311و 313مرجع سابق، ص.، حيدر عبد المطلب البكاء 2
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ي المعتمد والتدابير قتاادية ونظام المتعامل الإقتاادالجمركية التفضيلية التعريفية وغير التعريفية والأنظمة الجمركية الإ
 نْ الحمائية كلها ت ـَ

ُ
 ي ونفاذيته في الأسواق المحلية والخارجية.ستممار ج والمشروع الإتَ نْ اب على زيادة تنافسية الم

ية لواردات المشروعات من السلع متياز المعاملة الجبائية والجمركية الإب لإنتاج المادية:( تجديد وتحديث عناصر ا4
ي بالمعاملة التشريعية ستممار تعزيز المركز المالي للمشروع الإإلى  إضافة ،نجازية الرأسمالية لاسيما أثناء الإستممار الإ

 على أنها أعباء موضوع خام. هتلاكلأقساط الإ

 ية ستمرار التناف  بينهم لأجل البقاء والإ إحتدامو يين قتاادعدد المتعاملين الإ إرتفاعالتنافسية:( زيادة المقدرة 6
زي، النمو، المجعائد الأمام المنافسين بهدف تحقيق  القدرة على الامودعزيز ي تَ إقتاادط تم على كل ناشِ والتفوق يحَُ 

، وهو ما يدفع المستممر لتكري  1في سوق تنافسي متغير والمحافظة على ذلك ،، التوسع، الابتكار والتجديدستقرارالإ
ات الجبائية والجمركية للمحافظة على مركز المؤسسة التنافسي مقارنة بمميلاتها، من خلال مختلف صيغها متياز منظومة الإ

 التي:
التالي تخفيض التكلفة بما يزيد في حجم الإنتاج وب يح تجديد وسائل الإنتاج المادية؛تِ فض التكاليف والأعباء وتُ تخُ  -

 يات الحجم.إقتاادط تج ليستفيد المستممر من مزايا الإنتاج الكبير وفق نمنْ الوحدوية للمُ 
تعزز المركز المالي للمؤسسة وإحاطتها بالقيود الحمائية لجعل المنتج متميزا للحفاظ على العملاء وتأكيد العوائق أمام  -

 .2المنافسين
 لاحتياجات المالية لتعزيز السمعة التجارية وجذب العملاء والراويج للمنتج.تساهم في توفير جانب من ا -
منافذ توزيع وتاريف المنتجات ودعمها بالتسهيلات على غرار الأنظمة الجمركية إلى  تكاليف الوصولتخفض  -
 .ي المعتمد...الخقتاادالتحويل ومزايا المتعامل الإ أو التخزين أو ية لمتطلبات العبورقتاادالإ

الأسواق المحلية والدولية لتعظيم إلى  تطوير المقدرة الإنتاجية ورفع المقدرة التاديرية والنفاذإلى  كل ذلك يؤدي
 ية.قتاادومواجهة التقلبات المالية والإ ربا العوائد والأ

الأعمال ط ومحددات محيط أهم شرو ستمراريتها إوضمان  حماية قدرات المؤسسات المنتجة: حمائيال الصعيد( ثالثا
 تكتسيان ستهدفةالمية قتاادالإلأنشطة ا والجمركية التفضيليتين الهادفتين لتشجيع وترشيد الجبائية الملائم لذا فالمعاملتين

  :الطابع الحمائيأيضا 
 حيث ستغلالار بالمشروعات نتيجة تجاوز طاقتها الجبائية لاسيما في المراحل الأولى من الإنشاء والإرَ ضْ من الإِ  -
توقيف النشاط وقد  أو هاإستممار خفض حجم  أو الحد من نشاطاتهاإلى  لكي لا تلجأ ؛لفة الأولية تكون مرتفعةالتك

                                                           
"، د ط، دار خالد اللحياني للنشر والتوزيع، عمان الأردن، دور إدارة الجودة الشاملة في إنشاء الميزةدى بورغدة، "نور الدين حامد، ونور اله 1

 .392-99م، ص ص. 3931
 ،ج ر الجزائر،، المتعلق بمنع إستيراد المواد الايدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري المانعة في م3932192199القرار الوزاري المؤرخ في  2

 .32، ص.93و 93م، المادتين 3932133132، الاادر بتاريخ 13العدد 
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إلى  د آخر ضامن لعدم تحول رؤوس الأموال من الأنشطة الإنتاجيةعْ حد الإفلاس، وللحماية ب ـُإلى  تال المخاطر
 .1للعوائد المجزيةالمحقق  تجاهات تتحرك في الإستممار الإلأن  الأنشطة التجارية

 كالإغراق   بالخاوص الناشئةو  يةقتاادالأنشطة الإة المضرة التي تتعرض لها ـمن الممارسات التجاريالحماية و  -
رفع مستوى تنافسيتها وجودة حين تمكنها من إلى  بشكل مؤقت 2الأولى لتطورها جمركي في المراحل سياجبإحاطتها ب
 افسية.ية تنإقتاادكتساب مزايا إمنتجاتها و 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
 . 21م، ص3932ي، الاسكندرية، مار،"، د ط ، دار الفكر الجامعدور حوافز الإستثمار في تعجيل النمو الإقتصاديإبراهيم متولي حسن المغربي، " 1
م، 3996"، ترجمة خليل درويش، د ط، دار الشروق، مار، طريق الذي قطعته اليابان كدولة ناميةالتنمية الإقتصادية في اليابان: ال"كينئيتشي أونو،   2
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 ات الجبائية والجمركية في الجزائرمتياز : تطور تصميم الإالمبحث الثاني

 العناصر من مجموعة على شتملم لأغراض معينة ضمن محيط ات الجبائية والجمركيةمتياز الإيتم توظيف 

المرغوب وتشجيعه  ستممارالإ إستقطابأحيانا وتتداعى أحيانا أخرى، فتمبيت و  تتفاعل والتي والمراابطة المتشابكة
ية، قتاادالإ الظروف مجملإلى  بكمير ذلك يتجاوز بل ات الجبائية والجمركيةمتياز الإوتوجيهه لا يقف عند حدود 

ولذات  السائدة، والتنويع والرشادة والنفعية الواقعية تقتضي والمؤسسية، الأمنية القانونية، ةجتماعيالإ السياسية
سْتَغِل الدولة ما هو متا  لديها من إمكانيات وقدرات ومزايا كما تُـوَظِف أدوات ومنظومات لها التأثير الأغراض أن تَ 
لاسيما أنها لا تندرج كلها ضمن التضحيات المالية مما يجعل توظيفها  ،ات الجبائية من حيث النتائجمتياز المماثل للإ
 جبائية وجمركية اتإمتياز كقف المناسب والمممر من ما يجب منحه  سَ سراشادية لمعرفة الإددات كل محَُ شَ وتُ  ،فةلْ غير ذا كُ 

المستخلاة من التجارب عبر مرحلية تطور  )المطلب الماني(، ات التاميمإعتبار أثناء إعمال معايير و  )المطلب الأول(،
  .)المطلب المالث( ية في الجزائرإقتاادلدواعي والجمركية ية الجبائية متياز المعاملة الإ

 

 ات الجبائية والجمركيةمتياز محددات منح الإ :طلب الأولالم
 ةجتماعيوالإ والسياسية يةقتاادوالإ القانونية الأوضاع ملمجُْ ليست بمعزل عن ات الجبائية والجمركية متياز الإ

ود وهي جه متعددة محاور عبركلها تحسينها  إلى  التي تسعى الدول من منطلق تنافسي ؛والأمنية الداخلية والخارجية
للوصول لتوليفة مناسبة و  عنها في ذات الشأن نارافوتقلل من نوازع الإحجام والإ ستممارتزيد في جاذبية الدولة للإ

ية وجب الأخذ بعين إقتاادات الجبائية والجمركية لدواعي متياز دد فيها القدر الكافي الملائم والمممر من منح الإيحُ 
وكذا الأخذ بالحسبان للعوامل المعيقة لها في كل مشتملات المحيط  ،العوامل المساهمة معها في القاد عتبارالإ
   .ي السياسي الأمني والقانونيقتاادالإ

ومتطلباتها اتها إلتزامبإمكانيات الدولة التمويلية و ثر مالي فهي مقيدة ات الجبائية والجمركية ذات أمتياز ن الإولأ
الداخلية المساندة لها ذات التأثير المماثل على  ا بالعواملإعتبار رها ويمكن تحديد وضبط مقادي، )الفرع الأول( الإنفاقية
 في المتلاحقة التطورات لمواكبة؛ والهيكلي الإداري الإصلا وجهود  ومميزات الدولةوقدرات ظروف وإمكانيات غرار 
 من المزيد عرضو  ضماناتلاو  وافزالح تنويعو  والتشريعي المؤسسي الإصلا  مجال في المبذولة العالمي والجهود قتاادالإ
ات متياز للإ، كلها محددات يمكن الاسراشاد بها لمنح رشيد ات الجبائية والجمركيةمتياز منظومات مرافقة للإضمن  فرصال

 .)الفرع المالث( ية الدوليةقتاادوالإات القانونية رتباطما ينجم عن الإإلى  بالإضافة )الفرع الماني(، الجبائية والجمركية
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 الأول: إمكانيات التمويل ومتطلبات الإنفاق العام الفرع
ثر مالي بشكل أثر مالي بشكل مباشر وهو الغالب فهي ذات أن لم تكن ذات ات الجبائية والجمركية إمتياز الإ 

 محددات لها.  يةنفاقالإ اتهاإلتزاما و التمويل ومتطلباته الدولة غير مباشر؛ مما يجعل من امكانيات

المحافظة على إيراداتها  أجبرها علىة مما جتماعيية والإقتاادتوسعت تدخلات الدولة الإ: تمويلإمكانيات ال (أولا
وتدخلات الدولة تطور ماادر  أدوارالمالية والعمل على زيادتها بالقدر اللازم لتغطية إنفاقها المتزايد، فقد رافق تطور 

لضرائب، الرسوم، الغرامات، القروض، المنح والمساعدات الحاول على الإيرادات المتأتية من إيرادات أملاك الدولة، ا
ها إستقرار ا بمدى إعتبار ، وتتباين الأهمية النسبية لبعض هذه الماادر عن غيرها 1الخارجية، والإصدار النقدي الجديد

تمد سْ يمة تَ ن الدولة الحدإف، والآثار المراتبة عنها، ولأن سلطة الدولة للحاول على الإيرادات غير مطلقة بل محدودة
 ،حيث تتنوع الضرائب بفئاتها وشرائحهاية من ماادر تأتي الجباية في مقدمتها إعتيادمواردها بشكل رئي  وباورة 

وجود ماادر أخرى للتمويل أوضاع الدولة وقدراتها ومؤسساتها و ر بوفي هذا الادد تختلف الدول ويتعلق الأم
  ....الخالنفط والمروات الباطنيةالحكومي كعوائد 

ثابت  أهداف غير أكيدة التحقيقإلى  للوصول ات الجبائية والجمركية تانف على أنها تضحيات ماليةمتياز ن الإإلذا ف
هو  ات، بخلاف مامتياز في حق الدول المتقدمة وتقف إمكانيات التمويل قيدا ومحددا على مقدار ما يمنح من هذه الإ

 سيرة نظرا لـ:فمساهمة الجباية فيها ي واقع في الدول النامية
ه على الماادر التقليدية  إعتمادالوطني و  قتاادضعف الحايلة الجبائية المتناسبة مع مداخيل الأفراد وإنتاجية الإ -

 ية.ستخراجكالاناعات الإ

مداخيل  نخفاضعتمادها على الجباية غير المباشرة لإإعدم توازن النظم الضريبية بتدني حايلة الجباية المباشرة و  -
  .2ي الوطنيقتاادوضآلة حجم النشاط الإ ستهلاكالإإلى  منها كبروتوجيه القسط الأ ،دالأفرا
ايرة تماما للواقع ونات وهياكل الدول الرأسمالية المغَ كَ خ لواقع ومُ سْ عظمها نَ مُ  إعتباربعدم ملائمة التشريعات الجبائية  -
 للبلد. جتماعيي والإقتاادالإ
زء من الحايلة الجبائية فهي لا تقف عائقا أمام الدول النامية على غرار الجزائر من هنا يمكن الاستعاضة عن جُ      
ة مرغوبة إجتماعيية و إقتاادها وسيلة مالية منتجة لآثار إعتبار ب ؛عنْج ات جبائية وجمركية أَ إمتياز ا على شكل إستعمالهو 

 ية.  قتاادالبيئة الإ لاسيما في ختلالتعويض النقص وتقويم الإ أو من الدولة لتحقيق أهداف معينة

تتوسع الدولة يوما بعد يوم في وظائفها وتدخلاتها بزيادة حجم ونوعية السلع  متطلبات الإنفاق العام. (ثانيا
ة ولأسباب إجتماعيات عتبار ي ولإقتاادومرد هذه الزيادة هو التطور والنمو الإ ،والخدمات التي تقدمها للمجتمع

                                                           
  .62م، ص.3935، الأردن، للنشر والتوزيع ، دار المناهج3"، طالمالية العامة النظرية والتطبيق"، محمد خااونة 1
حسن العارية للطباعة والنشر  ، مكتبة3ط، "ي و إقتصاديات الأسواق الماليةأساسيات النظام المال"، عبد اللطيف مايطفى، ومحمد بن بوزيان 2

  .399م، ص.3932، لبنان، والتوزيع



الاول/ الفال الاول: مكانة الإمتيازات الجبائية والجمركية ضمن آليات السياسة الاقتااديةالباب   

 

71 
 

ولقد  أداة من أدوات السياسة المالية لبلوغ أهدافهاكالإنفاق العام  الدولة  تخدمسْ تَ إذ ، 1سياسية وأمنية وعسكرية
الإنتاج،  ،سعارالأدد تأثيراته إذ يم  عَ وحجم وت ـَلبيها، يبازدياد الحاجات المجتمعية التي  الإنفاق العامازدادت أهمية 

 ، والجلي تغطيته:...الخ، التشغيل، وإعادة توزيع الدخل القوميستهلاكالإ

 الهياكل في سير الفعال الدور أو لها المخااة المالية الحاة ناحية من هاما اها جزء  إعتبار ب التسيير: نفقاتل( 3
 .مباشر غير إجتماعيي و إقتاادذات أثر  ية، وهيقتاادوالإ ةجتماعيوالإ والأمنية الإدارية

 التجهيز إعانات لهذا ويضاف ،والإجمالي لوطنيا لزيادة الإنتاج الهادفة يستممار الإ التجهيز: ذات الطابع ولنفقات (3

 العمومية. المؤسسات لبعض المقدمة

 العمومية لتحقيق: للنفقة المكمف التوظيفأيضا  ويظهر
إلى  الوصول من معينة قطاعات أو قطاع لتمكين وأدواتها العمومية المالية إستخدامالقطاعي: ب يقتاادالتوازن الإ (1

خاصة تارة ومنح  صناديق أو خلال حسابات من ؛والمتوازن بالدعم المالي لمتكاملا والنمو الأداء من مستوى
 ات الجبائية والجمركية تارة أخرى.متياز الإ

 الجزئي أو الكلي القاعدية والتمويل الهياكل إنجازو  العمومية اتستممار الإ بتوجيه :تحقيق التوازن الجهويو ( 5

  الأنشطة لفائدة جبائية وجمركية تاإمتياز  ذلك بإقرار إستكمالات، و ستممار لإ
ُ
 .ترقيتها الواجب المناطق فية طنوَ الم

نه محكوم بالإيرادات العامة إذ لا يمكن تاور حجم الإنفاق العام يفوق ما تحال عليه أورغم أهمية الإنفاق العام إلا 
ترسم مقدما  الأفراد لافبخ واسعة فهيكانت إمكانية الدولة للحاول على إيرادات   إن، و 2الدولة من إيرادات

 غير أن  3 الإيرادات بناء على قاعدة أولوية النفقات علىفاقية ثم تبحث عن الماادر اللازمة لتمويلها نمهامها الإ
 ،*يةإقتاادة، أمنية، إدارية، عسكرية، إجتماعيات عتبار لإ لإنفاق العامل المطردتزايد التعدد وظائف الدولة و 

حقق الأهداف العام لي الإنفاق ترشيدو  الحفاظ على الموارد العامة إتجاهيدفع بالكل ارد، ، ومحدودية المو سياسية...الخ
تعدد وتنوع صور الإنفاق العام تشكل محددا لحجم ومدى كل تارف  إن، ومنه فالمحددة على أحسن وجه ممكن

فاقي على سلم نلإترتيب التارف اات الجبائية والجمركية، ليبقى الفيال في الأمر هو متياز لة منح الإاكِ لى شَ إنفاقي ع
 أولويات الدولة.

 

                                                           
 .12-11مرجع سابق، ص ص. خااونة، محمد  1

م، 3931191192، الاادر بتاريخ 35م، ج ر، العدد 3991م، المتضمن تعديل دستور الجزائر 3931191191المؤرخ في  31/93القانون رقم   2
 .  31، ص.319المادة 

 .21عادل العلي، مرجع سابق، ص. 3
 إنشاء المشروعات العامة والتناف  الإقتاادي الدولي هي أهم الأسباب الإقتاادية لزيادة الإنفاق العام.  *  ينبغي أن نشير إلى أن
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 ات الجبائية والجمركيةمتياز التأثير المماثل للإ الداخلية ذات الفرع الثاني: العوامل
ي إذ أن المبالغة في قتاادوالإ جتماعيليست في معزل عن المحيط السياسي والإ ات الجبائية والجمركيةمتياز الإ
ات الموازية عتبار تحقيق الأهداف المرجوة، فهناك مجموعة من العوامل والإإلى  ؤدي بالضرورةح منها قد لا ينَ مدى ما يمُْ 

 بها عنداد شَ بغي الاسراِ نْ ات الجبائية والجمركية، ي ـَمتياز ال من الإوذات التأثير المماثل توافرها يشكل محددا للقدر الفعّ 
إلى  بالإضافةالتقليل منها بحسب الأحوال،  أو ة والجمركيةات الجبائيمتياز هذه الأخيرة فتشكل أساسا لزيادة الإإقرار 
 ات ستممار ها تأثيرها على القرارات وتوجيه الإـلالتي ية ملائمة إستممار في إيجاد بيئة  ةساهمالمعوامل ال

    .1يات المختلفةقتاادوتُشكل معايير حال المفاضلة بين الإ

 موقعها ومواردها وحجم السوق فيها وظروفها ن حيثلاسيما مالدولة: إمكانيات ومميزات ظروف و  (أولا
)يقابله  المتوقع بزيادة التعداد السكاني للدولة أو مجال السوق الحالي إتساع المحلي ووتيرة نموه:( حجم السوق 1 

نشاء لإ 2الأجنبي ستممارالمحلي والجاذبة للإ ستممارطلب سلعي( والتمتع بقدرة شرائية عالية أهم العوامل المشجعة للإ
ية الطامحة للحاول على عوائد مجزية، من خلال الإنتاج المكمف بما يغطي حاجيات ستممار وتوسعة المشاريع الإ

ات وحدة المنافسة فيه( لتزامالتكاليف نسبيا وثقل الإ رتفاعالسوق المحلية، لتتبع بالإنتاج للتادير كمرحلة لاحقة )لإ
ة ومقدمة على العوائد المرتفعة بحجم إنتاج منخفض ومتقطع بسبب فالعوائد مع الإنتاج المتواصل والكمير مفضل

 .3محدودية السوق

الموقع الجغرافي للبلد الذي يشكل منفذا قريبا للأسواق العالمية المختلفة  :والمناخ الموقع الجغرافي المتميز (2
كَ 
ُ
 الدولية. لفضاءات التسويق لِفة في الوصولوسهولة الاتاال والوصول أكمر جاذبية من الأسواق المغلقة والم
ية قتاادالفالية دورا بارزا في قيام وتموقع الأنشطة الإ أو وتلعب الخاائص المناخية والظروف الطقسية اليومية

لتحكمها في مدى نجا  المشروعات جراء تأثيرها على التكاليف، المواد الأولية، الإنتاج، التادير،  ؛والاناعية تحديدا
 .4ل، التوزيع، والتسويق...الخماادر الطاقة، النق

( يخدم الأنشطة .فر وسهولة الوصول للموارد الطبيعية )الخامات، الطاقة، المياه،...الخوَ ت ـَ ( الموارد الطبيعية:2
ية القائمة ويجذب مشاريع متنوعة زراعية، تحويلية، صناعية باحمة عن هذه الوفرة لتلبية متطلباتها من قتاادالإ

 كما تضمن الإمداد والتزود المستمر قليل الكلفة.  ستغلالية اللازمة للدخول في الإمستلزمات ومواد أول

                                                           
1
 Dinh Thi Thanh Binh, "investment behavior by foreign firms in transition economies the case of vietnam", 

doctoral thesis unpublished, university of trento- italy , economics and management,  november 2009, pp.07-18. 
ر، كلية العلوم الإقتاادية ائالجز  منتوري قسنطينة غير منشورة، جامعة "، أطروحة دكتوراهتقييم مناخ الإستممار الأجنبي المباشر في الجزائر، "سعيدي يحيى 2

 . 391و  393م، ص.3991/3992 ،وعلوم التسيير
 .339و 336عطية عبد الحليم صقر، مرجع سابق،  ص. 3
 .12-12م، ص ص. 3931، الجنادرية للنشر والتوزيع، الأردن، 3"، طالأسس العلمية في دراسة الطقس والمناخبهاء أحمد العبد، " 4



الاول/ الفال الاول: مكانة الإمتيازات الجبائية والجمركية ضمن آليات السياسة الاقتااديةالباب   

 

73 
 

 الطاقات البشرية الوفرة والتكلفة:( 4
  ،العمالة في إقليم ما بالمهارة واكتسابها لجانب مقبول من التدريب والتعليم والمقافة( وفرة الطاقات البشرية: اتسام أ
أرحب في هذا الإقليم وإنشاء الأنشطة  ستممارملة بها من العوامل التي تجعل مجال الإنسبة إنتاجية اليد العا إرتفاعو 
 ية المنتجة والنوعية أكمر.قتاادالإ
يرفع  ية التحكم في التكاليف الذيقتااد( تكلفة اليد العاملة: من عوامل ترقية وديمومة الأنشطة والمشروعات الإب

نافسة من جهة والتحكم الحكومي في سوق العمل والقيود الواردة عليه من ن مدى حدة الممن ربحيتها وتنافسيتها، ولأ
يكون موضوع مفاضلة وميزة لاالح الدول  ختلافج تباينا بين الدول فيما تعلق بالأجور، هذا الإتِ نْ جهة أخرى ي ـُ

  ات الأجنبية.ستممار الإ إستقطابي المحلي و ستممار ذات التكاليف المنخفضة لتمبيت الرأسمال الإ

ية قتااداع القرارات الإنّ تمد عليها صُ عْ ية أهم المؤشرات التي ي ـَقتاادالمحددات الإ ية:قتصادالظروف الإ( 6
 ية التي نورد منها:ستممار والإ

بنية نوعية إلى  البنى الارتكازية والمرافق العامة الضرورية والوصولن الدولة من إقامة كُ تمََ  ( البنية الأساسية المناسبة:أ
ستجيبة للمعايير والمواصفات الدولية )كفاءة الإمداد بالكهرباء، شبكات النقل المختلفة، شبكات الاتاال موحديمة 

تقلل من تكاليف المؤسسات وترفع بالتالي من مقدرتها  ؛السلكية واللاسلكية...الخ ( نقاط قوة في بيئة الأعمال
 التنافسية.

ب والتغيرات المتسارعة في مختلف السياسات النقدية والمالية التذبذ ية الكلية:قتصادالسياسات الإ إستقرار( ب
الرااجع في لأن  ية،ستممار لاحق عن الأنشطة والعمليات الإ أو بشكل سابق إنارافع إحجام و وازِ والتجارية...الخ نَ 
العك   يا، وعلىإستممار ز من ماداقية الحكومات ويرفع من مخاوف الفاعلين والناشطين ية يهُ قتاادالسياسات الإ
ية عامل أساسي لتشجيع وحفز الأنشطة قتاادوعدم التضارب والتكيف مع التحولات الإ ستقرارمن ذلك فالإ

 ية. قتاادالإ
يؤثر على كل المناحي ويساعد المؤسسات على تحقيق  الناتج المحلي الإجماليحجم  الناتج المحلي الإجمالي: (ج

 يات الحجم.إقتااد
التضخم مع التدفقات  إنخفاض أو إرتفاعو يتناسب  ستمماربيئة الإ إستقرارات في أهم المتغير  ( معدل التضخم:د
ويؤثر معدل التضخم على العديد من الأصعدة التي منها سياسة التسعير ومقدار ، 1ية بشكل عكسيستممار الإ
إلى  موال بالإضافةية تكلفة عوامل الإنتاج وحركة رؤوس الأقتاادليطال بالتالي أهم مرتكزات الأنشطة الإ ربا الأ

ات طويلة الأجل، ستممار قاير المدى والإحجام عن الإ ستممارحوو الإ نارافالإ إتجاهوالدفع ب ستممارتشويه نمط الإ
 وبلوغه معدلا مرتفعا يفسد ويسمم بيئة الأعمال.   

                                                           
 الإمارات (،AMFسم حسن، "محددات الإستممار الأجنبي المباشر في الدول العربية"، دراسة أصدرها صندوق النقد العربي)محمد إسماعيل، وجمال قا 1

  .39، ص.م3932192193، بتاريخ العربية المتحدة
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ية قتاادة الإتمبيط الأنشط أو الارف تأثيراتها متباينة وإحدى محددات حفز أسعارتقلبات  ( سعر الصرف:هـ
 .1المنتجالأجنبي  ستممارالإ إستقدامة عكسية في إستجابفتخفيض قيمة العملة مملا ضمن حدود معينة يقابل ب

والمشاريع  ستممارويرتبطان بعلاقة طردية مع جاذبية الدولة للإ :قتصاد( القوة التنافسية ومدى كفاءة إدارة الإو
طية حايلة الاادرات للواردات وقيمة الاحتياطيات من النقد وتتجلى من خلال معدل نمو الاادرات ومدى تغ

 .    ستمماررصيد الدولة كوجهة محتملة للإإلى  ، وكلها مميزات تضاف2الأجنبي

 ية من خلال نوعية قتااده أثره على مستوى التنمية الإـة لجتماعيمستوى التنمية الإ ة:جتماعيالظروف الإ (2
كمطلب مسبق   جتماعيالإ ستقرارل الإنتاج وتجنب التفاوت الكبير المحقق للإالموارد البشرية كأحد أهم عوام

عوامل  عتبار، وفي سعيهما لتحقيق المنافع والحد من المجازفة والمخاطر يأخذان بعين الإ3ي والأجنبيالمحل ستممارللإ
ة ومستوى الفقر ومستوى عيجتماات الإضطرابعلى شاكلة عدالة التوزيع ومعدلات البطالة والإ جتماعيالإ ستقرارالإ

ات تحديد الأولويات وأهداف الدولة حين تعبئة إعتبار الخدمات الاحية وحدة الأزمات، وهي عناصر تدخل ضمن 
 الأجنبي. أو القطاع الخاص المحلي

ة والمقافية جتماعيأسواق مستهدفة يَـعْتَمد على معرفة ودراسة العوامل الإإلى  أن الدخولإلى  بالإضافة
والتي تتضمن  4ةجتماعيالمعني لتأثيرها على مفاهيم وممارسات وأنماط السلوك الإنتاجي والتسوقي للبيئة الإ للمجتمع

 القيم والعادات والتقاليد والتعليم والدين والأخلاق والنظرة للعمل والنظرة للوقت...الخ.
 يا ومحدداإستممار ضلة بينها لدى الناشطين د محددا في المفاعَ وعليه فان المجتمعات على درجة كبيرة من التباين الذي ي ـُ

مزاياها وتعويض النقص و تقديم البدائل لمعرفة المقادير الدنيا لتضحياتها المالية الجبائية والجمركية  ستغلالللدولة لإأيضا 
 بشكل مممر وفعال.     ستممارالكفيلة بحفز الإ

ات، نقلاب، التوترات مع دول الجوار، المورات، الإوجود الحروبالسياسي وعدم  ستقرارالإ الظروف السياسية: (2
ات الداخلية، الاراعات على السلطة، الحكم المطلق...الخ عوامل تخدم البيئة والمحيط ضطرابأعمال العنف، الإ

ية بالمزايا الجبائية ستممار السياسي تزيد في كلفة استجلاب وإنشاء الأنشطة الإ ستقراري، فحالات عدم الإستممار الإ
وتتبعه  بالجبنرأسمال اللاتااف  ،5ثر يذكر في تمبيت وتوطن رؤوس الأموال المحلية والأجنبيةة والمالية دون ألجمركيوا

                                                           
 .53عبد الوهاب شمام، وعمار زودة، مرجع سابق، ص. 1
لحريات الإقتصادية دراسة تطبيقية على النظام الدستوري: التعديلات الأخيرة وآفاق التنظيم الدستوري للحقوق واأشرف عبد الفتا  أبو المجد، " 2

 .13، ص.م3932"، د ط، المركز القومي للإصدارات القانونية، مار، التنمية
 .321، ص.م3999، دار الشروق للنشر والتوزيع، الأردن، 3"، طمدخل إلى علم التنميةرضا حلاوة، وعلي محمود صالح، "جمال  3
إدارة التسويق: أسس ومفاهيم سعدون حمود جمير الربيعاوي، حسين وليد حسين عباس، سارة علي سعيد العامري، وسماء علي عبد الحسين الزبيدي، " 4

 .532.م، ص3932، دار غيداء للنشر والتوزيع، الأردن، 3"، طمعاصرة
 .35أحمد سمير أبو الفتو  يوسف خلاف، مرجع سابق، ص. 5
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يات تفاقات والعقود والإلتزامللملاذ الآمن من مخاطر الماادرة والتافية والتأميم وفرض القيود وعدم الوفاء بالإ
 لأسباب سياسية.

ات الجبائية والجمركية متياز يراافق اعمال منظومة الإ :ات الجبائية والجمركيةمتياز للإ ةرافقم يةمنظومات تحفيز  (ثانيا
 المنظومات  منهاعلى وجه الخاوص  التي نذكر ،مع منظومات اخرى المتقاطعة من حيث الاهداف

 التحفيزية التشريعية والادارية والمالية.

والتنظيمي مع  تجاوب الإطار التشريعي والإداريعلى غرار  ة:( الحوافز التشريعية القانونية والتنظيمية والإداري1
 ن ـناهيك عات سوقية، إمتياز ووجود  ،بالفعالية الأنظمة الجبائية والماليةواتسام ، يةستممار متطلبات العملية الإ
 ...الخ.الهيئات الحكوميةالمتخااة و جهزة الاداء النوعي للأ

 وفي كل مراحلها لناوص تشريعية قانونية ية قتاادع كافة الأنشطة الإتخض ( تجاوب الإطار التشريعي والإداري:أ
ا إختلافها وتوافقها مع التشريعات الدولية يُـنْتِج إنسجامها و إستقرار رع غير أن مستوى ـاجُ توجهات المشـوتنظيمية نَـتَ 

انونية والمزايا الممنوحة والضمانات م الفائدة ودرجة المحافظة على المراكز المالية والقظَ من حيث عِ  -وتباينا بين الدول 
  1ستمماري والتجاري ومدى حرية الإقتاادالإ نفتا على ضوئها تتضح درجة الإ -المقررة وحجم الأخطار...الخ

 ية.   ستممار ي من المفاضلة بين البيئات الإستممار اع القرار الإنّ ليتمكن صُ 
 ( حوافز تنظيمية:ب
 البيئة والاحة والسلامة والعمل.في ميدان خفض المقايي  المطلوبة  -
 المؤقت من الامتمال للمقايي  والمعايير المطلوبة. أو الإعفاء الدائم -
 التسهيلات وتيسير وتسريع الإجراءات.  -
 ات سوقية:إمتياز ( ج
 إبرام عقود تفضيلية مع الدولة. -
 وافد آخر.حارية والحماية من المنافسة وغلق السوق على أي  أو منح حقوق احتكارية -
ية ووقف قتااده بالتنمية الإإرتباطوضو  النظام الجبائي واتسامه بالرشادة و  والمالية:( فعالية الأنظمة الجبائية د

سب الدولة مزايا كْ الحوافز المالية والمنح على التشغيل والتحديث التقني والبحث والتطوير والابتكار كلها عوامل تُ 
 ا ودوليا.إضافية مقارنة بنظيراتها إقليمي

جل  حرصتي قتاادضمن مقتضيات تحسين المناخ الإ( تأسيس أجهزة متخصصة وأداء الهيئات الحكومية: هـ
وتشجيع وتحفيز  إستقطابتمبيت و د إليها نِ سْ أُ  يةستممار طر هيكلية خاصة بتنظيم العملية الإأُ الدول على إنشاء 

                                                           
 .33، ص.يل، وجمال قاسم حسن، مرجع سابقمحمد إسماع 1
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ن هذه الأجهزة لا تعمل ، ولأ*إزالة العقبات وتقديم المزاياب بيئة مرضيةمن خلال تكوين  1ياإستممار الناشطين ومرافقة 
بآخر مع  أو ية مرتبط بشكلقتاادية الأنشطة الإإستمرار و  إستغلالبمعزل عن المحيط الإداري العام من جهة وإنشاء و 

الفساد  حواارإالأداء المرضي والنوعي والكفاءة والفعالية و  إنالهياكل والأجهزة الحكومية الأخرى من جهة ثانية، ف
عوامل القرار السليم من أهم  إتخاذكن من مَ دود والحاول على بيانات ذات ماداقية عالية للتّ الإداري في أضيق الح

 .2اتستممار الإ إستقدامإقامة المشروعات وتمبيت و 

  ماـإنو ئمة ملا أعمال بيئة إيجاد بمجردية ستممار المشروعات الإ تقوملا  ية:ستثمار أساليب الترويج للفرص الإ( و
  اتمتياز والقدرات والإوالمقومات والإمكانيات ية ستممار الفرص الإ كل من  تسويقو تسليط الضوء أيضا  تتطلب

 .ة من مجموع المستهدفينو مهني ةمالي كفاءة  وذستممر حقيقي لم قاد الوصول ؛الضماناتو 

ية لابد له من ستممار العملية الإ القطاع الخاص المحلي والأجنبي في توظيفالدولة من خلال  أهدافتحقيق ف
سمعة و مركز و  ية والموارد ومنظومة التشريعات النافذةقتاادالإقيمة الفرص ذات إياال صورة جلية بكل الأبعاد عن ال

وتيرة في تسريع  الأموالالحاجة لرؤوس  تزايدمع  يستممار للراويج الإ بالغةال الأهميةتبرز و ، ية مميزةإستممار الدولة كوجهة 
تحديد الدول و المستممرين ل مستفيضةعلى دراسات  المرتكزة ستممارلتشجيع الإ الموضوعة ةسرااتيجيالإضمن  لتنميةا

 من بلد لأخر حسب واكتساب المقة  3وتسويق الفرص الراويج أساليب ، وتتباينالمحتملين
 . والمشروعات الأموالرؤوس  جتذابلإ امما يجعله محددالمتبع الراويجي  والمنهجية قتاادالإته رؤيقدراته وإمكاناته و 

 الخدمات الضرورية أسعارالمتعلقة بالتمويل والعقار الاناعي و أهمها  التي ( الحوافز ذات الأثر المالي الأخرى:2

 من المؤسسات التمويلية المتخااة المحلية  ستفادةالإ من ستممرالمأحقية إقرار  إلى بالإضافة( الحوافز التمويلية: أ
  :4ي قدما منهاستممار مساهمات وضمانات تدفع بالعمل الإ نحيمُْ قراض الإ ماادرومن  يةوالدول
 التسويق.أو  ا من الرأسمال المستممر وتكاليف الإنتاجتشكل جزء  ح وإعانات مالية مباشرة نَ مِ  -

                                                           
العارية، لبنان،  ، مكتبة حسن3ط"، دور المناخ الإستثماري في جذب الإستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية"عميروش محند شلغوم،  1

 .326م، ص.3933
( وإمتداداتها ANDI( والوكالة الوطنية لتطوير الإستممار )CNIستممار )غرار المجل  الوطني للإ علىالجزائرية * تجدر الإشارة هنا إلى ذكر بعض أطر التجربة 
الوكالة الوطنية لدعم تشغيل (، ANDPME(، الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الاغيرة والمتوسطة )GUD) المحلية ممملة في الشبابيك الموحدة اللامركزية

 ( ...الخ.ANGEM)لوكالة الوطنية لتسيير القرض الماغر(، اCNAC)الاندوق الوطني للتامين على البطالة(، ANSEJ) الشباب
م 3931، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، مار،3"، طالرقابة المالية والإدارية ودورها في الحد من الفساد الإداريأحمد ماطفى صبيح، " 2

 .29ص.
الوسائل السمعية  إستخدام) الإعلان المباشر، المقابلات الاحفية، كتيبات، ملاقات،  المعارض والحملات الإعلامية إنجازعقد الندوات والمؤتمرات و  3

   .                                                                            البارية(، وإحداث مكاتب التمميل التجاري الإقليمية والخارجية...الخ
تيزي وزو الجزائر،كلية  -غير منشورة، جامعة مولود معمري  ات في الجزائر"، أطروحة دكتوراهستممار ة الإدارية والضريبية للإراجع: عبد الحميد شنتوفي، "المعامل

 . 33-39م، ص ص. 3932192193 ،التخاص: القانون قسم الحقوق، الحقوق والعلوم السياسية،
 .91ص. مرجع سابق،، "الحوافز"مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية،  4
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 .يةقتاادي للمشروعات عالية المجازفة الإستممار تمول القطاع العام ومساهمته في الرأسمال الإ -
 .1قروض مدعومة وضمانات قروض -
السياسي  ستقرارتأمين حكومي في الغالب لدى وكالات دولية لتغطية المخاطر غير التجارية مملما ينتج عن عدم الإ -

 ات والعقود.   لتزاممن قبيل الماادرة والرااجع عن الإ

 يينقتاادالإقارية لكل المتعاملين بهدف تلبية الحاجيات الع ات التحفيزية:يجار ( وفرة العقار الصناعي والإب
  المواقع العقارية توفر الدولة أجانب أو كانوا وطنيين العموميين والخواص

ُ
  ةهجَ وَ الم

ُ
ية عموما قتاادللأنشطة الإ ةبلقْ ت ـَسْ والم

وتنموية ية إقتاادالمهيأ من حيث البنية التحتية والمرافق المساندة والخدماتية في مواقع ذات أبعاد  ،خاوصا ةوالاناعي
 عقاريةالوعية قريبة من الموانئ الساحلية والجافة والقريبة من الطرق الرئيسية الدولية والإقليمية، وتسهل الحاول على الأ

  .يةستممار تساهم في خفض التكاليف تشجيعا وضمانا للعملية الإ ؛2ات تحفيزيةإيجار إجرائيا وب

 ستلزمات والمواد الأولية والمواد ناف المانعة للمشروعات الخامات والمتقديم مخفضة:  أسعار( توفر الخدمات بج
 مخفضة وتنافسية من شأنه  أسعارية وكذا أنواع الطاقة المختلفة والخدمات الامدادية والسكنية والتجارية بستممار الإ

 يا.إقتاادية على بقية الدول إقليميا ودوليا بما يعزز جاذبيتها للأنشطة المنتجة إمتياز منح الدولة مواصفات 
 

 ات الجبائية والجمركيةمتياز ية الدولية محدد لمنح الإقتصادات القانونية والإرتباطالفرع الثالث: الإ
عند  للدولة ولا  ةات الجبائية والجمركية لا تقف عند الإمكانيات التمويلمتياز معرفة القدر الفعال من الإ

إلى  يلناات تحُِ إمتدادات الجبائية والجمركية لها متياز تأثير مماثل للإمتطلباتها الإنفاقية العامة، لوجود عوامل داخلية ذات 
 ية الدولية.قتاادات القانونية والإرتباطالإ

الامر  ات الجبائية والجمركية:متياز ح الإات القانونية الدولية ضوابط لمستويات منلتزامات والإرتباطالإ (أولا
وموجبات ية الدولية ضمن التشريعات الوطنية، قتااديات الإتفاقلإالمعاهدات وا ركزمالذي يُستشف من خلال تناول 

 ية الدولية.قتاادالمعاملة بالممل في العلاقات الإوكذا ات المالية والتجارية الدولية، لتزامالإ إحراام
ية تختلف درجة المعاهدات الدولية الدولية ضمن التشريعات الوطنية: قتصاديات الإتفاقالمعاهدات والإ ركزم (1

ضمن التشريعات الوطنية من دولة لأخرى، فمنها من تجعل المعاهدات في درجة القوانين الوطنية، وهناك من تجعل 
المعاهدات في درجة الدستور، وفئة أخرى تجعل المعاهدات الدولية أعلى درجة من الدستور لديها، ودول تجعل 

من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  313تنص المادة المعاهدات الدولية أسمى من القانون على غرار الجزائر إذ 
                                                           

1
 Agence Nationale de Développement de l'Investissement, "mesures d’appui a l’entreprise: Incitations en matière 

de financement", http://www.andi.dz/ index.php/fr/ mesures-d-appui-a-l-entreprise, date 11.11.2017, heure 22 :42. 
الموجهة و  التابعة للأملاك الخاصة للدولةعلى الأراضي  متيازالإيفيات منح كشروط و لدد المح، م3999192193لمؤرخ فيا  99/323المرسوم التنفيذي رقم 2

 .91، ص.33م، المادة 3999192191، الاادر بتاريخ 32ج ر، العدد  ،يةإستممار لإنجاز مشاريع 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCm7WqvbfXAhXH6RQKHZXADogQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.andi.dz%2F&usg=AOvVaw0-TZDa-4qkxNWQbFnIJF9_
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCm7WqvbfXAhXH6RQKHZXADogQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.andi.dz%2F&usg=AOvVaw0-TZDa-4qkxNWQbFnIJF9_
http://www.andi.dz/%20index
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على أن:" المعاهدات التي ياادق عليها رئي  الجمهورية، حسب الشروط المناوص عليها في الدستور،  1الشعبية
 تسمو على القانون."
للدول فضرورة  يات الدولية وتموقعها بين التشريعات الوطنيةتفاقمهما كانت طبيعة المعاهدات والإوعليه ف

الداخلية  الدولة اتها الدولية قائمة، سواء بإدماج أحكام وقواعد القانون الدولي ضمن تشريعاتلتزامالدول لإ إحراام
يات والمواثيق تفاقلى الإالتاديق عإثر  علىباورة لاحقة عند إقرارها في قوانينها الوطنية  أو مسبقة وعامة بافة

طة على مة والضابِ ، المنظِ يقتاادالقانون الدولي الإالمالي والتجاري كأهم مشتملات  ما تعلق بالشقلاسيما الدولية، 
ات الجمركية والأسواق تحادية كمناطق التجارة الحرة والإقتاادولإقامة التكتلات الإي قتاادوجه الخاوص للتكامل الإ

، عريفية بداية والتعريفية على المدى المنظورغير الت والجمركيةالجبائية  جميع القيودرفع تخفيض و والعمل على  المشراكة،
 .ات الجبائية والجمركيةمتياز ل الإوتوسيع دائرة تباد

ية الدولية ضرورة وحتمية قتاادات الإـول في خضم العلاقـالدخ ات المالية والتجارية الدولية:لتزامالإ إحترام (2
ها، وضمن هذا الإطار إندماجالدول الأخرى ومستوى ية بقتاادفشلها بمدى علاقاتها الإ أو نجا  أي دولة فقد ارتبط

ية، قتاادالمبادئ والقواعد القانونية المتعلقة بالعلاقات الدولية الإإقرار  ي تمقتاادتحقيقا  لمبدئي التعاون والتكامل الإو 
مات وتشجيع والتي تنظم التبادل التجاري والمدفوعات الدولية وحركة عناصر الإنتاج ورؤوس الأموال والسلع والخد

والتي في ظلها نشأت  يات والمعاهدات المنائية والمتعددة الأطرافتفاقات، من خلال عقد العديد من الإستممار الإ
ية متخاّاة، كمؤتمر الأمم المتحدة إقتاادية، وتأسّست منظمات دولية قتاادأشكال من التكتلات الدولية الإ

بهدف تنظيم وضبط العلاقات الدولية  (ONUDI) ة الاناعيةللتجارة والتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمي
 ية وقاد. قتاادالإ

 ية والبحث عن حلول عادلة وفعالة لها.قتاادتجنب النزاعات الإ -

 .2وتحرير التجارة الدولية وفق قواعد العدل والمساواة في المعاملة والمنفعة المتبادلة -
 تضييق الهوة بين الدول. ة بما يضمنجتماعيية والإقتاادوتحقيق التنمية الإ -

 وتأمين التوازن بين ماالح الدول. -

 ات الدولية والمشروعات المشراكة ونقل التكنولوجيا والمعرفة.ستممار وتشجيع الإ -

                                                           
 ج ر، م، 3991133136ق عليه في استفتاء نص تعديل الدستور الماادم، المتضمن إصدار 3991133192المؤرخ في  91/516المرسوم الرئاسي رقم  1

 . وتضمنت القوانين الآتية التعديلات الدستورية: 32، ص.313م، المادة 3991133196، الاادر بتاريخ 21العدد 
، الاادر بتاريخ 32د ، ج ر ، العد3991م، المتضمن التعديل الدستوري دستور الجزائر 3993195139المؤرخ في  93/91القانون رقم 

، الاادر 11م، ج ر، العدد 3991م، المتضمن التعديل الدستوري دستور الجزائر 3996133132المؤرخ في  96/39م. والقانون رقم 3993195135
در بتاريخ ، الاا35، العدد ج رم، 3991الدستوري م، المتضمن التعديل 3931191191المؤرخ في  31/93م. والقانون رقم 3996133131بتاريخ 

 .39، ص.329م، ونقل هذا الأخير فحوى المادة من حيث الراتيب إلى المادة 3931191192
  .32:39التوقيت  م ،3932133139بتاريخ  ،ency.com/law/detail/164037-http://arabماهر ملندي، "القانون الدولي الإقتاادي"،  2
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ية العامة ستممار تنظيم ظاهرة المديونية الخارجية والقروض الدولية ودعم ميزان المدفوعات وتمويل المشاريع الإإلى  إضافة
الارف والتبادلات الدولية النقدية، والتأمين الدولي لتنقلات الأشخاص ورؤوس  أسعارراكة، وتنظيم والخاصة والمش
ية تفاقي المعتمد على الإقتاادمبادئ وقواعد القانون الدولي الإ وهي فحوىات والسلع والخدمات. ستممار الأموال والإ

التجارة الدولية حرية  إتجاه( التي تدفع بWTOعالمية )( ومنظمة التجارة الGATTالعامة للتعريفة الجمركية والتجارة )
 عبر: 1ومبدأ عدم التمييز في التعامل التجاري الدولي

 تخفيف الحقوق والرسوم الجمركية ورفع القيود الجمركية غير التعريفية. -
 اللجوء المقيد لتدابير حماية الاناعات الوطنية الناشئة من المنافسة الأجنبية. -
 سات الإغراق وتقييد دعم الاادرات. منع ممار  -
 ات الجمركية.متياز التفاوض المنائي ومتعدد الأطراف لتبادل الإ ترقية -
 الاحرااز من وقوع أضرار جسيمة. أو وقوع ضرر أو حال التعرض لأزمات ضبط اللجوء للتدابير الاستمنائية -

المتبادل بين  عتمادة الدولية ولتزايد درجة الإيقتاادوقد برزت الحاجة لذلك نظرا لزيادة وتشابك العلاقات الإ
الدول وتوسع دائرة الماالح المشراكة والمتبادلة بينها وما ينجم عن تغليب المالحة، هذا الأخير في حد ذاته كفيل من 

 يةقتاادات الإلتزامعلى خرق الإمن جزاءات يراتب ات والتعهدات ناهيك عن ما لتزامالإ إحراامزاوية أخرى بضمان 
 أو ، كالحرمان من حق التاويت، وإيقاف التمميليقتاادقواعد القانون الدولي الإ إحراامالدولية و عدم تنفيذ و 

حتى إيقاع  أو من خدمات ومساعدات المنظمة ستفادةمن الإ أو حرمان الدولة من المشاركة في أعمال المنظمة
 ية معينة.إقتاادعقوبات 

الدولة تدابير و إجراءات مضادة ضد تارفات ألحقت  تتخذية الدولية: قتصادالمعاملة بالمثل في العلاقات الإ( 2
ومشروعية هذه  ،استنادا لمبدأ المعاملة بالممل في العلاقات الدولية ؛ك أن توُقِع أضرارا محققة الوقوعوشِ تُ  أو بها أضرار

اتها إلتزاملة بالممل لدولة أخرى لم توف بة لتدابير مضادة ومعامالدول إتخاذل، كمْ التدابير موقوفة على عدم تجاوز المِ 
ومن باب الأولى فتقديم مزايا  ،2تجارية تجمعهما ولم تقدم التعويضات المناسبة أو يةإقتاادية إتفاقالتعاقدية فحوى 

 يقابل بالممل. عينةوتيسيرات مهما كانت طبيعتها كتارفات منفردة لدولة م

تشكل درجة  :ات الجبائية والجمركيةمتياز بط لمستويات منح الإية الدولية ضواقتصادات الإرتباطالإ (ثانيا
عدم و الشفافية ، ومبدئي المعاملة الوطنيةو  معاملة الدولة الأولى بالرعايةك وعدد من المعاملات يقتاادالإالتكتل 
ين أهم ضوابط يالدول ينالتنسيق الجبائيو التناف  عن  ا فضلاسياساتهو ية قتاادمنظمات العولمة الإواملاءات  الإغراق

 ات الجبائية والجمركية. متياز لمستوى منح الإ

                                                           
 11و 13م، ص.3933 مار، ،المارية الجمارك الحةبم القدرات وبناء البشرية الموارد قطاع ط،د  ،"نظم التجارة الدوليةمحمود محمد أبو العلا، " 1
الدراسات العربية للنشر  ، مركز3"، طالنظرية العامة للمسؤولية الدولية بدون خطأ المسؤولية الدولية الموضوعية"إسلام دسوقي عبد النبي دسوقي،  2

 .363.، صم3931والتوزيع، مار، 
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 إعتمادالأحداث والظروف والمتطلبات والطموحات زادت من وتيرة وحجم  ي:قتصاد( درجة التكتل والتكامل الإ1
ا والتكتل ضرورة حتمية لراقية جوانب الحياة لاسيم ندماجالدول بعضها على بعض وجعلت من التكامل الإقليمي والإ

فيضات ي مرورا بإجراءات وتدابير تعاون بسيطة كإقرار تخقتاادكأهم وأرقى أساليب التعاون الإ  ،ية منهاقتاادالإ
ي عبر مرحلية هادفة لتوحيد جهود الدول قتاادالإ ندماجأعمق تدابير الإإلى  والوصول وإزالة ورفع القيود الكمية
 .لبلوغ أقاى المطالب

وعلى  ،ادي متوقف على إزالة جل القيود على المعاملات التجارية بالأخصي كعمل إر قتاادالإ ندماجفالإ
حركية عوامل الإنتاج قاد التمكن من تبادل سل  ومممر لحاجيات الدولة السلعية وتاريف منتجاتها وتشكيل قوة 

فضاءات تكوين ب يتأتى هذا ،يةستممار وتكامل المشروعات الإ ستمماركيانات أخرى وتشجيع الإ  إتجاهتفاوضية 
الجمركي، السوق  تحادمنطقة التبادل الحر، الإة التكامل وشكله: ـوبقدر مستوى الأهداف تكون درج 1وأسواق أرحب
 .2ي الشاملقتاادي، التكامل الإقتاادالإ تحادالمشراكة، الإ

على  تفاقفمرحلة منطقة التجارة الحرة تقتضي الإدرجة تكاملية يقابلها مستوى تنسيق معين  أو وكل مرحلة
الجمركي ذلك بتوحيد الأنظمة والتشريعات الجمركية،  تحادإلغاء التعريفات الجمركية على التجارة البينية، ويتجاوز الإ

ات متياز . وتعد حركية عوامل الإنتاج والتيسيرات والإوتتطلب مرحلة السوق المشراكة تنسيقا  أوسع وهكذا دواليك
لضمان هامش  شكل عقدأإلى  بسطأي من إقتاادلكل تكتل وتكامل  تجسيد وآليات إهتمام الجبائية والجمركية محورا
  .يةستممار ية التجارية والإقتاادحرية أوسع للأنشطة الإ

 أو يةتفاقينضوي على عدم التمييز بين الدول الأعضاء في الإ )مبدأ عدم التحيز(: ( معاملة الدولة الأولى بالرعاية2
حساب البقية،  ا التمييز بين موردي السلع والخدمات لإحدى الدول علىات ورعاية خاصة من شأنهإمتياز منح 

تلتزم الدولة العضو بمنح جميع الدول المعاملة التفضيلية ذاتها التي تمنحها للدول المتعاقدة، فيما يتعلق بموجب هذا المبدأ 
 والتادير والجباية والجمارك، يستمنى من هذا المبدأ: ستيرادبتدابير الإ
 قوى على المنافسة العالمية. الحمائية للاناعات الناشئة حتى تَ التدابير ( أ

 ية.قتااديات التجارية ذات الطابع الإقليمي والراتيبات المتعلقة بالتكتلات الإتفاقالإو  ( ب

ات والعلاقات التفضيلية التجارية التي تمنحها بعض الدول الاناعية المتقدمة للدول النامية بموجب متياز الإو  ( ت
 (.GSP) *مم للمزاياالنظام المع

                                                           
 ، م3932، د ط، دار الخليج للاحافة والنشر، عمان الأردن، "التكامل الإقتصادي ألمغاربي والتكتلات الإقليمية الراهنة"ن عبد الله بوبوش، محمد ب 1

 .19-32 ص ص.
 .23-53مرجع سابق، ص ص. محمد بن عبد الله بوبوش،  2
ليابح منذ ذلك الحين  م3916يات والمنبمقة من مجل  التجارة والتنمية بالانكتاد عام فضلإطار اللجنة الخاصة المعنية بالأ أنشئ النظام المعمم للمزايا في* 

حد الإعفاء الجمركي لبعض إلى  ي فيما بين البلدان المتقدمة والنامية وتمنح بمقتضاها الدول المتقدمة من جانبها تفضيلات جمركية تالقتاادصكا  للتعاون الإ
 .صادرات الدول النامية
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موردي الدول الأعضاء من معاملة لا تقل عن المعاملة التي يحظى بها  إستفادةتعني  ( مبدأ المعاملة الوطنية:2
المعاملة ذاتها التي تلقاها المنتجات  -بعد دفع الرسوم الجمركية-الموردون الوطنيين، أي معاملة المنتجات المستوردة 

 مييز جبائيا وإجرائيا بين السلع المستوردة والسلع المماثلة والمنتجة محليا.الوطنية المماثلة وعدم الت

سياسة تجارية تحررية تجعل هو  الرسوم الجمركية كوسيلة وحيدة للحماية(: إستخدام( مبدأ الشفافية )مبدأ 4
مية مملا(، والباعث في ذلك ستبعاد القيود غير التعريفية )كالقيود الكإيناب على القيود الجمركية التعريفة و  عتمادالإ

على أن يبقى توظيف الدعم الممنو  للمنتجات والمشروعات المحلية،  أو هو سهولة تقدير وتحديد حجم الحماية
ها ضرورات إعتبار على زوال الأوضاع التي استدعت فرضها ب اوموقوف امؤقت اوقائيإجراء   الرسوم الجمركية في هذا الشأن
دة للإنتاج المحلي بخطر دِ هَ الزيادة الطارئة في سلعة مُ  أو ة لعجز حاد في ميزان المدفوعاتاستمنائية كمواجهة الدول

 جسيم لاسيما في الأنشطة والاناعات الناشئة.

 دات على عاتق الدول المتعاقدة بعدم القيام بتارفات مضرةهُ عَ ت ـَ )محاربة سياسة الإغراق(: ( مبدأ عدم الإغراق6
بسعر أقل من السعر الذي يباع به نف  المنتج لبلد بتادير منتج  ،وشيكة ومحققة الوقوعمن شأنها إلحاق أضرار  أو

لمتضرر فرض عد دعم الاادرات إغراقا يحق للطرف الآخر الذا يُ  .1في ذات الوقت ونف  الشروط في السوق الداخلية
 آثار الإغراق.رسوم جمركية تعويضية لمحو 

 سلع بافة مطلقة إستيرادتحظر بعض الدول  الكمية(: ستيرادلغاء قيود الإ( حظر الإجراءات التقيدية الكمية )إ2
ها بنظام الحاص، إستيرادد قيّ تُ  أو تخضعها لتدابير وتراخيص كحظر نسبي أو ها من جهات معينةإستيرادتحظر  أو

لمحلية وتخفيف عجز وتجد مبرراتها في حماية الاناعات والمنتجات اوهي تشكل الجانب غير التعريفي للقيود الجمركية 
 ية للحد من هذه القيود المعيقة للتجارة الدولية.قتاادميزان المدفوعات، وتعمل المنظمات العالمية الإ

يرى خبراء البنك  ية للإصلاح الجبائي والجمركي )املاءات(:قتصاد( مقترحات منظمات العولمة الإ2
ل الجبائية للدول النامية لاتسامها بالتعقيد وعدم المرونة ( عدم ملائمة الهياكFMI( وصندوق النقد الدولي)BMالدولي)
آثار إلى  كما أنها غير منافة وغير فعالة بل وتؤدي  ،يةقتاادة لمتطلبات النمو وتغيرات الأنشطة الإستجابوعدم الإ
 : 2تجاوز هذه الأوضاع نذكرل مر عن حايلة هزيلة، ومن ضمن مقراحاتهسفِ ية خطرة وتُ إقتااد
 عن المداخيل ورؤوس الأموال المستممرة في القطاع الخاص. خفض الجباية -

 ات الحديمة والأنشطة التاديرية.ستممار وعوائد ومداخيل الإ ربا إعفاء الأ -

 ية.ستممار إعفاءات وتيسيرات جمركية على السلع الإ -

 توسيع القاعدة الجبائية وتخفيض معدلات الجباية المفروضة. -

                                                           
 . 396مرجع سابق، ص. ،د العدليأشرف أحم  1
 .33و  33م، ص.3931، دار يافا العلمية للنشر والتوزيع، الأردن، 3، ط"فن إدارة الأزمات الإقتصادية: العولمة وبداية الإنهيار"فهد خليل زايد،   2
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ات الجبائية والجمركية بمناسبة حفز الأنشطة متياز لإنح ايشكل محددا لم أو ندرجمن شأنه أن ينا على ما إقتار وقد 
 ية قدما.ستممار ودفع العملية الإ يةقتاادالإ

حاجة البلدان النامية  :ستثماروالإ دخارية لمعالجة الفجوة بين الإقتصاد( سياسات منظمات العولمة الإ2
ومعالجة هذا الخلل حسب  ،سلبا على جهود التنمية عك إن دخارشديدة أمام نقص فاد  في الإالات ستممار للإ

 ستممارخبراء صندوق النقد الدولي تقتضي تحرير معدلات الفائدة المارفية وتطوير سوق الأوراق النقدية وتشجيع الإ
كل وثيق ات الجبائية والجمركية ومرتبط بشمتياز ية لمنح الإقتاادهذا الأخير إحدى أهم البواعث الإ الأجنبي المباشر

 .لم تكن العامل الوحيد إنبسقف ما هو مقدم منها و 

ساهم التقدم التكنولوجي والمعلوماتي وتوفر إمكانيات الاتاال في زيادة التدفقات  ( التنافس الجبائي الدولي:9
سواق العالمية على الأبمما أضفى  ؛السلعية والخدماتية وحركة رؤوس الأموال على الاعيد الدولي وطويت المسافات

أنتج تغيرا ومرورا من الميزة النسبية بالتعاون حينا والتناف  والاراع أحيانا، مما الدول التشابك بين نشأ الروابط و  فزادت
 
ُ
 مِ تَ عْ الم

ُ
وية على تركيز كبير على دور الدولة بكافة طَ نْ دة على الوفرة النسبية لعوامل الإنتاج حوو خلق الميزة التنافسية الم

المرور من و  .1ات الجبائية والجمركية متياز بالإ ها بالحماية والتحفيزإستمرار ف سياساتها في خلق الميزة و مؤسساتها وبمختل
 لما كان من تقسيم العمل الدولي فأصبحت العملية الإنتاجيةا مغاير  انمطمعه ظهر الميزة التنافسية أإلى  الميزة النسبية

هذا معينة من مكونات المنتج،  تانيع عناصر وأجزاء فيها يتم ةلمنتج واحد تتم بشكل جزئي متفرق في أكمر من دول
سية ل معه بريق الموارد الطبيعية وفقدت قيمتها نسبيا وصار الفيال اكتساب خاائص وميزات وقدرات تناففِ التغير أَ 

 .2والتي تتمحور حول التكلفة والسعر والجودة والإنتاجية والتسويق

الموازنة ية ومناط ذلك قتاادات الرشادة الإعتبار لها أبعاد عالمية وفقا لإ ستمماروالإ قرارات الإنتاجوعليه صارت صناعة 
 متياز التي تلعب فيها الإ والعائدالتكلفة بين 

ُ
وبتناغم هذه الأخيرة بغيرها من أنواع ، حجِ رَ ات الجبائية والجمركية دور الم

ق العالمية في ظل النمط الجديد لتقسيم العمل الدولي من الأسواإلى  يحت الفرص أمام الدول النامية للنفاذتِ أُ المزايا 
 .3خلال اكتساب مزايا تنافسية في دائرة واسعة من السلع

يد الآثار السلبية بين الأعضاء يّ حْ تَ تحقيقا للتعاون والتكامل تنشأ تكتلات مختلفة ولِ  ( التنسيق الجبائي الدولي:11
ة، والعوائق والجمركي ةالجبائي اتأهم نقاط التعارض بين الأنظمة والتشريع الةلإز  خذ جملة تدابيرتَ الناتجة عن التباين ت ـُ

حركة عناصر الإنتاج، بتهيئة السياستين الجبائية والجمركية  ول دونتحَُ  التدفقات السلعية والخدماتية وتقف أمام التي 
 : بإجراء على حوو منسق مع بقية الدول الأعضاء الأخرى

                                                           
 .32.، صمرجع سابق منال متولي، ومنى الجرف، جودة عبد الخالق، 1
 .11، ص.م3931، د ط، المكتب العربي للمعارف، مار، "دولية البناء التحتي للعلاقات الدوليةعلم الإدارة ال"،جهاد عودة 2
 .333م، ص.3935، الأكاديميون للنشر والتوزيع، عمان الأردن، 3، ط"أساسيات الإقتصاد الدولي"جميل محمد خالد،   3
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وأهداف العلاقات التكاملية مع  ا الجبائية والجمركية بحسب درجةالدول للأنظمتها وتشريعاته ية بينإتفاقتعديلات  -
 بقية الدول الأعضاء في التكامل.

 فيما بين حداث تقارب الأعباء الجبائيةد من المنافسة الدولية بين الأعضاء، بإمركية التي تحإزالة العوائق الجبائية والج -
والتشريعات بما يضمن المساواة في مراكز الأشخاص والشركات بين الدول الأعضاء، ويم  وتنسيق الأنظمة  الأطراف
 وكيفيات حسابها. هتلاكبما فيها طرق الإ 1ات الجبائية والجمركيةمتياز ات الوافدة، والإستممار لإالخاصة باالمعاملات 

 دُ يرَِ بهدف زيادة التبادل التجاري ف ـَ الجبائي والجمركي مرتبط بالهدف المنشود، فإذا كان مستوى التنسيقوعليه ف
فيرد التنسيق على ضرائب الدخل  ستممارالتنسيق على الحقوق والرسوم الجمركية، وإذا كان بهدف زيادة الإ

 الوافد. ستممارنوحة للإمات الجبائية والجمركية الممتياز والإ

على تقليص  تفاقالدولية العادية قد يتم الإية قتاادفي إطار العلاقات الإ الجبائي والجمركي الدولي:( التعاون 11
الضريبي والتهرب الضريبي، عبر التشريعات  زدواجمعالجة الإة وتيسير الإجراءات المرتبطة بها و الأعباء الجبائية والجمركي

 دت لهذا القاد.قِ متعددة الأطراف عُ  أو يات ثنائيةإتفاقعبر إبرام  أو الوطنية

ية لفرض الحقوق والرسوم قتاادالبواعث الإ ود وخفض الحقوق والرسوم الجمركية:من القي ستيراد( تحرير الإ12
الجمركية تتمحور حول حماية الأنشطة والاناعات والمنتجات المحلية الناشئة من المنافسة الأجنبية العاتية بالإسهام في 

السلع  إستهلاكوالحد من  ها وترقيته،اجإنتنتجات المحلية وبالتالي زيادة المإلى  رفع قيمة الواردات لتحويل المستهلك
  المدفوعات وتوفير موارد ذاتية للدولة. نالكمالية المستوردة وتقييد حجم الواردات بما يخفف عجز ميزا

أعلى  أسعارتدابير يرى خبراء صندوق النقد الدولي أنها تشجع القطاعات غير المربحة التي منتجاتها ذات 
ات الجبائية والجمركية وتوجيهها متياز لذا وجب ترشيد الإ ؛وافر للدولة فيها مزايا نسبيةها فهي لا تتإستيرادمقارنة ب

 لتنشيط إنتاجية القطاعات التاديرية والتخلي عن نظام الحاص والتحول لنظام الرااخيص الحر تخفيفا 
 .2جارةالت إنسيابية عرقليُ  مالتحريره من  ستيرادلقيود الإ

 

 

 

                                                           
ر، كلية العلوم الإقتاادية وعلوم غير منشورة، جامعة الجزائ "، أطروحة دكتوراهاربيحوو تنسيق ضريبي في إطار التكامل الإقتاادي ألمغ، "محمد عباس محرزي 1

 .331-339م، ص ص. 3993/3992 ،التسيير، فرع النقود والمالية
 . 16و  12مرجع سابق، ص.فهد خليل زايد،   2
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 ات الجبائية والجمركيةمتياز لإالمطلب الثاني: تصميم ا
من خلال المشروعات والأنشطة القائمة  جتماعيي والإقتاادالسعي لتحقيق التوظيف الكامل والتقدم الإ

ات جديدة نوعية يقتضي من صناع القرار إيجاد الآليات والأدوات الملائمة إستممار والتوسع في طاقتها الإنتاجية وضخ 
ية ومشتملاتها النقدية والمالية والتجارية، قتاادات المطلوب تحقيقها في إطار السياسة الإالأكمر كفاءة المرتبطة بالغاي

ستخدم الأدوات الدولة ككل تُ  إقتاادوالقاور في بيئة الأعمال و  ختلالولبلوغ التأثيرات المرغوبة وبمراعاة أوجه الإ
ات الجبائية والجمركية لتهيئة الإطار الملائم للنمو متياز الناتجة عن تلاحم السياستين المالية والتجارية ممملة في توظيف الإ

 والتنمية.

نف  الدولة ية مختلفة، بل ومتغيرة في قتاادأولوياتها وغاياتها الإ إنونظرا لتباين مستويات وظروف الدول ف
بائية والجمركية ات الجمتياز ها وتوظيفها للإإستخدامإلا أن القاسم المشراك بين جل الدول هو  من فراة زمنية لأخرى،

ات والنوع والاورة المنتقاة منها، ففي إمتياز ي بالأخص، ليبقى الفارق فقط في مقدار ما يمنح من قتاادفي الشأن الإ
خذ تَ الدول المتقدمة التي ترتكز على الأنشطة التاديرية واكتساب الميزات التنافسية والمحافظة عليها غالبا ما ت ـَ

ومعاملة جبائية تفضيلية مواتية للنفقات  هتلاككية شكل الائتمان الضريبي وتعويض الإات الجبائية والجمر متياز الإ
إنشاء وتشجيع وحماية الاناعات المحلية بالإضافة  المخااة للبحث والتطوير، بينما الدول النامية ترتكز على

عدلات التمييزية لضمان الأجنبي المباشر، لذا يغلب فيها شكل الإعفاءات والتخفيضات والم ستممارالإ جتذابلإ
 .ستممارقطاعيا وإقليميا وإعادة الإ ستممارتوجيه الإ

منطلقات  ختلافتقائية في الأشكال المعتمدة مرده لإنات الجبائية والجمركية والإمتياز تمايز الدول في مقدار الإ
ات متياز تها وأولوياتها، ويرمي تاميم الإاتها الجبائية والجمركية المواتية لظروفها وغاياإمتياز هندسة ورسم كل دولة لمنظومة 

بلوغ الأهداف المرغوبة بأقل تكلفة ممكنة بمراعاة كل العوامل والمحددات الداخلية والخارجية إلى  الجبائية والجمركية
 تيارإخية تدخلا من الدولة محكوما بمتياز أن هذه المعاملة الإ إعتبارالتغيرات، ب ستيعابية لإقتاادية وغير الإقتاادالإ

أفضل البدائل وبتكوين العلاقات بين الغايات المستهدفة وبين الوسائل الأكمر كفاءة، لتحقيق مواءمة بين البواعث 
ما هو متا  من إمكانات على أكفء وجه  إستخدامية معينة بإقتاادوقيم  إتجاهية والأداة المنتقاة لضمان قتاادالإ

 على المدى المنظور.

 ات تؤخذ بالحسبانإعتبار منها و  نطلاقات الجبائية والجمركية لها متطلبات يتم الإمتياز فعملية تاميم الإ  
، ومعايير تضمن جودة التاميم وتنعك  على مختلف المراحل اللاحقة التنفيذ والامتمال والتقييم )الفرع الأول(
 .)الفرع المالث( الجبائية والجمركيةات متياز طرق معينة لإقرار الإ إعتمادجانب إلى  ،)الفرع الماني(والمتابعة والمراقبة
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 ات الجبائية والجمركيةمتياز تصميم الإ اتإعتبار و  متطلباتالأول: الفرع 
جانب إلى  المتطلبات منفيها بتوفر مجموعة معينة  نطلاقات الجبائية والجمركية يتم الإمتياز عملية تاميم الإ

 .ات تؤخذ بالحسبانإعتبار 

ات الجبائية والجمركية جملة متياز تقتضي عملية تاميم الإ :ات الجبائية والجمركيةز متياتصميم الإ متطلبات (أولا
  الآتي:أهمها  من المتطلبات لعل

ة الإحاطة والإلمام ببيانات ومعطيات الوضع نطلاقللرقي لوضع أفضل تقتضي الإ( وفرة المعطيات والبيانات: 1
القرار الأنسب، بإجراء  إتخاذياسات وأصحاب الماالح على الراهن وعلى درجة عالية من الدقة لمساعدة صانعي الس

ومعرفة معطلة،  أو حار شامل لموارد الدولة الطبيعية والبشرية والمادية لاسيما المالية منها سواء كانت مستغلة
 يةقتاادمعرفة الأوضاع الإأيضا  ومن الضروري ،قاتهذه الموارد وما يكتنفها من معو  إستغلالمستويات توظيف و 
 تتنوع وتختلف طبيعة البيانات والمعطيات المطلوبة تبعا للأهداف المطلوب تحقيقها.و الإقليمية والدولية، 

ية لإحداث تعديلات وتأثيرات في إمتياز يرمي تاميم معاملة جبائية وجمركية ( أهداف واقعية قابلة للتحقيق: 2
تها، ولأن هذه الأهداف مبنية على نظرة إسرااتيجيولة و ية لبلوغ أهداف تتوافق مع سياسة الدقتاادمسار المتغيرات الإ

ات متياز مستقبلية فالأمر يتطلب أن تكون ناتجة عن دراسة تفايلية للمناطق والقطاعات والأنشطة المستهدفة بالإ
والمالية ية يؤخذ فيها بالحسبان الإمكانيات المادية والبشرية قتاادالجبائية والجمركية، وعن دراسة جملة المتغيرات الإ

ملموسة محددة وقابلة والقدرات الإنتاجية والتسويقية ويراعى فيها التشابك بين القطاعات والمجالات، لجعلها أهدافا 
لتكون متناسبة مع إمكانيات الدولة  ؛ومحددة الحيز المكاني والمجال القطاعي المعني ومحددة بوقت للقياس وذات صلة

مع ما يمكن أن تتحمله الدولة من أعباء وكلفة جراء تضحياتها المالية الجبائية ا أيض وقدراتها على التجسيد ومتناسبة
ات من متياز ة وإدراج ما يلائم من مطالب وتطلعات ومساهمات المستهدفين بحزمة الإستجابوالجمركية، دون إغفال الإ

 ية.ستممار ناشطين وفاعلين في العملية الإ
 والمفاضلة والموازنة بين الأهداف حتى بين التي تشكل  نتقاءرا للإلتشكل الواقعية والقابلية للتحقيق معيا

الوطني، زيادة الدخل، تقليل حدة البطالة،  قتاادية )المشاريع ذات الأهمية للإقتاادة الدولة الإإسرااتيجيأولوية في 
 زيادة الاادرات، خفض الواردات...الخ.(.

ي مناطها الحاول على معطيات عالية الدقة قتااد الشأن الإفعالية تدخلات الدولة في( كفاءة أجهزة الدولة: 2
د الأهداف بواقعية لتتوالى مرحليا تدخلات وخطوات يعن الوضع الداخلي والمتغيرات الخارجية بما يُمكَِن من تحد

ائية ات الجبمتياز التجسيد الميداني، التي تتم بواسطة أدوات مناسبة تقوم الدولة بتاميمها مسبقا على غرار الإ
ذات كفاءة  -من أجهزة إحاائية  إبتداء  توقفة على كفاءة أجهزة الدولة ككل اعة التااميم مُ لائمة ونجََ والجمركية، ومُ 

، ستممار، الإدخار، الإستهلاك)الدخل، الإنفاق الحكومي، الإ يةقتاادلتوفير بيانات دقيقة عن قيم التغيرات الإ
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وجوب توفير البيانات والمعطيات الدولية المؤثرة عن التعاملات إلى  لإضافةالجباية، الاادرات، الواردات...الخ(، با
 أو متابعة أو وصولا للهيئات المشرفة على منح -، النمو، التجارة...الخ.( ستممارية )الإقتاادالدولية والعلاقات الإ

ية تدخلا ستممار م وسير المشروعات الإات الجبائية والجمركية، ومرورا بالأجهزة الإدارية التي يقتضي قيامتياز مراقبة الإ
حين تافيته، بتبني إلى  يستممار من تأسي  المشروع الإ ستغلالوالإ نجازبآخر على طول مراحل الإ أو منها بشكل

كمرة لأن   ية عموما وضامنة لها،قتاادبلا ميسرة تشجع على مزاولة الأنشطة الإالأجهزة الإدارية والهيئات الرسمية سُ 
عبر عن ضعف الأجهزة الإدارية وهيئات الدولة مما ينعك  سلبا على بيئة تُ  د الإجراءات الحكوميةتعقيو  القيود
الموصوفة  داريةالإجرائية و الإتنظيمية و العقبات ال لاسيماقات مقتضيات هذه الأخيرة إزالة المعو  ، ومن أهم1الأعمال

الإدارة إجمالا التي تهيئة وبين  يةقتاادوثيقة بين التنمية الإة العلاقف ،المعاملات إنجازفي  البيروقراطيةبالبطء والتعقيد و 
 .ية وحل مشكلاتهاقتاادالنهوض بأعباء التنمية الإ امن شأنه

عب و ستتالقادمة و و  الآنية حلاالمر  اتطلبتمو التطورات والمستجدات  ةالحكومي الأجهزة والهياكل واكبتلو 
 ةءاكفذات   ةداريالإ ة والهياكلجهز الأ تكوين وجعلإلى  مستمربشكل  الجزائرى سعت ؛تجاوز المشاكل والمعوقاتتو 
ات إصلا  عمليمن خلال ، متطلبات بمرونة عاليةلل ةستجيبمو  يةقتاادالإتنفيذ أهداف التنمية تاميم و على  ةقادر و 

وبطول  ةؤسسيالمشمولية و بال الإصلا القائمة، يتسم  ةالحكومي والأجهزة والهياكلالتنظيمية  إداري طالت الأشكال
ميسرة  وإجراءاتقواعد و تنظيمية جديدة  أنماط ، وأيضا بإحداثة والتكيف مع المتغيراتستجابلكي يتم الإالمدى 
 إتخاذتعدد مراكز والتغيرات والأهداف وتفي بالمتطلبات والاحتياجات المتجددة، وينتج عنها الحد من لائم تت وتحيينها،
ما و ية ستممار المتدخلة في العملية الإ أو المشرفةوالهيئات تعدد الأجهزة اشئ عن ية النستممار في شأن العملية الإ القرار

 .ات فيما بينهاختااصتضارب الإيراتب عنه من تقاطع و 

في إطار الإصلاحات التي تم جاءت  *ستمماركلفة بالإم وفي هذا السياق نذكر إنشاء الجزائر لمؤسسة حكومية
إلى  م3991 منواستمرت  (APSI)ستمماروكالة ترقية ودعم ومتابعة الإ ، تحت مسمىخلال التسعينيات مباشرتها
الوكالة  ت مسمىتحوصارت ية قتاادتغيرات الإالأوضاع والمللتكيف مع  ةدفاه تطوراتشهدت ثم م 0222 سنة

وكالة من  نتقالالإ صاحبقد . و 2ستممارالإمرافقة م تسهيل و ترقية و اهتُـعْنى بم (ANDI)ستممارالوطنية لتطوير الإ
  :مؤسساتية وتنظيمية تعديلات ستممارالوكالة الوطنية لتطوير الإإلى  ستممارترقية و دعم و متابعة الإ

                                                           
 .392، ص.مرائي، مرجع سابقدريد محمود السا 1

مؤسسة إختلافت المسميات هيئة، مجل ، ن إجل الدول إقليميا ودوليا و  على غرار ستمماركلفة بالإم سسة حكوميةإنشاء الجزائر لمؤ ن * تجدر الإشارة إلى أ
 ،ستممارالإ ةمؤسسة دبي لتنمي ،لبنانبات ستممار المؤسسة العامة لتشجيع الإ ،البحرينبية قتاادمجل  التنمية الإ، السعوديةب ستممارالهيئة العامة للإممل  وكالة
 ....الخاتستممار مية الإنتالمغربية ل الوكالة ،تون بالخارجي  ستمماركالة النهوض بالإو 

، 91ادة ـــــــــــــــــم، الم3993196133ادر بتاريخ ــ، الا52، عدد رج ، ستممارم، المتعلق بتطوير الإ3993196139المؤرخ في  93/91الأمر الرئاسي   2
 .92ص.

http://www.sagia.gov.sa/ar/
http://investinlebanon.gov.lb/ar/
http://investinlebanon.gov.lb/ar/
http://investinlebanon.gov.lb/ar/
http://www.investintunisia.tn/site/ar/home.php?id_article=516
http://www.bahrainedb.com/ar/Pages/default.aspx#.VUB9kk0cQuQ/
http://www.bahrainedb.com/ar/Pages/default.aspx#.VUB9kk0cQuQ/
http://www.bahrainedb.com/ar/Pages/default.aspx#.VUB9kk0cQuQ/
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  .1سرااتجيات و أولويات التطويرلاكلف با( المCNI)ستممارإنشاء المجل  الوطني للإب -
 شكاوي الـستقبلاة ـوزارياء لجنة طعن ما بين ـإرسو ؛ ستممارالمتدخلين في الإالفاعلين و مختلف  أدوارتوضيح  -

 .2فيها بتالمستممرين و ال
ها تخفيف ملفات طلبو  ؛اتمتياز الإتبسيط إجراءات الحاول على و  ؛ستممارالإ تشجيعمراجعة نظام  -

 .جالالآ قليصتو 
على  (GUD) ةغير المركزي ةك الوحيدبيلشبااممملة في  ستممارللوكالة الوطنية لتطوير الإمحلية إنشاء هياكل  -

 والتسجيل  تسليم شهاداتو  ا،تسجيلهاتهم و ملف واستلامالمستممرين  باستقبال ةمكلف 3اتالولايمستوى 
 . يةستممار وتنفيذ المشاريع الإ تسهيل و تبسيط الإجراءات القانونية لتأسي  المؤسسات

والتسهيل ير يسأداة حقيقية للت اوجعلهالإدارة العمومية عمل في فعالية المزيد من الكفاءة والأجل ضمان  منو 
إنشاء بهدف تعديلات التاويبات والإدخال إحداث و  بشكل مستمر تميالمستممرين، و  ستممارالمبادرين بالإ تجاه

 ونستدل على ذلك بتشكيلة وتفويض السلطة في ية.ستممار المشاريع الإ لإنجاز و تطوير مناسب وملائمفضاء 
ممملين عن الإدارات و ، ستممارارات الوكالة الوطنية لتطوير الإعلاوة عن إط ضمة التي تغير المركزي ةك الوحيدبيلشباا

لتسليم كل الوثائق المطلوبة مباشرة على مستواهم،  مؤهلين ومفوضين ستممارالإالتي تتدخل في عملية  العامةالهيئات 
وتسجيل  تأسي من حيث لاسيما  تكوين الشركات و ستممارالإتقديم كل الخدمات الإدارية المرتبطة بإنجاز لو 

بالتدخل لدى الماالح المركزية والمحلية أيضا  يكلفون، و ستمماربالإ المزايا المتعلقة الموافقات والرااخيص، الشركات،
  .هيئاتهم الأصلية لتذليل الاعوبات المحتملة التي يواجهها المستممرون أو لإداراتهم

 بائية والجمركية وفق دراسة وبإتباع قواعد ومبادئات الجمتياز يتم تاميم الإ: تبادل الخبراتو  ( الأسلوب العلمي4
كفء   إستخدامرتجالية، لحار و إ أو القاوى من الأبحاث العلمية المنجزة ولي  بافة عشوائية ستفادةعلمية وبالإ

 .رشيد للموارد والإمكانات قاد تعظيم الفوائد وتقليل المخاطر والسلبيات والتشوهات
ل الجزائر لمكانة داخل الشبكات الدولية يتيح لهل غْ ات والتجارب السابقة لذا فإن شَ من الخبر  ستفادةالإإلى  بالإضافة

يات إتفاقإبرام عدة عقود و  أو رابطاتإلى  نضمامبالإمن تجارب نظرائها إقليميا عربيا ودوليا،  ستفادةفرص التعاون والإ
على شاكلة  ،ستمماريما يخص ترقية الإتهدف لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة ف ستممارمع وكالات ترقية الإ

                                                           
 ، ج ر وتشكيلته وتنظيمه وسيره، ستممار، المتعلق صلاحيات المجل  الوطني للإم3991139199المؤرخ في  91/122المرسوم التنفيذي رقم   1

 .31و  33، ص.95و 91م، المادتين 3991139133، الاادر بتاريخ 15العدد 
ج ر، العدد  ، المتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختاة في مجال الإستممار وتنظيمها وسيرها،م3991139199المؤرخ في  91/122المرسوم التنفيذي رقم   2

 .39، ص.93م، المادة 3991139133، الاادر بتاريخ 15
 تيزي وزو غير منشورة، جامعة مولود معمري  "، أطروحة دكتوراهقا للقانون الجزائريستممار في النشاطات المالية وف، "المعاملة الإدارية للإأوباية مليكة 3

 .165-129م، ص ص. 3931192192،ر،كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، تخاص: القانونالجزائ
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والساعية  ،1دولة 312عضوا من  372ضم التي ت( WAIPA) ستممارالجمعية العالمية لوكالات ترقية الإعضويتها في 
ماادر البيانات والمعلومات وكفاءة إلى  الوصول لتعزيز وتطوير التعاون وتبادل الخبرات القطرية والإقليمية وتسهيل

ات تشجيع إسرااتيجيوسياسات و  بشأن صياغة المعايير المناسبة ستمماراعدة وكالات ترويج الإها ومسإستخدام
التي  (ANIMA) المتوسطلبلدان البحر الأبيض  ستممارالإوأيضا عضوية الجزائر في شبكة التعاون لتطوير  .ستممارالإ

مال والمستممرين ومعاهد البحث، والهادفة رجال الأع تضم الوكالات الوطنية والإقليمية والمنظمات الدولية ورابطات
يا في إقتااددول ضفتي البحر الأبيض المتوسط، وتعزيز التواصل والتعاون بين مختلف الجهات الفاعلة  إقتاادلتعزيز 

 .2المنطقة الأورومتوسطية، وتنفيذ مشاريع لتحسين جاذبية المنطقة
 وفقا للمعايير و المقايي  الدولية مع مؤسسات اممةية مقتاادالجزائر على أن تكون تدخلاتها الإتعمل كما 
في  ستمماربمناسبة فحص سياسة الإ (UNCTAD) مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية هيئات دولية مختلفة مملو 

 ستممارالوطنية لتطوير الإ تكوين إطارات الوكالةب (ONUDI) ةمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الاناعيومع  ،الجزائر
 .البنك العالميومع  ،اتستممار ل مناهج تقييم مشاريع الإحو 

ادلة لمستوى عَ تحتاج لأدوات نوعا وعدد مُ  تدخلات الدولةمع بقية أدوات تدخل الدولة:  ( التناسق والاتساق6
ة ومن من المزايا النسبية لتوليفة الأدوات المستعملة من جه ستفادةللإ ا؛د بعضها بعضسانِ يُ دعم و يَ الأهداف المرجوة 
قرار  يأف ،أمرا ضروريا التدابير والأدوات التنسيق بينمن يجعل  *تأثيرا وتأثراية قتاادالمتغيرات الإ جهة أخرى تداخل

فيما ) وتتوقف درجة هذا التأثير وطبيعته ،المتغيرات بقيةهذه المتغيرات سيؤثر على  بأحدويكون متعلقا   الدولةتتخذه 
مختلف  إطارالقرارات المتخذة في  طبقا  لمدى التناسق والتناغم بينو  عوامل عدة ( علىاسلبي أو اإيجابي إذا كان
ي مرهون بمدى تكامل قتاادالإ ستقراربلوغ مستوى من الإف .منها( والنقدية ية والماليةقتاادالإلاسيما ) السياسات

 الأدوات المتنوعة إستخدامب ةالإجراءات المتخذالقرارات و التكامل بين ية الذي من مستلزماته قتاادالسياسات الإ
 على حوو يشكل أثناء تاميم وإقرار هذه الإجراءات عتبارالأمر الذي يؤُخذ بعين الإ ،ختلف السياساتوالمتاحة بم
 متناغم ومتوازن بشكل ل أداة بالأدوات الأخرىـحيث تؤثر وتتأثر ك ،إنسجامبتناسق و  أجزاؤها تتفاعل منظومة
 .النظام كله المكونة لتوليفةجزاء لألرتب ط ومُ و مضب أداءلضمان 

ية وبين أدوات إقتاادات الجبائية والجمركية الممنوحة لدواعي متياز ات المتبادلة بين الإرتباطفتعدد التأثيرات والإ
منظور من  التدخل الحكومي على غرار بقية أدوات السياستين المالية والتجارية وأدوات السياسة النقدية يقتضي

أن تكون الأدوات المنتقاة إلى  على المستويين المحلي والدولي، فالأول داخل الدولة وينارففيما بينها يق التنس تكاملال
                                                           

1
 the world association of investment promotion agencies, members list, http://www.waipa.org/members-list/, date 

10.12.2017, hour 08:35. 
2
 ANIMA Investment Network (plateforme multi-pays de coopération pour le développement économique en 

méditerranée), les membres du réseau, http://www.animaweb.org/fr/reseau/, date 10.12.2017, heure 14:25. 

ي ستممار الإيه نوعب نفاقكما أن الإ  ،( ستهلاكالإ -ستممارستوى مكونات الطلب الفعلي ) الإؤثر ويتأثر بمالإنفاق العام ي: حجم ممال وليكنيتعين سرد * 
 ...الخ. تممارسلإواالائتمان  ،حجم الطلب الكلىو تشغيل الموارد العاطلة بائية، والشيء ذاته بالنسبة لالج بمستوى الأعباء يرتبطي ستهلاكوالإ
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والتدابير والإجراءات المقررة ضمن مضمار معين من قبل ماممي التدخلات لا يراتب عليها آثارا غير مرغوبة في 
ها إتخاذات التي يتم ختيار إجراءات لضمان أن الإ أبسط أشكالها، يمكن أن تاور على أنها "...أن  يمدرج آخر، أ

وأنجع صور التنسيق هي اشرااك  ،1 أخرى..."سياسة لي  لها تداعيات غير مرغوب فيها في  مافي مجال سياسة 
للتفاعل. كما صانعي قرارات التدخل الحكومي في وضع الأهداف وتاميم أدوات التجسيد لخلق الإطار الملائم 

لحالة يتم تاميم ات دولية وفي هذه اإتفاقإثر  أو ية المختلفةقتاادا دوليا داخل التكتلات الإيأخذ التنسيق بعد
 ي بما يحقق الأهداف المشراكة.  قتاادوالتدخلات في الشأن الإ وتعديل السياسات

الجمركية لأغراض ات الجبائية و متياز كما أسلفنا تُسْتخدم الإ ات الجبائية والجمركية.متياز ات تصميم الإإعتبار  (ثانيا
أحيانا والتداعي حينا، لذا ففي  بالتفاعل العناصر المرتبطة فيما بينها تبادليا معينة ضمن محيط مشتمل على جملة من

ة، جتماعيية، السياسية، الإقتاادالإ الظروف ات الجبائية والجمركية يؤخذ بالحسبان مجملمتياز معرض تاميم الإ
الدولة لكل ما هو  إستغلالات فعالة وعقلانية ورشيدة بإمتياز سائدة، قاد رسم منظومة ال القانونية، الأمنية والمؤسسية

ات متياز لتاميم صيغة مناسبة يتم مراعاة العوامل المساهمة مع الإ أيمتا  لديها من إمكانيات وقدرات ومزايا، 
ية السياسية الأمنية قتاادت البيئة الإالمعيقة لها في كل مشتملا في القاد وكذا الاعتداد بالعواملالجبائية والجمركية 

ات الجبائية والجمركية عبارة عن تضحيات مالية فتاميمها يَـعْتد في المقام متياز ولأن الجزء الغالب في الإوالقانونية. 
المتزايد  التوفيق بين محدودية الإيرادات المالية وبين الإنفاقلأن  للدولة ومتطلباتها الإنفاقية، بالقدرات التمويليةالأول 

ها والآثار المراتبة عنها إستقرار يجعل من المساس بالماادر ذات الأهمية النسبية كالجباية والجمارك نظرا لحجم مساهمتها و 
النفط ت الدول هنا بتوفر ماادر أخرى للتمويل الحكومي كعوائد إختلاف إنو  لا يكون إلا بالقدر اللازم والضروري،

 ات الجبائية والجمركية. متياز الإيتيح لها فضاء أرحب للتدخل عبر تمديد حدود تاميم ...الخ مما والمروات الباطنية

العوامل الداخلية والخارجية ات الجبائية والجمركية مدى توافر وكفاءة متياز الإكما يؤخذ بالحسبان أثناء تاميم 
ظروف وإمكانيات وقدرات ومميزات الدولة على غرار التي يتم الاسراشاد بها لمعرفة القدر الفعال، ذات التأثير المماثل 

)التي نذكر منها حجم السوق المحلي ووتيرة نموه، الموقع الجغرافي المتميز والمناخ، توفر وسهولة الوصول للموارد الطبيعية، 
كلية، حجم ية القتاادالسياسات الإ إستقراروفرة الطاقات البشرية وتكلفة اليد العاملة، توفر البنية الأساسية المناسبة، 
 ستقرارة، الإجتماعي، مستوى التنمية الإقتاادالناتج المحلي الإجمالي، القوة التنافسية ومدى كفاءة إدارة الإ

والتنظيمية  وما تتضمنه من مزج الحوافز التشريعية والهيكلي الإداري الإصلا جهود إلى  السياسي...الخ.(، بالإضافة
الأخرى المرافقة والمرادفة  العالمي، وأيضا المنظومات قتاادالإ في المتلاحقة التطورات بالضمانات لمواكبة والإدارية
 أسعارات التحفيزية، وتوفر الخدمات بيجار ات الجبائية والجمركية )كالحوافز التمويلية، وفرة العقار الاناعي والإمتياز للإ

 مخفضة (.

                                                           
1
 Iain Begg, "Europe: government and money: running Economic and  Monetary Union: the challenges of 

policy coordination", n.ed, the federal trust for education and research, London uk,  2002, p.21. 
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ي بين المناطق قتاادية مختلفة المستوى الإدإقتااأقاليم إلى  عند تقسيم الحيز المكانيبهذه العوامل يؤُخذ 
مستوى النمو بما يسهل التعرف على التدابير  إنخفاض أو إرتفاعتحديد العوامل الرئيسية التي ساهمت في إلى  عمدليُ 

إلى  وتجدر الإشارة .1ية وإحداث نمو متوازنقتاادتوطين وتجان  الأنشطة الإ أجلها من إتخاذوالإجراءات التي يجب 
ية قتاادات القانونية والإرتباطالإإلى  ات تحُِيلناإمتدادالعوامل الداخلية بل لها ات التاميم لا تقف عند عتبار إأن 

 . يات الدوليةتفاقالمعاهدات والإات مالية وتجارية دولية فحوى إلتزامالدولية وما ينجم عنها من 
 

 يةإقتصادبواعث ات الجبائية والجمركية لمتياز الفرع الثاني: معايير تصميم الإ
تحقيق أهداف ذات أبعاد متعددة الجلي منها إلى  ات الجبائية والجمركيةمتياز ترمي الدولة من خلال تقديم الإ      

وأيا كانت الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها  ،تحقيق التنمية القطاعية والإقليمية، وتحسين الأداء ونقل التكنولوجيا
ات بما يكفل متياز ه ينبغي وضع معايير محددة لتاميم ومنح هذه الإإنالجبائية والجمركية ف اتمتياز الإإقرار  من وراء

ية وفئات المستممرين التي تهدف قتاادتمحور حول الأنشطة الإوالتي تنبمق وت ،تحقيق الغاية وقدر من التوازن
 ا.ستقطابهات الجبائية والجمركية لإمتياز الإ

ي ونمطي بسلوك آخر ذو جدوى مفضي إعتياد لحمل المستممرين على تغيير سلوك :ةوالكفاء الأداءب رتباطالإ( أولا
  لنتائج وأهداف معينة تخدم الدولة على شاكلة: 

 .ومكان إقامته والإطار القانوني للمستفيد يقتاادالإ طبيعة النشاطتغيير  -
 ا.إنتاج أقلالمستغلة في مجالات  أو رؤوس الأموال غير المستغلة توظيف -
 .ات المرغوبة من حيث النوع والزمان والمكانستممار توجيه الإ أو تنفيذ أو إدارة أو سيعتو  أو حيازة أو إنشاء -
 ية وتوجيهها قطاعيا وإقليميا.قتاادبراقية النشاطات الإ الجهوي التوازن تحقيق -
 . ستممارخلق مناخ مشجع ومحفز للإو المحتملة ائد و الع وترجيحتعظيم  -
 ودعم القدرة التنافسية. ء الضريبي وزيادة تراكم رؤوس الأموال وزيادة القدرات التمويلية الذاتيةتخفيف العب -
  .الزيادة في قاعدة المكلفينو ية قتاادالأنشطة الإ تنويعالفروع الإنتاجية و  زيادة -

ا من إنطلاقمه مقابل كافي ومتنوع يمير ويرضي كافة المتطلبات يتم تاميولة تقديم لهذا كان لزاما على الد
الأداء المطلوب، فالتاميم الجيد إلى  يعتيادتحديد الأهداف وبتوصيف ودراسة الأداء لإحداث تحول من الأداء الإ

)منخفضة التكاليف  تكوين العلاقات بين الوسائل والغايات بهدف تحقيق هذه الغايات بأكمر الوسائل كفاءةيقتضي 
ات بالأداء بعلاقة واضحة فلي  بالضرورة أن يحال كل المستممرين متياز الإ يتم ربطلهذا ، ومحدودة الآثار السلبية(

المستهدفين لهذه الأخيرة  ةإستجابنظرا لتمايز  ؛الجبائية والجمركية اتمتياز وكل الأنشطة على نف  القدر من الإ

                                                           
 .352-311طلعت الدمرداش إبراهيم، مرجع سابق، ص ص.   1
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، لبيئة الأعمالاتها إضاف ريدامقبالتالي تباين و  1ية للمستهدفينقتاادسلوكيات الإالالتحكم في مقدرتها على  وتفاوت
  .ات قيمتهامتياز لئَِلاَّ تفقد الإ مقدار الأداءب أن يكون هناك تفاوت مرده التناسب مع بل يج
لأن  مؤشرات الإنجاز والأهداف على تعتمد لسلوكلوضع معايير تُ  ن صعب القياس الكميوإ والأداء قابل للقياس 

 لا بالنتيجة. لتزامة ومباشرة الإستجابفالعبرة بالإ الحدوث إحتماليما هو غير يقيني و من الأداء 

إحدى عوامل تحسين مناخ الأعمال وليست الوحيدة  ات الجبائية والجمركيةمتياز الإ المنتج: ستخدامالقابلية للإ( ثانيا
لمبالغ فيها لا نطاقها ومجال تأثيرها المحددين، إذ أن التااميم ا إحراامعلى  ةفقابلية تطبيقها ميدانيا بشكل مممر موقوف

سوء الأوضاع المالية والقانونية والمؤسسية والسياسية...الخ، فالمشاكل  أو يمكن أن تعوض عدم كفاءة الهياكل الأساسية
ة وكذا السياسية وغيرها تعالج بإصلاحات وتدخلات متناسبة ومتوافقة وبمستوى العمق جتماعيية والإقتاادالعميقة الإ
تدابير مؤقتة واستمنائية هذا لا يعني  ات الجبائية والجمركيةمتياز الإوكون  ائية وجمركية إضافية.ات جبإمتياز إقرار  بدلا من

ية محددة ضمن محيط يتسم إقتاادية مواتية لفئات معينة من المستممرين ولأنشطة إمتياز أن تامم معاملات تفضيلية و 
ات الجبائية والجمركية مرتبط بمجمل الأوضاع تياز منجا  الإلأن  العام والشامل جبائيا وجمركيا،الأصلي  رتفاعبالإ

 ية.ستممار المشكلة للمحيط والبيئة الإ

ات الجبائية متياز ا في أشكال وصور الإتعددظهر التجارب الدولية تُ  ( الفعالية في تحقيق الأهداف التنموية:ثالثا
على تلك الاور بل لها أن  أو قديمها كلهاية هذا التعدد لا يعني إلزام الدولة بتإقتاادوالجمركية الممنوحة لبواعث 

منطلقة من تانيف  ضوابط معينةعلى  عتمادهذا الإيقتضي تامم وتقُِر ما يحقق ماالحها ويتناسب وظروفها، و 
)كالاناعات الجديدة وتطوير الاناعات القائمة والمشروعات التي تستغل المواد  أساسيةالمشروعات فيما إذا كانت 

إنشاء وزيادة فرص إلى  ) الملبية للحاجات الضرورية للمواطنين والتي تؤدي ضروريةمشروعات  أو الأولية المحلية(،
 المتمحورة في الأساس حول:  الأهداف التنموية، وتعك  هذه الضوابط مفيدةمشروعات  أو العمل(
 الوطني. قتاادالتي لها فائدة ملموسة وأهمية خاصة للإالنشاطات الوطني وتطوير  قتاادتوسيع قاعدة الإ -
 الفعال للموارد المحلية المتاحة. ستخدامتنمية القدرة الإنتاجية بالإ -
 .2الوطني وتنميته قتاادتجارية جديدة لازمة لدعم الإ أو إنشاء نشاطات صناعية -
 ية المشاريع القائمة.إستمرار وضمان  3توسعة القدرات الإنتاجية وإعادة التأهيل -
 عم وحماية الاناعات الناشئة.ود تكوين صناعة وطنية -
 لة للتكنولوجيا.اقالمشروعات النالوطني من خلال  قتاادإدخال التقنيات الحديمة الملائمة للإ -
 زيادة الاادرات وترشيد الواردات وتنمية الخدمات التي تدعم ميزان المدفوعات. -

                                                           
1
 Luc Monty, Loc.cit. 

 .362، ص.، مرجع سابقالسامرائيدريد محمود  2
 .36، ص.92م، المادة 3931196191، الاادر بتاريخ 51م، المتعلق براقية الإستممار، ج ر، العدد 3931196191المؤرخ في  31/99القانون  3
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  .لة الوطنية(ماقدرا كبيرا من الع إستيعاب المشاريع المنشئة للمناصب والقادرة علىتوفير فرص عمل للمواطنين ) -
ية المهمة وذات الأولوية في خطة قتاادالقطاعات الإإلى  وتوجيهها والوافدةية المحلية قتاادتنسيق الأنشطة الإ -

 التنمية الوطنية.
الأساسية وقلة لضعف البنية  أو فيها مرهقا للمستممرين لضخامة تكاليف الإنتاج ستمماردعم مناطق معينة يعُد الإ -

 إلخ.…لبعد فضاءات التسويق أو الخدمات،
تحقيق ات الجبائية والجمركية بأهمية المستهدف ومدى مساهمته في متياز ولإحداث الأثر المطلوب يتم ربط الإ

 تشفسْ ات والتيسيرات المحفزة وفق صيغ تمييزية متدرجة تُ متياز ، بمنح الشكل والقدر الضروري من الإالأهداف التنموية
دد وتمديدات آجال ات الإضافية الخاصة ومُ متياز الإ أو ات الاستمنائيةمتياز الإ أو ات العامةمتياز المفاضلة والإ من خلال

 .ستفادةالإ

نتائج مستقبلية إلى  في الغالب ات الجبائية والجمركيةمتياز عملية منح الإ تطلعت التكاليف:إلى  ( نسبة المنافعرابعا
فهدف التاميم هو إيجاد الايغ التي  يكتنفها عدم اليقين والمخاطرة هانت المنافع المنتظرة منولما كاية الورود إحتمال
 ات الجبائية متياز الإ، ومن المفيد هنا تبيان جانب من التكاليف المرتبطة بممكنأقاى حد إلى  تكلفةال تقلل من
 درج ضمنها: التي يُ  والجمركية

تضحيات مالية أكيدة الاستحقاق ك الخزينة موارد تخفيضمقدار  :بائية والجمركيةات الجمتياز لإل القدر المالي المقابل( 3
ية المستهدفة والمتطابقة مع القاد قتاادات للأنشطة الإإمتياز  على شكل، من الحايلة المالية الجبائية والجمركية للدولة

ية غير المتطابقة مع القاد قتاادة الإات مستفاد منها من قبل الأنشطإمتياز جانب التسريبات باورة إلى  ي،متياز الإ
من هذا بالدمج والإنشاء  ستفادةالإإلى  ات المقررة للأنشطة الجديدة فيُـعْمدمتياز ي ) ممل حالة الإمتياز الإ

 الاوري...الخ.(.
ئية ات الجبامتياز التجسيد الميداني لمنح الإ أجلالتكاليف التي تتكبدها الدولة من  تكاليف الإنفاذ والامتمال:( 3

على المرافقة والمتابعة والمراقبة وتسوية النزاعات والبت فيها، أيضا  والجمركية ضمن أطر هياكل وأجهزة متعددة تعمل
 .1ات فكلما كان معقدا كلما زادت تكاليف الإنفاذ والامتمالمتياز وترتبط التكاليف بتعقيد نظام الإ

المشاريع التي تتمتع  أو الأنشطة أو اسعة في تحديد المستممرينمتى تمتع المسؤولون بسلطة تقديرية و  :أثقال الفساد( 1
من  ستفادةهذه السلطة منتجة لأعباء وتكاليف مقابل الإ إستعمالت الإساءة في إحتمالابمعاملة تفضيلية زادت 

 ات الجبائية والجمركية من دون توفر متطلبات التأهيل وخدمة الأهداف المرغوبة.متياز الإ

 إستقطابفي حال كانت عقيمة أي غير ذات جدوى وأثر في  ات الجبائية والجمركيةمتياز الإكلفة تأيضا  وتزيد( 5
متنوعة أحدها يبطل فائدة الآخر، كذلك إذا كان وجود  اتإمتياز سلة ات، ويكون ذلك عندما نكون أمام ستممار الإ

                                                           
1
 Interntional monetary fund, "options for low income counrties' effective and efficient use of tax incentives for 

investment", USA International Monetary Fund Washington DC, october 2015, p.10. 
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كانت تلك  أو ،ةبائية أصلا منخفضإذا كانت الأعباء الج أو وعدمها سيان من وجهة نظر المستممرين، اتمتياز الإ
 .1ممنوحة على أس  غير سليمة ولا تخدم العملية التنموية في الدولة وعدم توجيهها الوجهة الاحيحة اتمتياز الإ

وضع الأساليب والتدابير والإجراءات الكفيلة بتحقيق الأهداف المتوخاة بأقل إلى  والتاميم عندئذ يرمي
بالتقليل من التكاليف وجعلها متناسبة مع المنافع والحد من التسرب  ؛ة ممكنةعيإجتماو ية إقتاادتكلفة مالية، 

 .*الأصناف الأنسب من حيث التكلفة المنخفضة إنتقاءوالفساد، كما يناب على 

عائد ممكن لذا قبل الشروع فيها يقوم  أكبرية هو تحقيق ستممار مدار المشاريع الإ ( توازن المصالح المتقابلة:خامسا
درون بعملية الموازنة بين العائد المحتمل وبين المخاطر التي تعراضهم ويتحملونها في سبيل الحاول على ذلك العائد، المبا

الإقبال على إقامة  وترجيح كفة ستممارات الجبائية والجمركية للتأثير على صانعي قرار الإمتياز وهنا تتدخل الدولة بالإ
ات متياز ركية لا تزال موردا أساسيا للدولة لذا ينبغي عليها عند تاميم وإقرار الإن الحايلة الجبائية والجمالمشاريع، ولأ

الجبائية والجمركية أن تلبي قدر المستطاع توقعات ومتطلبات وتطلعات المستممرين دون بذل تضحيات من جانبها لا 
ية، قتاادومحدود في تحقيق التنمية الإدورها ضئيل  أو اتمتياز تتناسب مع المردودية المتوقعة من المشاريع المشمولة بالإ
ات الجبائية والجمركية على أساس من الدراسة الواقعية المتأنية متياز ويقتضي ذلك أن يقوم تاميم وإقرار ومنح الإ

 للعلاقة التي تقوم على الموازنة بين كل من:
نمية ومتطلباتها ومدى أهمية المشروع ات ومنافعها ومراحل التمتياز مالحة الدولة في التنمية والتقدم أي تكلفة الإ -
ات عشوائية من دون دراسة مستفيضة ومسبقة له آثار سيئة إمتياز ، ذلك أن الأخذ ب2ي بالنسبة للدولةستممار الإ

 بالنسبة لمساعي الدولة.
 والماالح المشروعة للمستممرين المحليين والأجانب التي مناطها العوائد المجزية. -

ات الجبائية والجمركية بمعزل عن المحيط الدولي والنهج متياز لا تامم الإ ممارسة الدولية:( التجاوب مع السادسا
 أن: إعتبارالممارسة الدولية على إلى  ات هذه أقربمتياز الأفضل هو جعل منظومة الإ

متعاونين )كحالة التكامل والتكتلات  أو مستهلكين محتملين وإما منافسين أو الأجانب إما مستممرين -
 ية(.قتاادالإ
...الخ، إحدى محددات نضمامات الدولية على غرار إلغاء ورفع القيود والمعاملات التفضيلية وشروط الإلتزامالإ -
 ات الجبائية والجمركية كما أسلفنا.متياز الإ
 ية.ات الجبائية والجمركمتياز الإ إستخداممنها في تاميم و  ستفادةيم يمكن الإتجارب وجهود المنظمات والدول قِ  -

                                                           
 المرجع والموضع السابقين.منى الإدلبي،  1

إلى  ضريبية فيؤدي بالموازاة مع نقص العوائد الجبائية مرحليا وشكليا  تآكل القاعدة الضريبية أما التخفيض في المعدلات الإلى  الإجازة الضريبية تؤديمملا ف* 
 ، والاهم توسيع الوعاء الضريبي.أكبر إستممارالتجديد المستمر للأصول الرأسمالية وبالتالي إنتاجية وتكوين رأسمالي و 
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وقد افرز وجود  ،ية النموإستمرار ي أحد الخيارات المطروحة لتحقيق التنمية وضمان قتاادالتكتل والتكامل الإ -
ية، تجنب الطاقات العاطلة( صيغا للتكامل قتااد)تحقيق معدلات نمو متقاربة، الكفاءة الإ 1أهداف متكاملة ومشراكة

ي، قتاادالإ تحادالجمركي، السوق المشراكة، الإ تحادطقة التجارة الحرة، الإية التجارية التفضيلية، المنتفاقي )الإقتاادالإ
 ي الكامل(.قتاادالإ ندماجالإ

تكون فيها أعمال بيئة  يساهم في تكوين يستممار المناخ الإ دامعتبر تطبيق معايير الشفافية عي ة:ـ( الشفافيسابعا
عدم الشفافية سبب ونوع ونتيجة لأن  ،متاحة ومنظورةوكيات سلالمعلومات والبيانات المتعلقة بالظروف والقرارات وال

والمزايا  الإجراءات والعلاقاتالشروط و  بإيضا  هتمامات الجبائية والجمركية يتم الإمتياز للفساد، وفي مجال تاميم الإ
، داف المعلنة مسبقا  للغايات والأهشتى المراحل من الإقرار مرورا بالتنفيذ والامتمال وصولا  فيوجعلها جلية  والضمانات

ولا تفتح الباب أمام  في تفسيرها ختلافواضحة المعنى لا تدع مجالا للإ ضماناتات و إمتياز إلى  المستممرون يحتاجونف
 الإشكالات. 

منظومة جبائية وجمركية مشجعة تؤدي دورها يتطلب اتاافها بالمبات  إعتمادوالمرونة:  ستقرار( الموازنة بين الإثامنا
الحقيقي الذي  ستقرارالشعور بالإبالقدر الذي يعزز ويرفع ثقة المستممرين في جدارة المنظومة ويكسبهم  رستقراوالإ

 هاالمطبقة وتوقع العدول عن ات والضماناتمتياز الإ يةإستمرار عدم التأكد من لأن  ،الأجلطويل  إستمماريحتاج إليه أي 
 .هعاقة توسعإي و ستممار الإحجام عن العمل الإيممل عاملا حاسما في 

هذا الأخير مبني أن يكون ستلزم وهذا يالجبائية والجمركية يرد على فراات لاحقة لزمن التاميم  اتمتياز ن تطبيق الإولأ
إلى  ة تلقائية دون أن تضطر الدولةإستجاب التغيرات معوالتكيف  ةستجابدرجة من الإتضمن  ةستقبليعلى رؤية م
و السرعة  الإمكانيةكون لدى الدولة المعايير والضوابط، وفي الوقت ذاته ت على عتمادات من خلال الإتغيير إحداث 
ولي  الأهداف، تمنح عملية التاميم للدولة هذه الإمكانيات يسهل تحقيق بما  ةالقائمالمنظومة لمراجعة  تيناللازم
ات الجبائية والجمركية ياز مت، لذا وجب رسم منظومة الإفي إطار متحجر لا يستوعب التغير المستقبليات متياز الإحار 

 بما يضمن:
 .تجاوب مع الظروف المتجددة والتغيرات التي قد تطرأال -
 .التكيف مع الظروف غير المتوقعةو  مواكبة التغيرات في البيئة المحيطة -
 ات والموارد طبقا لما يمليه الطلب الفعال.ستممار السما  لآليات السوق بالعمل بكفاءة في تخايص الإ -

ية النوعية وحوو المجالات قتاادحث المستممرين وتوجيههم حوو النشاطات والقطاعات الإ( البساطة والوضوح: تاسعا
 كون السلوكيأن  ها الوطني وتنميته، يستلزمإقتاادالجغرافية ذات الأولوية المنضوي تحت خطة الدولة للنهوض ب

)إنشاء، توسعة،  ستممارنمط الإات، متياز في منظومة الإ وتحديداوضوحا   أكمر هتحفيز  منهم والمزمع ي المطلوبقتاادالإ
                                                           

 .19 - 11ص.  مرجع سابق، صمحمد بن عبد الله بوبوش،  1
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ي، عدد مناصب الشغل، القدرة التاديرية، حجم المساهمة في ستممار إعادة هيكلة، زيادة الإنتاج( حجم المشروع الإ
 ومةهذه المنظ كونتكما يجب أن ،الناتج، معدل إدماج المكونات المحلية، الأداء النوعي، الكفاءة الإنتاجية...الخ

إلغاء الإجراءات ا، وفي شروطها وإجراءاتها، مما يعني وصياغته ا، وذلك في بنودهةمفهوموسهلة و ة وواضح ةمختار 
 والسندات غير اللازمة في العملية وتبسيط وتيسير كل المراحل.

 

 ات الجبائية والجمركيةمتياز الإإقرار  طريقة إعتمادالفرع الثالث: 
تقديرية تاحة سلطة إب أو لها، التحديد التشريعي ما عن طريقإة والجمركية بناوص ات الجبائيمتياز الإإقرار  يتم

 من خلال وضع معايير معينة. لهيئات الدولة المشرفة

ات الجبائية والجمركية متياز بمقتضى هذه الطريقة تقوم الدولة بإدراج مختلف الإ :طريقة التحديد التشريعي (أولا
عدة أقسام تتباين إلى  يةستممار ية الإقتاادشريعاتها فنجد القانون يقسم الأنشطة الإية في تإقتاادالممنوحة لبواعث 

ية استنادا للمعايير التي وضعتها الدولة بما إمتياز فيما بينها من حيث حجم ومقدار ما هو مخاص لها من معاملة 
ية متياز المبادئ المتعلقة بالمعاملة الإويتم تقنين الجوانب المهمة و  .1ةجتماعيية والإقتااديستجيب لعملية التنمية الإ

ات ومقاديرها، مدة متياز ، إجراءات الاكتساب، حجم الإستفادةالجبائية والجمركية خاصة من حيث شروط الإ
 ، والضمانات ...الخ ويراك للتنظيم الجوانب التفايلية.ستفادةالإ

دما وزيادة وتيرتها وتسويق المبات ية قُ ستممار تهيئة البيئة التشريعية لدفع العملية الإوهي طريقة تمليها ضرورة 
ية قطاعيا  وإقليميا على حوو يساهم ويخدم قتاادالتشريعيين والضمانات لإنشاء وتوطين المشروعات الإ ستقراروالإ

ة، من خلال وضع التشريعات التي تتولى تبيان جتماعيية والإقتاادأولويات وأهداف الدولة في عملية التنمية الإ
  ات والحقوق والضمانات.از متيالإ

 أو ية وللفوائد المتأتية منها سواء كانت وطنيةستممار ية والإقتاادحاجة الدولة للأنشطة الإ فقد أوجبت
الموارد،  إستغلالا  أساسية في عملية التنمية، فهي تُمكَن الدولة من أدوار جهودا تشريعية لحفزها؛كونها تلعب  أجنبية
رؤوس الأموال والتكنولوجيا وبناء  إجتذابلنهوض بمختلف الاناعات وتطويرها، و العمالة، وا إستيعابوكذلك 

 مختلف الأسواق...الخ. إلى  القدرات والمهارات الإدارية والنفاذ

ية خاصة في الدول قتاادهذه الجهود التشريعية والخيارات أصبحت من الموابت والمميزات لكل السياسات الإ
على توفير الظروف الملائمة والبيئة المناسبة والمشجعة للأعمال، من خلال مجمل النامية، حيث تحرص كل الحرص 

 يةقتاادة والأمنية والسياسية التي يحتل فيها الإطار التشريعي الناظم للأنشطة الإجتماعيية والإقتاادالأوضاع الإ
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إلى  زائر على غرار العديد من الدولسعت الجوالمبات والمقة  ستقرارية مكانة بالغة الأهمية، وفي زيادة الإستممار والإ
ت التسميات فإختل إنأكمر من فرع من فروع القانون في قانون خاص و إلى  تجميع عدد من القواعد القانونية المنتمية

كما سيأتي بيانه أدناه حال عرض التطور   1ستممار، قانون ترقية الإستممارات، قانون تطوير الإستممار قانون الإ
، من فرع من فروع القانونية وحركيتها أبقى على جزء منها موزعة على أكمر قتاادأن تعدد المجالات الإإلا التشريعي، 
يات الدولية والقوانين الخاصة كقانون المحروقات وقانون تفاقات الجبائية والجمركية ما هي واردة في الإمتياز فنجد من الإ

 لمتعاقبة.المناجم وقانون الجمارك وأحكام من قوانين المالية ا

 إستقرارعُدَّت تهيئة الأطر التشريعية كإحدى أهم ركائز تحسين بيئة الأعمال وثبات و التناف  الدولي  إحتداموفي ظل  
ية برغم أهميتها قتاادتوفر عناصر الإنتاج وإمكانيات التسويق وغيرها من العوامل الإلأن  المعاملات ورفع درجة المقة،
فشفافية  غموض والريبة التي تكتنف مناخ الأعمالالإطار قانوني ملائم يزُيِل التوج  و إلا أنها غير كافية، من دون 

ات متياز منظومة الإ للتوسع، لذلك فإن توظيف ستممارة الإإستجابووضو  التشريعات يتناسب طرديا مع مستوى 
وني محين لضمان التدفقات يقتضي وجود نظام قان ي لبلوغ الأهداف المحددةقتاادالجبائية والجمركية في الشأن الإ

ات( لرفع وتيرة النمو بمضاعفة متياز ية على حوو يخدم مالحة الدولة، وتطلعات المستهدفين ) بمنظومة الإستممار الإ
والاادرات وخفض معدلات البطالة وهو أمر مرهون بمدى نجا  الدولة في سن وإصدار  ستممارحجمي الإ

 لية والمتجاوبة والمتكيفة مع المتغيرات الدولية.التشريعات المناسبة والملائمة لأوضاع المح

محيط عمل و ركائز تكوين بيئة الأعمال وهكذا فإن التشريعات الشفافة الواضحة القارة تعدّ أحدى أهم 
وجود بيئة غير مستقرة إلى  ية جبائيا وجمركيا، وعدم الإقرار التشريعي لهذه المعاملة يؤديمتياز المستهدفين بالمعاملة الإ

إلى  ية المنتجة، والتوجهستممار وعدول عن العملية الإ إنارافتسمة بعدم التأكد والمجازفة وهي عوامل طرد ونوازع م
 الأنشطة والمشروعات ضئيلة الأثر التنموي.

بتبيان وتحديد طبيعة  كتفاءبمقتضى هذه الطريقة يقوم المشرع بالإ  :السلطة التقديرية لهيئات الدولة المشرفة (ثانيا
ات الجبائية متياز من الإ ستفادةات التي يُمْكِن منحها متبوعة بالمعايير التي يتحدد بموجبها حجم ومقدار ومدة الإمتياز الإ

ية ستممار ية والإقتاادة ونوعية ومدى خدمة الأنشطة الإإستجابوالجمركية، ومناط تدرج هذه المعايير هو مستوى 
ية، ويمنح المشرع سُلْطةَ تقدير حجم متياز وراء منح هذه المعاملات الإ المعنية لأهداف وغايات الدولة التي تبرر وتقف

ات الجبائية والجمركية لهيئات الدولة المشرفة بإعمال المعايير سالفة الذكر وفقا لكل متياز من الإ ستفادةومقدار ومدة الإ

                                                           
، 93المادة م، 3911199132، الاادر بتاريخ 69عدد  ج ر،ات، ستممار الإضمن قانون ، المتم3911.99.32المؤرخ في  11/365 الأمر 1

 .3395ص.
 وأيضا:
 .92ص. 93المادة م، 3993196133، الاادر بتاريخ 52 عدد ج ر، ستممارم، المتعلق بتطوير الإ3993196139المؤرخ في  93/91الأمر  -
 .36ص.  93، المادة م3931.96.91الاادر بتاريخ ، 51عدد  ج ر، ستممارم، المتعلق براقية الإ3931196191المؤرخ في  31/99القانون  -
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التكنولوجيا  إستخدامستوى ية، مقتاادحالة حسب ظروفها وخاوصيتها ) أهمية المشروعات ودورها في التنمية الإ
عطي بعض الدول سلطة وحق ت  1 وجلب التقنية المتطورة والحديمة، المساهمة في تحسين ميزان المدفوعات...الخ.(

ات الجبائية والجمركية لإضفاء نوع من المرونة وهامش حرية متياز المفاوضة للأجهزة والهيئات المشرفة بشأن منح الإ
 على يجابيوالتأثير الإ من وطأة مشكلة التنميةالتخفيف  تكتسي أهمية بالغة في معينة اتإستممار مشروعات و  لاالح

 رؤوس الأموال  نقلب أممل لمواردها إستغلالا  و دولة، ي للقتاادالهيكل الإ
 ...الخ.معدلات البطالة ضيفية منها تخإيجابتأثيرات إلى  ، مما يوديبرات تقنيةبخ مدعومة

قة أنها تمنح سلطة كبيرة من شأنها أن تفتح المجال واسعا أمام الجهات الإدارية ومن المآخذ على هذه الطري
 كانت مقيدة بالمعايير فمجال التقدير وهامشه كبيرين، إضافة  إنوالهيئات المشرفة للتحكم وما ينجر عنه من تبعات و 

ية متياز لمستهدفين بالمعاملات الإات نوعا ومقدارا ومدة بشكل دقيق في التشريعات يدفع امتياز أن عدم تحديد الإإلى 
الجبائية والجمركية للمبالغة في مقدار وحجم ما يطلبوه منها بما لا يتناسب ومبدأ التوازن في الماالح المتقابلة لاسيما إذا 

 لرؤوس أموالهم. أو يةستممار كانت هناك حاجة ماسة لمساهماتهم الإ

 

 يةإقتصادات الجبائية والجمركية لدواعي متياز منة الإتطور التشريعات الجزائرية المتض المطلب الثالث:
بافة غير مباشرة  أو بالعديد من العوامل جراء تأثيرها على التكاليف بافة مباشرة ستمماريتحدد قرار الإ

 وبالتالي على العوائد المالية للمشروعات، على غرار توفر البنية الأساسية المناسبة )كالإمداد بالطاقة، شبكات النقل
الدولة بالنقل والتطوير التكنولوجي وتنمية قدرات ومهارات طاقاتها البشرية،  إهتماموالاتاالات...الخ.( وأيضا مقدار 
ية للسوق، لتستكمل هذه العوامل بحزمة من الحوافز المالية والتمويلية ستيعابوكذا وفرة المواد الأولية والقدرة الإ

ات الجبائية والجمركية حيزا بالغ الأهمية، إلا أن ذلك كله مرهون بما توفره ز متياتحتل فيها الإ *والإعانات والخدمات
تشجيع  ية من أساسياتستممار وتضمنه الأطر التشريعية فوجود الأطر التشريعية والتنظيمية الضابطة للعملية الإ

ظيمي هو الذي يوفر ويضمن الأجنبي الوافد، فالإطار التشريعي والتن ستممارالإ إستقدامو  إجتذابالمحلي و  ستممارالإ
ات لاسيما الجبائية والجمركية منها بشكل جلي خال من الغموض ويضفي المبات والشفافية ويكفل الحماية متياز الإ

 والحرية.

ية فقد عرفت قتاادوبحكم تأثير وتأثر التشريع بالوضع العام للدولة وخاصة في معرض تكيفه مع المتغيرات الإ
ية تغيرات مرحلية مُتماشية مع مجمل أوضاع إقتاادات الجبائية والجمركية لدواعي متياز تضمنة الإالتشريعات الجزائرية الم
ة، الأمنية، الداخلية والخارجية، وتتبع تطور التشريعات الجزائرية جتماعيية، السياسية، الإقتاادالدولة وظروفها الإ

                                                           
 .366، ص.، مرجع سابقمحمود السامرائيدريد  1

ل بشكل مباشر أو على شكل منح إستممار أو تسهيلات ائتمانية مدعمة. بالتوازي مع تقديم إعانات * تنبغي الإشارة إلى أن المستممر قد يحضى بتموي
 ق.للبنية التحتية، العقارات بأقل من الأسعار التجارية وحتى في بعض الحالات بأسعار رمزية، بالإضافة للدراسات الإقتاادية ومعطيات السو 
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ني تقاي الناوص القانونية التي تدخلت بها الجزائر ية يعإقتاادات الجبائية والجمركية لدواعي متياز المتضمنة الإ
 في غضون مختلف المراحل التي مرت بها.  من خلال هذه الآلية ستممارلتشجيع وترقية وتطوير الإ

ي والتشريعي بين المجمل قتاادتنوعت تقسيمات التطورات المرحلية التي عرفتها الجزائر المستقلة في الجانبين الإ
ات الجبائية والجمركية متياز ، وتَـتَبع تطور التشريعات الجزائرية المتضمنة الإ1عيار والمنظور المعتمدوالتفايل ووفق الم

ية يتناسب مع التقسيم الذي ورد في معرض تناول وزارة المالية الجزائرية لتطور إدارتيها الجبائية والجمركية إقتاادلدواعي 
 إقتاادية ميزتها قوانين إنتقال، الذي تستهله بمرحلة أولى 2ستقلالالإ اتها منذإنجاز بمناسبة التعريف بالخطوات وتممين 

 (م3999-3911الموجه والمخطط مركزيا ) قتاادتعقبها مرحلة الإ ،(فرعا أولا) خذتَ ت ـُ (م3912-3913السوق )
، ولأن مجال وحجم (فرعا ثالما) (م3999السوق وتحرير المبادلات )ما بعد  إقتاادإلى  نتقال، ثم مرحلة الإ(فرعا ثانيا)

التغييرات والتعديلات التشريعية والتنظيمية واسع بحكم حتمية وخاوصية المرور من مرحلة لأخرى فقد تم الاقتاار 
 على أهم معالم كل مرحلة.

 
 (م1926-1922السوق ) إقتصادية ميزتها قوانين إنتقالالفرع الأول: مرحلة 

 اضطري على غرار المجالات الأخرى قتاادنيا م  المجال الإعرفت فراغا تشريعيا وط ستقلالمرحلة غداة الإ
كما اتسمت بضعف الإمكانيات  ،3تمديد العمل بالتشريع الفرنسي إلا ما تعارض مع السيادة الوطنيةإلى  الجزائر

قانون  دارإص إتجاهالجزائري لرأسمال الأجنبي، كلها عوامل دفعت ب قتاادالداخلية وقلة رؤوس الأموال المحلية وحاجة الإ
 ستممارالإإلى  جه أساساوَ ات ومُ ستممار الذي يعد أول تشريع جزائري يتعلق بالإ 4م3911ات لسنة ستممار الإ

ات متياز ات والإلتزامات المنتجة في الجزائر والحقوق والإستممار الأجنبي، محددا للضمانات العامة والخاصة الممنوحة للإ
ات رؤوس الأموال الأجنبية بغض النظر عن مادرها إستممار ت الدولة في مجال المتعلقة بها، مبينا الإطار العام لتدخلا

منه(،  91للأشخاص الطبيعية والمعنوية الأجنبية )المادة  ستممارحرية الإإقرار  منه(، كما تم بموجبه 93و 93)المادتين 
ضمانات أخرى إلى  منه(، بالإضافة 92)المادة  وضمان المساواة أمام القانون لاسيما فيما تعلق بالأحكام الجبائية 

 ات الجبائية والجمركية:متياز ونقتار هنا على بعض الإ

                                                           
أبو الفتو  يوسف خلاف المرتبط بالإصلا  الإقتاادي في معرض تناوله لتطور الإطار القانوني والتشريعي  على غرار التقسيم الذي اعتمده أحمد سمير 1

   وما يليها. 13، مرجع سابق، ص.أحمد سمير أبو الفتو  يوسف خلافللإستممار في الجزائر، راجع: 
 ouvrage_avec_trait_de_coupe.pdf-http://www.mf.gov.dz/article_pdf/uplوزارة المالية الجزائرية، "وزارة المالية خمسون سنة من الإنجاز"،  2

  .363، ص.96:59م، التوقيت 3936193136بتاريخ   

 م إلى إشعار آخر، ج ر، 3913133113شريع الساري المفعول في م، المتضمن تمديد العمل بالت3913133113المؤرخ في 13/322القانون  3
 .  36، ص.93م، المادة 3911193133، الاادر بتاريخ 93العدد 

 م، 3911196193، الاادر بتاريخ 21م، المتضمن قانون الإستممارات، ج ر، العدد 3911192131المؤرخ في  11/322القانون  4
 .  221 -225ص ص. 

http://www.mf.gov.dz/article_pdf/upl-ouvrage_avec_trait_de_coupe.pdf
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 المتعلقة بالشركات والمؤسسات المعتمدة: (أولا

 منه(. 3§99الحماية من المنافسة الأجنبية في إطار السياسة الجمركية ) المادة  -

 منه(. 3§39توسعة )المادة  أو اللازمة للإنشاء العقارات إقتناءالجزئي من الحقوق عند  أو الإعفاء الكلي -

الاناعية والتجارية لمدة  ربا الممكن جبايتها بعنوان الأ أو جزئي للرسوم والضرائب المختلفة المحالة أو خام كلي -
 منه(. 3§39أقااها خم  سنوات )المادة 

دات التجهيز الأساسية للإنشاء أو العتاد ومع إستيرادجزئي للحقوق والرسوم والضرائب عند  أو كلي  إسراداد-
 منه(. 1§39التوسعة )المادة 

جزئي للرسم على الإنتاج المحال على مشرايات العتاد ومعدات التجهيز الأساسية للإنشاء أو  أو كلي  إسراداد-
 منه(. 5§39التوسعة )المادة 

 يا:إتفاقالمتعلقة بالشركات والمؤسسات المنشأة  (ثانيا
 منه(. 3§39)المادة  عتمادسنة من تاريخ الإ 32يُمنح لفراة محدودة لا تتجاوز  نظام جبائي مستقر -

 أعباء جبائية ضرائب، رسوم، حقوق، وإتاوات مستقرة. -

المواد الأولية الضرورية للإنتاج غير المنتجة أو المتاحة  إستيرادجزئي للحقوق والرسوم المختلفة عند  أو كلي  إسراداد -
 منه(. 1§39في الجزائر )المادة 
ية من خلال الإمكانيات المالية قتاادات وغيرها بشروط خدمتها للتنمية الإمتياز رتبطت هذه الإإوقد 

ي المانفة كأولوية في خطط ومخططات السلطات العمومية، قتاادوالمعدات الحديمة ومكان وقطاع النشاط الإ
ات التكوين والراقية المهنية إلتزامالموجه للتادير وبمقابل ومتوافقة مع مناصب الشغل الناشئة والتقنية المستعملة والحجم 

 للعمال والإطارات الجزائرية.
ات والضمانات جاءت متحررة وليبرالية بخلاف الإيديولوجية والتوجه متياز أحكام هذا القانون المتضمنة الإ

التي عرفت عمليات تأميم متتالية، وهو  الموجه والمخطط مركزيا، ومتباينة مع واقع الحال للمرحلة قتاادوالإ 1الاشرااكي
نه لم يتُبع بالناوص التطبيقية ولم تبت الإدارة في الملفات المودعة لديها، لذا لم ما زاد في توج  المستممرين خاصة أ

 يتجسد ميدانيا.    

 
 
 
 

 
                                                           

، مجلة المفكر، جامعة محمد خيضر ببسكرة، كلية "الأجنبي المباشر في الجزائر بين التحفيز القانوني والواقع المعيق ستممارالإ"مريم،  حمدي فلة، وحمدي 1
 . 112.، صم3935الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، العدد العاشر، جانفي 
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 (م1991-1922الموجه ) قتصادالفرع الثاني: مرحلة الإ
ية والمرور لمرحلة مغايرة جعل الجزائر تعرف خلال بدايات هذه الفراة نتقالالإإعادة ترتيب الأوضاع وتجاوز المرحلة 

ية والسياسية، التي أخُتتمت قتاادالعديد من التشريعات المتكيفة والتي تتماشى مع خياراتها وأوضاعها خاصة الإ
منها  إنتقاءوضوعية تم ات معتبار وتداعياتها، وللتعبير عن تطور التشريعات ولإ م3961بجملة إصلاحات عقب أزمة 

 ية، ونرتبها زمنيا كالآتي: إقتاادات الجبائية والجمركية لدواعي متياز ما يحمل في ثناياه الإ

 م3911ات لسنةستممار نظرا لعدم تناسب قانون الإ :1م1922ات ستثمار قانون الإ الأمر المتضمن( أولا
نظم هذا الأخير تدخل رأس المال الخاص )سواء كان وتوجهات المرحلة مما افرز عدم تجسيده والمضي لبديل عنه، يُ 

ات والضمانات القانونية متياز ي ويوضح دوره ومكانته وأشكاله والإقتاادوطنيا( في مختلف فروع النشاط الإ أو أجنبيا
 المتعلقة به، ورُوعِي فيه تبسيط الإجراءات وتقليص الآجال والمهل، والملاحظ أن هناك:

باحتكار الدولة والهيئات التابعة لها للمبادرة في القطاعات الحيوية وخيار شراء الحاص  ممارستتراجع عن حرية الإ (3
 منه(. 91و93المختلط إضافة لحق الشفعة )المادتين  قتاادوالأسهم التي لم تكن مالكة لها في شركات للإ

 تعلق بالجانبين الجبائي والجمركي الأجنبي التي نورد منها بعض ما ستممارات على الإمتياز ( اقتاار الضمانات والإ3
 منه(. 39بالأحكام الجبائية ) المادة  ة أمام القانون لاسيما فيما تعلقالمساوا -
ضمانات تشريعية ومالية تعويضية في حالة اسراجاع الدولة للمؤسسات المستفيدة من أحكام هذا القانون، وتحويل  -

 .منه( 31إلى  96) المواد من  ربا الأموال والأ
 (. 3§35بعوض للمشرايات العقارية المتعلقة بالنشاط المرخص به )المادة نتقالالجزئي من رسم الإ أو الإعفاء التام-

 (.3§35سنوات )المادة 39التناقاي من الرسم العقاري لمدة لا تتجاوز  أو الجزئي أو الإعفاء التام -
إرجاع الرسم المتعلق بأثاث التجهيز  أو ند التجهيز،منح معدل مخفض من الرسم الفريد الإجمالي على الإنتاج ع -

 (.1§35المانوع في الجزائر )المادة
إرجاء استيفاء رسوم الجمارك والرسم الفريد الإجمالي على الإنتاج للتجهيزات الضرورية على تدريج أقاى لمدة  -
 (.5§35الاناعي )المادة ستهلاكالإ
سنوات ( 2)الاناعية والتجارية لمدة لا تتجاوز ربا ن الرسم المراتب على الأالتناقاي م وأ الجزئي أو الإعفاء التام -

 (.2§35من الرأسمال المستممر )المادة %39ولمبلغ لا يتجاوز 
 ستممارسنوات بشروط تتعلق بحجم الإ 39ي يتعلق بالضرائب لمدة لا تتجاوز إتفاقمن نظام  ستفادةيمكن الإ -

 (.39الاافية )المادة  ربا ونسبة الأ

                                                           
 م،3911199132، الاادر بتاريخ 69مارات، ج ر، العددم، المتضمن قانون الإستم3911199132المؤرخ في  11/365الأمر رقم  1
 .  3396 -3393ص ص.  
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رؤوس الأموال للمساهمة في تلبية  إستقدامات ذاتها أي لتزامية والإقتاادوالملاحظ بقاء التطلعات الإ
ية وفق المخططات والبرامج من حيث موقع وقطاع النشاط مع مراعاة قتاادالاحتياجات الأولية المرتبطة بالتنمية الإ

وفتح  ي لليد العاملة الوطنية،ختااصولية المحلية، والتكوين الإمن المواد الأ نتفاعمعايير الفوائد المتبادلة ودرجة الإ
ه إجتذابنه لم يفُلح في الأجنبي إلا أ ستمماررغم توجِيه هذا القانون بشكل أساسي للإ الأسواق الخارجية للتادير.

ات ستممار على الإ إقتار، لذا 1)لتوج  المستممرين من التأميم والبت وتسوية المنازعات داخليا بالقوانين الجزائرية
 .2الخاصة الجزائرية

: 3م1929ي بين الجزائر وليبيا لسنة قتصادالتعاون التجاري والإ إتفاقالأمر المتضمن المصادقة على ( ثانيا
تسهيل التبادل التجاري بالمنح  إتفاقبرم أُ ية بما يحقق الماالح المشراكة قتاادلزيادة التعاون في الميادين التجارية والإ

جزائري في حدود ظروف  أو للسلع التي هي من أصل ليبي ستيراددل لكل المزايا في ميدان الجمارك وشؤون الإالمتبا
ويظل ساري  ،من تاريخ توقيعه وتتم الماادقة عليه طبقا للإجراءات السارية تفاقية، يعُمل بهذا الإقتاادالبلدين الإ

الأطراف كتابة الطرف الآخر بالإلغاء قبل  أحدا لم يخطر المفعول لمدة ثلاث سنوات يتجدد تلقائيا للمدة نفسها م
 نهاية الأجل بملاثة أشهر.

إعمالا  :4م1922ية التجارية والتعريفية بين الجزائر وموريتانيا لسنة تفاقالأمر المتضمن المصادقة على الإ( ثالثا
ط العلاقات التجارية مُؤسسة على التبادل وتنشيإقرار  ي ولتوفيق السياستين التجاريتين تمقتاادلإمكانيات التعاون الإ

والمالحة المشراكة، بحيث تعفى من الرسوم الجمركية المنتجات التي هي من أصل الإقليم الجمركي لكل من الطرفين 
ية، التي تدخل حيز التنفيذ مؤقتا من تاريخ توقيعها ونهائيا بعد تاديق تفاقالملحقتين بالإ (أ، م)المبينة في القائمتين 

 نتهائها أحد الأطراف كتابة فيأخرى ما لم يعلن إإلى  لبلدين ويتم العمل بها لمدة سنة وتجدد بطريق التمديد من سنةا
 نقضائها.ظرف ثلاثة أشهر على الأقل قبل إ

                                                           
 . 111.، صمرجع سابقحمدي فلة، وحمدي مريم،  1
 .99عليوش قربوع كمال، مرجع سابق، ص.  2
دي والتقني بين الجمهورية الجزائرية م، المتضمن الماادقة على إتفاق التعاون التجاري والإقتاا3919192133المؤرخ في  19/32ر رقم ـــــــــــــــالأم 3

 م، 3919192119، الاــــادر بتاريــــــــــــــــــخ 52د دـــــــــــــــــم، ج ر، الع3919193193ع عليه بطرابل  في ــــــــــــــــالديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الليبية الموق
 .  262 -261ص ص. 

م، المتضمن الماادقة على الإتفاقية التجارية والتعريفية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 3923133131 المؤرخ في 23/29الأمر رقم  4
 -3269ص ص.  م،3923133192، الاادر بتاريخ 92 م، ج ر، العدد3923193139والجمهورية الإسلامية الموريتانية والموقعة بنواقشط في 

3263  . 
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 :1م1922ية التجارية والتعريفية بين الجزائر والمغرب لسنة تفاقالأمر المتضمن المصادقة على الإ( رابعا

ي وجعل سياستيهما قتاادبتفعيل إمكانيات التعاون الإ إجتماعيي و إقتاادما لتحقيق تقدم ا منهإستهداف
ية والماادقة عليها لتنشيط العلاقات تفاقالتجاريتين منسجمتين على أساس التبادل والمالحة المشراكة، تم إبرام الإ

بدون  3، م3للمنتجات الواردة في القائمتين ج التجارية المتبادلة والمباشرة التي تستفيد من إعفاء من الرسوم الجمركية
ل ـمنه( لمدة ثلاث سنوات قابلة للتعدي 93في حدود الحاص المعينة )المادة  3م 3تحديد للكمية، وللقائمتين ج

 والمراجعة 
 .م3922133113قاد تقدم العلاقات، مع القابلية للتجديد بالرااضي الضمني بعد 

سعيا : 2م1922ية التجارية والتعريفية بين الجزائر وتونس لسنة تفاقعلى الإالأمر المتضمن المصادقة ( خامسا
ي وجعل سياستيهما التجاريتين قتاادبتفعيل إمكانيات التعاون الإ إجتماعيي و إقتاادمن الدولتين لتحقيق تطور 

العلاقات التجارية المتبادلة  ية والماادقة عليها لتنشيطتفاقمنسجمتين على أساس التبادل والمعاملة بالممل، تم إبرام الإ
بدون حار  (3، ت3ج)والمباشرة التي تستفيد من إعفاء من الحقوق الجمركية للمنتجات الواردة في القائمتين 

 منه( لمدة ثلاث سنوات قابلة للتعديل 93ضمن حدود حار الكميات )المادة (  3، ت3ج)للكميات، وللقائمتين 
لمدد جديدة كل منها لملاث  م3922133113، مع تجديدها التلقائي بعد إعادة النظر قاد تقدم العلاقات أو

 ها.أجلر فسخها كتابيا من أحد الطرفين قبل ثلاثة أشهر على الأقل من حلول يجسنوات إذا لم 

 لتنمية :3م1922ية التجارية والتعريفية بين الجزائر وليبيا لسنة تفاقالأمر المتضمن المصادقة على الإ( سادسا
على التبادل التجاري لمنتجات البلدين  تفاقية على أساس المالحة المشراكة والمعاملة بالممل تم الإقتاادقات الإالعلا

ية تفاقبالتدرج في إزالة العقبات بإعفاء المنتجات الوطنية المتبادلة بين البلدين من الرسوم والضرائب الجمركية، تطبق الإ
ا من تاريخ تبادل وثائق التاديق عليها، وتسري لسنتين تجدد تلقائيا إلا إذا إعتبار مؤقتا من توقيعها وبافة نهائية 
 ها.   أجل إنتهاءتعديلها بإشعار كتابي قبل ثلاثة أشهر على الأقل من  أو رغب أحد الطرفين في إنهائها

المرسوم تم تأسي  أول مالحة للجمارك في الجزائر المستقلة بمقتضى : 4م1929قانون الجمارك لسنة ( سابعا
المتضمن م 3911192132المتضمن تنظيم وزارة المالية وكذا القرار الاادر في  م3911195139المؤرخ في  11/332

                                                           
م، المتضمن الماادقة على الإتفاقية التجارية والتعريفية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 3921195191المؤرخ في  21/92الأمر رقم  1

 .513 -525م، ص ص. 3921195131، الاادر بتاريخ 19م، ج ر، العدد 3921191132والمملكة المغربية والموقعة بمدينة الجزائر في 
م، المتضمن الماادقة على الإتفاقية التجارية والتعريفية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 3921195191المؤرخ في  21/96قم الأمر ر  2

 .  512 -513م، ص ص. 3921195131، الاادر بتاريخ 19م، ج ر، العدد 3921191132والجمهورية التونسية والموقعة بالجزائر في 
م، المتضمن الماادقة على الإتفاقية التجارية والتعريفية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 3921191192المؤرخ في  21/33رقم الأمر  3

 .  259 -216م، ص ص. 3921191131، الاادر بتاريخ 23م، ج ر، العدد 3921191139والجمهورية العربية الليبية الموقع عليها بطرابل  في 
 م، 3929192135، الاادر بتاريخ 19م، المتضمن قانون الجمارك، ج ر، العدد 3929192133المؤرخ في  29/92انون رقم الق 4

 .  215 -126ص ص. 
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 م3915من أول سبتمبر  إبتداء  ات مديرية المالية الخارجية والجمارك، ليعقبها إختااصالتنظيم الداخلي والمحدد 
 ، ومن حيث ناوص العمل فالجمارك1قتاادالإإحداث مديرية الجمارك بالإدارة المركزية لوزارة 

ية، ميزتها إنتقالها وريمة المنطقة الخامسة للإدارة الفرنسية للجمارك، شهدت جمارك الجزائر المستقلة مرحلة إعتبار "... ب
من سنة  إبتداء  الموجه ) قتااد( قبل أن تتوجه تدريجيا حوو خدمة الإم3912-3913السوق) إقتاادقوانين 
ليخلفه قانون الجمارك  م3922أن تم إلغاء قانون الجمارك الموروث عن الاحتلال الفرنسي سنة إلى  ،2 "(...م3911

 الذي يتضمن: م3929الجزائري سنة 

تعريفة القانون العام لمعاملة البلدان التي تمنح الجزائر شرط  ستيرادالتمييز بين ثلاثة أصناف للتعريفة الجمركية عند الإ -
، وتعريفة خاصة مقابل منافع متناسبة لبلدان معينة، تعريفة أعلى في مواجهة البلدان التي لا 3الأكمر رعايةالدولة  إمتياز

 منه(. 91الدولة الأكمر رعاية ) المادة  إمتيازتمنح الجزائر شرط 

دة للراكيب في تيسير التانيف التعريفي للتجهيزات والمنشأت والمركبات الكاملة الاناعية والفلاحية الموجهة والمع -
 منه(. 33الجزائر ) المادة 

التادير بإدراج الحظر المطلق والحظر النسبي الجزئي والتقييد الكمي والكيفي والإجرائي)المادة  أو ستيرادتنظيم الإ -
 (.3§و 3§33

دفع في ما التزمت بالإجراءات وال الإيداع أو إعفاء المؤسسات الاشرااكية من تقديم الضمان لدى مؤسسة مالية -
 منه(. 331الآجال ) المادة 

نظام سندات الإعفاء بكفالة  إعتمادعبر سائر الإقليم الجمركي ب ستهلاكضمان تنقل البضائع التي لم تعرض للإ -
 وما يليها(. 332أي إيداع الضمان الكافي ) المادة 

 (.3§332العبور الجمركي)المادة وقف تطبيق التعريفة الجمركية والتنظيم الخاص بالتجارة الخارجية طيلة عملية -

توقيف الحقوق والرسوم والحظر وغيرها من الإجراءات الجبائية والجمركية التي تخضع لها البضائع المستفيدة من  -
تهيئتها للتادير تحت المراقبة الجمركية في المحلات المعتمدة  أو ستعمالإعدادها للإ أو الاستيداع الجمركي ليتم تخزينها

 منه(. 339الاناعي) المادة  أو ك على التوالي المستودع العمومي، المخاص، الخاص،من الجمار 

  *توقيف الحقوق والرسوم والإجراءات الإدارية على البضائع المقبولة في الماانع الموضوعة تحت الرقابة الجمركية -

                                                           
م، 3915199132، الاادر بتاريخ 13م، المتضمن إحداث مديرية الجمارك، ج ر، العدد 3915199195المؤرخ في  15/329المرسوم الرئاسي رقم  1

 .593ص.
  رجع والموضع السابقين."، المنجازالجزائرية، "وزارة المالية خمسون سنة من الإارة المالية وز  2

دات من أي إمتياز إعمالا للمعاهدات الإقتاادية والتجارية والجمركية المتضمنة شرط الدولة الأكمر رعاية الذي يتيح إستفادة الدولة الطرف في هذه المعاه 3
 و لدول غيرها.يمنحه الطرف الآخر لدولة أ
 .369، ص.م3933 المملكة العربية السعودية، ،مكتبة القانون والإقتااد، 3ط "،الوسيط في القانون الدولي العامراجع: محمد نار محمد، "

ت السائلة والغازية، معالجة أنواع الغاز والمحروقا إستخراجالزيوت الخام من البراول و من المعادن الزفتية و  إستخراجيجرى تحت هذا النظام نشير إلى أنه * 
 لانع منتجات محددة تنظيميا.أو  كيميائية،أو   وتكرير وإنتاج منتجات براولية
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 منه(. 311ادة جبائية )الم أو ها وحدات ذات طابع صناعي يطبق على إنتاجها ميزة جمركيةإعتبار ب

توقيف الحقوق والرسوم والإعفاء من الإجراءات الخاصة بمراقبة التجارة الخارجية على البضائع المقبولة مؤقتا في  -
ها على إستخدام أو المعالجة الإضافية أو التانيع أو الإقليم الجمركي المعدة لإعادة تاديرها بعد تناولها بالتحويل

 منه(.  325حالتها ) المادة 

الجزئي من الحقوق والرسوم لبضائع متجانسة مع بضائع استعملت للحاول على منتجات سبق  أو الإعفاء التام -
 منه(. 361تاديرها قاد إعادة التموين بالإعفاء ) المادة 

 أو ،ستيرادلرسوم المدفوعة عند تادير البضائع التي فرضت عليها هذه الرسوم عند الإلجزئي  أو كلي  إسراداد -
 منه(. 399المواد المستهلكة خلال إنتاجها)المادة  أو ضت على المواد التي اشتملت عليها البضائع المادرةفر 

أو   بضائع تم تاديرها مؤقتا قاد أداء خدمة إستيرادالجزئي من الحقوق والرسوم عند إعادة  أو الإعفاء الكلي -
 منه(.   391دة إصلاحها...الخ ) الما أو إجراء تحويل عليها أو ا،إستعماله

جاء لتحديد الأهداف والإطار  :1م1922ي الخاص الوطني لسنة قتصادالإ ستثمارالقانون المتعلق بالإ( ثامنا
أو   يقتاادية الخاصة الوطنية أي النشاطات ذات النفع الإقتاادات الإستممار والمجال والشروط المتعلقة بالإ

يعيون جزائريون ومقيمون بالجزائر، والمتماشية مع الأهداف عدة أشخاص طب أو التي يبادر بها شخص جتماعيالإ
في المخططات الإنمائية الوطنية المستهدفة للمساهمة في توسيع المقدرة الإنتاجية الوطنية  *والأولويات والمجالات المحددة

المشاركة في تحقيق  إلى وتلبية حاجيات المواطنين من المواد والخدمات، بالإضافة دخاروإنشاء مناصب عمل وتعبئة الإ
اليد العاملة  إستعمالالمعزولة، وكذا  أو سياسة التنمية الجهوية المتوازنة وتمبيت السكان بالتواجد في المناطق المحرومة

 منه(. 96والموارد المحلية ) المادة 

إخضاعها  ات المبادر بها مع الأهداف وتوجهات المخططات الإنمائية يتمستممار وقاد التحقق من مطابقة الإ
)إنشاء مناصب  ستممارالإجباري المسبق، المبنية على مقايي  ومعايير تقدير الإ عتمادلشروط وأشكال وإجراءات الإ

عمل، إضفاء القيمة على الموارد والمواد الأولية والمنتجات المحلية، تنمية القدرات الوطنية، توفير بديل الواردات، الإقامة 
ات وربطها بالضمانات إلتزاممجموعة أقر  ية وفي المناطق المحرومة،...الخ.(، ولضمان ذلكالمكانية في المناطق الداخل

 ات الممنوحة، نورد منها ما هو جبائي وجمركي كالآتي:متياز والإ
 منه(: 3§33)المادة ات المنجزة في المناطق المحرومةستممار الإ( 3

                                                           
، الاادر بتاريخ 15م، المتعلق بالإستممار الإقتاادي الخاص الوطني، ج ر، العدد 3963196133المؤرخ في  63/33القانون رقم  1

 .3299 -3193م، ص ص. 3963196135
إستمناء القطاع ألفلاحي الخاص وتجارة التجزئة والإستممارات الحرفية والفنية والمهن الحرة، وحظر الجمع الأفقي أو العمودي تم رة إلى أنه * تجدر الإشا

مات المتمملة في دلنشاطات مماثلة أو مراابطة في يد مالك واحد وحظر المبادرة بنشاطات متعددة مباشرة أو بواسطة الغير، ليراك المجال لنشاطات تأدية الخ
تم في أعالي التاليح الاناعي وصيانة ألآت الانع وصيانة التجهيزات الاغيرة بوجه عام، والاناعات الاغيرة والمتوسطة المكملة، الايد البحري الذي ي

 ع.  البحار، البناء والأشغال العمومية، السياحة والفندقة والخدمات المرتبطة بها، النقل البري للمسافرين والبضائ
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 .ستغلالسنوات من سنة الشروع في الإ( 2)رية في حدودالاناعية والتجا ربا الإعفاء التام من الضريبة على الأ -

 من بناءات النشاط المعتمد. نتهاءسنوات من سنة الإ (39)الإعفاء التام من الضريبة العقارية في حدود  -

 الإعفاء من الرسم الوحيد الإجمالي عند الإنتاج لمقتنيات تجهيز النشاط المعتمد لاناعة منتجات خاضعة للرسم. -

 فاء من حق التحويل بالمقابل للمشرايات العقارية المتعلقة بالنشاط المعتمد.الإع -

 سنوات.( 2)الإعفاء التام من الرسم على النشاط الاناعي والتجاري والإعفاء من الدفع الجزافي في حدود  -

 منه(: 3§33ات المنتجة للمواد )المادةستممار الإ( 3

 .ستغلالسنوات من سنة الشروع في الإ (2)الاناعية والتجارية في حدود ربا الإعفاء التام من الضريبة على الأ -

 الإعفاء من الرسم الوحيد الإجمالي عند الإنتاج لمقتنيات تجهيز النشاط المعتمد لاناعة منتجات خاضعة للرسم. -

 سنوات. (1)الإعفاء التام من الرسم على النشاط الاناعي والتجاري والإعفاء من الدفع الجزافي في حدود  -

 منه(: 1§33ات الأخرى )المادةستممار الإ( 1
 من % 39حد إلى  سنوات (2)الاناعية والتجارية في حدود  ربا المتناقص من الضريبة على الأ أو الإعفاء الجزئي -

 الأموال الخاصة المستممرة.
 سنوات. (1افي في حدود )لإعفاء من الدفع الجز الإعفاء التام من الرسم على النشاط الاناعي والتجاري وا -
البناءات المتعلقة  إنتهاءسنوات من بداية السنة الموالية لسنة  (39)الإعفاء الجزئي من الرسم العقاري في حدود  -

ات بإجراءات تشجيعية تفضيلية جبائية متياز بالنشاط المعتمد.كما نص هذا القانون على إمكانية أن تتبع هذه الإ
 منه(. 31ر بالعملة الاعبة)المادة رأسمال المستمم أو للنشاطات المنتجة للمواد المعدة للتادير تتوالى في قوانين المالية

يتضمن إنشاء شركات : 1م1922وسيرها لسنة  قتصادالقانون المتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الإ( تاسعا
المنشأة بموجب معاهدات مؤسسات أجنبية غير تلك  أو مؤسسات اشرااكية وبين مؤسسة أو مختلطة بين مؤسسة

من التقنيات والأساليب والتكنولوجيات والتحكم فيها،  ستفادة، وهذا لنقل الخبرات والإ*دولية وشركات المحاصة
 منه(: 33ات الجبائية الآتية ) المادة متياز وبمجرد تأسيسها تستفيد من الإ

 الضرورية للنشاط.الإعفاء من الحق على التحويل بالمقابل لكل المشرايات العقارية  -

 سنوات من تاريخ الشراء.(2)الإعفاء من الضريبة العقارية لمدة  -

للسنة الرابعة وتخفيض  %29الاناعية والتجارية للملاث سنوات الأولى، وتخفيض  ربا الإعفاء من الضريبة على الأ -
 للسنة الخامسة من الحايلة الجبائية. 32%

 ها من جديد.إستممار التجارية المعاد الاناعية و  ربا على الأ %39تخفيض  -

                                                           
، الاادر بتاريخ 12م، المتعلق بتأسي  الشركات المختلطة الإقتااد وسيرها، ج ر، العدد 3963196136المؤرخ في  63/31القانون رقم  1

 .3213 -3235م، ص ص. 3963196113
 ب عن المحروقات السائلة وإستغلالها.  المتعلق بالشركات الأجنبية التي تمارس نشاكها في ميدان التنقي 23/33* الشركات التي أنشئت في إطار الأمر 
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 الإعفاء على دخل الديون والإيداعات والضمانات. -

 الإعفاء من كل ضريبة على الأجر الإضافي. -
ات جبائية ومالية أخرى بمقتضى قوانين المالية حسب طبيعة ودرجة أولوية النشاطات )المادة إمتياز مع إمكانية إحداث 

حتفاظ المؤسسات الاشرااكية بحق التوجيه والمراقبة والتسيير للشركات المنشأة بموجبه كفرع هذا القانون اأقر  وقد. (39
على تدني مستوى التجاوب  إنعك مما  %23ا بنسبة مساهمة المؤسسات الاشرااكية التي لا تقل عن إعتبار منها، 
 معه.

لمرواتها الطبيعية بموجب التأميم طال  اسراجاع الجزائر التدريجي: 1م1924قانون الأنشطة المنجمية لسنة ( عاشرا
، غير أن تنظيم القطاع جاء متأخرا لغاية صدور 2قطاع المناجم فادر بشأنه العديد من الأوامر القاضية بالتأميم

"...قاد تشجيع تنمية الأنشطة المنجمية يمكن النص 19الذي كرس الوضع مع إشارة في مادته  65/91القانون 
تحدد أنواع هذه الإجراءات ونسبها وشروط منحها بموجب قوانين المالية.."، جبائي. طابع  على إجراءات خاصة ذات

المؤرخ في  93/35غاية إدخال تعديلات عليه بموجب القانون إلى  وقد بقي هذا القانون ساري المفعول
   ية التي شرعت فيها الجزائر إبان تلك الفراة. قتاادتماشيا مع الإصلاحات الإ م91/33/3993

تم سنه لإتمام  :3م1922وسيرها لسنة  قتصادالقانون المتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الإ( أحد عشر
وسيرها، على  قتاادسالف الذكر بنف  الرسم تأسي  الشركات المختلطة الإ 63/31وتعديل بعض أحكام القانون 

منه(،  91ية والمالية )المادة قتاادالمردودية الإأن تندرج هذه الأخيرة في إطار المخطط الوطني للتنمية وتخضع لأهداف 
القرار وحق التحويل المالي  إتخاذلذا مَنح هذا القانون المزيد من الحقوق وثَـبّت أخرى للطرف الأجنبي كالمشاركة و 

المادة ات الجبائية فأدرج )متياز تحكيمي، وفيما تعلق بالإ أو التي يمنحها حكم قضائي أو والتعويضات في حالة التأميم
 منه(: 33
 الإعفاء من دفع حق التحويل بالمقابل عن كل المشرايات العقارية الضرورية. -

 سنوات من تاريخ الشراء. (2)الإعفاء من الضريبة العقارية لمدة  -

للسنة الرابعة  %29الاناعية والتجارية للسنوات الملاث الأولى، وتخفيض  ربا الإعفاء من الضريبة على الأ -
 للسنة الخامسة من الحايلة الجبائية.  %32 وتخفيض

 ها من جديد.إستممار الاناعية والتجارية المعاد  ربا على الأ %39تخفيض  -

                                                           
 م، 3965193113، الاادر بتاريخ 92م، المتعلق بالأنشطة المنجمية، ج ر، العدد 3965193192المؤرخ في  65/91القانون رقم  1

 .  332 -339ص ص. 
، الاادر بتاريخ 11شركات مناجم، ج ر، العدد  م، المتعلقة بتأميم3911192191المؤرخة بذات اليوم  11/393إلى الرقم  11/91الأوامر من الرقم  2

 .  533 -536م، ص ص. 3911192191
، الاادر بتاريخ 12م، المتعلق بتأسي  الشركات المختلطة الإقتااد وسيرها، ج ر، العدد 3961196139المؤرخ في  61/31القانون رقم  3

 .  3563 -3521م، ص ص. 3961196132
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 الإعفاء على دخل الديون والإيداعات والضمانات. -

 نه(.م 39وأولويتها )المادة  وانين المالية حسب طبيعة الأعمالات جبائية أخرى بمقتضى قإمتياز إمكانية إحداث  -

ها ونقلها بالأنابيب لسنة إستغلالالقانون المتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات و ( إثنا عشر
في الجزائر سعيا من هذه الأخيرة لإيجاد مقاربة بين المتطلبات  سرااتيجيللقطاع الإ إصلاحيا  اء يعد إجر  :1م1922

، فجاء هذا القانون ليحدد الإطار 2ات الهيكلية المتبناةوالتحولات العالمية في قطاع الطاقة وبين ضرورة الإصلاح
ا، ونقلها، وللمنشأت والتجهيزات التي تسمح بممارستها، إستغلالهالقانوني لأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات، و 

(  على SONATRACHهيمنة شركة )سوناطراك()أقر  إنوحقوق وواجبات المؤسسات الممارسة لهذه الأعمال، و 
من  كية السائدة آنذاقتاادأنشطة القطاع بافة حارية إلا أن ضرورة الشراكة الأجنبية من جهة والظروف الإجميع 

الخارجي في القطاع جعلت  ستممارتراجع المداخيل المتأتية من قطاع المحروقات من جهة ثانية فحتمية فتح مجال الإ
نتعرض لها التي  3ات الجبائية والجمركيةمتياز لى شاكلة الإات عديدة عإمتياز القانون يعتمد أشكال شراكة مختلفة، ويقر 

ات الجبائية والجمركية الممنوحة بموجب القوانين الخاصة ؛  متياز الإفروع مطلب موسوم ب أحد ضمن اللاحقفي الفال 
 كونها بقيت سارية المفعول بالنسبة للعقود المبرمة في إطار هذا القانون والتي 

 .بعد نشره مازالت نافذة

جاء هذا القانون : 4م1922ية الخاصة الوطنية لسنة قتصادات الإستثمار القانون المتعلق بتوجيه الإ( ثلاثة عشر
ي قتاادخدمة للأهداف المعراف بأولويتها بموجب قوانين التخطيط )إنشاء هام لمناصب الشغل، تحقيق التكامل الإ

لخدمات المحلية، إحلال الواردات، توسيع المقدرة الإنتاجية المواد الأولية والمواد ناف المانعة وا إستغلالالوطني، 
ات ستممار الوطنية، والمقدرة التاديرية، التحديث التكنولوجي والتحكم في التقنيات وطنيا(، ليعمل على توجيه الإ

التنظيم، أو   لماليةتخفيضات مالية أقرها وأحالها لقوانين ا أو ات جبائيةإمتياز ية الخاصة الوطنية حووها، براتيب قتاادالإ
ات إضافية إمتياز تسهيلات خاصة بالتموين للنشطات الاناعية. وقد أدرج المشرع إمكانية منح إلى  بالإضافة

 منه(. 91للنشاطات ذات الأولوية المنجزة في المناطق المانفة محرومة ) المادة 
 

                                                           
، 12م، المتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات وإستغلالها ونقلها بالأنابيب، ج ر العدد 3961196139المؤرخ في  61/35القانون رقم  1

 .  3591 -3563م، ص ص. 3961196132الاادر بتاريخ 
نية والمؤسساتية لقطاع المحروقات في " قانون المحروقات في الجزائر وإشكالية الرهانات المتضاربة: قراءة في تطور الأطر القانو ، وخمي  محمد، بوحنية قوي  2

 . 351.ص ،م3931 جوان، 99كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، العدد   ، جامعة قاصدي مربا  ورقلة،دفاتر السياسة والقانون، مجلة الجزائر "
3
 Bendjilali zine el abidine, "les caractéristiques de la fiscalité pétrolière en droit algèrien", mémoire de magistère en 

droit non publié, université d’oran -algerie, faculté de droit, option droit des affaires comparé, 2012/2013,  

pp.197-201. 
، الاادر بتاريخ 36ج ر، العدد م، المتعلق بتوجيه الإستممارات الإقتاادية الخاصة الوطنية، 3966192133المؤرخ في  66/32القانون رقم  4

 . 3911 -3913م، ص ص. 3966192131
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 (م1991ما بعد السوق وتحرير المبادلات ) إقتصادإلى  نتقالالفرع الثالث: مرحلة الإ
ات الجبائية والجمركية متياز متضمنة الإمتوافقة مع توجهات المرحلة خلال هذه الفراة عرفت الجزائر تشريعات 

 أهمها: يةإقتااد اتعتبار لإ

 :1م1991ونقل المحروقات لسنة  إستغلالالمتعلق بالتنقيب والبحث و  22/14القانون المعدل للقانون ( أولا
شركات أجنبية والى إبرام عقود استكشاف خلال تلك الفراة  إستقطابإلى  ذا القانونأدت التعديلات فحوى ه

 ستممارات في مجال الغاز وفتح مجال الإمتياز كآلية التحكيم الدولي ومنح الإ العايبة سياسيا وامنيا، لتَضَمُنِه ضمانات
وحفز المستممرين على  ستغلالالبحث والإ لزيادة الجهد في أعمال؛ 2أمام الأجانب في مجال نقل المحروقات بالأنابيب

 التنظيم.إلى  الاستكشاف في المناطق الاعبة، واسند وضع المقايي  التي تمنح بها التخفيضات

يات إتفاقإبرام الجزائر إثر  تم سنه: 3م1992لسنة  ستثمارالمتعلق بترقية الإ 92/12المرسوم التشريعي ( ثانيا
مما أكسبه بعُدا دوليا، لذا ألغى صراحة كل القوانين الاادرة  ستممارفي مجال الإ والماادقة على معاهدات نضماموالإ

 قتاادمنه( بهدف تحرير الإ 59في نف  الموضوع والقوانين المخالفة له ما عدا القوانين المتعلقة بالمحروقات ) المادة 
لإقامة  4رأسمال الخاص الوطني والأجنبيالسوق، بفتح المجال واسعا أمام ال إقتاادوإرساء قواعد  ستمماروسياسة الإ

منه(، قاد رفع كفاءة قطاعات وأنشطة  93الهيكلة ) المادة  أو ات المنشئة والمنمية للقدرات والمعيدة للتأهيلستممار الإ
 إندماجية معينة وإحداث التوازن القطاعي والإقليمي وإيجاد فرص عمل ونقل التكنولوجيا، ورفع كل من نسبة إقتااد
 ات. ستممار تاج الذي يجري تطويره ومردودية الإالإن

ات فضلا عن مجموعة ضمانات ) المساواة في المعاملة لكل المستممرين، عدم ستممار ات حظيت الإعتبار لهذه الإ    
ما هو ذو أهمها  ات متنوعةإمتياز ات المنجزة، التقاضي، الالح، التحكيم، التعويض...الخ.( بجملة ستممار تسخير الإ
 ات سالفة الذكر إلى:عتبار جمركية، والتي تم تانيفها وفق نظام عام وأنظمة تشجيعية حسب الإ أو جبائية طبيعة
ات الجبائية والجمركية لمدة لا تتجاوز متياز ات بالحد الأدنى المضمون من الإستممار فيه تحظى الإ ( النظام العام:1

 ثلاث سنوات منها:

 :نجازبرسم الإ

 .ستممارالملكية بمقابل بالنسبة لكل المشرايات العقارية المنجزة في إطار الإ الإعفاء من ضريبة نقل -

                                                           
م المتعلق بأنشطة التنقيب والبحث عن 3961196199المؤرخ في  61/35م، المعدل والمتمم للقانون 3993133195المؤرخ في  93/33القانون رقم  1

 .  3195 -3193م، ص ص. 3993133192، الاادر بتاريخ 11المحروقات وإستغلالها ونقلها بالأنابيب، ج ر، العدد 
 . 359.، صمرجع سابق، وخمي  محمد، بوحنية قوي 2
 م، 3991139139، الاادر بتاريخ 15م، المتعلق براقية الإستممار، ج ر، العدد 3991139192المؤرخ في  91/33المرسوم التشريعي رقم  3

 .  39 -91ص ص. 
 .31عليوش قربوع كمال، مرجع سابق، ص.  4
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 رسم مخفض ثابت في مجال تسجيل العقود التأسيسية والزيادات في رأس المال. -

 .ستممارالإعفاء من الرسم العقاري على الملكيات التي تدخل في إطار الإ -

 .ستممارالإ إنجازعلى السلع والخدمات التي توظف مباشرة في  (TVA) الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة -

 .ستممارالإ إنجازفي مجال الرسوم الجمركية على السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في  %91تطبيق نسبة مخفضة -

 :ستغلالبرسم الدخول في الإ
اط الاناعي والتجاري لفراة أدناها سنتين الشركات والدفع الجزافي والرسم على النش أربا الإعفاء من الضريبة على  -

 (. §3601وأقااها خم  سنوات ) المادة 

 (. §3602قضاء فراة الإعفاء ) المادة إنها بعد إستممار التي يعاد  ربا تطبيق نسبة مخفضة على الأ -

في حالة التادير  الشركات والدفع الجزافي والرسم على النشاط الاناعي والتجاري أربا الإعفاء من الضريبة على  -
 (. §3603حسب رقم أعمال الاادرات ) المادة 

الإعفاء من الحقوق والرسوم للمشرايات والخدمات من السوق المحلية للسلع المودعة لدى الجمارك والموجهة لتموين  -
 منه(. 39المنتجات المعدة للتادير ) المادة

 ( الأنظمة الخاصة:2
، 2يقتاادومناطق للتوسع الإ 1مناطق للراقيةإلى  ق الخاصة: تانف هذه الأخيرةات المنجزة في المناطستممار الإأ( 

 ات الآتية:متياز ات فيها من الإستممار تستفيد الإ

 :نجازبرسم الإ
 .ستممارالإعفاء من ضريبة نقل الملكية بمقابل بالنسبة لكل المشرايات العقارية المنجزة في إطار الإ -

 ل العقود التأسيسية والزيادات في رأس المال.رسم مخفض ثابت في مجال تسجي -

 .ستممارالإ إنجازعلى السلع والخدمات التي توظف مباشرة في ( TVA)الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة  -

                                                           
في درجة الاشارة إلى ان المقاود بها هو البلديات التي تعرف تأخرا هاما بالنسبة للمستوى الوطني أو الولائي في إشباع الاحتياجات الإجتماعية  تجدر 1

اادية أو درجة التجهيز، التجهيز وفي مستوى المداخيل، ويتم تحديدها بإتخاذ أربع خاائص: النمو الديمغرافي، المعطيات الطبيعية، المعطيات الإجتماعية الإقت
 المعطيات المالية.
م المتضمن كيفيات 92/93/3969المؤرخ في  69/99م المعدل للمرسوم 35/99/3993المؤرخ في  93/133من المرسوم التنفيذي  93راجع: المادة 

الاادر   ،55العدد ، بالتهيئة العمرانية، ج ر تعلقم الم32/93/3962المؤرخ في 62/91من القانون  23تحديد المناطق الواجب ترقيتها في إطار المادة 
 .   .3125و  3121م، ص.3993199132بتاريخ 

تجان  كما ينبغي ان نشيرالى ان المناطق المانفة مناطقا للتوسع الإقتاادي تضم "الفضاءات الجيوإقتاادية التي تنطوي على خاائص مشراكة من ال 2
قات من الموارد الطبيعية والبشرية أو الهياكل القاعدية المطلوبة حشدها ورفع شأنها أو الكفيلة بتسهيل إقامة الإقتاادي والإجتماعي أو تكامله وتزخر بطا
 الأنشطة لإنتاج السلع والخدمات وتطويرها".

المؤرخ في  91/33ي من المرسوم التشريع 35م المتضمن تطبيق أحكام المادة 32/39/3995المؤرخ في  95/133من المرسوم التنفيذي  95راجع: المادة
م، 3991139139، الاادر بتاريخ 12م المتعلق براقية الإستممار، ويحدد شروط تعيين المناطق الخاصة وضبط حدودها، ج ر، العدد92/39/3991
 .  33ص.
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 .ستممارالإ إنجازفي مجال الرسوم الجمركية على السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في  %91تطبيق نسبة مخفضة -

 :ستغلالل في الإبرسم الدخو 
الشركات والدفع الجزافي والرسم على النشاط الاناعي والتجاري لفراة أدناها خم   أربا الإعفاء من الضريبة على  -

 (. §3301سنوات وأقااها عشر سنوات من النشاط الفعلي ) المادة 

دناها خم  سنوات وأقااها عشر لفراة أ ستممارالإعفاء من الرسم العقاري على الملكيات التي تدخل في إطار الإ -
 (. §3302سنوات ) المادة 

 (. §3303ها في منطقة خاصة ) المادة إستممار التي يعاد  ربا من النسبة المخفضة للأ %29تخفيض  -

الشركات والدفع الجزافي والرسم على النشاط الاناعي والتجاري في حالة التادير  أربا الإعفاء من الضريبة على  -
 (. §3304عمال الاادرات ) المادة حسب رقم أ

 منه( 32لمادةاات المنجزة في المناطق الحرة: )ستممار الإب( 
 إعادة التادير وفق إجراءات جمركة مبسطة. أو التحويل أو التخزين أو التادير أو ستيرادتتم عمليات الإ -
ات الطابع الجبائي وشبه الجبائي ات بعنوان نشاطها من جميع الضرائب والرسوم والاقتطاعات ذستممار تعفى الإ -

 منه(. 36والجمركي كمبدأ عام ) المادة 
 منه(. 39ية ) المادة قتاادتعفى من الضرائب عائدات رأس المال الموزعة الناتجة عن النشاطات الإ -

 :1م1992قانون الجمارك لسنة ( ثالثا

 منه(. 93جزئيا )المادة  أو التنظيم كلياإمكانية إنشاء مناطق حرة في الإقليم الجمركي لا تخضع للتشريع و  -

دعم في  أو على كل منتوج كان موضوع إغراق ستيرادحق تعويضي عند الإ أو إمكانية وضع حق ضد الإغراق -
أَخّر بافة هامة إنشاء فرع من الإنتاج  أو يهدد بإلحاق ضرر هام لفرع من الإنتاج الوطني أو البلد المنشأ، الحق ضررا

 منه(. 93مكرر  96دة الوطني ) الما

التعليق المؤقت  أو تهديد للمنتج الوطني فيتم إدخال العمل بالرخص أو إمكانية اللجوء لإجراءات وقائية ضد ضرر -
 منه(.39التعريفية ) المادة  أو القيود الكمية أو ستيرادللإ

 ن الأنظمة ـلبضائع المستفيدة مي التي تخضع لها اقتاادوق والرسوم وتدابير الحظر ذات الطابع الإـتوقيف الحق -
ية العبور، المستودع الجمركي، القبول المؤقت، إعادة التموين بالإعفاء، الماانع الخاضعة للمراقبة الجمركية، قتاادالإ

 مكرر منه(.  332التادير المؤقت ) المادة 

 ونـذا القانون ملغيا للقانع إنتاج القطاع المنجمي جاء هـكنتيجة لرااج: 2م2111قانون المناجم لسنة ( رابعا
                                                           

ج ر، ون الجمارك، م والمتضمن قان3929.92133المؤرخ في  29/92م، المعدل والمتمم للقانون 3996196133المؤرخ في  96/39القانون رقم  1
 .  19 -91م، ص ص. 3996196131، الاادر بتاريخ 13العدد 

 .  59 -91م، ص ص. 3993192195، الاادر بتاريخ 12م، المتضمن قانون المناجم، ج ر، العدد 3993192191المؤرخ في  93/39القانون  2
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سالفي الذكر قاد التنمية والنهوض بالقطاع المنجمي بفتح المجال واسعا  93/35المعدل والمتمم بالقانون  65/91 
 ات خاصة الجبائية والجمركية التي نذكر منها:متياز فيه من خلال رفع العوائق ومنح الإ ستممارأمام الإ

متوسط  أو منجمي صغير ستغلاللإ ستغلاللأصحاب الرااخيص بالإ خراجستمن إتاوة الإ %19تخفيض بنسبة  -
 منه(. 3§313)المادة 

 منه(. 3§313المنجمي الحرفي )المادة  ستغلاللأصحاب الرااخيص بالإ ستخراجمن إتاوة الإ %29تخفيض  -

ا لنموذج الإنتاج والتقنيات ونظر  ستغلالأهمية مجهود البحث والإإلى  إمكانية منح تخفيضات في نسبة الإتاوة بالنظر -
في المناطق التي تعاني صعوبات خاصة، تحدد معايير التخفيضات عن طريق  ستغلالالمستعملة وكذا بهدف تشجيع الإ

 التنظيم.

المنجمي من الرسم على النشاط  ستغلالإعفاء المؤسسات المنجمية العاملة في أنشطة التنقيب والاستكشاف والإ -
 منه(.  3§323المهني )المادة 

 المنجمي من كل ضريبة تخص  ستغلالإعفاء المؤسسات المنجمية العاملة في أنشطة التنقيب والاستكشاف والإ -
 منه(. 3§323المعدة لاالح الدولة والجماعات الإقليمية )المادة  ستغلالنتائج الإ

داخل حدود المساحة المنجمية الممنوحة  إعفاء المؤسسات المنجمية من الضرائب والرسوم على الملكية المبنية المنجزة -
 منه(.323)المادة 

المستوردة والمخااة مباشرة  أو ، معدات التجهيز الخاصة المكتسبة(TVA) الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة -
 منه(. 3§321المنجمي )المادة  ستغلاللأنشطة التنقيب والاستكشاف والإ

 ستعمالمعدات التجهيز والمواد والمنتجات الموجهة للإ إستيرادى الجمركية عمليات إعفاء من الحقوق والرسوم والأتاو  -
 منه(.  3§321)المادة  في أنشطة التنقيب والاستكشاف

 ستمماريممل خطوة إضافية لتشجيع الإ: 1م2111لسنة  ستثمارالمتعلق بتطوير الإ 11/12الأمر رقم ( خامسا

لسد ، إنما جاء 2سابقه 91/33ا جذريا بالنسبة للمرسوم التشريعي وتحسين مناخ الأعمال دون أن يحدث تغيير 
ي، وفي الشق ستممار بتحديث الإطار الإ أكبرالمغرات وتجاوز أوجه القاور وتحقيق الإصلاحات المعتمدة بعمق 

 الجبائي والجمركي نجده نص على: 

                                                           
 .99 -95م، ص ص. 3993196133، الاادر بتاريخ 52العدد م، المتعلق بتطوير الإستممار، ج ر، 3993196139المؤرخ في  93/91الأمر  1

2
 Conférence des nations unies sur le commerce et le développement, "Examen de la politique de l'investissement 

Algérie", publication UNCTAD, Genève, juillet 2004, p.27. 
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 ( النظام العام:1
  إنجازما يخص التجهيزات المستوردة والتي تدخل مباشرة في تطبيق النسبة المخفضة في مجال الحقوق الجمركية في -
 منه(. 3§99)المادة  ستممارالإ

 منه(. 3§99)المادة  نجازالإالقيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات التي تدخل مباشرة في  رسمالإعفاء من  -

 منه(. 1§99) المادة ستممارالإعفاء من دفع رسم نقل الملكية للمقتنيات العقارية في إطار الإ -

ات التي تنجز في المناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة ستممار ات للإإمتياز وجهت  هـوفي ( النظام الاستثنائي:2
تكنولوجيات خاصة تحافظ  إستعمال، لاسيما عند 1الوطني قتاادمن الدولة، وكذا ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للإ

 خر الطاقة.على البيئة وتحمي الموارد وتد
 منه(: 3§33)المادة نجازبرسم الإ

 . ستممارالإعفاء من دفع حقوق نقل الملكية للمقتنيات العقارية في إطار الإ -

 نسبة مخفضة كحق ثابت لتسجيل العقود التأسيسية والزيادات في رأسمال. -

 ستممارالإ إنجازمباشرة في الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات التي تدخل  -
 المقتناة محليا. أو المستوردة

 .نجازنسبة مخفضة في مجال الحقوق الجمركية للسلع المستوردة والتي تدخل مباشرة في الإ -
 منه(: 3§33)المادة ستغلالبرسم الدخول في الإ

ومن الدفع الجزافي ومن  ربا لأالشركات ومن الضريبة على الدخل الإجمالي على ا أربا الإعفاء من الضريبة على  -
 الرسم على النشاط المهني لعشر سنوات. 

 لعشر سنوات. ستممارالإعفاء من الرسم العقاري على الممتلكات في إطار الإ -

 .ستهلاككتأجيل العجز وآجال الإ  ستممارمنح مزايا إضافية لتسهيل الإ -

تحرير قطاع المحروقات وإيجاد بيئة تنافسية وشفافة  من أجل: 2م2116القانون المتعلق بالمحروقات لسنة ( سادسا
ذلك إلى  ث إضافةأحد، وقد 3أنهى هذا القانون سيطرة واحتكار شركة سوناطراك لأنشطة قطاع المحروقات في الجزائر

ا كان فقد أتى هذا القانون بتغييرات عميقة على مظام العقود وأيضا النظام الجبائي، ون *تغييرات في الأطر المؤسساتية

                                                           
1
 Bekihal mohamed, "les investissements directs étrangers en algèrie", mémoire de magistère en économie non 

publié, université d’oran -algerie, faculté des sciences économiques des sciences de getion et des sciences 

commerciales, option économie internationale, 2012/2013, pp.107-109. 
 .  15 -91م، ص ص. 3992192139، الاادر بتاريخ 29م، المتعلق بالمحروقات، ج ر، العدد 3992195136المؤرخ في  92/92ون القان 2
 .329.، صمرجع سابق، وخمي  محمد، بوحنية قوي 3
، والوكالة الوطنية لتممين موارد المحروقات  ARHوذلك بإنشاء وكالتي المحروقات )الوكالة الوطنية لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال المحروقات كسلطة ضبط *

 ."النفط"(
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من حيث الإطار القانوني وطبيعة العقود البراولية وآليات إبرامها، ليتاف بالليبرالية  61/35سائدا في القانون السابق 
 عروض.على نوع وكم ال إنعك الأجنبي مما  ستمماروالتحرر ويفتح المجال للإ

ر رقم ـبادور الأمع المحروقات ة تم الرااجع عن نهج تحرير قطا جتماعيية والإقتاادوتحت وطأة المتطلبات الإ
د هالإنتاج مما مالمتسبب في تراجع  1م3991المتعلق بالمحروقات لسنة  92/92المعدل والمتمم للقانون رقم  91/39

  .2م3931المتعلق بالمحروقات لسنة  92/92المعدل والمتمم للقانون رقم  31/93لتعديل آخر بموجب القانون رقم 

صدر : 3م2112لسنة  ستثمارالمتعلق بتطوير الإ 11/12المعدل والمتمم للأمر رقم  12/12الأمر رقم ( سابعا
سابق الذكر  ستممارالمتعلق بتطوير الإ 93/91الواردة في الأمر رقم  ستممارقاد إعادة صياغة آليات تشجيع الإ

لتدليل على هذا الجهد ات ومسار منحها وتسييرها بشكل منسجم والممارسات الدولية في المجال، ولمتياز وتهيئة الإ
 نذكر ما اعتمده من أنظمة:

 :من نجازبعنوان الإ ستممارستفيد الإينون العام ات المناوص عليها في القامتياز زيادة على الإ ( النظام العام:1
 ممارستالإ إنجازالإعفاء من الحقوق الجمركية فيما يخص التجهيزات غير المستمناة والمستوردة والتي تدخل مباشرة في  -

 (.3§99منه المعَدِلة للمادة  أ3§92)المادة
فيما يخص السلع والخدمات غير المستمناة والتي تدخل مباشرة في  (TVA) الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة -
 (.3§99ب منه المعَدِلة للمادة 3§92)المادة ستممارالإ إنجاز

 ج منه(.3§92)المادة ستممارفي إطار الإ الإعفاء من دفع حق نقل الملكية للمقتنيات العقارية -

 :ستغلالبعنوان الإو 
 أ منه(.3§92الشركات لملاث سنوات ) المادة  أربا الإعفاء من الضريبة على  -

 ب منه(.3§92الإعفاء من الرسم على النشاط المهني لملاث سنوات ) المادة  -

ات ستممار ركية الواردة في القانون المعدل والمخااة للإات الجبائية والجممتياز الإإلى  أضيف ( النظام الاستثنائي:2
 التي تنجز في المناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من الدولة، وكذا ذات الأهمية الخاصة بالنسبة 

 (:3§33منه المعدِلة للمادة  96)المادة نجازبرسم الإ .الوطني قتاادللإ

                                                           
م، 3991192119، الاادر بتاريخ 56المتعلق بالمحروقات، ج ر، العدد  92/92م، المعدل للقانون 3991192139المؤرخ في  91/39الأمر رقم  1

 .  39 -95ص ص. 
م، 3931193135، الاادر بتاريخ 33لمتعلق بالمحروقات، ج ر، العدد ا 92/92، المعدل للقانون م3931193139المؤرخ في  31/93القانون رقم  2

 .  33 -95ص ص. 
، الاادر بتاريخ 52المتعلق بتطوير الإستممار، ج ر، العدد  93/91م، المعدل للأمر 3991192132المؤرخ في  91/96الأمر رقم  3

 .  39 -32م، ص ص. 3991192139
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 إنجازيما يخص السلع والخدمات غير المستمناة والتي تدخل مباشرة في الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ف -
 المقتناة محليا. أو المستوردة ستممارالإ

 .نجازالإعفاء من الحقوق الجمركية للسلع المستوردة وغير المستمناة والتي تدخل مباشرة في الإ -
 (:3§33منه المعدِلة للمادة  96)المادة ستغلالبرسم الدخول في الإو 
 الشركات ومن الرسم على النشاط المهني لعشر سنوات.  أربا الإعفاء من الضريبة على  -
ات ستممار ( تخص الإANDI) ستمماروالوكالة الوطنية لتطوير الإ بين المستممرات عن طريق التفاوض: إمتياز ( 2

 مكرر(:  33الوطني فحوى المادة المضافة )المادة  قتاادذات الأهمية بالنسبة للإ
 (:3§مكرر 33لمدة أقااها خم  سنوات)المادة  نجازعنوان مرحلة الإب
ات قتناءإعفاء من الحقوق والرسوم والضرائب وغيرها من الاقتطاعات الأخرى ذات الطابع الجبائي المطبقة على الإ -

 .ستممارالإ نجازمن السوق المحلية للسلع والخدمات الضرورية لإ أو ستيرادسواء عن طريق الإ

 اء من حقوق التسجيل المتعلقة بنقل الملكيات العقارية المخااة للإنتاج وكذا الإشهار القانوني.إعف -

 إعفاء من حقوق التسجيل فيما يخص العقود التأسيسية للشركات والزيادات في رأسمال. -

 إعفاء من الرسم العقاري فيما يخص الملكيات العقارية المخااة للإنتاج. -

 (:3§مكرر 33لمدة أقااها عشر سنوات )المادة  غلالستبعنوان مرحلة الإ
 الإعفاء من الرسم على النشاط المهني. -      الشركات. أربا الإعفاء من الضريبة على  -

 ( منح مزايا إضافية.CNI) ستممارالمجل  الوطني للإإقرار  مع إمكانية
جمركية خاصة خلال مرحلة  أو يةات جبائإمتياز جدير بالذكر أن الجزائر عرفت تشريعات عديدة تضمنت 

هنا من باب التطور التاريخي أهمها  إلى ما ذكر آنفا ونشيرإلى  السوق وتحرير المبادلات بالإضافة إقتاادإلى  اإنتقاله
ها حديمة نسبيا ومازالت سارية المفعول وهي متضمنة لفحوى الدراسة إعتبار على أن نتناولها في الفال الموالي للحالي ب

ين يات دولية وقوانإتفاقناوص ماادقة على إلى  ية، التي يمكن تانيفهاإقتاادات الجبائية والجمركية لبواعث ز متياالإ
 خاصة وأحكام بقوانين المالية.

 يات دولية:إتفاقأ( 
 .1م3993المغرب العربي  إتحادية التجارية والتعريفية بين دول تفاقالرئاسي المتضمن الماادقة على الإالمرسوم -
 .2م3996ية التعاون التجاري بين الجزائر والأردن إتفاقرسوم الرئاسي المتضمن الماادقة على الم-

                                                           
م، المتضمن الماادقة على الإتفاقية التجارية والتعريفية بين دول المغرب العربي الموقعة بمدينة رأس 3993193139 المؤرخ في 93/61المرسوم الرئاسي رقم  1

 .  516، ص.93م، المادة 3993191195، الاادر بتاريخ 32م، ج ر، العدد3993مارس  39و99لانوف )ليبيا( بتاريخ 
، المتضمن الماادقة على إتفاقية التعاون التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية م3996196196المؤرخ في  96/323المرسوم الرئاسي رقم  2

، 93 ادةـــــــــــــــــالمم، 3996196199ادر بتاريخ ـــــــــــ، الا26 ددــــــــم، ج ر، الع3992192139ع بالجزائر في ــــــــــالشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية الموق
 .  96ص.



الاول/ الفال الاول: مكانة الإمتيازات الجبائية والجمركية ضمن آليات السياسة الاقتااديةالباب   

 

115 
 

 .1م3995تبادل التجاري بين الدول العربية ية تيسير وتنمية الإتفاقالمرسوم الرئاسي المتضمن الماادقة على -
 .2م3992الأوروبي المتوسطي مع الجزائر  تفاقالقانون المتضمن الموافقة على الإ-
 .3م3992ية التجارية والتعريفية بين الجزائر وموريتانيا تفاقالمرسوم الرئاسي المتضمن التاديق على الإ-
 .4م3939التجاري التفضيلي بين الجزائر وتون   تفاقالمرسوم الرئاسي المتضمن التاديق على الإ-

 :5ب( قوانين
 .م3932قانون الجمارك لسنة - .م3931لسنة ستممارقانون ترقية الإ -  .م3935قانون المناجم لسنة -

 .م3999قانون المالية لسنة  -      .م3992الأمر المتضمن قانون المالية لسنة  -     :6ج( قوانين مالية
 .م3992قانون المالية لسنة  -  .م3995قانون المالية لسنة  -   .م3993قانون المالية لسنة  -            

                                                           
م، المتضمن التاديق على إتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية المحررة 3995196191المؤرخ في  95/331المرسوم الرئاسي رقم  1

 .  92، ص.93م، المادة 3995196196، الاادر بتاريخ 59م، ج ر، العدد 3963193132بتون  في 
م، المتضمن الموافقة على الإتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسي  شراكة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 3992195131خ في المؤر  92/92القانون رقم  2

والبروتوكولات  1الى 3م، وكذا ملاحقه من3993195133الشعبية من جهة والمجموعة الأوربية والدول الأعضاء فيها من جهة أخرى، الموقع بفالونسيا يوم 
 . 92م، ص.3992195132، الاادر بتاريخ 19والوثيقة النهائية المرفقة به، ج ر، العدد  2الى3من 

م، المتضمن التاديق على الإتفاقية التجارية والتعريفية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 3992199132المؤرخ في  92/122المرسوم الرئاسي رقم  3
، 93م، المادة 3992199133، الاادر بتاريخ 12م، ج ر، العدد 3991195131انية الموقعة بنواكشوط في الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريت

 .  91ص.
م، المتضمن التاديق على الإتفاق التجاري التفضيلي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 3939193133المؤرخ في  39/33المرسوم الرئاسي رقم  4

 .  91، ص.93م، المادة 3939193132، الاادر بتاريخ 33م، ج ر، العدد 3996133195هورية التونسية الموقع بتون  في الشعبية وحكومة الجم
 .12 -91م، ص ص. 3935191119، الاادر بتاريخ 36م، المتضمن قانون المناجم، ج ر، العدد 3935193135المؤرخ في  35/92القانون  5
 .  35 -36م، ص ص. 3931196191، الاادر بتاريخ 51م، المتعلق بتطوير الإستممار، ج ر، العدد 3931196191المؤرخ في  31/99الأمر  -
 .51 -91م، ص ص. 3932193139، الاادر بتاريخ 33م، المتضمن قانون الجمارك، ج ر، العدد3932193131المؤرخ في  32/95القانون  -
 م، 3991133113، الاادر بتاريخ   62، ج ر، العدد 3992المالية لسنة  م، المتضمن قانون3991133119المؤرخ في  91/13الأمر رقم  6

 .51، ص.391المادة 
م، المادتين 3999133132، الاادر بتاريخ 93، ج ر، العدد 3999م، المتضمن قانون المالية لسنة 3999133131المؤرخ في  99/33القانون رقم  -

 .21-36، ص ص. 13و  26
م، 3999133135، الاادر بتاريخ 69م، ج ر، العدد 3993م، المتضمن قانون المالية لسنة 3999133131ؤرخ في الم 3999/91القانون رقم  -

 .35، ص.19المادة 
م، 3991133139، الاادر بتاريخ 61م، ج ر، العدد 3995م، المتضمن قانون المالية لسنة 3991133136المؤرخ في  91/33القانون رقم  -

 على التوالي والراتيب. 35و 33، ص. 23و  53المادتين 
، 25م، المادة 3991133119، الاادر بتاريخ 62م، ج ر، العدد 3992م، قانون المالية لسنة 3995133139المؤرخ في  95/33القانون رقم  -
 .   36ص.
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 الجزائري في التشريع والجمركية ات الجبائيةمتياز : تدرج الإالفصل الثاني
كل من توظيف  يات لقتاادالإتوجها عاما لدى جل  تاوكمافة المبادلات التجارية الدولية أفرز  نجاعة الجباية
من تدخلات الدولة( تمويلية لالتغطية )الية عتيادتهما الإستعمالالإ وموازيبشكل مغاير لجمركية الجباية والتدابير ا
حماية الإنتاج المحلي والاناعات منها و هو قائم ما وتوسيع  يةقتاادالإإنشاء الأنشطة  إتجاهات في متياز خلال منح الإ
كإطار يتضمن تدابير استمنائية تنسيق الجهود إقليميا ودوليا  لهذا تقوم الدولة بهندسة توليفة تشريعية و ؛ الناشئة وترقيتها

لاسيما فيه المزايا لهم يين المحليين والأجانب، تقدم قتاادبعض الأعوان الإعن النظام المرجعي الجبائي والجمركي لاالح 
على  عتمادقة المستممرين بالإواكتساب ث ستقداميا وتشريعيا لإإقتاادالمقايي  العالمية المتبعة بتطبيق  ،ذات الأثر المالي

ا وجهدا إهتمامتتكامل هذه الأخيرة مع أدوات تدخل الدولة الأخرى وتتطلب ات جبائية وجمركية، إمتياز منظومة 
ية بشكل مستمر وضعا قتاادتطوير التشريع المرتبط بالأنشطة الإ على الدولة مما يحتم ؛وحيزا قانونيا ليتم تجسيدها
 إتخاذمقارنة بنظيراتها من الدول على المستويين الإقليمي والدولي و  ومرنة مة متكيفة متكاملةوتاويبا وفق منظومة حدي

الأجنبي وتفعيل  ستممارالإ ستقطابي المعزز لجاذبية الدولة لإقتاادالإ نفتا ية المجسدة للإقتاادالتدابير القانونية والإ
 .المحلي ستمماروتحفيز الإ

بالوضع حيز التنفيذ للأدوات وترقية التبادل الدولي يتناسب مع تدخل الدولة ي قتاادفرفع إنتاجية العمل الإ
إلى  الجبائية المناسبة التي تُـفَعّل بشكل متكامل ومنسق مع التدابير الجمركية المنطوية على فعل جبائي ضمني بالإضافة

النظم القانونية من ة إستجابك،  1ةية والتجاريقتاادي وتنظيم المبادلات وتطوير الأنشطة الإقتاادحماية الفضاء الإ
من حيث تعظيم العوائد بتشريع مواتي لتطلعات المستممرين  ستممارية والإقتاادما تفرضه التنمية الإإلى  يةقتاادوالإ

 ات الجبائية والجمركية.متياز لاحتوائه على قدر وافي من الإ ستممارتوسع في الإالمالية وال

التشريع الجزائري  ية فيقتاادذات الأبعاد الإوالجمركية ات الجبائية تياز متدرج الإضمن هذا الخضم تُااغ وت
 :ذلك من خلال هذا الفال الذي يأتي ترتيبا الماني والمتضمن مبحمين متتاميننبين و 
ات متياز لعرض تدرج الإ " ات الجبائية في التشريع الجزائريمتياز تدرج الإ الموسوم بـ" سعى من وراء المبحث الأولن
ات تفاقات الجبائية فحوى الإمتياز بقاعدة هرمية القوانين ليتم تناول الإ عتبارائية في التشريع الجزائري مع الإالجب
أحكام  ات الجبائية الناشئة عنمتياز ثم الإ نَة في القوانين الخاصةات الجبائية المتضمَ متياز الإببع تْ ت ـُ ،يات الدوليةتفاقوالإ

ات الجمركية الممنوحة متياز الإ الموسوم بـ" رق في شقه الماني المبحث المانيتطللفال نوتتمة قوانين المالية المتعاقبة، 
 ية.إقتاادات الجمركية الارفة الممنوحة لأغراض متياز لإل " يةإقتاادلأغراض 

 
 

                                                           
  . 31م، ص.3996الجزائر،  ،ITCISر شدار الند ط،  ،ITCISشر ، ترجمة دار الن"دور الجمارك في العلاقات التجارية الدولية"اليزابيت نتاريل،  1
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 ات الجبائية في التشريع الجزائريمتياز المبحث الأول: تدرج الإ

 إقتاادية الساعية لتحقيق التنمية والنمو لبلوغ قتاادانب الإتسعى الجزائر من خلال سياساتها المهتمة بالجو 
يات الدولية تأَثرُا وتأَثيرا قتاادي مستدام، وتوظيف تشابك الإإقتاادتنافسي متنوع وجعل العوائد النفطية دعامة لبناء 

نوع ومستقر ومستقل ذا وطني مت إقتاادي الإقليمي العربي والدولي؛ بما يضمن بناء قتاادوبتفعيل آليات التكامل الإ
ض نِسبها في الدخل؛ لتلعب فَ المروات الطبيعية وتخَُ  إستغلالعلى عوائد  عتمادل فيه الإماادر دَخْل متنوعة، يُـقَلَ 

لتطوير المنتجات عموما والزراعة والاناعة تحديدا أدورا معوضة وبديلة  القطاعات غير النفطية كالتجارة والسياحة
صناعي منتج  إقتاادإلى  ا الموجهة للتادير وتانيع بدائل عن المستوردات، فالتحولالمنتجات المانعة خاوصو 

 ية والمالية.قتاادللمروة أصبح امرأ ملحا كحان ضد التقلبات والهزات الإ

عليها لتعبئة القدرات المتاحة وتخايص الموارد الأولية والمالية  عتمادأدوات يمكن الإإلى  من هنا تبرز الحاجة
فيُستخدم ما يُستحق   1الأجنبي، ومن أهم هذه الأدوات نجد الجباية ستممارمن تجنيد القطاع الخاص والإكن وتمَُ 

بتنظيم وتوجيه  ؛كإيرادات عامة )ضرائب، ورسوم...الخ.( لإحداث أثار معينة وتفادي تأثيرات غير مرغوب فيها
فاضلة وتخايص الموارد للقطاعين العام والخاص والإخفاق والقاور، بالم ختلالية وعلاج أوجه الإقتاادالسلوكيات الإ

 أممل لعوامل الإنتاج. ستغلالية لإقتاادوتنظيم وتوجيه وترقية الأنشطة الإ

 إتخاذفي الحاسمة  واملعتعد من التهيئة وتحسين البيئة الملائمة و إحدى محددات  المناسبة فالمعاملة الجبائية
ات متياز ا وتقلياا وتافية، لذلك تُستعمل الإإنارافا وإما إستمرار و إما إنشاء وتوسعة  ستممارالقرارات بشأن الإ

الملاذات الضريبية وتوظيف إلى  والمزايا والتسهيلات الجبائية لتخفيف العبء الضريبي والحد من هروب رؤوس الأموال
جنبيا مبني على الربحية أ أو الخاص محليا كان ستممارقرار الإلأن  لي والأجنبي في عملية النمو؛الخاص المح ستممارالإ

 .*والعوائد المجزية بالمقارنة بالتكاليف والأخطار

غير مكلفة بل ويسيرة عمدت الجزائر  ستغلالية والدخول في الإقتاادالمشروعات الإ إنجازولجعل تكاليف 
الجبائية ات متياز ، على رأسها الإ2اتمتياز لتخفيف الأعباء لاسيما الجبائية المالية والإجرائية من خلال جملة من الإ

يات تفاقوالإات تفاقالإ فيد تأسيسها التشريعي تجية التي قتاادالمحفزة ذات الأبعاد الإ والمعاملة الضريبية التفضيلية
، قانون المحروقات وقانون المناجم )مطلب ثاني(، ستممارالقوانين الخاصة، كقانون الإ في بعضو الدولية )مطلب أول(، 
هة لراقية الاناعة والفلاحة والسياحة، والمتبناة لتوزيع انين المالية، المدعمة للتشغيل والموَجَ وأيضا بموجب أحكام قو 
 ية )مطلب ثالث(.قتاادوتنويع النشاطات الإ

                                                           
 .331مرجع سابق، ص.عادل العلي،   1

   .ستمماروبزيادته يزداد معدل التكوين الرأسمالي والإ ستممارقرار الإ تخاذالربح هو الحافز الدافع لإ* تتعين الإشارة إلى أن 
 .11"، مرجع سابق، ص.إقتصاديات الجباية والضرائبمحمد عباس محرزي، "  2
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 الدولية للجزائر اتتفاقيات والإتفاقالإممنوحة بموجب ات الجبائية المتياز الإ :المطلب الأول

دونهما والتموضع من  أو اقتناعو  حتمية عن إرادةمعه  التعاطيو ية دقتااالإتسوده التكتلات الفضاء الدولي  
ات ينبغي أن إمتياز الأسواق يمر عبر إلى  الدخول لأن فيغدو الأمر صعبا على البلدان النامية ؛المناسب فيه ضرورة

 فإن الواقع يفرض للجزائر لتكوين ثروة بديلة عن المحروقات وأمام قاور القدرات الذاتية ،تُكتسب ولي  حقا يُمنح
نمط الماالح  ية معتمدة علىإقتااددولية  روابط عقدنهج بحذر لهذا تَسلك ؛ الدوليةالوحدات مع التفاعل  عليها
 ..(...الخ1المتكافئ عتمادالإالمتكافئ و تبادل لاو  المتبادل عتمادالإكتعددت الماطلحات   إن)و  المتبادلة

لاقات التي تقوم بقدر ما يعني الع ندماجي والإقتاادلتكامل الإي لا يعني بالضرورة اقتاادالتعاون الإ نولأ
والحد من الآثار حركة عناصر الإنتاج عرقلة دون  أمام التبادل التجاري والحيلولةزالة العوائق بين مختلف الدول لإ

 ياتتفاقأهمية صيغ الإ روهنا تظهمنها،  الجبائية والجمركيةلاسيما بين الأنظمة والتشريعات السلبية الناتجة عن التباين 
يات وظروف قتاادإذ يراعى فيها عدم التجان  والتفاوت بين الإ على الايغ الأخرى لاسيما للجزائر *اتتفاقوالإ

التوجه حوو إلى  الدولة وماالحها، لاسيما أن الجهود العالمية لإيجاد أنظمة موحدة أضحى أمرا مستعايا، مما دفع
 على مستوى العلاقات إستعمالايات المنائية التي غدت أكمر تفاقإبرام الإإلى  للجوءالعمل في نطاق إقليمي أضيق با

    ات الطرفين.لتزاملاتسامها بالنجاعة والدقة في تحديد الحقوق والإ 2ية الدوليةقتاادالإ

 متدادالإحسب ثلاثة إلى  ات الجزائر الدوليةإتفاقو  ياتإتفاقلجبائية الممنوحة بموجب ات امتياز الإنقسم لهذا 
لمغاربي )الفرع الأول(، ذات البعد العربي )الفرع الماني(، ذات البعد الدولي الموسع )الفرع اذات البعد قليمي الإ

الضريبي، حسب مستوى  زدواجعلى تقليص الأعباء وتيسير الإجراءات ومعالجة الإ تفاقرها يتم الإأط المالث(، ضمن
ا كان بهدف زيادة التبادل التجاري فَـيَردُِ التنسيق على الحقوق والرسوم المرتبط بالأهداف المنشودة، فإذ التنسيق

 ستممارات الجبائية الممنوحة للإمتياز فيرد التنسيق على ضرائب الدخل والإ ستممارالجمركية، وإذا كان بهدف زيادة الإ
 الوافد.

                                                           
 .91، ص.م3995192133، 33399العدد  ،اليوم، مفهوم التعاون الإقتاادي في الأدبيات المعاصرة""،براهيم بن عبد الله المطرفإ 1
 ينبغي التفرقة بين الإتفاقية والإتفاق حيث إن: *

تسوية أو القنالية أو   ية والتجاريةقتاادشؤون الإكال،تتناول بشكل خاص القضايا الفنيةأهمية من المعاهدة وهي  لدولي أق إتفاق(: conventionالإتفاقية)
 ا.ها ورعايتهإحراام، تتعهد الدول الموقعة بدولية عامةتتضمن مبادئ وقواعد أو  ،ات لكل منهمامتياز ان الحقوق والإنزاع بين طرفين مع بي

وع معين له صفة قانونية ملزمة، ويأتي ترتيبه في الأهمية في أكمر بعد مفاوضات على موضأو  تعاقد بين دولتينأو  يعني تفاهم(: accordالإتفاق)بينما 
مسائل محددة يرتب على تلك الأطراف التزامات وحقوقا في ميادين أو  مسألةلتنظيم العلاقات بين الأطراف المعنية في  يةتفاقالدرجة المالمة بعد المعاهدة والإ

ا إتفاقكأن يكون موضوعيا  يكون محددا أو  متعدداأو  ثنائيا ،طويل الأجلأو  ا مؤقتاإتفاقيكون  وقد ة...الخ،والمقافة والشؤون الفكري قتاادالسياسة والإ
 .اثقافيأو  بحرياأو  تجاريا

اتيجية المركز الديمقراطي العربي للدراسات الإسرا ، دور الإتفاقيات المنائية في تطوير مبادئ القانون الدولي للإستممارات الأجنبية""،عبد المومن بن صغير 2
 .96:22م، التوقيت 3936195193 بتاريخ ،http://democraticac.de/?p=38256، (C.A.Dالإقتاادية والسياسية )

http://democraticac.de/?p=38256
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 ذات البعد ألمغاربي زائرالدولية للج ياتتفاقات الجبائية الممنوحة بموجب الإمتياز الأول: الإ الفرع

ي الدولي قتاادي فأضحت صيغ التكامل الإقتاادتعمل الدول على تحقيق أعلى مستويات التعاون الإ
يات المتقدمة نماذجه والأكيد أن الدول النامية أحوج له من غيرها، فجل قتاادالسمة البارزة عالميا، وتُجَسد الإ

؛ لذا 1فرادياإنية كبرى تضيع فيها ماالح الدول المتعاملة إقتاادلات عبر تكت أو ية صارت ضمنقتاادالمعاملات الإ
تتقارب الدول إراديا وتدريجيا مستغلة كل المقومات والعناصر المشراكة ووفق عملية تنسيق مستمرة تتكون إثرها 

وإقامة نظام موحد تجمعات إقليمية تقوم على إزالة كافة الحواجز الجمركية وغير الجمركية على المعاملات التجارية 
وإيجاد نوع  ، وعلى تيسير تنقل عوامل الإنتاج فيما بينها2ية الداخلية والخارجيةقتاادللضرائب وتنسيق السياسات الإ

خدمة لماالحها ووفق خياراتها، وتسليط الضوء على ما هو واقع في هذا  من تقسيم العمل المناسب لكل عضو منها
 يقتضي التعرض للتجربة الوحدوية ثم التعاملات المنائية المغاربية. الشأن بالمحيط ألمغاربي للجزائر 

حوو تأسي  تكتلات إقليمية  تجاهأمام الإالمغاربي:  يقتصادالتكامل الإات الجبائية نتاج تجربة متياز ( الإأولا
الإقليمي ألمغاربي السطح مشروع البناء إلى  وقارية وعالمية من جهة وتفكك الوضع العربي من جهة ثانية؛ يطفو مرارا

ه تجمعا إقليميا ينضوي ضمنه عدد محدود من الدول لما يلعبه هذا النوع من التكتل )لمحدودية عدد أعضائه( من إعتبار ب
ت إستعمالاطلق من إنا هامة في تحقيق الغايات ومواجهة المشاكل التي تؤرق دوله، غير أن هذا البناء الإقليمي أدوار 

حتى قبل تأسي  نواته على قاعدة * المجال الزمني إمتدادذاتية أثبتت عدم جدواها على  سياسية مرتكزة على عوامل
براس م 3993سنة  "ة الكبرى للتنمية المغاربية المشراكةسرااتيجيالإ"قمة  فمنذ، 3م3969فيفري 32سياسية رسمية في 
الهشة  بلدان المغرب العربي تياإقتاادو  ية المغاربية خلال سقف زمني محددقتاادلإالمقَررِة للوحدة ا لانوف الليبية
الأخرى  بلدانالمع  ياإقتاادمل مغاربية التعا كل دولة  مفضلة ،يةقتاادالتكتلات الإمواجهة فرادي في إنتعمل بشكل 

بالرغم من توفر جزء هام من مستورداتها لدى بقية دول المغرب العربي، وبالرغم من  ،كشريك رئيسيا بالأساس  أوروبو 
 البينية حجم المبادلات التجارية إنراتيبات القانونية والتنظيمية التي تتطلبها المبادلات التجارية مستوفاة، فأن كل ال

هذا ، ندماجفضلا عن الإ وهو مستوى لا يمكن الوصول به لأبسط شكل من أشكال التكتل 4هزيللبلدان المغاربية ل

                                                           
 .31مرجع سابق، ص.محمد بن عبد الله بوبوش،  1
 .39المرجع نفسه، ص. 2

حزب الاستقلال المغربي والحزب الدستوري التونسي وجبهة لمغاربية )افي أول مؤتمر للأحزاب  تبلورت قديمة غاربيألم تحادفكرة الإ* تجدر الإشارة إلى أن 
إنشاء اللجنة الاستشارية للمغرب  نتكامل مالتعاون و لل أخرىمحاولات م، تلته 3926أفريل  36،39،19 أيامطنجة  عقد في( المنالتحرير الوطني الجزائرية

ومعاهدة مستغانم بين ليبيا  م،1974وبيان جربة الوحدوي بين ليبيا وتون  عام ،ية بين دول المغرب العربيقتاادلتنشيط الروابط الإ م3915العربي عام 
م 3966191139 في الجزائر يوم ةاجتماع قادة المغرب العربي بزرالدإلى  م،3961ومعاهدة الإخاء والوفاق بين الجزائر وتون  وموريتانيا عام  والجزائر

 .وتكوين لجنة تضبط وسائل تحقيق وحدة المغرب العربي ألمغاربي تحادالذي أوضح رغبة القادة في إقامة الإ ةوإصدار بيان زرالد
 .335المرجع نفسه، ص.محمد بن عبد الله بوبوش،  3
بلدان المغرب العربي" إتحاد المغرب العربي، "التبادل التجاري داخل وخارج منطقة المغرب العربي: إجمالي التجارة بين  4

http://www.umaghrebarabe.org/?q=fr/Intra_Maghreb_et_commerce_mondial، 36:95، التوقيت م3936195192بتاريخ.  

http://www.umaghrebarabe.org/?q=fr/Intra_Maghreb_et_commerce_mondial
http://www.umaghrebarabe.org/?q=fr/Intra_Maghreb_et_commerce_mondial
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لم تال في  البيروقراطية المعقدةو ضعف البنية التحتية كي  قتاادالإل تتكالالدول المغاربية للبيئة المواتية لتحقيق وفقدان 
عدم التجان  ، كه كيانا إداريا لي  إلاتجعلالتي  ةوالسياسي ةالتاريخي عواملالفعل إلى  يقتاادللتكامل الإ اعرقلته
طرية ومعضلات الحدود اته، وسيطرة مفهوم الدولة القختيار حوياز كل نظام لإيديولوجي والسياسي بين الأنظمة وإالإ

الخلاف بين المغرب والجزائر حول الاحراء  إحتدام، وأيضا 1يات المغاربيةقتاادوالخلل البنيوي للإ والنزاعات الراابية
يات إتفاقالتجاري الأوروبي والمشروع الاورومتوسطي و  ستقطاب، ليضاف إليها الإ*الغربية وغلبة الهواج  الأمنية

 الشراكة المنائية.

، مسيرته لاسيما المؤسساتية التي أبطأت المتعددة بمعوقاتهو الحذر  بالتحرك المغرب العربي إتحادمشروع تميز لهذا 
ية إتفاق 12 ما يربو عن المشراك، فمن ألمغاربيعطلت هذه الآلية العمل مملا  القرارات إتخاذفي  2تبني قاعدة الإجماعف
الجزائر إلا على عدد يسير جدا دخل حيز التنفيذ بشكل محتشم ) لم يتم الإجماع3ألمغاربي تحادالإفي إطار  ةوقعم

الموقعة بذات اليوم ، يات فقطإتفاقفي حين لم ياادق المغرب إلا على خم   32وتون  على منها  39صادقت على 
 ألمغاربينشاء المارف لإ ية سادسةإتفاقم، لتتبع ب3991192135 م ودخلت حيز التنفيذ في3999192131

م بعد ما يزيد 3993195131م ودخلت حيز التنفيذ في 3993191133الموقعة بتاريخ  والتجارة الخارجية ستممارللإ
 ية نوردها كالآتي:إقتاادات جبائية لدواعي إمتياز منها ما تضمن ، (4سنة33عن 

تم التوقيع عليها في الجزائر  :5المغرب العربي إتحادخاصة بتبادل المنتجات الفلاحية بين دول الية تفاق( الإ1
م، وجاءت كراتيبات أولية سابقة عن إقامة 3991192135م ولم تدخل حيز التنفيذ إلا في 3999192131بتاريخ 
 :ق مغاربية فلاحية مشراكة بموجبها يتمجمركي مزمع بهدف إحداث سو  إتحاد
إعفاء المنتجات الفلاحية ذات المنشأ والمادر المحليين المتبادلة من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل  -

 ية(.تفاقمن الإ 3الرسوم والضرائب المفروضة على الإنتاج المحلي في كل قطر )المادة إستمناءب ستيرادالمفروضة عند الإ
                                                           

تاادي ألمغاربي كأداة لتحقيق أهداف التنمية الإقتاادية "، المجلة الجزائرية للعولمة والسياسات الإقتاادية، لرباع الهادي، "المدخل الإنتاجي للتكامل الإق 1
 .329 -312م، ص ص. 3932، 91، العدد 1جامعة الجزائر

وقف إطلاق النار برعاية  إتفاق بعد حتىالمعارك بين المغرب والبوليساريو، و ، أزمة لوكربيم، 3911الخلاف الحدودي بين الجزائر والمغرب وحرب الرمال * 
فرض نجر عنه إو  زائرفيه الجهجوم وقع بأحد فنادق مدينة مراكش اتّهمت  على خلفية م3995عام  ت الأوضاع بين الجزائر والمغرب، تأزمم3993أممية عام 
لجزائر الأمنية بداية التسعينات، الخلاف السياسي حول مسار"السلام" ، أزمة اوأغلقت الحدود بين البلدين فردت الجزائر بالممل ؛التأشيرة على الجزائريينالمغرب 

 م خاصة بتون  وليبيا. 3933بين الكيان الإسرائيلي وفلسطين، تداعيات ما يعرف بالربيع العربي 
فبراير  32وقعة في مراكش يوم الماادقة على معاهدة إنشاء إتحاد المغرب العربي الم، المتضمن م3969.92.93المؤرخ في  69/25 رسوم الرئاسيالم  2
 . 563من المعاهدة، ص. 91، المادة م3969.92.91، الاادر بتاريخ 36، العددج ر، م3969سنة

 .  93م، ص.3935الأردن،  ، مركز الكتاب الأكاديمي،3ط "،دراسات في تاريخ المغرب العربي المعاصرمحمد علي داهش، " 3
   439f-e54c-http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/33d78146 "،.. بين الافرااض والواقعالمغاربي تحادالإ"عبد النور بن عنرا،  4

 .31:51، التوقيت 3936195.92بتاريخ 
الماادقة على الإتفاقية الخاصة بتبادل المنتجات الفلاحية بين دول إتحاد المغرب تضمن ، المم3999.33.33المؤرخ في  99/533 رسوم الرئاسيالم  5

 . 339، ص.93، المادة م3993.93.91، الاادر بتاريخ 91 ، العددج ر، م3999يوليو  31العربي الموقعة في الجزائر يوم 

http://www.umaghrebarabe.org/sites/default/files/u34/acc%20echng%20porduits%20agricoles.pdf
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/33d78146-e54c-439f


الاول/ الفال الماني: تدرج الإمتيازات الجبائية والجمركية في التشريع الجزائريالباب   

 

122 
 

إعفاء المنتجات الفلاحية ذات المنشأ ألمغاربي المتبادلة والمحددة في قوائم من الإجراءات الجمركية وتتولى لجنة الأمن و  -
 .1ية(تفاقمن الإ 1)المادة الغذائي تحديد هذه القوائم

الموقعة في  يةتفاقالإ: تسهيلا للتعاون جاءت 2بري للمسافرين والبضائع وبالعبورية خاصة بالنقل الإتفاق (2
 بتدابير نكتفي منها بما هو جبائي: م3991.92.35والتي دخلت حيز التنفيذ في م 3999192131

 (.1د الضرائب والرسوم للفراة المسمو  بها )المادة المعاملة بنظام الإفراج المؤقت وعدم المطالبة بسدا - 
طنا( عند 3,2( وعربات نقل البضائع )تتجاوز حمولتها 96إعفاء العربات الماممة لنقل المسافرين )يتجاوز عددهم  -

 ية(. تفاقمن الإ 1§39القطر المجاور وأثناء تواجدها من كافة الضرائب والرسوم )المادة دخول 

وتشجيع إنشاء مشروعات مشراكة وتعزيز التبادل التجاري و  التنمية دعيمت: 3ستثمارية تشجيع وضمان الإإتفاق( 2
والتي دخلت حيز التنفيذ في م 3999192131 الموقعة في يةتفاقتأتي هذه الإوسائل يتطلب  عموما ستممارالإ

ات الجبائية فيها متياز ات معاملة أكمر أفضلية تحتل الإستممار من ضمنها؛ لمنح رؤوس الأموال والإ م3991.92.35
 تطبيق غير تمييزي للقوانين ممل:سعي لتكيف على أنها و كانت غير نوعية ولا تشكل إضافة   إنحيزا و 
 ية(.تفاقمن الإ 3ل على التسهيلات والضمانات و المعاملة العادلة والمنافة )المادة تمكين المستممر من الحاو  -
 ية(.تفاقمن الإ 3)المادة  الوطني ستمماررسوم التأسي  والخدمات أكمر مما يتحمله الإ ستممارعدم تحمل الإ -
 ية(.تفاقمن الإ 1)المادة لة أخرى تمتع مستممري البلدان المغاربية بأية مزايا يقدمها طرف متعاقد لمواطني أية دو  -
 ية(.تفاقمن الإ 2ي )المادة ستممار معدات المشروع الإ إستيرادلأية قيود غير جمركية على  ستممارلا يخضع الإ -
 ية(.تفاقمن الإ 35إمكانية منح مزايا إضافية للمشاريع المشراكة وذات الأولوية قطاعيا وإقليميا )المادة  -

 وقعت :4في ميدان الضرائب على الدخل الضريبي وإرساء قواعد التعاون المتبادل زدواجية تفادي الإإتفاق (4
ب على الدخل الواقع كخطوة تم  الضرائ  م3991.92.35ودخلت حيز التنفيذ في م 3999192131في 

الشركات(، وعلى  أربا استخلاصها لفائدة دولة متعاقد على مجموع المداخيل )الضرائب على دخل الأشخاص و 
 كمبدأ عام الآتي:  إقرار   الضريبي تم زدواجولتفادي الإتعوضها، أو  الضرائب المماثلة التي تضاف للضرائب الحالية

                                                           
1
 Royaume du Maroc, ministère de l’économie et des finances, direction des études et des prévisions financières 

 " Enjeux de l’intégration maghrébine: le coût du non Maghreb",études/depf octobre 2008, p.02. 
النقل البري للمسافرين الماادقة على الإتفاقية بين دول إتحاد المغرب العربي الخاصة ب، المتضمن م3999.33.33المؤرخ في  99/533 رسوم الرئاسيالم  2

 . 392، ص.93، المادة م3993.93.91، الاادر بتاريخ 91 ، العددج ر، م3999يوليو  31والبضائع والعبور الجزائر في 
 الماادقة على الإتفاقية لتشجيع وضمان الإستممار بين دول إتحاد المغرب العربي، المتضمن م3999.33.33المؤرخ في  99/539 رسوم الرئاسيالم  3

 . 391، ص.93، المادة م3993.93.91، الاادر بتاريخ 91 ، العددج ر، م3999يوليو  31الموقعة في الجزائر يوم 
الماادقة على الإتفاقية الخاصة بتفادي الإزدواج الضريبي وإرساء قواعد التعاون ، المتضمن م3999.33.33المؤرخ في  99/535 رسوم الرئاسيالم  4

، الاادر بتاريخ 91 ، العددج ر، م3999يوليو  31ائب على الدخل بين دول إتحاد المغرب العربي الموقعة في الجزائر يوم المتبادل في ميدان الضر 
 .332، ص.93، المادة م3993.93.91

http://www.umaghrebarabe.org/sites/default/files/u34/transport%20voyageur%20ar.pdf
http://www.umaghrebarabe.org/sites/default/files/u34/acc%20encouragement%20invest.pdf
http://www.umaghrebarabe.org/sites/default/files/u34/acc%20evit%20dble%20imposit.pdf
http://www.umaghrebarabe.org/sites/default/files/u34/acc%20evit%20dble%20imposit.pdf
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لدول متعاقدة أخرى   تخضع للضريبة إلا بتلك الدولة، عدا إذا توزع نشاطهامؤسسة تابعة لدولة متعاقدة لا أربا  -
 .أربا ها خاضعة للضريبة في هذه الأخيرة بقدر ما يعود عليها وتحقق من أرباحوفي هذه الحالة تكون 

 فعلية للمؤسسة.الطائرات إلا بالدولة التي يوجد بها مقر الإدارة ال إستغلالالناتجة عن  ربا لا تخضع للضريبة الأ -
 .ستغلالهيئة دولية للإ أو جماعي إستغلال أو الناتجة عن المساهمة في أموال مشراكة ربا لا تخضع للضريبة الأ -
 الموزعة. ربا الأسهم تخضع للضريبة بالدولة التي تحققت فيها الأ أربا  -
 ا تخضع للضريبة بالدولة التي تدفعها.والإتاوات المتأتية من دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم في غيره الفوائد -
 الأنشطة المستقلة التي يستمدها مقيم بدولة متعاقدة لا تخضع للضريبة إلا بتلك الدولة. أو مداخيل المهن الحرة -

الضريبي بأن تَخام الدولة المتعاقدة من الضريبة التي  زدواجية طرق الإعفاء لتجنب الإتفاقوقد اعتمدت الإ
 اخيل المقيم بها مبلغا مساويا للضريبة على الدخل المدفوعة بالدولة المتعاقدة الأخرى.تستخلاها على مد

 م قاد3993مارس  39و 99بتاريخ  هاتم توقيع: 1يالمغرب العرب إتحادية تجارية وتعريفية بين دول إتفاق( 6
 م تفضيلي فقد تضمنت:      سسها على نظاتأرغم  2توسيع التبادل التجاري البيني غير أنها لم تدخل حيز التنفيذ

 . (أ§2)المادة من الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثلالبضائع ذات المنشأ المحلي المتبادلة بينيا إعفاء  -
 ما يماثلها. أو سم على القيمة المضافةر العاء عدم احتساب مقدار الإعفاءات الجمركية ضمن و  -
 .(ب§2)المادة اص من القيود غير الجمركية الخبروتوكول الغاربي الواردة في تحرر قائمة البضائع ذات المنشأ ألم -
الموجهة لطرف متعاقد والتي تدخل في إنتاجها مواد مستوردة من خارج دول  المغاربيتخضع المنتجات ذات المنشأ  -
 . 3يستخلص في البلد المستورد النهائي% 32,2لرسم تعويضي موحد بنسبة  تحادالإ

اجتماع مجل  وزراء خارجية أشغال )ك تحادإلا في إطالة عمر الإ ه تنجح محاولات تغيير لم أداء هزيلوإجمالا 
(، لتبقى المنطقة المغاربية تدفع ثمن الركود وما تلاهبالرباط،  م3933فبراير  36في دورته الملاثين يوم  تحادالإدول 

يشكل في الوقت الراهن  تكتل فعليللمنطقة دون لا مستقبل نه إذ أموقفها التفاوضي،  وتتحمل الخسائر ويضعف
ية؛ لتفادي الادمات ولتعزيز مقومات المنافسة قتاادوقت سبق على الأقل من الناحية الإ أيأولوية أكمر من 

مرتبط أصلا ي إقتاادأي إقلاع  ا من المشكلات التي تؤرق دول المغرب العربي، غير أنالخارجية، فهو يحل جزء  
 يات المنائية بين دولها.تفاق، وأمام هذه الوضعية يبقى السبيل الأوحد للمنطقة هو الإةبالحياة السياسي

                                                           
غرب العربي الموقعة بمدينة الماادقة على الإتفاقية التجارية والتعريفية بين دول إتحاد الم، المتضمن م3993.93.39المؤرخ في  93/61 رسوم الرئاسيالم  1

 . 516، ص.93، المادة م3993.91.95، الاادر بتاريخ 32 ، العددج ر، م3993مارس  39و 99رأس لانوف)ليبيا( بتاريخ 
2
  République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère des finances, direction générale des douanes, 

direction de la valeur et de la fiscalité, Sous direction de la fiscalité et du tarif, "guide des avantages fiscaux",centre 

national de l’information et de la documentation CNID, mai 2008, p.07. 
 .93م، المادة 3995195193اد، الموقع بمدينة تون  بتاريخ إتحاد المغرب العربي، بروتوكول خاص بتطبيق الرسم التعويضي الموحد بين دول الإتح 3
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لما صارت  الثنائية بين الجزائر ومحيطها المغاربي: ياتتفاقات الجبائية الممنوحة بموجب الإمتياز الإ( ثانيا
نظور أضحى أمرا مستعايا فاغلب المدى الما من الماضي السحيق وبدا واضحا أن تحققها على الوحدة المغاربية جزء  

حوو  تجاهغاربية فكان لابد من الإم؛ لم يعد أمام الجزائر إلا البحث عن بدائل أخرى 1يات لم تدخل حيز التنفيذتفاقالإ
توسع  ما يفسر ها أنجع الوسائلإعتبار ب ستمماريات المنائية لتعزيز وتكميف التبادل التجاري وتشجيع الإتفاقالإ

 .2ية الدوليةقتااد على غرار ما هو حاصل في العلاقات الإإستعمالاغدت الأكمر إذ ها إستخدام

 لاسيما المنائيةشهدت العلاقات  يات الجزائرية التونسية:تفاقات الجبائية الممنوحة بموجب الإمتياز ( الإ1
 تطوير صيغ الشراكةإلى  ةالهادف عدديا ونوعياية الموقعة تفاقيظهر جليا من خلال الأطر الإمطردا  نموا ةيقتاادالإ
 ات جبائية ندلل عليه من خلال سرد الآتي:إمتياز ، منها ما اشتمل على 3ة المبادلات التجاريةوترقي ستمماروالإ

 تفاقالإ بالتاديق على 4التجارية والجمركية السابقةيات تفاقتم إعادة النظر في الإ :التجاري التفضيلي تفاقالإ( أ
توسيع قاعدة الماالح المشراكة والمنافع المتبادلة إلى  ؛ الهادفم3996133195بتون  في  الموقع 5التجاري التفضيلي

 ات الآتية:متياز بني في الأساس على الإوترقية المبادلات التجارية على أساس المعاملة بالممل والمالحة المشراكة، والم

لمنتجات ذات المنشأ الجزائري والتونسي الواردة في الحقوق الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل اإعفاء من  -
 (.تفاقمن الإ 3§5 )المادة،(: المنتجات جزائرية المنشأ3(،)د:المنتجات تونسية المنشأ3القائمتين )ج

(، مع تعهد بمنح تخفيضات إضافية 3من الحقوق الجمركية للمنتجات التونسية الواردة في القائمة )ج %59تخفيض  -
 (.تفاقمن الإ 1و3§5 )المادةحيز التنفيذ  تفاقبعد سنة من دخول الإلنف  القائمة 

 (.تفاقمن الإ ب§2 )المادةرسم جمركي جديدة على ما ورد في القوائم المتفق عليها  أو عدم جواز فرض حق -
 في وعاء الرسم على القيمة المضافة. تفاقعدم احتساب الحقوق والرسوم الجمركية المعفى منها بموجب الإ -
 (.تفاقمن الإ 6)المادةمعاملة كل طرف السلع المتبادلة معاملة السلع الوطنية فيما يخص الضرائب الداخلية  -

                                                           
 .199مرجع سابق، ص.محمد بن عبد الله بوبوش،  1
 .  312م، ص.3936، دار حميمرا للنشر، مار، 3ط "،التجارة الدولية وأثرها على التجارة الخارجية للدول العربيةمحمد عبد الله شاهين محمد، " 2

3
  République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère de l’industrie et des mines, direction générale de la 

promotion de l’investissement, "conventions et accords internationaux signés par l’Algerie1962-2015", pp.233-239. 
الماادقة على الإتفاقية التجارية والجمركية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تضمن ، المم3963.33.92المؤرخ في  63/199رسوم الرئاسي الم  4

 .3213، ص.93، المادة م3963.33.39 في، الاادر 52 ، العددج ر، م3963193199و الجمهورية التونسية الموقعة بتون  في 
الماادقة على بروتوكول إتفاق إضافي للإتفاقية التجارية والتعريفية المبرمة بين حكومتي ، المتضمن م3993.91.92المؤرخ في  93/391رسوم الرئاسي المثم 

 ، العددج ر، م3993192132م الموقع عليه بالجزائر في  3963193199الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية الموقعة بتون  في 
 . 219، ص.93، المادة م3993.91.33 في، الاادر 39

التاديق على الإتفاق التجاري التفضيلي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و ، المتضمن م3939.93.33المؤرخ في  39/33 الرئاسي رسومالم  5
 . 91، ص.93، المادة م3939.93.32 في، الاادر 33 ، العددج ر، م3996133195الجمهورية التونسية الموقع بتون  في 
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الإعفاء من الحقوق والرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل المنتجات الفلاحية والفلاحية المانعة ذات  -
من  3و3على الراتيب في إطار نظام الحاص)المادتين ( 3)د( و 1المنشأ التونسي والجزائري موضوع القائمتين )ج

 (.تفاقالملحق بالإ 3البروتوكول 
 .كلما دعت الحاجة لذلك1تحينهتخدمه و بالناوص التي  إستمرارب التجاري التفضيلي تفاقيدعم الإو 

ظروف الملائمة لإيجاد ال 2م3991193131الموقع بتون  في  :اتستثمار التشجيع والحماية المتبادلة للإ إتفاقب( 
ات مستممري الطرف الآخر ستممار وإقرار منح كل طرف لإ تفاقالمنائي؛ حيث تم الإ يقتاادلدعم التعاون الإ

المعاملة الوطنية ومعاملة مستممري دولة أخرى أي  أو ات مستممريهستممار معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها لإ
 (.تفاقمن الإ 3§1الدولة الأكمر رعاية )المادة 

)التي تم  جزائريا الرسم على  الأداءات على الدخل وعلى المروة فيما يخص :3الضريبي زدواجية تفادي الإإتفاق( ج
ورد في العقاري...الخ.( الاناعية والتجارية، الرسم على فائض القيمة، الرسم  ربا النشاط المهني، الأداء على الأ

 ربا المغاربية سالفة الذكر، من حيث إخضاع الأ الضريبي زدواجتفادي الإية إتفاقية أحكاما مماثلة لأحكام تفاقالإ
، وإخضاع الفوائض ية(تفاقمن الإ 3§6)المادة الملاحة الجوية  أربا ية(، وإخضاع تفاقمن الإ 3و 3§2)المادة 

ثروة لى ع الأداء، و الأنشطة المستقلةمداخيل التي يلحق بها إخضاع حاص الأسهم، و ( 33)المادة والإتاوات 
 .الضريبي زدواجطرق تجنب الإية على نف  تفاق، ونات الإالمكاسب المنقولة وعقارية الملاك الأ

تيسير تنقل الأشخاص والبضائع عبر إقليمي عمد ثنائيا ل :4ية نقل الأشخاص والبضائع والعبور عبر الطرقإتفاق( د
 ية وذات الطابع الجبائي نجد:فاقت، ومن التدابير المتخذة في هذا الشأن بموجب هذه الإالدولتين

الطرفين المتعاقدين عند تواجدها  أحدتعفى عربات النقل العمومي للأشخاص وعربات نقل البضائع المسجلة لدى  -
 ية(.تفاقمن الإ3§32)المادة في قطر الطرف المتعاقد الآخر من كافة الضرائب والرسوم الموظفة على التنقل

                                                           
للإتفاق التجاري التفضيلي بين حكومة الجمهورية  3نشر ملاحق البروتوكول رقم ، المتضمن م3931.92.35المؤرخ في  31/323 الرئاسي رسومالم  1

 ، المادةم3931.96.33 في، الاادر 53 ، العددج ر، م3996133195الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية الموقع بتون  في 
 . 91، ص.93

التاديق على الإتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة ، المتضمن م3991.33.35المؤرخ في  91/595 الرئاسي رسومالم  2
، م3991.33.39 فيدر ، الاا21 ، العددج ر، م3991193131الجمهورية التونسية حول التشجيع والحماية المتبادلة للإستممارات الموقع بتون  في 

 . 39، ص.93المادة 
الماادقة على الإتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية ، المتضمن م3962.91.33المؤرخ في  62/313رسوم الرئاسي الم  3

 . 611، ص.93، المادة م3962.91.33 في ، الاادر32 ، العددج ر، م3962193199لتفادي الإزدواج الضريبي الموقعة بتون  في 
التاديق على إتفاقية نقل الأشخاص والبضائع والعبور عبر الطرقات بين حكومة ، المتضمن م3993.33.32المؤرخ في  93/162 الرئاسي رسومالم  4

 في، الاادر 22 ، العددج ر، م3993191132الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية الموقعة بالجزائر في 
 . 95، ص.93، المادة م3993.33.31
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 .(3§32)المادة ع عند عبور القطر المتعاقد الرسوم المطبقة على الناقلين الوطنيينتطبق على عربات نقل البضائ -

على عك  فتور العلاقات السياسية  يات الجزائرية المغربية:تفاقات الجبائية الممنوحة بموجب الإمتياز ( الإ2
وى المرضي فهي هزيلة مقارنة المستإلى  لم ترق إنية في تزايد بالتزامن مع محطات التاالح و قتاادالعلاقات الإ إنف

  التي منها: 1ات المنائية المبرمةتفاقبإمكانيات تنميتها؛ ويتجلى هذا الوضع بعدد ونوعية الإ

ا تجاريا وتعريفيا في إتفاقلإقامة علاقات ماالح مشراكة وقع الطرفان  :ية التجارية والتعريفيةتفاقالإأ( 
م، مبني على المنح المتبادل للتعريفات 3999193191التنفيذ في  ، دخل حيز2م ملغيا ومعوضا لسابقيه3969191135

3التفضيلية لمنتجات البلدين
لمنتجات لالرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل من عفاء الإنص على ، والذي ي 

عفاءات لمقتضيات لإفة بالإضا ،النقل المباشر"لقاعدة " ةضعاوالخ تفاقفي الإقواعد المنشأ المحددة ل المستجيبة المتداولة
التجاري والتعريفي تم تجميده في  تفاقغير أن هذا الإ ،الختجارية كالعينات، لوازم الإشهار، التبديل، والضمان...

 .4م3991

ووضع قواعد المساعدة المتبادلة في ميدان الضريبة على الدخل والمروة وهي  :5الضريبي زدواجية تجنب الإإتفاقب( 
، من حيث الاداءات المعنية المبينة سلفاالضريبي المبرمة مع تون   زدواجية تفادي الإإتفاقطابق مع حد التإلى  مشابهة

، الفوائد، ربا ، المؤسسات المشراكة، حاص الأوالملاحة المؤسسات أربا )المداخيل العقارية، والأوعية الجبائية 
 الضريبي.  جزدوا لتفادي الإوكذلك من حيث الطرق المتبناة  ...الخ(،الإتاوات

 عدم تجان رغم ما يوحي به  يات الجزائرية الموريتانية:تفاقات الجبائية الممنوحة بموجب الإمتياز ( الإ2
 حيث نجد: بقى دون المستوى المطلوبيبينها  التعاون، إلا أن منهما للأخرمن حاجة كل تين يات الدولإقتااد

                                                           
1
  République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère de l’industrie et des mines, direction générale de la 

promotion de l’investissement, "conventions et accords internationaux signés par l’Algerie1962-2015", pp.151-152. 
ية التجارية والتعريفية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة المغربية تفاقم، المتضمن الماادقة على الإ3921195191المؤرخ في  21/2الأمر   2

 .525، ص.93، المادة م3921195131، الاادر في 19، العدد ج رم، 3921191132الموقعة بالجزائر في 
 م بين الطرفين.3915133139ية التجارية والتعريفية الموقعة بالجزائر في تفاقلإية التي ألغَت وعَوضت اتفاقهذه الإ 

3
 Royaume du Maroc, ministère de l’économie et des finances, direction des études et des prévisions financières 

 " Enjeux de l’intégration maghrébine: le coût du non Maghreb", op.cit, p.03. 
4
  République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère du commerce, direction de la promotion des exporta 

-tions, "recueil relatif aux avantages et facilitations accordes aux exportations hors hydrocarbures", avril 2007, p.11. 
الماادقة على الإتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة المغربية ، المتضمن م3999.39.31المؤرخ في  99/399رسوم الرئاسي الم  5

، المادة م3999.39.32 فيادر ـ، الا55 ددـ، العج ر، م3999193132زائر في ـلتجنب الإزدواج الضريبي ووضع قواعد المساعدة المتبادلة الموقعة بالج
 . 3122، ص.93
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يتين التجاريتين والتعريفيتين تفاقية الإتفاقالبينية عوضت هذه الإ التجارةلتوسيع  :1ة والتعريفيةالتجاري يةتفاقالإ أ(
 م بالجزائر، والمتضمنة خاوصا: 3921133133وفي  طم بنواكشو 3923193139الموقعتين على الراتيب في 

 ية(.تفاقمن الإ 5إعفاء جميع المنتجات ذات المنشأ الجزائري والموريتاني من كافة القيود غير الجمركية )المادة  -
وريتاني ذات المنشأ الجزائري والم لمنتجاتالحقوق الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل ا كافة  إعفاء من -

 (.يةتفاقمن الإ 2 )المادة على التوالي والراتيب( ب(،)أالواردة في القائمتين )
 وعاء الرسم على القيمة المضافة.ية في تفاقعدم احتساب الحقوق والرسوم الجمركية المعفى منها بموجب الإ -

 .2ية والبروتوكولات التطبيقية لم تدخل حيز التنفيذتفاقولأنه لم يتم تبادل وثائق الماادقة على هذه الإ
ووضع قواعد المساعدة المتبادلة في ميدان الضريبة على الدخل والمروة وهي  :3الضريبي زدواجية تفادي الإإتفاق ب(
الذكر، من حيث الاداءات المعنية  تيسالف والمغرب مع تون تين الضريبي المبرم زدواجتفادي الإ تايتفاقاثلة نسبيا لإمم

، الفوائد، ربا حاص الأوالملاحة، المؤسسات المشراكة،  المؤسسات أربا )المداخيل العقارية، والأوعية الجبائية 
  الضريبي. زدواجفادي الإ، وكذلك من حيث الطرق المتبناة لت...الخ(رأس المال أربا الإتاوات، 

منح مستممري الطرفين المعاملة الوطنية ومعاملة الدولة  :4اتستثمار التشجيع والحماية المتبادلة للإ إتفاق( ج
 (.تفاقمن الإ 3§1الأكمر رعاية )المادة 

الشراكة  عمل ثنائي يغلب عليه نمط الجزائرية الليبية: ياتتفاقالجبائية الممنوحة بموجب الإات متياز ( الإ4
 ات الجبائية على غرار التبادل التجاري إذ نجد:متياز ؛ المعزز بالإ5ختلطةالمؤسسات المإنشاء و 
طبقا الجمركية الجبائية و  اتمتياز الإتمتع الشركات المشراكة بالحد الأعلى من تكرس  :6يقتصادية التعاون الإإتفاق أ(

 ية(.تفاقمن الإ 6بينهما ) المادة  يات الموقعةتفاقللقوانين المعمول بها في البلدين والإ

                                                           
التاديق على الإتفاقية التجارية والتعريفية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، المتضمن م3992.99.32المؤرخ في  92/122 الرئاسي رسومالم  1

 . 91، ص.93، المادة م3992.99.33 في، الاادر 12 ، العددج ر، م3991195131ة بنواكشوط في و الجمهورية الإسلامية الموريتانية الموقع
2
 République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère des finances, direction générale des douanes, direc 

-tion de la valeur et de la fiscalité,Sous direction de la fiscalité et du tarif,"guide des avantages fiscaux", op.cit, p.10. 
الماادقة على الإتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية ، المتضمن م3932.33.32المؤرخ في  32/111رسوم الرئاسي الم  3

هرب والغش الضريبيين فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والمروة الموقعة بالجزائر في الإسلامية الموريتانية لتفادي الإزدواج الضريبي وتجنب الت
 . 91، ص.93، المادة م3932.33.39 في، الاادر 29 ، العددج ر، م3933133133

لديمقراطية الشعبية والجمهورية التاديق على الإتفاق بين حكومتي الجمهورية الجزائرية ا، المتضمن م3996.33.92المؤرخ في  96/125 الرئاسي رسومالم  4
، م3996.33.31 في، الاادر 12 ، العددج ر، م3996193.91الإسلامية الموريتانية حول التشجيع والحماية المتبادلة للإستممارات الموقع بالجزائر في 

 . 96، ص.93المادة 
5
  République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère de l’industrie et des mines, direction générale de la 

promotion de l’investissement, "conventions et accords internationaux signés par l’Algerie1962-2015", pp.133-138. 
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الماادقة على إتفاقية التعاون الإقتاادي بين ، المتضمن م3969.92.31المؤرخ في  69/21 الرئاسي رسومالم  6

، 93، المادة م3966192135 في، الاادر 33 ، العددج ر، م3966191136العربية الليبية الشعبية الاشرااكية الموقعة بالجزائر في  ةوالجماهيري
 . 222ص.
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بين البلدين  تحقيقا لحرية التبادل بشكل متدرج بإعفاء المنتجات الوطنية المتبادلة :1ية التجارية والتعريفيةتفاقالإب( 
تتضمن الأولى المنتجات  ية حيثتفاقالملحقتين بالإ (ب)و (أالواردة في القائمتين )من الرسوم والضرائب الجمركية، 

 (.يةتفاقمن الإ 1 )المادة ليبيالمنشأ الجزائري والمانية تتضمن المنتجات ذات المنشأ ال ذات
رعاية ن يمنح كل طرف لمستممري الطرف الآخر معاملة لا تقل بأ :2ستثمارية تشجيع وحماية وضمان الإإتفاق (ج

 ية(.تفاقمن الإ 1§1مستممري دولة ثالمة )المادة  أو ات مستممريهستممار عن تلك التي يمنحها لإ

 
 ذات البعد العربي الدولية للجزائر ياتتفاقات الجبائية الممنوحة بموجب الإمتياز الثاني: الإ الفرع

م حيث توالت التنظيمات والمؤتمرات العربية التي كان 3996عمدت أطرافا عربية للعمل المنظم مبكرا منذ 
أن تم إلى  م أوضاع متسمة بالتجاذب والتوتر والاراعفي خض 3م3931جوان  31الى 36أولها المنعقد في باري  من 

م ليكون الوثيقة التي وضع على أساسها ميماق جامعة الدول 3955139192التوقيع على بروتوكول الإسكندرية في 
م، وجدير بالذكر أن المنطقة العربية قد عرفت الكمير من محاولات الوحدة قبل وبعد جامعة 3952191.33العربية في 

ل العربية، منها ما نجح ممل المملكة العربية السعودية )فقد كانت مجموعة أقاليم نجد والحجاز وعسير( ودولة الدو 
ومن بين المحاولات المتعمرة  شطري اليمن، الإمارات العربية المتحدة )إذ اتحدت مجموعة إمارات في فيدرالية( وتوحد

م، 3936في  مملكة سوريا والعراق، دان والحبشة والاومالمحاولة محمد علي لإقامة دولة عربية شملت مار والسو 
 .مار والسودانوحدة ، و م3926(، الوحدة الأردنية العراقية عام م3913-3926الوحدة بين مار وسوريا )

لعمل المشراك امشروعات لتضافر الأسباب الخارجية والداخلية المتعددة، وصارت  وقد أخفقت تلك المحاولات
استمرت في العمل المؤسسي وإن تعمرت مسيرتها وواجهت كميرا من  التي جامعة الدول العربية لممل مآبدون وحدة 
فكرة الدولة الاغيرة وتوجهت الدول حوو فيه افلت في زمن  4العالم العربي تتعاضد فيه القطرية والفرقةلأن  المشاكل
ة لاحقة عن المحاولات الوحدوية العربية بعيدة سالف الذكر إلا صورة ماغر المغرب العربي  إتحاد، إذ لم يكن التكتلات
ي قتاادالعربي تكشف عن مدى توافر مقومات التكامل الإ قتااد، رغم أن النظرة الإجمالية على الإ5المنال

ي على إقتاادأهمية العمل المشراك؛ مما يفسر السعي الحميث لبعض الدول العربية لإنشاء تكتل والإمكانيات التي تبرز 
                                                           

 ةلتعريفية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهوريالماادقة على الإتفاقية التجارية وا، المتضمن م3921.91.92المؤرخ في  21/33الأمر  1
 . 216، ص.93، المادة م3921.91.31 في، الاادر 23 ، العددج ر، م3921191139العربية الليبية الموقعة بطرابل  في 

ية وضمان الإستممار بين حكومة الجمهورية التاديق على إتفاقية تشجيع وحما، المتضمن م3991.92.92المؤرخ في  91/339 الرئاسي رسومالم  2
 في، الاادر 11 ، العددج ر، م3993196191الجزائرية الديمقراطية الشعبية و الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشرااكية العظمى الموقعة بسرت في 

 . 33، ص.93، المادة م3991.92.33
   .35، ص.م3995 الأردن، ،دار أسامة للنشر والتوزيع، 3ط "،ديثموسوعة تاريخ العرب المعاصر والحمفيد الزيدي، " 3
 .32محمد بن عبد الله بوبوش، مرجع سابق، ص. 4
 م، 3992، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، لبنان، 3ط "،قياس إتجاهات الرأي العام الليبي نحو مسألة الوحدة العربيةمحمد حسن البرغمي، " 5

   .99 -63ص ص. 
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على غرار ، 1السوق من مميزات توسع ستفادةياتها وتحقيق الماالح المشراكة والإإقتاادماية الموارد وتطوير الأقل لح
ية والمالية قتاادمجل  التعاون الخليجي أكمر التجارب العربية نجاحا بوضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين الإ

العربي للجزائر يقتضي التعرض  متدادلإواقع في هذا الشأن باالضوء على ما هو  وتسليط، 2والتجارية والجمركية وغيرها
 بقية الدول العربية.للتجربة التعاون العربي ثم التعامل المنائي بين الجزائر و 

ي العربي قتاادمن أهم مراحل العمل الإ: العربي المشترك يقتصادالإالعمل ات الجبائية نتاج متياز ( الإأولا
ية التبادل التجاري وتنظيم إتفاقم، 3923ي سنة قتاادة الدفاع المشراك والتعاون الإيإتفاقالمشراك التوقيع على 

م، 3915ية السوق العربية المشراكة سنة إتفاقم، 3922ية العربية سنةقتاادية الوحدة الإإتفاقم، 3921الراانزيت سنة 
 تبلغ أهدافهام، التي لم 3969سنة  ي العربي المشراكقتاادالإة العمل إسرااتيجيي القومي و قتاادميماق العمل الإ

ضل ها؛ ليإستمرار لم يتم تنفيذه ولمحدودية عدد الأطراف الموقعة والملتزمة وعدم صمود هذه الأعمال و  اغلبهالأن 
 إلا أنها العربية تطلعاتلم تحقق الالتي جامعة الدول العربية في ظل  3ي العربي المشراك قاصرا وضئيلاقتاادالعمل الإ

ية قتاادالإتجارية و العلاقات ال الذي يعك لتجارة البينية العربية ل اليسير مياتنالك ةتواضعالمالإنجازات حققت بعض 
هو إجراء جاء في سياق العولمة فالرفع النسبي للحواجز الجمركية أما عن ، التي تبقى دون المستوى بين الدول العربية

 ويتيح فرص بين الدول العربيةالقائمة  لعلاقات التجاريةفي توثيق ان ذلك يزيد أ، إلا منظمة التجارة العالمية مجاراتو 
منطقة التجارة الحرة العربية  ية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وإتفاقك  أخرى تجد سبيلها للتطبيق

  .الكبرى

العربي  يقتاادالإدفع العمل محاولات من بين : ية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربيةإتفاق (1
ية إتفاق بوضع م3963193132 في 19/د/656رقم  ي لجامعة الدول العربيةقتاادر المجل  الإاقر يأتي  قدما المشراك
والاناعة والخدمات المتعلقة بها تساير تطورات تسهيل وتوسيع نطاق التبادل التجاري في مجالات الزراعة إلى  تهدف

فيها جبائيا وجمركيا  ومناط الأمر ،تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربيةية إتفاقبت ية عرفقتاادالأوضاع الإ
 حيث تضمنت: 4
عربية للسلع  ستيرادمن الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل ومن القيود الجمركية المفروضة على الإالإعفاء  -

المعدنية وغير المعدنية، السلع التي تنتجها المشروعات العربية المشراكة المنشأة في المنشأ الزراعية والحيوانية، المواد الخام 

                                                           
جامعة قاصدي مربا   ،مجلة الباحث ،بن على فاطمة، "مستقبل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في ظل التحديات الإقتاادية الإقليمية والعالمية" تواتي 1

 .362م، ص.3996، 91العدد ، الجزائر ية وعلوم التسيير،قتاادكلية العلوم الإ،بورقلة
م، 3935 المملكة العربية السعودية، ،مكتبة القانون والإقتااد، 3ط "،دول مجلس التعاون الخليجيآليات توحيد الأنظمة في رضا محمد عيسى، " 2

  .33ص.
   .59، ص.م3999 الأردن، ،دار الشروق، 3ط "،تحديات التنمية العربيةسميح محمد مسعود، " 3
   .311، ص.م3933 الأردن، ،ر زهران للنشر والتوزيعدا، 3ط "،م2111-1946الجامعة العربية والعمل العربي المشتركالطاهر بن عريفه، " 4
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المنظمات العاملة في نطاقها، السلع المانعة وناف المانعة الواردة في القوائم التي أو  إطار جامع الدول العربية
 .1ي لجامعة الدول العربيةقتااديعتمدها المجل  الإ

موضوع التفاوض  الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل على السلع العربية الأخرىالتخفيض التدريجي في  -
 إلغاء جميع الرسوم الجمركية على التبادل التجاري البيني.إلى  للوصول خلال مدة زمنية محددة

 .تماعيجي والإقتاادالمعاملة التفضيلية للمنتجات الأقل نموا وفق معايير وحدود يقررها المجل  الإ -
 ية.تفاقغير طرف في الإأو  أحقية كل طرف في منح ميزات إضافية لأية دولة عربية سواء أكانت طرف -
 ية(.تفاقمن الإ 2§2عدم جواز منح أية ميزة تفضيلية لدولة غير عربية تفوق تلك الممنوحة للدول الأطراف)المادة -
والقيود ذات الأثر المماثل على السلع التي تستورد  جعل حد أدنى موحد ومناسب من الرسوم الجمركية والضرائب -

 ية(.تفاقمن الإ 6من غير الدول العربية محل تفاوض والعمل على زيادتها تدريجيا ) المادة 
البديلة وأية إجراءات أخرى لمواجهة أو  ميزة نسبية للسلع العربية في مواجهة السلع غير العربية المنافسةإقرار  إمكانية -

  الإغراق.

سلبا على تنفيذها بضآلة  إنعك ات لتزامات والإمتياز ية لهذا الحجم من الإتفاقسقف الطمو  بتضمن الإ إرتفاعو 
وتأخر  2الأطراف حول تفسير الإعفاء والتحرير الفوري إختلافالمجموعات السلعية المتفق عليها وتعطل المفاوضات و 

 3ية حيز التنفيذتفاقتدخل هذه الإم ولم 3995196191إلا في  لم يتم ذلك مملا عليها فمن الجانب الجزائريالتاديق 
ية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لإقامة منطقة تجارة تفاقإلا لاحقا لمقتضيات البرنامج التنفيذي لإ

 بتاريخ يةتفاقلإدول العربية تفعيل هذه الجامعة ال جتماعيوالإ يقتاادالمجل  الإ أعادبعد أن  ،حرة عربية كبرى
 قامةلإ الهادفين م3991191191 بتاريخ 22/د/1271رقم ثم قراره  12/د/3356رقم ره قرام بموجب 3992199131

واحتياجات الدول العربية  أوضاعمنطقة تجارة حرة عربية كبرى تضم كافة الدول العربية وتتماشى هذه المنطقة مع 
إعلان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بموجب قرار المجل  سده وهو ما ج التجارة العالمية أحكامجميعا ومع 

 م.3992193139بتاريخ  29د.ع/3132رقم  جتماعيي والإقتاادالإ

م 3991191133العربي المنعقد بالقاهرة في مؤتمر القمة أقر  :(GZALE) ىمنطقة التجارة الحرة العربية الكبر ( 2
المنعقد بالقاهرة في  جتماعيي والإقتاادليتولى المجل  الإى، ة حرة عربية كبر يار تجة طقإقامة من

                                                           
 .91المادة  :العربية، الفال المانيجامعة الدول العربية، الأمانة العامة، الإدارة العامة للشؤون الإقتاادية، إتفاقية تيسير التبادل التجاري بين الدول  1

 م3963133131م، ودخلت حيز النفاذ إبتداء من 3963193132ؤرخ في الم 656بموجب قراره رقم  جتماعيي والإقتاادالمجل  الإوافق عليها 
 م.  3995133195م وتم التاديق عليها في 3963193132وقعت عليها الجزائر في 

كلية بغداد  دية الجامعة،كلية بغداد للعلوم الإقتاامجلة   ،تقي عبد سالم، "مستقبل التجارة العربية البينية في ظل قيام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى" 2
 .32م، ص.3933، 36لوم الإقتاادية الجامعة، العراق، العدد للع

3
 République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère des finances, direction générale des douanes, direc 

-tion de la valeur et de la fiscalité,Sous direction de la fiscalité et du tarif,"guide des avantages fiscaux", op.cit, p.05. 
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من  إبتداء  سنوات  39الدول العربية بإنشاء منطقة عربية حرة خلال  إلتزامإعلان 1م3992193139
 لتزاموالإ ية تيسير و تنمية المبادلات التجارية بين البلدان العربيةإتفاقالماادقة على م، ويتم ذلك ب3996193193

لحقوق اتخفيض ، بمبدأ توحيد التعريفاتو  مبدأ المعاملة الوطنية العربيةوإعمال  تطبيق برنامجها التنفيذيرسميا ب
إلغاء القيود إلى  والنسبة والمدة ذاتها فيما تعلق بالضرائب ذات الأثر المماثل بالإضافة كل سنة  %39 قدارالجمركية بم

ية تسهيل المبادلات التجارية إتفاقدول العربية صادقت على جل ال إنف نضمامالكمية، وبغض النظر عن تاريخ الإ
، البحرين، الإمارات العربية المتحدة، سوريا، الأردن)الجزائر،  ق البرنامج التنفيذي لمنطقة التبادل العربي الحريتطبوعلى 
، موريتانيا، ليبيا، اليمن، لمغربر، اما، لبنان، الكويت، قطر، سلطنة عمان، العراق، المملكة العربية السعودية ،تون 
 (.السودان فلسطين

المقلص  16دورته العادية في  3532/3رقم جتماعيي والإقتاادم صدر قرار المجل  الإ3993.99.33وفي 
 3995لعامي  %39م بتخفيض الرسوم الجمركية 3992سبع سنوات لتنتهي في سنة إلى  يةنتقالللمرحلة الإ

بين  نشأ يتم تبادلهاالموالمنتجات عربية م 3992193193تاريخ المحدد فمنذ قبل ال هذه المنطقةتجسد تم، ل3992و
ية إتفاق قامت الجزائر بالماادقة على م3995196191وقبل هذا التاريخ وفي ، إعفاء تام من الحقوق الجمركيةب الأطراف

نطقة التجارة الحرة العربية لم نضمامالجزائر ملف الإ ، ثم أودعت2تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية
الرسمي بتطبيق البرنامج التنفيذي  لتزامبعد الإم 3996133113 العربية في الدول لأمانة العامة لجامعةلدى االكبرى 
ات متياز المطابقة للشروط من الإالعربية الأعضاء في المنطقة  المبادلات التجارية بين الجزائر والبلدانلتستفيد  ،للمنطقة

، ليتم متابعة الواردات المعفاة من الحقوق الجمركية 3م3999193193من  ء  ابتدإء الكامل من الحقوق الجمركية الإعفاو 
 .4وتحيينها بافة دورية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

عدة ع ذلك لي، يرجقتاادتهاج العديد من أساليب التعاون الإإنرغم  متواضعاإلا أن معدل التجارة البينية بقي 
العقبات إلى  والمستوى التكنولوجي، بالإضافة الإنتاجية قواعدال يات العربية وضعفقتاادأسباب كتجان  الإ
عدم التوافق المطلق بين الدول العربية على قواعد اكتساب المنشأ والقيود غير الجمركية إلى  الإجرائية التي مردها

 إلى  ات السلعية عن الإعفاءات من كل طرفستمناءيفات الجمركية والإوالضرائب والرسوم ذات الأثر المماثل للتعر 
 العلاقات والإرادة السياسية العربية على أداء التجارة العربية وتطويرها.جانب غلبة 

                                                           
لحرة العربية الكبرى قرار جامعة الدول العربية، الأمانة العامة، الإدارة العامة للشؤون الإقتاادية، إدارة المال والتجارة والإستممار، إعلان منطقة التجارة ا 1

 م.3992193139بتاريخ  29د.ع3132المجل  الإقتاادي والإجتماعي رقم 
التاديق على إتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية المحررة بتون  ، المتضمن م3995.96.91المؤرخ في  95/331 الرئاسي رسومالم  2
 . 92، ص.93، المادة م3995.96.96 في، الاادر 59 ، العددج ر، م3963193132في 

المؤرخ في  599/م ع ج/أ خ/م3219لديمقراطية الشعبية، وزارة المالية، المديرية العامة للجمارك، مديرية القيمة والجباية، المنشور رقم الجمهورية الجزائرية ا 3
 . 91، ص.3996133191

دد لكيفيات م المح3939191139المؤرخ في  39/69المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي ، م3931.93.91المؤرخ في  31/62 التنفيذي رسومالم  4
 . 92، ص.93، المادة م3931.93.39 في، الاادر 99 ، العددج ر، متابعة الواردات المعفاة من الحقوق الجمركية في إطار إتفاقيات التبادل الحر
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ع التطور بُ تَ ت ـَها العربي: إمتدادالثنائية بين الجزائر و  ياتتفاقالجبائية الممنوحة بموجب الإات متياز الإ (ثانيا
 لأسباب سياسية البيني ي العربيقتاادي العربي يبرز محدودية التعاون التجاري والإقتاادي لآليات التكامل الإالتاريخ

 امعالجتكتل الر تنوعت صيغ التعاون وأط إن، و 1الدول العربية شابه الكبير في بنى إنتاج جلبالإضافة للتفي الغالب 
 العمل المنائي العربي. إتجاهمما يدفع ب 2عربية المشراكةوالفشل كقرار السوق الالمتأرجحة بين ضعف الأداء 

سبق وأن ا:الثنائية بين الجزائر والدول العربية بقارة أفريقي ياتتفاقات الجبائية الممنوحة بموجب الإمتياز الإ( 1
ها العربي إمتدادليبقى في  يات المنائية بين الجزائر ومحيطها ألمغاربيتفاقات الجبائية الممنوحة بموجب الإمتياز الإإلى  تطرقنا

على  إنعك ا بضآلة التعاون التجاري الذي إعتبار  سة؛بقارة أفريقيا كلا من مار والسودان اللذين نكتفي بهما درا
 .3الاومال، و جيبوتير، جزر القميات المعاملة التفضيلية بين الجزائر وبين إتفاقوجود 

يات تنظم إتفاقبعدة  الدولتانترتبط  :مصريةت الجزائرية الياتفاقات الجبائية الممنوحة بموجب الإمتياز الإأ( 
الذي يمنح المنشأ  4م3993139132ي الموقع في التجار  تفاقالإأهمها  مني قتاادوالإ التجاري تعاونالعلاقات 
ادر للمواد الطبيعية المنتجة كليا في البلد الم -الذي يراتب عليه رفع القيود التعريفية وغير التعريفية-الوطني 

من سعر التكلفة الكلية  %59وللمنتجات المانعة الخاضعة لتحويل يكسبها قيمة مضاعفة تساوي على الأقل 
(، ليبقى رهن إعداد البروتوكولات التنفيذية والقوائم السلعية المعنية التي تنعك  عليها تفاقمن الإ 1للإنتاج)المادة 

الضريبي بالنسبة  زدواجبين الدولتين لتجنب الإ تفاقالإإلى  ناالعلاقات السياسية بين الدولتين، وتجدر الإشارة ه
 .5م المماثل جبائيا للحالات المغاربية سالفة الذكر3993193132للضرائب على الدخل ورأس المال الموقع في 

قبل  ماإلى  العلاقات التي تعود رغم :سودانيةيات الجزائرية التفاقات الجبائية الممنوحة بموجب الإمتياز الإب( 
 لى ـفقط ع إقتار 6 م3993191132الموقع في التجاري تفاقالإ إنم ف3912139119ية التجارية المبرمة في تفاقالإ

  (. تفاقمن الإ 1إزالة القيود غير الجمركية للمنتجات ذات المنشأ الجزائري والسوداني )المادة 

                                                           
 تواتي بن على فاطمة، المرجع والموضع السابقين. 1
 .99، ص.م3991، مجموعة النيل العربية، مار، 3"، طفي الألفية الثالثة السوق العربية المشتركة: الواقع والمستقبلعبد المطلب عبد الحميد، " 2

3
  République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère de l’industrie et des mines, direction générale de la 

promotion de l’investissement, "conventions et accords internationaux signés par l’Algerie1962-2015", p.52 et 214. 
 الماادقة على الإتفاق التجاري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، المتضمن م3993.96.93المؤرخ في  93/132 الرئاسي رسومالم  4

 . 3295، ص.93، المادة م3993.96.92 في، الاادر 19 ، العددج ر، م3993139132وجمهورية مار العربية الموقع بالقاهرة في 
التاديق على الإتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مار ، المتضمن م3991.91.32المؤرخ في  91/353رسوم الرئاسي الم  5

، 31 ، العددج ر، م3993193132الجزائر في العربية لتجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة لضرائب على الدخل ورأس المال الموقع ب
 . 91، ص.93، المادة م3991.95.93 فيالاادر 

التاديق على الإتفاق التجاري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية ، المتضمن م3991.91.32المؤرخ في  91/332رسوم الرئاسي الم  6
 . 95، ص.93، المادة م3991.91.31 في، الاادر 39 ، العددج ر، م3993191132السودان الموقع بالخرطوم في 
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 متدادالإن الجزائر والدول العربية بقارة آسيا:الثنائية بي ياتتفاقالجبائية الممنوحة بموجب الإات متياز ( الإ2
بعضها  كتفاءي والتجاري المنائي لإ قتاادمتباينة من حيث التعاون الإة العربي للجزائر في هذه القارة اثنتا عشر دول

في  ينالإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، البحر ممل العربية متعددة الأطراف  بالأطر
حين أن البعض رسخ هذه المنائية على غرار الأردن، فلسطين، لبنان، سوريا، العراق، الكويت، قطر، اليمن، 

؛ لهذا ندرج ستممارالضريبي وتشجيع الإ زدواجيات المتعلقة بالتبادل التجاري وتجنب الإتفاقوالملاحظ تماثل أحكام الإ
والتي دخلت حيز  1م3992192139التجاري الموقعة في  لتعاونية اإتفاقمن هذا الانف الأخير الأردن نموذجا ب

، بإعفاء المنتجات ذات المنشأ الجزائري والأردني والمتبادلة مباشرة من الرسوم الجمركية 2م3999193113التنفيذ في 
(، مع بعض يةتفاقمن الإ 5و 1والضرائب ذات الأثر المماثل لها وتحريرها من كافة القيود غير الجمركية )المادتين 

 .3يةتفاقية( وتولي الناوص التطبيقية شروط وكيفيات تطبيق هذه الإتفاقبالإ 3ات )الملحقستمناءالإ
 

 يات الدولية للجزائر خارج الإطار العربيتفاقات الجبائية الناتجة عن الإمتياز الفرع الثالث: الإ
ام خيارات جد محدودة بإيجاد منافذ عا الجزائر أمية وضقتاادوتوسع التكتلات الإ التجاري لتبادلضرورة ا

تتيح هامش من التحرك والمناورة كمحاولات التعاون والتكتل المغاربية والعربية التي لم تشكل فارقا لتأرجحها بين 
يات المنائية، بما يكفل التعاون تفاقبتوسيع إبرام الإ أو تلك التكتلات الدوليةراط في نخبالإ أو الفشل والأداء الهزيل،

 ية المجزية.      قتاادمر والمكاسب على الأقل الإالمم

خارج الإطار ألمغاربي  يات الدولية متعددة الأطراف:تفاقات الجبائية نتاج توسع الجزائر في إبرام الإمتياز ( الإأولا
 دتحا، الإ(2+2مجموعة) والمحيط العربي تتواجد الجزائر ضمن فضاء مفعم بالتكتلات تحت مسميات وتوجهات مختلفة

، منظمة دول الحلف الأطلسي، المؤتمر الإسلامي، الأمم (32)، مجموعة(39)الأوروبي، مجموعة تحادالإفريقي، الإ
المتحدة، منظمة التجارة العالمية، برنامج الأمم المتحدة للتنمية، منظمة الدول المادرة للبراول، البنك العالمي صندوق 

ية أكمر من المعايير إقتااديتم إعادة صياغتها دوريا على أساس معايير  ن العلاقات الدوليةولأالنقد الدولي...الخ، 
 المضمار من خلال:السياسية؛ فالجزائر تسعى للتفاعل بتكوين علاقات مممرة في هذا 

الدول خاصة  إهتمامالمنطقة المتوسطية منطقة حيوية ومحط  :مع المجموعة الأوروبية الجزائر ية شراكةإتفاق( 1
ية إقتاادي بتسطير سياسة قتاادالإ هتماملتجذر العلاقات بين دول ضفتي المتوسط، وزادت الإبية الدول الأورو 

يات تجارية إتفاقم برفع وتيرة التبادل التجاري من خلال 3922متوسطية عقب التوقيع على معاهدة روما سنة 
                                                           

الماادقة على إتفاقية التعاون التجاري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، المتضمن م3996.96.96 بتاريخ 96/323رسوم الرئاسي الم  1
 . 96، ص.93، المادة م3996.96.99 في، الاادر 26 ، العددج ر، م3992192139والمملكة الأردنية الهاشمية الموقعة بالجزائر في 

2
 République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère des finances, direction générale des douanes, direc 

-tion de la valeur et de la fiscalité, Sous direction de la fiscalité et du tarif,"guide des avantages fiscaux", op.cit, p08. 
3
 République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère des finances, direction générale des douanes, 

circulaire N°07/DGD/CAB/D420 du 07.03.2005, relative aux modalités de mise en œuvre de la convention algéro-

jordanienne. 
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ستينات وسبعينات القرن العشرين لم  يات فراةإتفاق إنيات الضفتين فإقتاادومعاملات تفضيلية، ونظرا للتباين بين 
تحقق أهم أهدافها وصارت غير مجدية؛ فتم إعادة هيكلة السياسة المتوسطية وتحيينها دوريا غير أن هذا التعاون المسطر 

محاولات إيجاد صيغ جديدة لسياساتها المتوسطية إلى  مساعدات؛ مما دفع المجموعة الأوروبيةإلى  تحول في واقع الأمر
المتوسطية  ، تحت تأثير ارتداد أوضاع الدول1م(3992-3969رفت فيما بعد بالسياسة المتوسطية المتجددة )التي ع

" cannesغاية مؤتمر"كان إلى  على المجموعة الأوروبية وبوادر الوجود الأمريكي بالمنطقة، لتتوالى اللقاءات والمؤتمرات
م 3992.33.36و32بي متوسطي ببرشلونة يوميم الذي مهد لعقد مؤتمر أورو 3992191.32و31بفرنسا يومي

هذا الأخير أس  لكيان متوسطي موحد وأرسى دعائم الشراكة المتوسطية بالمرور من سياسة التعاون الشامل المرتكزة 
الدول الأوروبي و  تحادبين الإ ةإجتماعي وثقافية مالية يةإقتاادو  أمنية شراكة سياسيةإلى  على المعونات والقروض الميسرة

التي وبالرغم من خاوصية العلاقات الجزائرية  ،2على غرار الجزائر لواقعة جنوب حوض البحر الأبيض المتوسطا
م 3993ديسمبرإلى  م3992بينهما من مارس امتدت جولات المفاوضاتالأوروبية لم تكن أول من وقع الشراكة إذ 

، 3م3993195133ائر والمجموعة الأوربية إلىالأوروبي المتوسطي لتأسي  شراكة الجز  تفاقالإوتأخر التوقيع على 
، ولكل طرف أهدافه م3992.99.93ليدخل حيز التنفيذ في 4م 3992195132غاية إلى  ماادقة الجزائرو 

ي طاغيا عند الجزائر ودول الضفة الجنوبية المتوسطية عموما لأنه جوهر قتاادالمعلنة وغير المعلنة ونجد الجانب الإ
أكمر مظاهره وضوحا التفكيك التعريفي في إطار منطقة تبادل حر والتجاري هذا الأخير الذي بشقيه المالي  تفاقالإ

( جعلت كمرحلة تكيف تفاقمن الإ 1سنة)المادة  33إلى  تختفي فيها كافة القيود التعريفية بعد فراة تمتد على الأكمر
 مع الوضع الجديد ولتعويض النقص في الإيرادات الجمركية.

 ات المتبادلة الممنوحة على شكل إلغاء فوريمتياز يقاد به الإ م(:2112-2116تعريفي التدريجي)أ( التفكيك ال
 .تخفيض تدريجي للحقوق والرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل أو
 الأوروبي تحادالمادرة للإ :ات الممنوحة للمنتجات ذات المنشأ الجزائريمتياز الإ -
 (.تفاقمن الإ 6كية لكل المنتجات الاناعية ذات المنشأ الجزائري )المادة الإعفاء من الحقوق الجمر  -
 .1ذات المنشأ الجزائري الواردة في البروتوكوللمنتجات الايد البحري الحقوق الجمركية إعفاء كلي من  -

                                                           
، "3932آفاق ما بعد : الجزائري في ظل تحرير التجارة الخارجية قتاادية الشراكة الاورومتوسطية على تنافسية الإإتفاقات إنعكاسأسماء سي علي، " 1

ية، تخاص قتاادم العلوم الإية والتجارية وعلوم التسيير قسقتاادغير منشورة، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف الجزائر،كلية العلوم الإ  أطروحة دكتوراه
 . 62-61، ص ص. 3931/3932ية،  إقتاادعلوم 

 .  331-339مرجع سابق، ص ص.  "،التجارة الدولية وأثرها على التجارة الخارجية للدول العربيةمحمد عبد الله شاهين محمد، " 2
المتوسطي لتأسي  شراكة  بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  الموافقة على الإتفاق الأوروبي، المتضمن م3992.95.31 بتاريخ 92/92القانون   3

والوثيقة النهائية  2الى 3والبروتوكولات من 1الى3م وكذا ملاحقه من 3993195133الشعبية المجموعة الأوروبية والدول الأعضاء فيها الموقع بفالونسيا في 
 . 92، ص.93ة ، المادم3992.95.32 في، الاادر 19 ، العددج ر، المرفقة به

التاديق على الإتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسي  شراكة  بين الجمهورية الجزائرية ، المتضمن م3992.95.32 بتاريخ 92/329المرسوم الرئاسي   4
 2الى 3البروتوكولات منو  1الى3م وكذا ملاحقه من 3993195133الديمقراطية الشعبية المجموعة الأوروبية والدول الأعضاء فيها الموقع بفالونسيا في 

 . 91، ص.93، المادة م3992.95.19 في، الاادر 13 ، العددج ر، والوثيقة النهائية المرفقة به
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نشأ الحقوق الجمركية والرسوم المماثلة للمنتجات الزراعية ذات الممن  %399إلى  %29تعريفي من تخفيض  -
 .ضع بعض هذه المنتجات لنظام الحاص، تخ3الجزائري الواردة في البروتوكول

 3الملحق 2من تعريفة تفضيلية للمنتجات الزراعية المحولة ذات المنشأ الجزائري الواردة في البروتوكول ستفادةالإ -
دود الحاص التعريفية لمنتجات ، والإعفاء من الحقوق الجمركية في ح3بالإعفاء الكلي من الحقوق الجمركية للقائمة

 .3الملحق 2البروتوكول من 3القائمة 
 المادرة للجزائر الأوروبي: تحادات الممنوحة للمنتجات التي منشأها الإمتياز الإ -
 .3الإعفاء الكلي من الحقوق الجمركية والرسوم المماثلة للمنتجات الاناعية المشكلة للقائمة بالملحق -
لغاية الإعفاء  1للمنتجات الاناعية المشكلة للقائمة بالملحق الجمركية والرسوم المماثلةتفكيك متدرج للحقوق  -

م( 3992199193من ) إبتداء  حيز التنفيذ أي  تفاقمن السنة المالمة من دخول الإ إبتداء  سنوات و  2الكلي خلال 
 .3§9حسب الرزنامة المقررة بالمادة 

إلى  3،1للمنتجات الاناعية غير تلك المشكلة للقائمة بالملحقين المماثلةتفكيك متدرج للحقوق الجمركية والرسوم  -
من  إبتداء  حيز التنفيذ أي  تفاقمن السنة المالمة من دخول الإ إبتداء  سنوات و  39غاية الإعفاء الكلي خلال 

 .1§9م حسب الرزنامة المقررة بالمادة 3931.99.93م إلى3992199193
الحقوق الجمركية والرسوم المماثلة للمنتجات الزراعية التي منشأها من  %399إلى  %39تعريفي من تخفيض  -
 .ولكن في حدود الحاص التعريفية المحددة 3الأوروبي الواردة في البروتوكول تحادالإ
الحقوق الجمركية والرسوم المماثلة للمنتجات الايد البحري التي من  %399إلى  %32تعريفي من تخفيض  -

 .5الأوروبي الواردة في البروتوكول دتحامنشأها الإ
الحقوق الجمركية والرسوم المماثلة للمنتجات الزراعية المحولة التي منشأها من  %399إلى  %39تعريفي من تخفيض  -
 مع تحديد حاص بعض المنتجات. 3الملحق  5من البروتوكول3الأوروبي الواردة في القائمة تحادالإ

 تأجيل منطقة التبادل الحر.مراجعة الرزنامة و  في خطوتينم(: 2121 -2112ب( مراجعة التفكيك التعريفي)
فقد الجزائر لمداخيل معتبرة نتيجة تطبيق رزنامة إثر  علىم(: 2121 -2112)مراجعة رزنامة التفكيك التعريفي -

 إتفاقوى لة لهذه التضحيات المالية فحالمقاب هادون تحقق أهداف م3999-3992التفكيك التعريفي خلال الفراة 
؛ قدمت الجزائر طلبا رسميا لمراجعة التفكيك التعريفي في الأوروبي في السوق الجزائرية تحادبينما تعزز وجود الإ الشراكة

 6الشراكة، وبعد  إتفاقمن  31و 33استنادا لأحكام المادتين م لمجل  الشراكة في دورته الخامسة، 3939191132
شملت  م،3933199193جعة وفق ترتيبات جديدة تدخل حيز التنفيذ في على المرا تفاقجولات تفاوضية تم الإ
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على  الأوروبي تحادالممنوحة للإ والمواد الغذائية زراعيةوتدابير تتعلق بالمنتجات اللمنتجات صناعية بندا تعريفيا  3926
  :1النحو التالي

 يتين تفضيلية من المنتجات الزراعية. حاتين تعريف عدلت -     .حاة تعريفية من المنتجات الزراعية 32 يتألغ -
 حاص تعريفية تفضيلية من المنتجات الزراعية. 9فتح  أعيد -        نتجين غذائيين.لمتفضيلات تعريفية  يتألغ -
م 3931في سنة %9معدل إلى  سنوات للوصول 5إعادة تطبيق جزئي للحقوق الجمركية ضمن مهلة إضافية من  -

 .3بندا تعريفيا من المنتجات الاناعية القائمة  63م لـ3933عوض ما كان مقرر 
إلى  سنوات للوصول 5ثم تطبيق جزئي ضمن مهلة إضافية من  (م3933،3931للفراة)تمبيت الحقوق الجمركية  -

 .3بندا تعريفيا من المنتجات الاناعية القائمة  362م لـ3933م عوض ما كان مقرر 3931في سنة %9معدل 
م 3939في سنة %9معدل إلى  سنوات للوصول 1لحقوق الجمركية ضمن مهلة إضافية من إعادة تطبيق جزئي ل -

 . 1بندا تعريفيا من المنتجات الاناعية القائمة  325م لـ3932عوض ما كان مقرر 
في  %9معدل إلى  سنوات للوصول 1(ضمن مهلة إضافية من م3932إلى  3933تمبيت الحقوق الجمركية للفراة) -
 .1بندا تعريفيا من المنتجات الاناعية القائمة  132م لـ3932ا كان مقرر م عوض م3939سنة

ا مع إتفاقفي طلبها أفرزت ية وقانونية إقتااد برراتالجزائر لمصياغة : م2121إلى  التبادل الحرتأجيل منطقة  -
 عريفية؛ وبالتالي تأجيلرفع القيود الجمركية التتتيح تأجيل الأوروبي على رزنامة جديدة للتفكيك التعريفي  تحادالإ

؛ بما يتناسب مع 2م3932م عوضا عن 3939سنوات أي في سنة  1لأجل إضافي من نطقة التبادل الحر الوصول لم
للمنافسة التي تراتب على إعمال  لتحسين المستوى والاستعدادوضعية المؤسسات الجزائرية التي تتطلب مهلة إضافية 

 .3منطقة التبادل الحر

ية تفاقالإمحل  م3992حلت منذ تأسيسها بداية سنة التي :(OMC)منظمة التجارة العالميةإلى  ئرتوجه الجزا( 2
مع الإبقاء على اغلب آليات عملها هذه الأخيرة التي تعود لسنة  (GATT) العامة للتعريفات الجمركية والتجارة

م الممهدة 3995إلى  م3961ن ؛ المتأتية من خلال سلسلة جولات تفاوض من أشهرها جولة الاوروغواي مم3952
 ستخداموزيادة التبادل ومعدلات النمو والإ التجارة العالمية إنفتا ضمان ، من أجل 4لإنشاء منظمة التجارة العالمية

للأسواق العالمية وبخفض الحقوق والرسوم  أكبر إنفتا بخلق وضع تنافسي عالمي ب العالمي قتاادلماادر الإالأممل 
                                                           

في إطار يوم تحسيسي وإعلامي حول،" المخطط الجديد  )السيد ماطفى بن بادة( الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة التجارة، كلمة الوزير 1
  متاحة على الرابط: .92-95، ص ص. م3933196136الأوروبي"، فندق الشيراطون الجزائر،  تحادتعريفة الجمركية مع الإلتفكيك ال

https://www.commerce.gov.dz/media/guide/source/doc-dgce/accords-ue/allocministr.pdf, date 03.05.2018, 

 heure 23:35. 
2
 Nassima benarab, "le démantèlement tarifaire reculé de huit ans: l’Algérie économisera 6,2 milliaires de dollars 

d’ici 3939", l’éco magazines, bimensuel l’éconews, N°56, Algérie, 16 au 31 décembre 2012, p.28. 
3
 République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère du commerce, "accord d’association entre l’Algérie 

et l’union européen(UE) : nouveau schéma du démantèlement tarifaire des produits industriels et les concessions 
tarifaires révisées des produits agricoles et agro-alimentaires", p.9. 

 .  329-353مرجع سابق، ص ص.  "،التجارة الدولية وأثرها على التجارة الخارجية للدول العربيةمحمد عبد الله شاهين محمد، " 4

https://www.commerce.gov.dz/media/guide/source/doc-dgce/accords-ue/allocministr.pdf
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وقد بدأ الفريق العامل المعني  1م، وللجزائر صفة مراقب3931192139غاية إلى  بلدا 315نها الجمركية، ينضوي ضم
م، ليعقد أول اجتماع له في 3992بعد (OMC)ومن ثم منظمة (GATT)يةتفاقم لإ3962191132ها في إنضمامب

نيف في وتتوالى الاجتماعات وجولات التفاوض التي كان آخرها الجولة المانية عشر بج م3996أفريل 
نظام رخص  من مختلف الجوانب لاسيمانظام التجارة الجزائري تحسين  تواصليبالموازاة مع ذلك و م، 3935191113

المؤسسات العمومية،  ، الجباية،، الإعاناتالحقوق والرسوم الجمركيةللتجارة،  والإجرائية ، العوائق التقنيةستيرادالإ
 حقوق الملكية الفكرية المتالة بالتجارة.و 

 يات المنائية مع الدول تفاقيتواصل عقد الإ لمنظمة التجارة العالميةالجزائر  نضماموفي نف  الإطار الممهد لإ
الدول مع بعض  تفاقحيث تم الإ المرتبطة بتجارة البضائع والخدماتالقواعد التجارية ب الأعضاء في المنظمة فيما تعلق

 .2اوضات مع غيرها ممل لأروغواي،سويسرا، الأرجنتينممل كوبا، فنزويلا، البرازيل، والتقدم في المف
متوسطية -توجه الشراكة الاوروإلى  يات متعددة الأطراف جدير بالذكر الإشارةتفاقفي معرض تناول الإ 

 ها.تسريع وتيرة الإجراءات الخاصة بتفعيلتظار إنوكذلك إنشاء منطقة التجارة الجرة القارية الإفريقية في 

إلى  لمرور من شراكة مع الدول المتوسطية بافة منفردةالجانب الأوروبي ليسعي متوسطية: -و( الشراكة الأور 2
، ورابطة دول (NAFTAالتجارة الحرة لأمريكا الشمالية ) يةإتفاقعلى الأقل  يضاهي ،ي عالميإقتاادتكوين قطب 

إثر  فعلى، 3(ASEAN )يا، وتجمع دول جنوب شرق آس(MERCOSUR)أمريكا الجنوبية السوق المشراكة الجنوبية 
الذي يجمع بين بلدان  4من أجل المتوسط تحادالإ متوسطية-وروالأشراكة بمق من ولأجل الإنم 3996قمة باري  

 ط ـبلدا من جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط من بينها الجزائر؛ لإعادة رب 32و 36الأوربي  تحادالإ
 . 5والتعاون ندماجلإحقيقي بين هذه الدول وسلوك مسار تدريجي حوو ا

الإفريقي على  تحاددولة عضو بالإ 51الجزائر بمعية وقعت  (:AFCFTAالإفريقية ) القارية الحرة التجارة منطقة( 4
خلال القمة الاستمنائية العاشرة  الإفريقية القارية الحرة التجارة منطقة ية إنشاء منطقة تبادل حر تحت مسمىإتفاق

                                                           
1
 World Trade Organisation, members and observers, https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm, 

date 05.05.2018, hour 19:06. 
 للمنظمة العالمية للتجارة"،  قراطية الشعبية، وزارة التجارة، " التجارة الخارجية: الإتفاقيات التجارية: انضمام الجزائرالجمهورية الجزائرية الديم 2

lomc-a-lalgerie-de-daccession-processus-au-lies-dossier-et-interviews-https://www.commerce.gov.dz/ar/les ، بتاريخ
 .39:13م، التوقيت 3936192192

  الجزائر ،الإجتماعية والإنسانيةكلية العلوم ،3سطيفجامعة  الآداب والعلوم الإجتماعية،مجلة  ،متوسطية"-العرباوي نايرة، "مستقبل الشراكة الأورو 3
 .396م، ص.3931، 32العدد 

 ،3ط "،إلى الدولية: العالم بين الحالة اللاقطبية والنظام العالمي متعدد الأقطاب المشروع الأورآسيوي من الإقليميةماهر بن إبراهيم القاير، " 4
   .136-131، ص ص. م3932 لندن،،E-Kutub Ltdكتب -إي 
غير منشورة، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف   الجزائري"، أطروحة دكتوراه قتاادجزائرية على الإ-ات الشراكة الأوروإنعكاسياسين بوضياف، " 5

 . 323-359م، ص ص. 3932.33.32 متوسطية، -الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، تخاص دراسات الأورو الجزائر،كلية

https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm
https://www.commerce.gov.dz/ar/les-interviews-et-dossier-lies-au-processus-daccession-de-lalgerie-a-lomc
https://www.commerce.gov.dz/ar/les-interviews-et-dossier-lies-au-processus-daccession-de-lalgerie-a-lomc
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كأحد البرامج المدرجة في أجندة إفريقيا لسنة  م بكيغالي الرواندية3936مارس  33و 39المنعقدة يومي  تحادللإ
يدخل حيز  م الهادفة لإزالة العوائق التجارية والحواجز الجمركية و غير الجمركية لزيادة حجم التبادل البيني،3911

 .   1تفاقيوما من تاريخ إيداع وثيقة التاديق على الإ 19التنفيذ ضمن مهلة 

لم  الدولي خارج الإطار العربي:توسيع الجزائر للعمل الثنائي ات الجبائية الممنوحة بموجب متياز الإ( نياثا
يقتار سعي الجزائر في إيجاد فرص تعاون دولي منتج على محيطها ألمغاربي ولا على بيئتها العربية بل امتد ليأخذ بعدا 

يات دولية إتفاقتوسيع العمل المنائي بعقد إلى  الذكر بالإضافةيات متعددة الأطراف كما أسلفنا إتفاقدوليا من خلال 
 ي فيها حيزا واسعا كتنظيمقتاادلتنظيم أنواع عديدة من المسائل يحتل الشأن الإ 2دولة 329مع ما يربو عن 

 زدواجادي الإات والمعاملة التفضيلية الجبائية والجمركية وتفمتياز والإ التعريفات الجمركية وتنظيم الاادرات والواردات
وهي على  م3932لسنة للجزائر ؛ وهذا التعدد يجعلنا نركز على الدول التي تشكل أهم الزبائن 3الضريبي الدولي
البرازيل، كندا، كوبا، بلجيكا، البرتقال، ، ، تركيا، هولنداالولايات المتحدة الأمريكيةايطاليا، اسبانيا، فرنسا، الراتيب: 
الاين، فرنسا، ايطاليا، وهم على التوالي:  راندونيسيا، وكذا على الموردين الأساسين للجزائ، اليونان، الهند، بريطانيا

، نيوزيلندا، الهند، ألمانيا، اسبانيا، كوريا الجنوبية، تركيا، البرازيل، الأرجنتين، روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية
 .4اليابان

البقية و رغم وجود  إنلأوروبي والمتناولة في هذا الإطار؛ فا تحادا بعضويتها في الإإعتبار ستبعاد الدول وبإ
ات البعد عتبار ات الجبائية والجمركية بقيت في أدنى مستوياتها لإمتياز ات التجارية المبرمة مع الجزائر إلا أن الإتفاقالإ

زبون وأهم ممون وهما تقينا أهم إنووجود بدائل وثبات المعاملات التجارية وعدم حاجتها للحافز، وللتدليل على ذلك 
 على التوالي والراتيب:  

(SGP) للولايات المتحدة الأمريكية النظام التفضيلي العامالجزائر و  (1
 5

في  الأمريكيةالولايات المتحدة  أقرته :
 زيدلأ هامن الحقوق الجمركية والرسوم عند التادير حوو سوق إعفاءاتمن  ستفادةلإاالنامية  ح للبلدانتيي م3929سنة 
ت إقتار و  م3995 لأول مرة سنة اتهإمتياز الجزائر من  استفادت، 6التادير المباشر والمنشأ إشرااطمنتج ب 1999من 

                                                           
 منه.  31، 1،5م، المواد 3936191133الإتحاد الإفريقي، الإتفاق المؤس  لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، الموقع في كيغالي رواندا،  1

2
  République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère de l’industrie et des mines, direction générale de la 

promotion de l’investissement, "conventions et accords internationaux signés par l’Algerie1962-2015", pp.03 - 254. 
ريقية، ية الشعبية، وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب، التشريع الجبائي، "الإتفاقيات الجبائية مع البلدان:الآسيوية، الأوروبية الإفقراطالجمهورية الجزائرية الديم 3

 .29:33م، التوقيت 23.3936192بتاريخ ،  https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/الأمريكية"، 
4
 République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère des finances, direction générale des douanes, centre 

national de l’informatique et des statistiques, " statistiques du commerce extérieur de l’Algérie pour les dix premiers 

mois 2017 ", pp. 13-14. 
5
 Marc montoussé, serge d’agostino, alain chaffel, et jean-marc huart, "100 fiches pour comprendre la 

mondialisation "s.éd, Bréal éditions, France, 2006, p.46. 
6
  République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère du commerce, direction de la promotion des exporta 

-tions, "recueil relatif aux avantages et facilitations accordes aux exportations hors hydrocarbures", avril 2007, p.12. 
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الإطار حول التجارة  تفاقات على غرار الإإتفاق، ولتسهيل التدفق التجاري تعزز الأطر القانونية بجين فقطتَ نْ مُ  على
 .جزائري أمريكيم ومجل  أعمال 3993192131في  (TIFA)ستمماروالإ

 للجزائر الأول مونالمالجزائر على الوجهة الاينية جعل هذه الأخيرة  إنفتا التعاون التجاري الجزائري الصيني: ( 2
ات الممنوحة في مختلف متياز على حجم الإ إنعك ، بخلاف وضعيتها ضمن قائمة أهم الزبائن مما 1م3931منذ 
الممنوحة  ات والتسهيلاتمتياز ويستمني هذا الحكم الإ2ة الدولة الأكمر رعايةات التجارية التي لم تتجاوز معاملتفاقالإ

ات إتفاق أو منطقة تبادل أو جمركي إتحادالمتحال عليها بموجب  أو للدول المجاورة بغية تسهيل التجارة الحدودية
 .3أخرى

 
 الخاصةات الجبائية الممنوحة بموجب القوانين متياز الإ المطلب الثاني:

الهادفة صدار التشريعات المناسبة والملائمة لأوضاعها المحلية المتجاوبة مع المتغيرات الدولية لإدولة سعي الت
تهم إستجابفي  التي تظهروتيسير المعاملات ورفع درجة ثقة المستممرين  إستقراره و إستقطابو  ستممارلتحسين بيئة الإ

زيادة الاادرات، إلى  وتتزايد معدلات النمو، مما يؤدي ات،ستممار ي؛ فراتفع أحجام الإستممار بمزيد من التوسع الإ
يقتضي وجود  ستممارتوفر المقومات ضروري ولكنه غير كافي لذلك فإن تنظيم الإلأن  مستويات البطالة؛ إنخفاضو 

 ات على حوو يرُاعي المالحة الوطنية للدولة.ستممار نظام قانوني من شأنه أن يرسي الأس  التي تضمن تدفق الإ

المحلية والاجنبية فمملا  ات الخاصةستممار التشريعات الداخلية للدول لها تأثيرا واسع المدى على نطاق الإ نولأ
يزيد كلما كانت التشريعات  ستممارالأجنبي الخاص علاقة عكسية فالإ ستممار"... العلاقة بين التشريعات الوطنية والإ

ات الأجنبية كلما كانت التشريعات متشددة وحازمة ار ستممالوطنية أقل صرامة والعك  صحيح إذ يقل حجم الإ
المحلية، وهكذا فإن أو  ات الخاصة الوطنيةستممار ، والأمر لا يختلف كميرا بالنسبة للإ4ات الأجنبية..."ستممار حيال الإ

م وجود ي الذي يعمل فيه المستممر، حيث إن عدستممار التشريع يعدّ أحد أهم العناصر المؤثرة في تكوين المناخ الإ
اتسام إلى  تشريعي يؤدي ذلك إستقرارية على الأقل جبائية و إمتياز تشريع مناسب لاسيما فيما يخص تضمن معاملة 

                                                           
 ljazeera.net/news/ebusiness/2016/4/12/http://www.aعبد الحميد بن محمد، "فرنسا والاين..صراع على الريادة التجارية بالجزائر"،  1

 .99:39م، التوقيت 3936192132 بتاريخ
بين الطرفين المتعاقدين على انه فيما يتعلق بشؤون التجارة يتمتع رعايا كل  إتفاقيأخذ في الغالب شكل  "الدولة الأولى بالرعاية جدير بالذكر أمن "إمتياز 2

 .شرطأو  يمنح لرعايا دولة ثالمة وذلك في الحال وبدون قيدأو  ستقبل منحمأو  إعفاء قائمإمتياز أو منهما بأي 
"، د ط، دار النهضة العربية، النظام القانوني لشرط الدولة الأولى بالرعاية في إطار إتفاقات منظمة التجارة العالمية: محمد صافي يوسف، " راجع 

 .33-92، ص ص. م3991مار، 
التاديق على إتفاق التعاون التجاري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، المتضمن م3999.39.92لمؤرخ في ا 3999/329 الرئاسي رسومالم  3

 . 95.، ص93المادة م، 3999.39.6 في، الاادر 26 ، العددج ر، م3999139119وجمهورية الاين الشعبية الموقع بالجزائر في 
 .  329، ص.م3933، دار الحامد للنشر والتوزيع، الأردن، 3"، طقانون الدولي العامدراسات في الطلعت جياد لجي الحديدي، " 4

http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2016/4/12/
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ات القائمة ستممار ، ويجعل ذوي الإستقطابية وبالتالي عدم الإستممار ي بعدم التأكد والمخاطرة الإإستممار المحيط 
الراكيز على المشروعات ذات المردود الكبير والسريع إلى  يتجهون وأ ات جديدة،إستممار يراددون كميرا  في القيام ب
 والقليلة العائد التنموي. 

ية والقطاعات وبالتالي افرز قتاادات بتعدد المجالات الإمتياز والإ ستقطابمن أجل ذلك تعددت تدابير الإ
أكمر إلى  تمتإنلقانونية ذات الالة و هذا التعدد تعددا مضاهي له وتنوعا في الناوص القانونية والأحكام والقواعد ا

ية متضمة في إقتاادات الجبائية الممنوحة لبواعث متياز والى أكمر من تقنين خاص، فنجد الإ من فرع من فروع القانون
قانون المحروقات )الفرع الأول(، وكذا في  ستممارالقطاعية كقانون الإ أو يةقتاادالقوانين الخاصة المنظمة للأنشطة الإ

 وأيضا في قانون المناجم )الفرع المالث(.  رع الماني(،)الف
 

 ستثمارالجبائية الممنوحة بموجب قانون الإات متياز الإ الفرع الأول:
والسعي لإيجاد بيئة ملائمة له نتج عنهما أحكام وقواعد  في شتى القطاعاتبكل أنواعه و  ستممارحفز الإ 

، فرع من فروع القانونلراقيته وتطويره توزعت في أكمر من  ستمماربها الإقانونية متعددة ومتنوعة طوال المراحل التي مر 
ات في قانون واحد ستممار ات والضمانات المقررة للإمتياز وتجميع الإية يقتضي توحيد ستممار غير أن تيسير العملية الإ

، قانون ستممارطوير الإات، قانون تستممار قانون الإتحت مسميات عديدة ممل  1بعد أن كانت متفرقة في عدة قوانين
ات الجبائية والجمركية متياز تطور التشريعات الجزائرية المتضمنة الإا سبق بيانه في معرض تناول كم  2ستممارترقية الإ
لجل الدول التي  ستممارقوانين الإالجزائري على غرار  ستممارلقانون الإالملامح الرئيسة ، لتتكون يةإقتاادلدواعي 
ات وتحفيز القطاع الخاص ستممار الإاستجلاب إلى  والضمانات الهادفة اتمتياز الإوعة من مجم هاتضمنتكمن في 

إلى  المقررة فيها تانف اتمتياز الإالوطني، و  قتاادالوطني والأجنبي لزيادة حجم الاادرات وتعزيز القدرة التنافسية للإ
 الدولة، تحتلإلى  رؤوس الأموال وتدفقها يابيةإنسلتمهيد الطريق أمام  ؛وتسهيلات إداريةبائية جالية و م أقسام ةثلاث

ي ستممار التوظيف الإعلى حوو مباشر في العائد المتوقع من بينها موضعا محوريا لتأثيرها  المعاملة الجبائية والجمركية
بعدة معايير حيث يؤخذ بالحسبان المنطقة  اإعتبار ات الممنوحة من حيث الحجم متياز لرؤوس الأموال، وتتفاوت الإ

النسبية للمشاريع والأهمية  المنشئة لمناصب شغل، اتستممار والإ، المستممر فيهاالقطاعات ذات الأولوية الجغرافية و 
  الوطني. قتاادية للإستممار الإ

                                                           
، المركز القومي 3ط "،التنظيم الدستوري للحقوق والحريات الإقتصادية: دراسة تطبيقية على النظام الدستوريأشرف عبد الفتا  ابو المجد، " 1

 .15و 11م، ص.3932للإصدارات القانونية، مار، 
، المركز القومي للإصدارات القانونية، 3ط "،المحاكم الإقتصادية كوسيلة لجذب الإستثمارات الأجنبية المباشرةا: أحمد عبد أللاه المراغي، "انظر أيض
 . 21م، ص.3931مار، 

 .3395،ص.3 م، المادة3911199132، الاادر في69عدد ج رات، ستممار م، قانون الإ3911199132 بتاريخ 11/365الأمر  2
 =  .92.ص، 3م، المادة 3993196133، الاادر في52عدد ج ر، ستممارم، المتعلق بتطوير الإ3993.96.39 بتاريخ 93/91مر الأو 
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 م محالة تطور تدريجي، فنجده تضمن3931196191المؤرخ في  31/99الجزائري رقم  ستممارقانون ترقية الإ
 املة لتطورات ملحوظة وإجراءات أكمر تناسقا و ذات منفعة أكمرالح ستمماربراقية الإ حكام المتعلقةالأالعديد من 
تعديل الإطار التنظيمي ، تمحور حول ثلاثة عناصر أساسيةتمراجعة ضمن ، 1الأجانبلاسيما  رينللمستمم
ية قتاادالتكييف بين نظام الحوافز والسياسة الإ، و 2ممل مبدأ المعاملة المنافة العادلة ات المباشرة الأجنبيةستممار للإ

إلى  يهدف آلي اتمتياز للإ منح إنشاء نظامباءات الإجر وتسريع تبسيط  من خلال مراجعة الجهاز المؤسسي، و للجزائر
تحسين ك  أكمر أهميةمهام  أكمر فيالوطني للعمل  ستممارو مجل  الإ ستممارتبسيط مهمة الوكالة الوطنية لتطوير الإ

كز ، مر الإجراءات يفاء، مركز استالمزايا تسيير)مركز  يقتاادالإمراكز محلية للتنشيط  إنشاء أربعةو  ،ستممارمناخ الإ
 .3 (ةالإقليمي قيةومركز للرا  لإنشاء المؤسسات لدعما

 ة التأهيل المسجلةات الإنشاء وتوسيع قدرات الإنتاج و/أو إعادإستممار في إطار هذا القانون تستفيد 
ات مرحلة إمتياز من  -4الواردة ضمن القوائم السلبية المحددة إستمناءالتي ليست محل -والمتعلقة بالنشاطات والسلع 

على القيد في  ستفادة، وتتوقف الإستغلالات أثناء مرحلة الإإمتياز إلى  بقوة القانون وبافة آلية* بالإضافة ازنجالإ
تموقع النشاط وتأثير المشاريع على ، وعلى نظام الجبائي الحقيقيالسجل التجاري وحيازة رقم تعريف جبائي والخضوع لل

  وفق الآتي: 5تامتياز الإ ثلاث مستويات من توجد ذلك؛ لأجل ةجتماعيية والإقتاادالتنمية الإ
زيادة على التحفيزات الجبائية وشبه  )المؤهلة(: ستفادةلإات القابلة لستثمار المشتركة لكل الإات متياز الإ( أولا

 الجبائية والجمركية المناوص عليها في القانون العام نجد:  

 ستغلالالإ الدخول في بمرحلة أو نجازق الامر بمرحلة الإسواء تعل ات المشاريع المنجزة في شمال البلاد:إمتياز ( 1
الشبابيك الموحدة اللامركزية للوكالة الوطنية لتطوير  أحدالمستممر و المسبق بين  تفاقيتم الإ :نجازأ( بعنوان مرحلة الإ

، ستممارل الإالقابلة للتمديد ويبدأ سريان هذا الأجل من تاريخ تسجي نجازالإمدة ه تحدد خلال( ANDI)ستممارالإ
 (:ستممارمن قانون ترقية الإ 3§33ات الآتية )المادة متياز من الإ ستفادةويتيح الإ

 .ستممارالإ إنجازالإعفاء من الحقوق الجمركية للسلع المستوردة التي تدخل مباشرة في  -
                                                           

  .36.، ص3، المادةم3931.96.91في ، الاادر51عدد ج ر، ستممارم، المتعلق براقية الإ3931196191 بتاريخ 31/99القانون و =  
بموجب  الأجانب  للمستممرين تطورات ملحوظة :  الإستممار في الجزائر "لشعبية، وزارة الخارجية، سفارة الجزائر بروما،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ا 1

 .99:32م، التوقيت 3936192133بتاريخ  ، /http://www.algerianembassy.it/ar"،  31/99القانون رقم 
 .33، ص.33المادة  م،3931.96.91في ، الاادر51عدد ج ر، ستممارم، المتعلق براقية الإ3931196191 بتاريخ 31/99القانون  2
 .33 .، ص32المادة  المرجع نفسه، 3
على الذي يحدد القوائم السلبية والمبالغ الدنيا للإستفادة من المزايا وكيفيات تطبيق المزايا ، م3932.91.92المؤرخ في  32/393 التنفيذي رسومالم 4

 .39-92، ص ص. م3932191196، الاادر في 31، العدد ج رات، ستممار مختلف أنواع الإ
ات لموافقة مسبقة من المجل  متياز يفوق خمسة ملايير دينار التي يخضع منح الإأو  ات التي يساوي مبلغهاستممار الإتتعين الإشارة إلى أنه يستمنى من ذلك * 

 (.CNI)ستممارالوطني للإ

5
 Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG), "guide investir en Algérie", KPMG Algérie SPA, janvier 2017, p.50. 

http://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9+%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9+%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9+%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9+%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://www.algerianembassy.it/ar/
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 . نجاز تدخل مباشرة في الإالمقتناة محليا التي أو الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة للسلع والخدمات المستوردة -
الإعفاء من دفع حق نقل الملكية بعوض والرسم على الإشهار العقاري عن كل المقتنيات العقارية التي تتم في إطار  -
 المعني.  ستممارالإ
على  متيازالإعفاء من حقوق التسجيل والرسم على الإشهار العقاري ومبالغ الأملاك الوطنية المتضمنة حق الإ -
 متيازية وتطبق هذه المزايا على المدة الدنيا لحق الإستممار المشاريع الإ نجازملاك العقارية المبنية وغير المبنية الموجهة لإالأ

 الممنو .
 إبتداء   ستممار( سنوات من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل في إطار الإ39الإعفاء لمدة عشر ) -

 .قتناءمن تاريخ الإ
 عفاء من حقوق التسجيل فيما يخص العقود التأسيسية للشركات والزيادات في رأس المال. الإ -

 ستغلالبعد معاينة الشروع في مرحلة الإ :(ستممارمن قانون ترقية الإ 3§33)المادة  ستغلالب( بعنوان مرحلة الإ
( سنوات من 91ولمدة ثلاث ) تفادةساالح الجبائية بطلب من المستممر، يمكن للمستممر الإبناء على محضر تعده الم

 ات الآتية:متياز الإ
 (.IBS) الشركات أربا الإعفاء من الضريبة على  -
 (.TAPالإعفاء من الرسم على النشاط المهني ) -

ات المنجزة بالجنوب والهضاب العليا والمناطق التي تتطلب تنميتها ستثمار ات الممنوحة لفائدة الإمتياز ( الإ2
  :، التي أهمهاستغلالالإ الدخول في بمرحلة أو نجازسواء تعلق الامر بمرحلة الإ الدولة:مساهمة خاصة من 

 :(ستممارمن قانون ترقية الإ 3§31)المادة  نجازبعنوان مرحلة الإ أ(
 .ستممارالإ إنجازالإعفاء من الحقوق الجمركية للسلع المستوردة التي تدخل مباشرة في  -
 . نجازالمقتناة محليا التي تدخل مباشرة في الإ أو مة المضافة للسلع والخدمات المستوردةالإعفاء من الرسم على القي -
 لإعفاء من دفع حق نقل الملكية بعوض والرسم على الإشهار العقاري عن كل المقتنيات العقارية. -
على  متيازة حق الإالإعفاء من حقوق التسجيل والرسم على الإشهار العقاري ومبالغ الأملاك الوطنية المتضمن -

 متيازية وتطبق هذه المزايا على المدة الدنيا لحق الإستممار المشاريع الإ نجازالأملاك العقارية المبنية وغير المبنية الموجهة لإ
 الممنو .

 إبتداء   ستممار( سنوات من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل في إطار الإ39الإعفاء لمدة عشر ) -
 .قتناءتاريخ الإ من
 الإعفاء من حقوق التسجيل فيما يخص العقود التأسيسية للشركات والزيادات في رأس المال.  -
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 ستغلالبعد معاينة الشروع في مرحلة الإ :(ستممارمن قانون ترقية الإ 3§31)المادة  ستغلالبعنوان مرحلة الإ ب(
 -( سنوات 39ولمدة عشر ) ستفادةر، يمكن للمستممر الإاالح الجبائية بطلب من المستممبناء على محضر تعده الم

 ات المتمملة في:متياز من الإ -ستغلالمن تاريخ الشروع في الإ إبتداء  
 الشركات. أربا الإعفاء من الضريبة على  -
 الإعفاء من الرسم على النشاط المهني . -

 شئة لمناصب شغل:المن أو ات الإضافية لفائدة النشاطات المتميزة و/متياز ( الإثانيا
في حالة  1والأكمر تشجيعا نظام التحفيز الأفضلالتطبيق ات الإضافية لفائدة النشاطات المتميزة: متياز الإ (1

قررة من طرف الأنظمة م -ستممارمن نف  طبيعة ما هو وارد في قانون الإ - الية خاصةوجود تحفيزات جبائية وم
من قانون  32)المادة  النشاطات الاناعية والنشاطات الفلاحيةو سياحية المعمول بها لاالح النشاطات الوالتشريعات 
 .(ستممارترقية الإ

 ستغلالبعد معاينة الشروع في مرحلة الإ :2النشاطات المنشئة لمناصب شغل ات الإضافية لفائدةمتياز الإ (2
منطقة  خارج دعي التنميةالمناطق التي تست المنجزة فيو  ،مناب شغل دائم( 399)أكمر من  لمشاريع التي تخلقل

مدة رفع هذه المشاريع من  تستفيد ،الجنوب والهضاب العليا والمناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من الدولة
 .(ستممارمن قانون ترقية الإ 31)المادة  سنوات(2خم  )إلى  ستغلالالإمرحلة في  ةبائيالج اتمتياز الإ
 كات.الشر  أربا الإعفاء من الضريبة على  -
 الإعفاء من الرسم على المشاط المهني. -

: تعد على أساس الوطني قتصادات ذات الأهمية الخاصة للإستثمار ات الاستثنائية لفائدة الإمتياز الإ( ثالثا
موافقة المجل   متارفة باسم الدولة بعد ستمماربين المستممر والوكالة الوطنية لتكوير الإتبرم ية متفاوض عليها إتفاق
 .(ستممارمن قانون ترقية الإ 32)المادة  ستممارللإ الوطني

المشار إليها آنفا  ل المزايا المشراكة المتعلقة بفراة الإنجازات الاستمنائية بالإضافة لكمتياز تتضمن الإ: نجازمرحلة الإ( 1
 والرسوم ومن ةوالجبائي الجمركية لحقوقمن ا تخفيض أو إعفاء نحم (ستممارمن قانون ترقية الإ 39)فحوى المادة 
تفاوضيا خلال المدة المتفق عليها   تمنح قد التي التسهيلات كل الجبائي، وكذا الطابع ذات الأخرى الاقتطاعات
المستممر المستفيد لحساب  من ستممارللإ الوطني ل لمجا موافقة مزايا الإنجاز بعد تحويل إمكانية، مع إنجازكمرحلة 

 .(ستممارن ترقية الإمن قانو  1§36)المادة  المكلف بإنجاز

                                                           
1
 Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG),   " guide investir en Algérie", op.cit, p.53. 

 المنشئة لأكمر من اتستممار لإالذي يحدد كيفيات تطبيق المزايا الإضافية للإستغلال الممنوحة ل، م3932.91.92المؤرخ في  32/392 التنفيذي رسومالم 2
 .29-52، ص ص. م3932191196، الاادر في 31، العدد ج ر، مئة مناب شغل
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االح الجبائية بطلب من بناء على محضر تعده الم ستغلالبعد معاينة الشروع في مرحلة الإ :ستغلالالإمرحلة  (2
 (39) لفراة يمكن أن تال إلى عشر ات هذه المرحلةإمتياز  تمديد مدةمن  ستفادةالمستممر، يمكن للمستممر الإ

 تم : ،(ستممارمن قانون ترقية الإ 3§36)المادة سنوات

 الشركات. أربا الإعفاء من الضريبة على  -
 الإعفاء من الرسم على المشاط المهني. -
المستفيدة  السلع إنتاج في تدخل التي والمكونات المواد الرسوم، من بالإعفاء الشراء نظام من ستفادةالإإلى  بالإضافة -
 .(ستممارمن قانون ترقية الإ 3§36)المادة  المضافة القيمة على الرسم من الإعفاء من
الرسوم بما في ذلك الرسم على  أو الضرائب أو تخفيضات للحقوق أو لمنح إعفاءات ستمماريؤهل المجل  الوطني للإ -

السلع المنتجة التي تدخل في إطار الأنشطة الاناعية الناشئة لمدة في حدود خم   أسعارالقيمة المضافة المطبق على 
 .(ستممارمن قانون ترقية الإ 3§36)المادة سنوات 

 
 الجبائية الممنوحة بموجب قانون المحروقاتات متياز الإ الفرع الثاني:
كل إنتاجية موجهة للتادير وإحلال الواردات إلا أن هيكل ا هي ا الجزائر لإنشاءبالرغم من الجهود التي تبذله 

لذي يحتل قمة أولويات الحكومات الجزائرية ، هذا القطاع ا1صادراتها بقي يتكون في أغلبه من صادرات المحروقات
ا بمعدلات مساهمته العالية في عائدات ميزانية الدولة وفي الناتج الداخلي الخام ومن العائدات الخارجية، إعتبار المتعاقبة 

 ،2الدولية الجزائري في السوق المالية قتاادنه يدعم المقدرة الافرااضية للإالميزاني، كما أ دخارمن خلال حاته في الإو 
 إستقطابقطاع النفط في لعب الدور الهام في  إستمرارقيمة التدفقات الواردة خارج قطاع المحروقات  إنخفاضوأمام 
 هتمامداعما للتنمية من خلال الإات الأجنبية المباشرة؛ مما جعل الجزائر تداوم على تطويره وتنظيمه وجعله ستممار الإ

ات مختلفة الطبيعة خاصة متياز المنظمة له بشكل مستجيب للتغيرات المحيطة وبمنح الإ وتحيين الأطر القانونية والمؤسسية
 الجبائية والجمركية. 

ها ونقلها إستغلالالقانون المتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات و ية لإلغاء نتقال( التدابير الإأولا
تقتضي المحافظ على  4والضمانات الممنوحة لهالأجنبية الشراكة ا ات المراتبة عنلتزامالإ :3م1922بالأنابيب لسنة 

 يطبق بشكل حاري على العقود سارية المفعول والمبرمة في إطار إنتقاليات الشركات الأجنبية عبر نظام إمتياز مراكز و 
                                                           

 .321، ص.مرجع سابقعميروش محند شلغوم،  1
 ، 3ط "،الآثار الإقتصادية الكلية لسياسة الإنفاق الحكومي: دراسة تطبيقية قياسية لنماذج التنمية الإقتصاديةوليد عبد الحميد عايب، " 2

 .  333م، ص.3939ة والنشر والتوزيع، لبنان، مكتبة حسن العارية للطباع
، 12م، المتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات وإستغلالها ونقلها بالأنابيب، ج ر العدد 3961196139المؤرخ في  61/35القانون رقم  3

 .  3591 -3563، ص ص. م3961196132الاادر بتاريخ 
  .359.، صمرجع سابقبوحنية قوي، وخمي  محمد،  4
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 ن القانون المتعلق بالمحروقات لسنةسرياإثر  ،1م وفي مواجهة الطرف الأجنبي فقط3961قانون المحروقات لسنة 
بقاء عقود الشراكة أقر  منه وفي الوقت ذاته 335م بموجب المادة 3961الذي ألغى قانون المحروقات لسنة  2م3992

منه؛ فتنتج عن ذلك أحكاما  393تاريخ صلاحيتها حسب المادة  إنتهاءغاية إلى  المبرمة قبل نشره سارية المفعول
المقررة ات متياز بائية التي تقرها التشريعات السابقة على غرار الإية بتمتع الشركاء الأجانب بالمعاملة الجإنتقالجبائية 
 :61/35لقانون ا بموجب
وفي  %31,32إلى  المنطقة )أ( في، وتخفيضها %39تحديد نسبة الإتاوة المطبقة على قيمة المحروقات المستخرجة  -

 منه(.  53و  59) المادتين  %33,2 إلى المنطقة )ب(

، %62 ستغلاللى النتائج الإجمالية السنوية المطبقة على أعمال التنقيب والبحث والإتحديد نسبة الضريبة ع -
 منه(. 59و  56) المادتين  %12وفي المنطقة )ب( إلى %22إلى  المنطقة )أ( فيوتخفيضها 

يع إعفاء المؤسسة الوطنية والشريك الأجنبي من الرسم على النشاط المهني، ومن أية ضريبة تفرض بمناسبة توز  -
 منه(. 22المداخيل)المادة 

التي تخاص مباشرة لأعمال التنقيب التي  تالإعفاء من الرسم الوحيد الإجمالي عند الإنتاج المعدات والمواد والمنتجا -
 منه(. 3§26لحسابها )لمادة  أو تقوم بها مؤسسات التنقيب بنفسها

 منه(. 3§26ة الإعفاء من الرسم الوحيد الإجمالي على تأدية الخدمات )لماد -

 معدات التجهيز والمواد والمنتجات والخدمات التي  إستيرادالإعفاء من الحقوق والرسوم والأتاوى الجمركية عند  -
مؤسسات  أو التي تقوم بها المؤسسات نفسها ستغلالا أن تخاص وتستعمل في أعمال التنقيب والبحث والإمن شأنه

 منه(. 29و  1§26أخرى لحسابها )لمادتين 

الممنوحة للنشاطات النفطية في  والجمركية ات الجبائيةمتياز السلع والمعدات المستفيدة من الإ إستيرادمليات ع
 حيث تتم من قبل: إطار هذه التشريعات مشروطة من حيث طبيعة المستفيدين والعتاد المعني وإجراءات الجمركة

  تحت مسؤوليتها الخاصة.في الجمركة  ةتقوم بإعداد الشهادات المطلوب هيئة عمومية أو مؤسسة وطنية -
 شركة أجنبية تعمل لحساب مؤسسة عمومية تادر هذه الأخيرة شهادة تمبت تخايص السلعة المذكورة. -
 عقود المحروقات المعتمدة من مجل  الوزراء. إستغلالشركة أجنبية مرتبطة بعمليات التنقيب والبحث و/أو  -
 أجنبية شريك. مؤسسة متعاقدة من الباطن مع شركة -

                                                           
1
 Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG), "Algérie guide des hydrocarbures 2007", KPMG Algérie SPA, juillet 

2007, p.75. 
 .15 -91ص ص. م، 3992192139، الاادر بتاريخ 29م، المتعلق بالمحروقات، ج ر، العدد 3992195136المؤرخ في  92/92القانون رقم  2
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في نشاط المحروقات ووارد في القائمة الملحقة بالقرار الوزاري المشراك  ستعمالعلى أن يكون العتاد موجه حاريا للإ
 . 1م3993133192م المعدل والمتمم بالقرار الوزاري المشراك المؤرخ في 3999192196المؤرخ في 

المتعلق بالتنقيب والبحث  61/35لقانون المعدل للقانون اية بعد صدور متياز كما تدعمت المعاملة الجبائية الإ
 منه: 33المادة  ، ممل فحوى2م3993ونقل المحروقات لسنة  إستغلالو 

              .%39حدود إلى  تخفيض نسبة الإتاوة -
 .%53حدود إلى  تخفيض نسبة الضريبة على النتيجة -

الذي يتاف  :م2116إطار قانون المحروقات لسنة في  ات الجبائية في قطاع المحروقاتمتياز لإا( ثانيا
 ات:إمتياز بالليبرالية والتغيير العميق في الأطر المؤسساتية ونظام العقود وأيضا في النظام الجبائي وما تضمنه من 

 منه(. 65تحديد الرسم المساحي السنوي على أساس صِنْف منطقة النشاط ومرحلته ) المادة  -

كميات المحروقات المستخرجة وتقسيم المناطق لأربعة أصناف والمفاضلة في نسبة الإتاوة نظام الفئات ل إعتماد -
 منه(. 93، 99، 62، 61، 31، 32 ) المواد %31.....%39,2، %6، %2,2الشهرية المستحقة حسبهما 

 منه(. 62) المادة  %29والماني  %19مستويين للرسم على الدخل البراولي الشهري الأول  -

 .ستغلالء من الرسم على القيمة المضافة الخاصة بالأملاك والخدمات المتعلقة بنشاطات البحث والإالإعفا -

 الإعفاء من الرسم على النشاط المهني. -

 التجهيزات والمواد والمنتجات التي  إستيرادالإعفاء من الحقوق والرسوم والأتاوى الجمركية المفروضة على عملية  -
 منه(. 92و 69) المادتين  ستغلالالإ أو نشاطات البحث و/ا فقط في إستعمالهيتم 

تضمن   :3م2112المتعلق بالمحروقات لسنة  16/12المعدل والمتمم للقانون رقم  12/11الأمر رقم ( ثالثا
تعديلات من أجل تكري  صفة المتعامل الرئيسي في مجال المحروقات في الجزائر للشركة الوطنية "سوناطراك"، وزيادة 

اخيل المتأتية من القطاع لاالح الخزينة العمومية ورفع الاحتياطي من العملة الاعبة، أملتها متطلبات التنمية المد
 ، ففي الشق الجبائي نجد:قتاادة على قطاع ركيزة الإجتماعيية والإقتاادالإ

 منه(.93المادة ) %32 من نسبة مخفضة ستفادةكضريبة تكميلية على الناتج مع إمكانية الإ %19تحديد نسبة  -

                                                           
1
  République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère des finances, direction générale des douanes, 

direction de la valeur et de la fiscalité, Sous direction de la fiscalité et du tarif, "guide des avantages fiscaux",centre 

national de l’information et de la documentation CNID, mai 2008, pp. 16-18. 
م المتعلق بأنشطة التنقيب والبحث عن 3961196199المؤرخ في  61/35م، المعدل والمتمم للقانون 3993133195المؤرخ في  93/33القانون رقم  2

 .  3195 -3193م، ص ص. 3993133192، الاادر بتاريخ 11المحروقات وإستغلالها ونقلها بالأنابيب، ج ر، العدد 
م، 3991192119، الاادر بتاريخ 56المتعلق بالمحروقات، ج ر، العدد  92/92م، المعدل للقانون 3991192139المؤرخ في  91/39الأمر رقم  3

 .39 -95ص ص. 
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   %29كحد ادني و   %2 الاستمنائية غير قابل للحسم على الشركاء الأجانب بنسبة ربا فرض رسم على الأ -
 مكرر في القانون المعَدل(. 393التي أدرج بموجبها المادة  91كحد أقاى ) مادته

نه ياطدم بمحيط تنافسي وحتمية  أت هو الأولويات سالفة الذكر إلاومرد هذا الرااجع عن نهج تحرير قطاع المحروقا 
ات متياز التشريعي ناهيك عن الإ ستقرارالخارجي لدواعي مالية وتقنية، الذي ابسط متطلباته الإ ستممارالإ إستقدام

 المغرية والمتنوعة.

تراجع  :1م2112المتعلق بالمحروقات لسنة  16/12المعدل والمتمم للقانون رقم  12/11القانون رقم  (رابعا
نه تم تعديل هذا أم بالرغم من 3992قانون المحروقات لسنة  إعتمادعقب  %32ج الجزائر من المحروقات بنسبة إنتا 

كّل رسائل سلبية للأجانب وزاد من توجسهم في الضمانات والشفافية وربحية 3991الأخير سنة  ًَ م، إلا أن ذلك شَ
م تعالج 3931ا دفع لتعديلات أخرى برزت في سنة ، مم2ستممارالإحجام عن الإإلى  في الجزائر مما أدى ستممارالإ

  ومتكيفة مع الظروف، ومن ما ورد جبائيا نذكر:جوانب من هذا التوج  

 إنتاج الحقول المستغلة حاليا من الإجراءات الجبائية الجديدة، وتوسيع المراقبة الجبائية. إستمناء -

 وجعله مرتكزا على المردودية عوض رقم الأعمال.إعادة النظر في تحديد نسبة الرسم على الدخل البراولي  -

إدراج إجراءات جبائية لتشجيع النشاطات المتعلقة بالمحروقات غير التقليدية للمكامن الاغيرة وللمكامن الواقعة في  -
  المناطق غير المكتشفة بما فيه الكفاية. 

 
 الجبائية الممنوحة بموجب قانون المناجمات متياز الإ الفرع الثالث:
 تزخر الجزائر بمروات معدنية متنوعة )كالحديد، الفوسفات، الزنك، الرصاص، الزئبق، الرخام...الخ( تعزز  
المروة  ملة الاعبة؛ بتوجه هذه الوفرة منوتعزز موارده المالية من الع3الوطني بما تقدمه من مواد أولية قتاادقدرات الإ

نسبة عالية إلى  معرضة هذه المواد، غير أن مشروعات التعدين يرادإستعلى الأقل الحد من  أو المنجمية حوو التادير
 إستخراجبتكلفة  إنتهاءمن المجازفة المالية بالمقارنة بأي مشروعات أخرى بداية من تكلفة الأبحاث الجيولوجية و 

ع آخر ات تفوق حاجة أي قطا ستممار حاجة قطاع المناجم للإ إنللتانيع، وعليه ف أو الخامات وتجهيزها للسوق
ات المختلفة لجذب متياز معظم الدول تضع نظُمُا خاصة لمنح الإ إن؛ لهذا ف4ا بحجم الإنفاق والتكاليفإعتبار 

المستممرين ورؤوس الأموال لهذه الاناعة، وتُـنَوع أشكالها بمنح إعفاء ضريبي، التعجيل بخام التكلفة الرأسمالية لأعمال 
ضريبي بقيمة تساوي نسبة مئوية  إعتمادبمنح  أو رأسمالية للأصول المابتة،البحث والتنقيب، التعجيل بخام التكلفة ال

                                                           
م، 3931193135بتاريخ  ، الاادر33المتعلق بالمحروقات، ج ر، العدد  92/92، المعدل للقانون م3931193139المؤرخ في  31/93القانون رقم  1

 .  33 -95ص ص. 
 . 322.، صمرجع سابق، وخمي  محمد، بوحنية قوي 2
 .  351أحمد سمير أبو الفتو  يوسف خلاف، مرجع سابق، ص. 3
 . 39م، ص.3993، المكتبة الاكاديمية، مار، 3"، ط2121الموارد المعدنية وآفاق تنميتها حتى عام عاطف عبد المنعم هلال،"  4
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ها من إجمالي الضريبة المستحقة إستهلاكمعينة من إجمالي التكلفة الرأسمالية لكافة المعدات والمنشئات المستخدمة يتم 
 .1خفض الضرائب المستحقةإلى  على الدخل، بالإضافة

تشريعات الناظمة للقطاع اللقطاع المنجمي تأتي مساعي الجزائر بتحيين ضمن هذا الإطار وقاد النهوض با 
عن  في القطاع من خلال رفع العوائق ستممارلفتح المجال واسعا أمام الإ 2م3935حيث أصدرت قانون المناجم لسنة 
 ونشاطات البحث )اكتساب معلومات أساسية عن سطح الأرض وعن باطنها( نشاطات المنشآت الجيولوجية

التوسيع والأشغال التحضيرية وأشغال  أو المنجمي )أشغال التطوير ستغلالالإو  لمنجمي )التنقيب والاستكشاف(ا
 ها، ومنحالجني للمواد المعدنية( أو وكذا نشاطات عملية اللم والجمع المتحجرة* أو المواد المعدنيةوتممين  ستخراجالإ
إعفاء نشاطات المنشآت الجيولوجية والتنقيب ب( قانون المناجم  من 312ات خاصة الجبائية والجمركية )المادة متياز الإ

 والاستكشاف من:
في  ستغلالالرسم على القيمة المضافة الخاصة بأملاك التجهيزات والمواد والمنتوجات الموجهة مباشرة وبافة دائمة للإ -

 لحسابهم. أو النشاطات المنجزة من طرف أصحاب الرااخيص المنجمية أنفسهم
المنجزة في إطار النشاطات  يجارلرسم على القيمة المضافة على الخدمات المقدمة بما فيها الدراسات وعمليات الإا -

ات والتعهدات لتزام، التي تجدد بشرط أداء الإ3لحسابهم أو المنجزة من طرف أصحاب الرااخيص المنجمية أنفسهم
 والطلب ضمن الآجال وللفراات المحددة.

التجهيزات والمواد والمنتوجات الموجهة مباشرة  إستيرادوالأتاوى الجمركية المفروضة على عملية الحقوق والرسوم  -
 لحسابهم. أو في النشاطات المنجزة من طرف أصحاب الرااخيص المنجمية أنفسهم ستغلالوبافة دائمة للإ

لجني للمواد المعدنية من نظام ا أو المنجمي أصحاب تراخيص عملية اللم والجمع ستغلاليستمنى من دفع إتاوة الإ -
 قانون المناجم (. من315المقالع وكذا أصحاب الرااخيص بالاستكشاف) المادة 

من الدخل الخاضع لتمويل أشغال البحوث  %39في حدود  الضريبة على الدخل تشكيل مؤونة الإعفاء من -
 قانون المناجم (. نم 359ثلاث سنوات من تاريخ تشكيلها ) المادة  أجلالمنجمية وتستعمل في 

الطبيعة إلى  ات على توفر الراخيص ألمنجمي وصفة المستفيد، فبالرجوعمتياز من هذه الإ ستفادةوتتوقف الإ
المتحجرة فهي أعمال تجارية لا يمكن ممارستها إلا من  أو المواد المعدنية إستغلالالقانونية لنشاطات البحث ونشاطات 
قانون المناجم (، يمكن أن يستفيد منه كل شخص معنوي يخضع  من 13و 33خلال ترخيص منجمي )المادتين 

                                                           
 . 32 -33،المرجع السابق، ص ص. هلال المنعم عبد عاطف 1
 . 12 -91م، ص ص. 3935191119، الاادر بتاريخ 36م، المتضمن قانون المناجم، ج ر، العدد 3935193135المؤرخ في  35/92القانون  2

زية وأنضدة الوقود البراولي والغازي والتي تخضع للأحكام الغاأو  المياه ومكامن المحروقات السائلة*  تجدر الإشارة إلى الإستمناء الوارد عليها المتممل في 
     .التشريعية الخاصة بها

3
  République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère des finances, direction générale des impôts, direction 

des relations publiques et de communication, "guide fiscal de l’investisseur en Algérie 2017 ", p.48. 
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المتحجرة من  أو المواد المعدنية إستغلالللقانون الجزائري ويملك القدرات التقنية والمالية الكافية للقيام بنشاط البحث و 
الجني  أو ية اللم والجمعألمنجمي الحرفي وترخيص عمل ستغلالة، كما يمكن منح ترخيص الإإسرااتيجيغير تلك المانفة 

 أو معنوي جزائري، في حين تمارس نشاطات البحث أو للمواد المعدنية من نظام المقالع لأي شخص طبيعي
ة بموجب ترخيص منجمي يمنح حاريا سرااتيجيالمتحجرة الإ أو ألمنجمي لمواقع ومكامن المواد المعدنية ستغلالالإ

لمؤسسة عمومية ، يمكن  أو غير مباشرة أو الها حاريا سواء بطريقة مباشرةية تملك الدولة رأسمإقتاادلمؤسسة عمومية 
أي شخص معنوي يخضع  أو ية إبرام عقد مع أي شخص معنوي يخضع للقانون الأجنبيقتاادالمؤسسة العمومية الإ
 من قانون المناجم(. 29للقانون الجزائري )المادة 

 
 المالية بموجب أحكام قوانين ات الجبائية الممنوحةمتياز الإ المطلب الثالث:

ا ...الخ؛ ممتدخلات دورية متباينة أو الاستعجال أو الظرفية أو كتسي الخاوصيةت لدولةل تدخلاتهناك 
أهدافها وسياساتها في ه ناا تشريعيا متميزا في تنفيذ برامج الدولة وتحقيق إعتبار ب لها أنسب أداةيجعل من قانون المالية 
لقوانين المالية النص  يمكنف، 1ةجتماعيية والإقتاادتوجهاتها ويحقق التوازنات العامة المسطرة الإ مختلف الميادين ويبرز

، إذ 2 الإعفاء الجبائي أو التخفيضعلى الأحكام المتعلقة بوعاء ونسب وكيفيات تحايل مختلف أنواع الضرائب وكذا ب
ات نظرا إنجاز إلى  ، وتجسيد المشاريعستممارات الإلتأطير عملي قتاادأن قانون المالية آلية لتدخل الدولة في الإ

 .3يقتاادلاضطلاع محتواه بالسياسة المالية للدولة وملائمته لتحقيق البرامج التنموية وبرامج دعم النمو الإ

ية، قتاادة ، الإجتماعيفي مساعي الدولة تعراضها مجموعة متعددة من التحديات )السياسية، الأمنية، الإو 
ية تحتل موقع الادارة قتاادت من حيث الحدة إلا أن التحديات الإإختلاف إننولوجية، البيئية...الخ( و ثقافية، التك
 قتاادكعبء على كاهل الإ ة نجد معضلة البطالةجتماعيإفرازاتها الإ اتها على الوضع العام، فمننعكاسبينها لإ
ية والخدماتية بالأخص، ضعف وتدني مستوى التجارة والقطاعات الإنتاج قتاادالتباطؤ في وتيرة الإإلى  ديةالوطني؛ مؤ 

 ي، وإجمالا تممل خطرا على التنمية وتعوق قدرات الدولة.قتااد، تعمر عملية التنمية والإصلا  الإستمماروالإ

وطين تخلق فرص عمل جديدة والمحافظة على ما هو قائم منها وللحد من تفاقم الظاهرة؛ بإلى  لذا يعُمَد 
ات الجبائية متياز ومنحها بالأخص الإ الاغيرة والمتوسطة ودعم تمويلها وإنشائهامتناهية الاغر و نشآت الوظائف في الم

مما  الأعداد العاطلة إستيعابب إلا أن ذلك لا يفيآليات وأجهزة مدعمة للتشغيل )الفرع الأول(، والجمركية من خلال 
ية المختلفة الاناعة قتاادلقطاعات لاسيما الإكل ا  ستغلالة مكافحة البطالة مجالا أوسع بإإسرااتيجييكسب 

                                                           
 .  3959، ص.93، المادة 3965192139، الاادر بتاريخ 36، العدد ج ر، المتعلق بقوانين المالية، 3965192192المؤرخ في  65/32القانون  1
   .3953، ص.31، المادة رجع نفسهالم 2
السوق "، مجلة ميلاف للبحوث  قتاادفي ظل تبني الجزائر لإ قتاادالإية لتدخل الدولة في " قانون المالية كآلبنون خير الدين، وعاماني مختار،  3

  .61-69، ص ص. م3931، 91والدراسات، المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالاوف، ميلة الجزائر، العدد 
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ستحداث فرص عمل إقدر من العمالة مقابل تدابير تشجيعية تساهم في  ستيعابلإ الخدماتو  والفلاحة والسياحة
ية والمالية لهذه القطاعات في الوضعية قتاادجديدة والمحافظة على معدلات التشغيل السابقة، فضلا عن المساهمة الإ

براقية الاناعة والفلاحة  ، وتنويع ماادر دخلهامحدودةدر اعلى ما عتمادتجاوز خطر الإولة وتمكينها من العامة للد
والدفع  اوالسياحة)الفرع الماني(، ولا يكون ذلك إلا بتعزيز صلات الراابط بين القطاعات المختلفة وزيادة إسهاماته

 يا )الفرع المالث(.ية قطاعيا وإقليمقتاادتوزيع وتنويع النشاطات الإ إتجاهب
 

 مة للتشغيلات الجبائية المدع  متياز الأول: الإالفرع 
التسهيلات من مشتملاتها منح  1الشغل مناصب استحداث على للمساعدة الدولة بوضع سياسات تضطلع

الإضافية للمشاريع مختلف تشريعاتها، ففضلا عن المزايا والمزايا  فيوالجمركية  وشبه الجبائيةات المالية والجبائية متياز الإو 
أجهزة دعم لت الدولة تدابير عديدة وأقامت عمل والمحافظة عليها فعّ الالمنشئة لمناصب الشغل بعنوان خلق مناصب 

(، ANSEJ)جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابممملة في  التشغيل* نقتار على ذات الأثر الجبائي والجمركي
 (. ANGEM)جهاز الوكالة الوطنية لتسيير القرض الماغر(، و CNAC)البطالةجهاز الاندوق الوطني للتامين على و 

ها اده مرافقة وتشجيع إعتبار ب :2ات الجبائية الممنوحة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابمتياز ( الإأولا
 الموازاة مع الإعانات الماليةبتوسعة المشاريع المنتجة للسلع والخدمات تستفيد هذه الأخيرة  أو للشباب المبادر بإنشاء

 الآتي:إلى  لا تقل أهمية عنها والتي نقسمهاات جبائية إمتياز من  والتمويلية

 :نجاز( بعنوان مرحلة الإ1
 إستممار إنجازمن الحقوق الجمركية بالنسبة للتجهيزات المستوردة والتي تدخل مباشرة في   %2تطبيق نسبة مخفضة  -

 .3تمديد النشاط أو إنشاء
تدخل  لع والخدمات المنتجة محليا والتيبالنسبة للمقتنيات من الس (TVA) الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة -

 تمديد النشاط. أو إنشاء إستممار إنجازمباشرة في 
 إنشاء نشاطات صناعية. أجلالإعفاء من حقوق نقل الملكية للمقتنيات العقارية من  -

                                                           
، الاادر بتاريخ 35، ج ر، العدد 3991، المتضمن التعديل الدستوري دستور الجزائر 3931191191المؤرخ في  31/93القانون رقم  1

 .35، ص.19، المادة 3931191192
 ...الخ.(DAIP) ، جهاز المساعدة على الإدماج المهني (DAS) ةجتماعيكالة التنمية الإإتخذت عدة أشكال على غرار و * يجدر التنويه أنها  
، المادة م3991.91.31 في، الاادر 19 ، العددج ر، م3991لسنة قانون المالية التكميلي ، المتضمن م3991.91.35المؤرخ في  91/35الأمر   2

 .96، ص.31
، 391، المادة م3991.33.13 في، الاادر 62 ، العددج ر، م3992قانون المالية لسنة ، المتضمن م3991.33.19المؤرخ في  91/13الأمر   3

 .51ص.
 فيالاادر  61 ، العددج ر، م3995قانون المالية لسنة ، المتضمن م3991.33.36المؤرخ في  91/33القانون تم تعديل هذه المادة وتممت بموجب  

 .33، ص.53، المادة م3991.33.39
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 .    هذا الجهاز يل فيما يخص العقود التأسيسية للشركات المنشأة في إطارالإعفاء من جميع حقوق التسج -

 :1ستغلال( بعنوان مرحلة الإ2
(سنوات 1حسب الحالة لمدة ) الشركات أربا الضريبة على  أو الإعفاء الكلي من الضريبة على الدخل الإجمالي -

( 39شاط قائما في مناطق يجب ترقيتها، ولمدة)( سنوات عندما يكون الن1من تاريخ بدء النشاط، ولمدة ) إبتداء  
تمدد هذه  سنوات عندما يكون النشاط قائما في مناطق تستفيد من إعانة الاندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب.

 على الأقل لمدة غير محدودة. ( مناصب عمل1(عندما يلتزم المستممرين بخلق ثلاثة )3الفراة لسنتين )
( سنوات عندما 1من تاريخ بدء النشاط، ولمدة ) إبتداء  ( سنوات 1النشاط المهني لمدة )الإعفاء من الرسم على  -

( سنوات عندما يكون النشاط قائما في مناطق تستفيد من 39يكون النشاط قائما في مناطق يجب ترقيتها، ولمدة )
 إعانة الاندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب.

من  ستفادةتلكات التي تقام فيها نشاطات من طرف المستممرين المؤهلين للإالإعفاء من الرسم العقاري على المم -
( سنوات عندما يكون النشاط قائما في مناطق 1من تاريخ بدء النشاط، ولمدة ) إبتداء  (سنوات 1لمدة ) هذا الجهاز

 ( سنوات عندما 39) دةولميجب ترقيتها و في المناطق التي تستفيد من إعانة الاندوق الخاص بتطوير الهضاب العليا، 
 يكون النشاط قائما في مناطق تستفيد من إعانة الاندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب.

تستفيد النشاطات المعنية من تخفيض من الضريبة على  مرحلة الإعفاءات إنتهاءبعد : 2( التدرج في الإخضاع2
من الرسم على النشاط المهني المستحق، وذلك  الشركات حسب الحالة وكذا أربا الضريبة على  أو الدخل الإجمالي

في السنة الأولى من  % 29التخفيض بنسبة  خلال الملاث سنوات الأولى من الإخضاع الضريبي ويكون هذا
  في السنة المالمة.   % 32في السنة المانية و %29الإخضاع الضريبي و

ات المنجزة ستممار الإتستفيد  ي للتامين على البطالة:ات الجبائية الممنوحة في إطار الصندوق الوطنمتياز ( الإثانيا
سنة( لنظام دعم نشاطات إنتاج السلع والخدمات في إطار  29و 12من قبل المؤهلين )الذين يرااو  سنهم مابين 
 ات الآتية: متياز الاندوق الوطني للتأمين على البطالة من الإ

 

                                                           
1
 République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère du travail, agence nationale de soutien à l’emploi des 

jeunes, présentation: aides financières et avantages accordés, "aides financières et avantages accordé par le dispositif 

", https://www.ansej.org.dz/index.php/fr/presentaion-de-l-ansej/les-avantages-accordes-par-l-ansej, date 02.06.2018, 

heure 13:40. 
2
 République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère du travail, agence nationale de soutien à l’emploi des 

jeunes, "aides financières et avantages accordé par le dispositif " , Loc.cit. 
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 :1نجاز( بعنوان مرحلة الإ1
 إستممار إنجازمن الحقوق الجمركية بالنسبة للتجهيزات المستوردة والتي تدخل مباشرة في   %2تطبيق نسبة مخفضة  -

 تمديد النشاط. أو إنشاء
تدخل  لع والخدمات المنتجة محليا والتيبالنسبة للمقتنيات من الس (TVA) الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة -

 .تمديد النشاط أو إنشاء إستممار إنجازمباشرة في 
 إنشاء نشاطات صناعية. أجلالإعفاء من حقوق نقل الملكية للمقتنيات العقارية من  -
 الإعفاء من جميع حقوق التسجيل فيما يخص العقود التأسيسية للشركات المنشأة من قبل المستممرين المؤهلين. -
 :2ستغلال( بعنوان مرحلة الإ2
  (1)ثلاث حسب الحالة لمدة الشركات أربا الضريبة على  أو الإعفاء الكلي من الضريبة على الدخل الإجمالي -

( سنوات عندما يكون النشاط قائما في مناطق يجب ترقيتها، 1، ولمدة )3من تاريخ بدء النشاط إبتداء  سنوات 
 ( سنوات عندما يكون النشاط قائما في مناطق تستفيد من إعانة الاندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب.39ولمدة)
 على الأقل لمدة غير محدودة. ( مناصب عمل1(عندما يلتزم المستممرين بخلق ثلاثة )3ذه الفراة لسنتين )تمدد ه
( سنوات عندما 1من تاريخ بدء النشاط، ولمدة ) إبتداء  ( سنوات 1الإعفاء من الرسم على النشاط المهني لمدة ) -

ندما يكون النشاط قائما في مناطق تستفيد من ( سنوات ع39يكون النشاط قائما في مناطق يجب ترقيتها، ولمدة )
 إعانة الاندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب.

من  ستفادةالإعفاء من الرسم العقاري على الممتلكات التي تقام فيها نشاطات من طرف المستممرين المؤهلين للإ -
عندما يكون النشاط قائما في مناطق ( سنوات 1من تاريخ بدء النشاط، ولمدة ) إبتداء  (سنوات 1لمدة ) هذا الجهاز

( سنوات 39) الهضاب العليا، ولمدةيجب ترقيتها وكذلك في المناطق التي تستفيد من إعانة الاندوق الخاص بتطوير 
 عندما يكون النشاط قائما في مناطق تستفيد من إعانة الاندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب.

تستفيد النشاطات المعنية من تخفيض من الضريبة على  لة الإعفاءاتمرح إنتهاءبعد ( التدرج في الإخضاع: 2
الشركات حسب الحالة وكذا من الرسم على النشاط المهني المستحق، وذلك  أربا الضريبة على  أو الدخل الإجمالي

في السنة الأولى من  % 29خلال الملاث سنوات الأولى من الإخضاع الضريبي ويكون هذا التخفيض بنسبة 
 في السنة المالمة.  % 32في السنة المانية و %29خضاع الضريبي والإ

                                                           
، 23المادة  م 3991.33.39 في، الاادر 61 ، العددج ر، م3995قانون المالية لسنة ، المتضمن م3991.33.36المؤرخ في  91/33القانون  1

 .35ص.
2
 République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère des finances, direction générale des impôts, direc 

-tion des relations publiques et de la communication, "guide fiscal du jeune promoteur d’investissements ", 2018, 

pp.09-17. 
، 25المادة  م 3995.33.19 في، الاادر 62 ، العددج ر، م3992قانون المالية لسنة ، المتضمن م3995.33.39المؤرخ في  95/33القانون  3

 .36ص.
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 م3995التي ظهرت سنة : ات الجبائية الممنوحة في إطار الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغرمتياز الإ (ثالثا
ن من استحداث لاالح الفئات المحرومة لتتمك 1م3999الحكومية لمحاربة الهشاشة والفقر المعتمدة سنة  داةا للأإمتداد

  ات.متياز ية تؤس  لمنح الإإقتاادا فله أبعاد إجتماعيكان الظاهر   إنأنشطة قاد تحسن ظروفها، و 
 :نجاز( بعنوان مرحلة الإ1
 إستممار إنجازمن الحقوق الجمركية بالنسبة للتجهيزات المستوردة والتي تدخل مباشرة في   %2تطبيق نسبة مخفضة  -

 تمديد النشاط. أو إنشاء
تدخل  لع والخدمات المنتجة محليا والتيبالنسبة للمقتنيات من الس (TVA) الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة -

 تمديد النشاط. أو إنشاء إستممار إنجازمباشرة في 
 إنشاء نشاطات صناعية. أجلالإعفاء من حقوق نقل الملكية للمقتنيات العقارية من  -
يل فيما يخص العقود التأسيسية للشركات المنشأة من قبل المستممرين المؤهلين الإعفاء من جميع حقوق التسج -
     الجهاز.من هذا  ستفادةللإ

 :2ستغلال( بعنوان مرحلة الإ2
(سنوات 1حسب الحالة لمدة ) الشركات أربا الضريبة على  أو الإعفاء الكلي من الضريبة على الدخل الإجمالي -

( 39( سنوات عندما يكون النشاط قائما في مناطق يجب ترقيتها، ولمدة )1، ولمدة )من تاريخ بدء النشاط إبتداء  
 سنوات عندما يكون النشاط قائما في مناطق تستفيد من إعانة الاندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب.

  محدودة.على الأقل لمدة غير ( مناصب عمل1(عندما يلتزم المستممرين بخلق ثلاثة )3تمدد هذه الفراة لسنتين )
 ( سنوات عندما 1من تاريخ بدء النشاط، ولمدة ) إبتداء  ( سنوات 1الإعفاء من الرسم على النشاط المهني لمدة ) -

( سنوات عندما يكون النشاط قائما في مناطق تستفيد من 39يكون النشاط قائما في مناطق يجب ترقيتها، ولمدة )
 إعانة الاندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب.

من  ستفادةالإعفاء من الرسم العقاري على الممتلكات التي تقام فيها نشاطات من طرف المستممرين المؤهلين للإ -
( سنوات عندما يكون النشاط قائما في مناطق 1من تاريخ بدء النشاط، ولمدة ) إبتداء  (سنوات 1لمدة ) هذا الجهاز

( سنوات 39) الهضاب العليا، ولمدةلاندوق الخاص بتطوير يجب ترقيتها وكذلك في المناطق التي تستفيد من إعانة ا
 عندما يكون النشاط قائما في مناطق تستفيد من إعانة الاندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب.

                                                           
، 69م  المادة 3996133113، الاادر في 96، العدد ج رم، 3999م، المتضمن قانون المالية لسنة 3996133113المؤرخ في  96/33القانون  1

 .23ص.
، 93واد الم م 3931.33.13 في، الاادر 16 ، العددج ر، م3935قانون المالية لسنة ، المتضمن م3931.33.19المؤرخ في 13/08القانون  2

 .91-91، ص ص. 39، 95
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تستفيد النشاطات المعنية من تخفيض من الضريبة على  مرحلة الإعفاءات إنتهاءبعد : 1( التدرج في الإخضاع2
الشركات حسب الحالة وكذا من الرسم على النشاط المهني المستحق، وذلك  أربا يبة على الضر  أو الدخل الإجمالي

في السنة الأولى من  % 29خلال الملاث سنوات الأولى من الإخضاع الضريبي ويكون هذا التخفيض بنسبة 
 في السنة المالمة.    % 32في السنة المانية و %29الضريبي والإخضاع 

 
 ات الجبائية لترقية الصناعة والفلاحة والسياحةياز متالفرع الثاني: الإ

ا قطاع الاناعة بشكل عام ية يأتي في مقدمتهقتاادالإلتشجيع وترقية أهم المجالات ات الجبائية متياز توجه الإ 
نشطة منه بشكل خاص كقطاع الاناعات الراكيبية )التجميع( والاناعات الايدلانية، وبالموازاة مع ذلك وبعض الأ
إلى  توجه هتمام، وبنف  الإتعزيز المداخيل الفلاحية ات الجبائية لتطوير القطاع الفلاحي من خلالمتياز الإأيضا  توجه
 .لقطاع السياحي والحرفيين التقليديينا

لأنشطة رتكاز اإالاناعة قاعدة لأن  ات الجبائية لترقية الصناعات التركيبية والصناعات الصيدلانية:متياز الإ (أولا
العمالة ومؤثرة على القطاعات الأخرى فهي من أهم المجالات لاكتساب  إستيعابوذات مقدرة كبيرة على ية قتاادالإ
الدولة  إهتمامات؛ لمنحها المزيد من التنافسية والمضي قدما في إحلال الواردات ثم تنمية الاادرات، ما يبرر متياز الإ

ات الجبائية الممنوحة للاناعة متياز ناوغ من باب الممال الإ اتإمتياز بالاناعة عموما ويستشف ذلك مما رُصِد لها من 
 وللأنشطة المرافقة لها )المناولة والمتعاملين من الباطن( وكذا للاناعة الايدلانية.2الراكيبية

 المقررة بموجب القوانين الخاصة  اتمتياز فضلا عن الإ ات الجبائية الممنوحة للأنشطة الصناعية:متياز الإ( 1
( سنوات المكونات والمواد الأولية 2لمدة خم ) (TVA)الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة  من تعفى -

قتناؤها محليا من طرف المتعاملين من الباطن في إطار أنشطتهم لإنتاج الأطقم والأطقم الفرعية التي تم إ أو المستوردة
ل ــــــــن قبـــــــــــــن مــــــــة للمعتمديـــــــنية والكهربائية، إعفاءات حاريالموجهة لمنتجات وتجهيزات الاناعة الميكانيكية والالكراو 

 .4ةـــــــــ، وللمستفيدين من مقرر إعفاء من قبل الوزير المكلف بالاناع3منتجين هذه المنتجات والتجهيزات

                                                           
الإعانات  لماغر،"جهاز القرض الماغر:الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، الوكالة الوطنية لتسيير القرض ا 1

 credit-micro-du-beneficiaires-aux-accordes-avantages-et-https://www.angem.dz/ar/article/aides"، والإمتيازات 

  .36:39م، التوقيت 3936191191اريخ بت
 -"، د ط، مكتبة الاحابة جدةالاعفاءات الجمركية والإتفاقيات التفضيليةفاروق عبد القادر نجم، الحسيني الحسيني حجاج، السيد سعيد الجبروني،"   2

 .21-25، ص ص. ت، د الشرقية، د م
، 339، المادة م3931.33.39 في، الاادر 22 ، العددج ر، م3932لمالية لسنة قانون ا، المتضمن م3931.33.36المؤرخ في  31/35القانون   3

 .52ص.
المتعلق بالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة للمكونات والمواد الأولية المستوردة ، م3936.91.96المؤرخ في  القرار الوزاري المشراك  4

 .31، ص.95، المادة م3936.92.93 في، الاادر 32 ، العددج ر، المعتمدينأو المقتناة محليا من قبل المناولين 

https://www.angem.dz/ar/article/aides-et-avantages-accordes-aux-beneficiaires-du-micro-credit
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السلع  أسعارالرسوم التي تمقل  أو ائبالضر  أو للموافقة على الإعفاءات في الحقوق ستممارتأهيل المجل  الوطني للإ -
 .1(سنوات2ات الاناعية الناشئة لفراة في حدود خم )ستممار المنتجة عن طريق الإ

ا إنطلاق نح المؤسسات التي تمارس النشاط الإنتاجيتمُْ ات الجبائية الممنوحة لقطاع الصناعات التركيبية: متياز الإ( 2
 CKD""Completely Knocked Down" "SKD""semiة"المسما كيبيةالموجهة للاناعات الرا من نماذج التجميع 

knocked down" ات جبائية وجمركية، يُـعْتد فيه إمتياز لمقرر تقدير تقني صادر عن الوزارة المكلفة بالاناعة على  استنادا
اد الإنتاج، في عت ستممارعناصر، والتكنولوجيا، ومعدل الإدماج، ومستوى الإإلى  بمحتوى التجميع ودرجة تفكيك

 ، تتممل في:2ومستوى التشغيل ولاسيما مستوى التأطير
تهيئة فاول معينة من التعريفة الجمركية )ممل الفاول إثر  تعديل معدلات الحقوق الجمركية وتهيئتها بشكل مشجع -

وائية، أجهزة وضعيات تعريفية وبنود فرعية تتعلق بعدد من المنتجات )المكيفات الهإلى  ( بتقسيمها62،62، 65، 21
  .3جبائيا على غيرها  الموجهة للاناعات الراكيبيةالتجميع التلفاز، السيارات( ومفاضلة نماذج 

المعدل الخاص إلى  " المخااة للاناعات الراكيبة للسياراتCKD" و "SKDتخضع مجموعات المركبات المفالة " -
4( المخفض%2للرسم على القيمة المضافة )

. 

قطاع المعتمدة من وزارة ال مؤسساتتستفيد  :5بائية الممنوحة لقطاع الصناعات الصيدلانيةات الجمتياز الإ( 2
 واد ـالمنتجات والم إستيرادال ـح 6والرسم على القيمة المضافة الإعفاء من الحقوق والرسوم الجمركيةمن  الاحة

 .7حةبرنامج مؤشر من وزارة الا وفقالكيميائية والعضوية الموجهة لاناعة الأدوية 

 
                                                           

 ، م3999.92.31 في، الاادر 55 ، العددج ر، م3999قانون المالية التكميلي لسنة ، المتضمن م3999.92.33المؤرخ في  99/93الأمر   1
 .35، ص.13المادة 

دد لشروط تعريف أنشطة الإنتاج إنطلاقا من نماذج التجميع الموجهة للاناعات المح، م3999.95.93المؤرخ في  3999/25 التنفيذي رسومالم  2
 . 91، ص.92، المادة م3999.95.92 في، الاادر 39 ، العددج ر، الراكيبية

ميع الموجهة للاناعات المحدد لشروط تعريف أنشطة الإنتاج إنطلاقا من نماذج التج، م3935.93.35المؤرخ في  35/66 التنفيذي رسومالمالمعدل والمتمم ب
 .55، ص.93، المادة م3935.91.93 في، الاادر 33 ، العددج ر، الراكيبية

3
 République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère des finances, direction générale des douanes, 

circulaire N°08/DGD/CAB/D420 du 07.03.2005, relative au dédouanement dans le cadre de collections. 
 23 ادو ، المم3999.33.32 في، الاادر 93 ، العددج ر، م3999قانون المالية لسنة ، المتضمن م3999.33.31المؤرخ في  99/33الأمر   4
 .21-33، ص ص. 13و 26و
، 19، المادة م3999.33.35 في، الاادر 69 العدد ،ج ر، م3993قانون المالية لسنة ، المتضمن م3999.33.31المؤرخ في  3999/91الأمر   5

 .35ص.
م المتعلقة بإعفاء المنتجات 3993من قانون المالية  19المحدد لكيفيات تطبيق المادة، م3993.39.31المؤرخ في  93/199 التنفيذي رسومالم  6

 .31.، ص92، المادة م3993.39.32 فيالاادر  ،19، العددج ر، الكيمياوية والعضوية الداخلة في صناعة الأدوية من الحقوق والرسوم
المحددين ، م3993.39.31المؤرخ في  93/199 التنفيذي رسومالمالمعدل والمتمم ، م3991.92.32المؤرخ في  91/326 التنفيذي رسومالم  7

، ج ر،  داخلة في صناعة الأدوية من الحقوق والرسومم المتعلقة بإعفاء المنتجات الكيمياوية والعضوية ال3993من قانون المالية  19لكيفيات تطبيق المادة 
 .95، ص.91 ، المادةم3991.92.32 في، الاادر 13 العدد
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 ات الجبائية الممنوحة للمداخيل الفلاحية:متياز الإ (ثانيا
 في مجال الضريبة على الدخل الإجمالي:( 1
  الإيرادات الناتجة عن زراعة الحبوب والبقول الجافة والتمور من الضريبة على الدخل الإجمالي. إعفاء -
ا من الأراضي المستالحة حديم الحيوانات الممارسة فيشطة تربية أنو الإيرادات الناتجة عن الأنشطة الفلاحية  إعفاء -

  .( سنوات39عشرة ) الضريبة على الدخل الإجمالي لمدة

 على حالته. ستهلاكللإ إعفاء المداخيل المحققة من النشاطات المتعلقة بالحليب الطبيعي الموجه -
 : 1تستفيد منه كل منإعفاء  الشركات: أرباحفي مجال الضريبة على  (2
  فقط. ية و التأمين المحققة مع شركائهاناديق التعاون الفلاحي لفائدة العمليات البنكص -
 المعتمدة. اتتحادالإ التعاونيات الفلاحية للتموين والشراء وكذا -
 .المعتمدةاتها إتحادحفظ وبيع المنتوجات الفلاحية وكذا  تحويل، لإنتاج، الشركات التعاونية -
 :يمة المضافةفي مجال الرسم على الق( 2
 .2من الرسم على القيمة المضافة الجزائر لمانوعة فيالحاادات الدراسة اإعفاء  - 
غاية إلى  ،لمضافةمن الرسم على القيمة ا ييجار في إطار عقود القرض الإ ات المسددةيجار مبالغ الإإعفاء  - 

والتجهيزات المنتجة في الجزائر والضرورية  المعدات، الفلاحية المنتجة في الجزائرالمعدات ب والمتعلقة ،م3936133113
في  المعدات والتجهيزات المنتجة، الفلاحية المخااة للمحافظة على المنتوجات غرف التبريد و صوامع الحبوب نجازلإ

التجهيزات المنتجة في الجزائر ، للسقي توفيرا للمياه والمستعملة باورة حارية في المجال الفلاحي الجزائر والضرورية
الجزائر  المعدات والتجهيزات المنتجة في، تحويل الحليب الطازجإلى  الموجهةإنجاز الملبنات الاغيرة و  المستعملة فيو 

المعدات والتجهيزات المنتجة في الجزائر والضرورية لتجديد أدوات ، والضرورية لزراعة الزيتون وإنتاج وتخزين زيت الزيتون
 .حويليةفي الاناعة الت ستممارالإنتاج و الإ

، القيمة المضافة من الرسم علىالمحددة تعريفيا المركبة  الأسمدةوالفوسفاتية، الفوسفوبوتاسية و  الآزوتية الأسمدةإعفاء  -
 ...الخ.(.ضبط نمو النباتات)مبيدات الحشرات، موانع إنبات و  المتعلقة بنمو وكذا المواد

  ستعمالالجرارات المخااة حاريا للإ إعفاء :ديدةوالآليات المتحركة الج السيارات في مجال الرسم على (4
 .3المتحركة الجديدة والآليات على السيارات الرسممن  الفلاحي

 
                                                           

1
  République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère des finances, direction générale des impôts, direction 

des relations publiques et de communication, "guide fiscal de l’investisseur en Algérie 2017 ", p.46. 
، المادة م3999.92.31 في، الاادر 55 ، العددج ر، م3999قانون المالية التكميلي لسنة ، المتضمن م3999.92.33المؤرخ في  99/93الأمر   2

 .92، ص.31
بحث في إطار الملتقى الدولي التاسع حول  عم الأمن الغذائي بالإشارة إلى حالة الجزائر "،عزوز علي، "الحوافز الجبائية في القطاع ألفلاحي ودورها في د 3

م، جامعة حسيبة بن بوعلي 3935نوفمبر  31/35استدامة الأمن الغذائي في الوطن العربي في ضوء المتغيرات والتحديات الإقتاادية الدولية، يومي 
 .96-91بالشلف، الجزائر، ص ص. 
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 ات الجبائية الممنوحة للقطاع السياحي والحرفيين التقليديين.متياز الإ (ثالثا
 1فمما رصد له جبائيا ةأهميته المتزايدا بإعتبار تتعدد  ات الجبائية الممنوحة للقطاع السياحي:متياز الإ( 1

 :2في مجال الضرائب المباشرةأ( 
الوكالات  إستمناءأجانب ب أو مستممرين وطنيينالمؤسسات السياحية المحدثة من قبل  ( سنوات39شر )ع لمدةتعفى  -

 .ياحيالقطاع الس المختلط الناشطة في قتاادلإكذا شركات االسياحية والأسفار و 
الأسفار وكذا المؤسسات النشاط، وكالات السياحة و  من تاريخ بداية ممارسة بتداء  إسنوات  (1) لمدة ثلاث تعفى -

 .الفندقية حسب حاة رقم أعمالها المحقق بالعملة الاعبة
السياحية والفندقية والحمامات المهني للمبلغ المحقق بالعملة الاعبة في النشاطات  النشاط الرسم على الإعفاء من -

 ار.الأسفوالإطعام المانف و 
ات الخدم %(9)لمعدل الرسم على القيمة المضافة المخفض  إخضاع في مجال الرسم على القيمة المضافة:ب( 

تأجير السيارات طعام السياحي المانف والأسفار و الحمامات المعدنية والإالمتالة بالنشاطات السياحية والفندقية و 
 .3م3939133113غاية إلى  ية وإنتقالبافة ، للنقل السياحي

 .4إعفاء العقود تكوين و زيادة رأسمال الشركات التي تنشط في القطاع السياحي:لحقوق التسجي في مجالج( 
  لنشاط حرفي فني.ينالممارسو  ات الجبائية الممنوحة للحرفيين التقليديين:متياز الإ( 2
 .5المضافة الرسم على القيمةمن  (%9)معدل مخفضتطبيق  أ(

  .6في مجال الضريبة على الدخل الإجمالي و الرسم على النشاط المهني سنوات (39) إعفاء كلي لمدة عشرب( 
 .الضريبة الجزافية الوحيدة في مجال فنيال رفيالح نشاطال يارسمم و ين التقليديينلحرفيلدائم إعفاء ( ج
 
 
 
 
 

                                                           
غير منشورة، جامعة مستغانم   دكتوراهالعالمي"، أطروحة  قتاادالسياحي في الإ قتاادورية، "دور التشريعات الوطنية في ترقية ودمج الإدواودي منا 1

 . 131-302، ص ص. 3931/3932ية الدولية، قتاادالجزائر،كلية الحقوق والعلوم السياسية، تخاص قانون العلاقات الإ
2
  République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère des finances, direction générale des impôts, direction 

des relations publiques et de communication, "guide fiscal de l’investisseur en Algérie 2017 ", pp. 49-50. 
، المادة م3999.92.31 في، الاادر 55 ، العددج ر، م3999التكميلي لسنة قانون المالية ، المتضمن م3999.92.33المؤرخ في  99/93الأمر   3

 .33، ص.53
 .33، ص.51، المادة المرجع نفسه  4
، 13 ادةالم م 3932.33.36 في، الاادر 21 ، العددج ر، م3936قانون المالية لسنة ، المتضمن م3932.33.32المؤرخ في  32/33القانون  5

 .32ص.
6
  République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère des finances, direction générale des impôts, 

direction des relations publiques et de communication, "guide fiscal de l’investisseur en Algérie 2017 ",Ibid ,p.46. 
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 يةقتصادات الجبائية لغرض توزيع وتنويع النشاطات الإمتياز ث: الإالفرع الثال
لعديد البلدان خاصة التي لها ريعا نفطيا يمكنها  إسرااتيجيمسعى  قتاادهيكل الإليمي وتنويع التوزيع الإق
الأخرى ممل الاناعة والزراعة وزيادة إسهامات القطاعات غير النفطية وتشجيع القطاع  قتاادمن تنشيط ماادر الإ

حزمة من ، وهذا من خلال 1ة للدولة الخاص في توسيع نشاطاته مما يسهم بخلق قاعدة صناعية زراعية تجارية قوي
ية وتحسين  قتاادرفع مستوى مساهمة القطاعات الإية لقتاادتوزيع وتنويع الأنشطة الإدف به يةقتاادالسياسات الإ

سعت  الجزائر تنويع القاعدة الإنتاجية نجد أنتوزيع و كفاءة فاعلية هذه القطاعات، وفي ظل الأهمية التي تتولد عن 
  ات لاسيما الجبائية منها.متياز منح الإ المستعملة الوسائلا الهدف ومن لتحقيق هذجاهدة 

 فضلا عن ما ورد في القوانين الخاصة ية:قتصادات الجبائية لغرض التوزيع الجغرافي للنشاطات الإمتياز ( الإأولا
 هذه الأخيرة من: تستفيد2والهضاب العليامن معاملة تفضيلية للأنشطة الممارسة في الجنوب  (ستممار)كقانون الإ

على  لفائدة المؤسسات والاناعات الاغيرة والمتوسطة % 39و  % 32الشركات بنسبة  أربا تخفيض الضريبة على  -
 .3الجنوبوصندوق  من مساعدة صندوق الهضاب العليا ستفادةالمتواجدة في الولايات القابلة للإ الراتيب

الشركات لفائدة النشاطات التي  أربا الي والضريبة على من الضريبة على الدخل الإجم % 29تخفيض بمعدل  -
محددة  يةإنتقاللفراة ، الشركات المقيمة في ولايات إيليزي وتندوف وأدرار وتمنراست أو يمارسها الأشخاص الطبيعيون

 م.3932من تاريخ الفاتح من جانفي  إبتداء  ( 92بخم  سنوات )
المنشأة في إطار لفائدة نشاطات المشاريع  هاإنجاز  ، من تاريخعقاريبعنوان الرسم ال( سنوات 1لمدة ست )إعفاء  -

 ."الاندوق الخاص لتطوير الهضاب العليا" من دعم ستفادةللإ ةالمؤهلو  (ANSEJ ،CNAC ،ANGEMأنظمة )
 لى النشاطالشركات والضريبة على الدخل الإجمالي والرسم ع أربا وان الضريبة على ـبعنلمدة عشر سنوات إعفاء  -

، ANSEJ ،CNACالمنشأة في إطار أنظمة ) المشاريع لفائدة ستغلال، من تاريخ الشروع في الإالمهني والرسم العقاري
ANGEM)  4"مناطق الجنوبمن مساعدة "الاندوق الخاص لتطوير  ستفادةللإ ةالمؤهلو. 

 

 
                                                           

  .169م، ص.3935 الأردن، ،الأكاديميون للنشر والتوزيع، 3ط "،دراسة حالة العراق  الأمة:-مأسسة السلطة وبناء الدولةوليد سالم محمد، " 1
بحث في إطار الملتقى الوطني  حول  محمد يوسفي، "الحوافز الجبائية كأحد آليات دعم إنشاء المؤسسات الاغيرة والمتوسطة واستدامتها في الجزائر "، 2

 .39-91، جامعة الشهيد حمة لخار الوادي، الجزائر، ص ص.3932133192و 91في الجزائر، يومي إشكالية استدامة المؤسسات الاغيرة والمتوسطة
 .33-39م، ص ص. 3932الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة الاناعة والمناجم، الوكالة الوطنية لتطوير الإستممار، "دفرا المستممر"،  3

 02:08heure  ,201831.05. date ,AR.pdf-content/uploads/2018/03/ANDI-http://www.algerianembassy.it/wp.  علىمتا  
، 5، 3اد و الم م 3931.33.13 في، الاادر 16 ، العددج ر، م3935قانون المالية لسنة ، المتضمن م3931.33.19المؤرخ في  31/96القانون  4

 .91 -91، ص ص. 39

http://www.algerianembassy.it/wp-content/uploads/2018/03/ANDI-AR.pdf
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 ية.قتصادات الجبائية لغرض تنويع النشاطات الإمتياز ( الإثانيا
 .1جبائية الممنوحة لمداخيل رؤوس الأموال المنقولةال اتمتياز الإ (1
 مداخيل الأسهم والأوراق المماثلة لها المسجلة في التسعيرة الرسمية للبورصة من الضريبة على الدخل الإجمالي إعفاء -

 .م3935من أول جانفي سنة  إبتداء  ( سنوات 2لمدة خم  )
السندات  مداخيل( سنوات 2لمدة خم  ) الشركات أربا ة على الضريب أو من الضريبة على الدخل الإجمالي إعفاء -

 (2)بتاريخ استحقاق أدنى بخم   المتداولة في سوق منظم أو والأوراق المماثلة لها المسجلة في التسعيرة الرسمية للبورصة
 .م3935من الفاتح جانفي  إبتداء   (2)سنوات، تكون صادرة خلال فراة خم  سنوات 

 فائض قيمة التنازل عن السنداتل الشركات أربا الضريبة على  أو يبة على الدخل الإجماليمن الضر  الإعفاء -
بتاريخ استحقاق أدنى بخم  ، المتداولة في سوق منظم أو والأوراق المماثلة لها المسجلة في التسعيرة الرسمية للبورصة

 .م3935من الفاتح جانفي  إبتداء  ( سنوات، 92)
، جميع العمليات المتعلقة م3935من أول جانفي سنة  إبتداء  ( سنوات 2جيل لمدة خم  )من حقوق التس الإعفاء -

 المتداولة في سوق منظم. أو بالقيم المنقولة المسجلة في التسعيرة الرسمية للبورصة
ل عن فوائض القيمة الناتجة عن التناز ل الشركات أربا الضريبة على  أو من الضريبة على الدخل الإجمالي الإعفاء -

 الأسهم والأوراق المماثلة لها المحققة في إطار عملية الدخول في البورصة.
 من حقوق تسجيل العمليات المتعلقة بالدخول في البورصة. الإعفاء -

 بمناسبة البحث العلمي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. ات الجبائية الممنوحةمتياز الإ (2
  :جال البحث العلميالجبائية الممنوحة في م اتمتياز الإ أ(
غاية عشرة إلى  الربح الخاضع للضريبة أو من الدخلالنفقات الماروفة تخام في إطار بحث التطوير داخل المؤسسة  -

 المبلغ إستممارإعادة  شرط،الربح، في حدود سقف يساوي مائة مليون دينار أو من مبلغ هذا الدخل%  39 بالمائة
 .2المرخص بخامه في إطار هذا البحث

السنة المالية التي تم  أو السنة أربا التقني من  أو خام مبلغ نفقات التسيير المراتبة عن عمليات البحث العلمي -
 (.م3936 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 329)المادة فيها إنفاق هذه المااريف

 للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التي  إعفاء من الرسم العقاري المفروض على الملكيات المبنية، التابعة -
 (.م3936 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 329العلمي)المادة تمارس نشاطا في ميدان التعليم والبحث 

                                                           
رؤوس  قراطية الشعبية، وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب، "إمتيازاتكم الجبائية: النشاطات المستفيدة من المزايا الجبائية: مداخيلالجمهورية الجزائرية الديم 1

 .16:99م، التوقيت 13.3936192بتاريخ ، ar-fiscaux-agesavant-https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/vos/الأموال،
، 91ادة المم، 3932.33.13 في، الاادر 23 ، العددج ر، م3931قانون المالية لسنة ، المتضمن م3932.33.19المؤرخ في  32/36القانون  2
 .95.ص



الاول/ الفال الماني: تدرج الإمتيازات الجبائية والجمركية في التشريع الجزائريالباب   

 

160 
 

لاالح مؤسسات  إعفاء من رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة، الهبات التي لا تتجاوز قيمتها مليون دينار جزائري -
 .1ومعتمدة للبحث العلمي يمة مق
المستوردة الموجهة لأنشطة البحث العلمي  أو السوق المحلية منإعفاء من الحقوق والرسوم، التجهيزات المقتناة  -

 .2والتطوير التكنولوجي للمراكز والمؤسسات وغيرها من هيئات البحث المؤهلة والمعتمدة

 :في مجال البحث والتطوير رف مؤسسات القطاع الصناعيالمنجز من ط ستثمارلإلالممنوحة  اتمتياز الإ ب(
أي ضريبة أخرى وكذا الإعفاء من الرسم على أو  ماثلالمثر الأالرسوم ذات  أو عفاء من جميع الحقوق الجمركيةالإ

ق فيما يخص التجهيزات المتعلقة بالبحث والتطوير المقتناة من السو  عند إنشاء قسم للبحث والتطوير القيمة المضافة
  المستوردة. أو المحلية

  :لجبائية الممنوحة لفائدة تكنولوجيات الإعلام والاتصالالمزايا ا( ج
والوحدات و الأجزاء  المجمعات إستيرادعمليات على  % 2 ض للرسم على القيمة المضافةالمخفتطبيق المعدل  -

 .3محددة لوضعيات تعريفية الموجهة لتجميع أجهزة الحواسيب
الموجهة لنشاطات البحث العلمي  المستوردة أو السوق المحلية منالتجهيزات المقتناة  الحقوق والرسوممن الإعفاء  -

 للمراكز والمؤسسات وغيرها من هيئات البحث المؤهلة والمعتمدة. المخااةوالتطوير التكنولوجي و 
 .4لأعمال على الحامل الرقميعلى القيمة المضافة عملية الإنتاج والنشر الوطني للمؤلفات وا رسمإعفاء من ال -

 : ات الجبائية الممنوحة للحث على التصديرمتياز الإ (2
 .5الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية فيما يخص السلع والخدمات الموجهة للتادير -
المخااة لإعادة در و اَ البضائع المستوردة من قبل مُ  أو المشراياتعلى الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة  -

إعفاء من  لكوكذ ،ا في صنع السلع المعدة للتادير وتكوينها وتوضيبها وتغليقهالإدخاله أو تاديرها على حالها
 .6المتعلقة مباشرة بعملية التادير الخدمات الرسم على القيمة المضافة

                                                           
، المادة م3999.93.91، الاادر بتاريخ 93 ، العددر ج، م3999قانون المالية لسنة ، المتضمن م3969.33.13المؤرخ في  69/31 القانون  1

 . 32.، ص12
م، 3999.92.31 في، الاادر 55 ، العددج ر، م3999قانون المالية التكميلي لسنة ، المتضمن م3999.92.33المؤرخ في  99/93القانون  2
 .31.، ص23ادة الم
 .33.، ص55، المادة رجع نفسهالم 3
ادة المم، 3939.96.39 في، الاادر 59 ، العددج ر، م3939قانون المالية التكميلي لسنة ، المتضمن م3939.96.31المؤرخ في  39/93الأمر  4

 .96.، ص35
 .33، ص.الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة الاناعة والمناجم، الوكالة الوطنية لتطوير الإستممار، "دفرا المستممر"، مرجع سابق 5
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 .1الإعفاء من الرسم على النشاط المهني -
 .2المدرة للعملة الاعبة تادير السلع والخدمات ت لعملياتالشركا أربا على الإعفاء الدائم من الضريبة  -

 ات الجبائية الممنوحة للسفن والطائرات و ورشات الملاحة البحرية والجوية.متياز الإ( 4
 ة الجوية وكذا الموادالطائرات المخااة لمؤسسات الملاح إستيرادالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات  -
التحويلات التي أدخلت  أو ها في صناعة و إعداد و تجهيز و إصلا ستخداملإ عدةالمانعة الم أو جات الخاموالمنت

 .لطيران و مراكز التدريب المعتمدةعلى السفن و مدارس ا
 نيةة شركات الملاحة البحرية الوطالسفن الموجهة لفائد إستيرادالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات  -

 .3محددة لوضعيات تعريفية
 .4ورشات الملاحة البحرية والجويةعمليات  على % 2للرسم على القيمة المضافة  لمعدل المخفضا تطبيق -

 ي.يجار ات الجبائية الممنوحة لتجمعات الشركات وشركات القرض الإمتياز الإ( 6

 نتستفيد م الشركات الأعضاء التابعة لنف  التجمعأ( تجمعات الشركات: 
 الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة ومن الرسم على النشاط المهني. -
 الخاضعة(. ربا إعفاء فوائض قيم التنازل المحققة بين أعضاء نف  التجمع )عدم إدراجها ضمن الأ -
 الإعفاء من حقوق تسجيل عقود نقل الأملاك بين أعضاء التجمع، وكذا عقود إثبات التحويل قاد الإدماج. -
الشركات المطبقة على الربح المجمع في حالة ما إذا كان نشاط شركات  أربا توحيد وتخفيض نسبة الضريبة على  -

 .5الأعضاء التجمع يخضع لنسب مختلفة من هذه الضريبة
 .6خام الرسم على القيمة المضافة للمدينين الذين يجمعون حساباتهم على مستوى الشركة الأم -

 

                                                           
1
 République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère des finances, direction générale des impôts, direction 

des relations publiques et de communication, "guide fiscal de l’investisseur en Algérie 2017 ", p.45. 
، 91المادة  م3992133113، الاادر في 62، العدد ج رم، 3991م، المتضمن قانون المالية لسنة 3992133113المؤرخ في  92/31القانون  2
 .95.ص

، 36ادة المم 3939.33.19 في، الاادر 69 ، العددج ر، م3933ون المالية لسنة قان، المتضمن م3939.33.39المؤرخ في  39/31القانون  3
 .99.ص

 .39-99، ص ص. 32المادة  المرجع نفسه،م، 3991م، المتضمن قانون المالية لسنة 3992133113المؤرخ في  92/31القانون  4
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 .92، ص.36 المادة المرجع نفسه، 6
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 ي:ار يجب( شركات القرض الإ
 :الشركات أرباحالضريبة على  أو ال الضريبة على الدخل الإجماليمجي ف •

من طرف المقرض المستأجر للمقرض الأصول  لا تدخل فوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن عنار من عناصر -
 .1ةالخاضعة للضريب ربا ضمن الأ (lease-back)  ي من نوع ليزباكيجار المؤجر في إطار عقد القرض الإ

 صول من طرف المقرض المؤجر للمقرضالأ لا تدخل فوائض القيمة الناتجة عن إعادة التنازل عن عنار من عناصر -
 .2الخاضعة للضريبة ربا المستأجر بعنوان نقل الملكية لهذا الأخير ضمن الأ

 الدوليي يجار الإ عتمادبموجب عقد الإ اتيجار الإعلى المبالغ المدفوعة بعنوان  % 19تطبيق تخفيض يقدر ب  -
 .3لأشخاص غير مقيمين بالجزائر

  :4ال الرسم على القيمة المضافةفي مج •

 .يجارالإ التي قامت بها البنوك و المؤسسات المالية في إطار عمليات قرض قتناءإعفاء عمليات الإ -
ي في حالة رفع حق ار يجلا تجرى أية تسوية فيما يخص عمليات التنازل على الأملاك من طرف شركات القرض الإ -
 .بالموافقة على الشراء لأجل من طرف المستأجر الدائن ختيارالإ
اع على التجهيزات الفلاحية و المتعلقة بالقط إيجارالمدفوع كقرض  يجارالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة للإ -

 .الفلاحي، المان عة في الجزائر

ل ضمن رقم الأعمال المعتمد كقاعدة للرسم على النشاط المهني لا يدخ النشاط المهني: ال الرسم علىفي مج •
 .ي المالييجار الجزء المتعلق بتسديد القرض في إطار عقود القرض الإ

 ال حقوق التسجيل:في مج •
العقارات المهنية التي أعاد المقرض المؤجر التنازل عنها  أو تعفى من حقوق التسجيل عمليات نقل ملكية التجهيزات -

لفائدة  يجارعن طريق قرض الإ حق الخيار بعنوان إعادة التنازل هذا الأخير إستعمالالمقرض المستأجر عند  لاالح
 .5المستفيد منها عند رفع خيار الشراء من طرف هذا الأخير بموجب عملية إعادة التنازل

                                                           
 م3992.33.13 في، الاادر 63 ، العددج ر، م3996قانون المالية لسنة ، المتضمن م3992.33.19المؤرخ في  92/33القانون  1
 .91.، ص39ادة الم
 المرجع والموضع نفسه. 2
، 33المادة  م  3999.33.35 في، الاادر 69 ، العددج ر، م3993قانون المالية ، المتضمن م3999.33.31المؤرخ في  3999/91القانون  3
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4
  République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère des finances, direction générale des impôts, direction 

des relations publiques et de communication, "guide fiscal de l’investisseur en Algérie 2017 ", p.54. 
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 البيع يون في إطار عقديجار رضون الإالمعني التي ينجزها المق ستممارات العقارية المحققة في إطار الإقتناءتستفيد الإ -
من الإعفاء  ستممارات المناوص عليها في الأمر المتعلق بتطوير الإمتياز ي المالي المبرم مع المقاول المستفيد من الإيجار الإ

 .1من حقوق نقل الملكية بمقابل

ارات المنجزة من قبل البنوك العق إقتناءالعقود  تعفى من رسم الإشهار العقاري الإشهار العقاري: في مجال رسم •
ات المنجزة من ستممار ي العقاري ،أو أي قرض عقاري مشابه له وموجه لتمويل الإيجار و المؤسسات المالية في إطار الإ

 لممارسة مهنة حرة. أو الفلاحي أو الاناعي أو التجاري ستعمالللإ يين،قتاادقبل المتعاملين الإ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، 49ادة المم 3933.33.39 في، الاادر 23 لعدد، اج ر، م3933قانون المالية لسنة ، المتضمن م3933.33.36المؤرخ في  33/31القانون  1
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 يةإقتصادجمركية الممنوحة لأغراض ات المتياز الإ :المبحث الثاني
غير أن هذا حرية التبادل  إتجاه؛ مما يدفع في رة يمليها التباين في الإمكانياتضرو  ي الدوليقتاادالراابط الإ

ايد لتز ا التي اسْتَنزف فيهااستحداث وتطوير الأنماط الإنتاجية في غالبية الدول الآخذة في النمو، إلى  لم يؤدالتوجه 
إلا باليسير؛ مما  ستممارية الحايلة المالية نظرا لمحدودية مواردها المالية ولم يحض الإستهلاكرد لحاجياتها لاسيما الإالمط

ت الركود إستشعر ، ولما 1اجبر هذه الدول على إعمال تدابير جبائية وحمائية للحد من آثار الإطلاق في حرية التبادل
البضائع والخدمات ورؤوس الأموال بالارتكاز على محاور  إنتقالاودت المناداة بحرية جراء التوجه الحمائي المفرط؛ ع

الإصلا  التي تشمل نظام النقد الدولي وتيسير التمويل العالمي وتحرير التجارة العالمية من خلال الملاثية صندوق النقد 
ي الدولي حينا وحتميته قتاادورات الراابط الإ، وتقف الدولة بين ضر 2الدولي والبنك العالمي ومنظمة التجارة العالمية

 الحمائي تارة أخرى. تجاهأحيانا وبين الأضرار الناجمة عنه ليتأرجح خيارها بين حرية التجارة تارة والإ

نه من الناحية العملية ما لحرية التجارة من مزايا إلا أ الحمائي لا ينفون تجاهنه حتى مؤيدي الإوالجدير بالذكر أ
مبدأ الحرية بين روف الخاصة تطبيق شكل من أشكال الحماية؛ مما ينتج مزيجا في تطبيقات الدول تقتضي الظ

لهذه  ؛ي والمالي السائد في الدولةقتاادحسب ما يمليه الواقع السياسي والإ الدرجةوالسمات الحمائية متفاوتة 
الدورين إلى  بالإضافةو مما كانت عليه؛  بافة أكمرا جمارك مهام جبائية وحمائية زادت الحاجة لهلل أسُند الأسباب

ي يتعاظم يوما بعد إقتاادية والتجارية في دور قتاادالنشاطات الإوتطوير الجبائي والحمائي تعمل الجمارك على ترقية 
مهام جبائية إلى  ها لتانف إجمالاأدوار وبالتالي فقد تم تجاوز الرؤية التقليدية للجمارك وتأكدت وتوسعت ، يوم

لحماية المجال فيها التدابير الجمركية تستعمل  يةإمتياز  قانونية يغ، تتجسد هذه المهام وفق ص3يةإقتاادو  وحمائية
في  تساهم وفق أنظمة جمركية ات الجمركيةمتياز )المطلب الأول(، وكذلك من خلال تاميم مجموعة من الإي قتاادالإ

 يين )المطلب المالث(.قتاادتعاملين الإية )المطلب الماني(، والمحفزة للمقتاادترقية النشاطات الإ
 
 
 

 

 

                                                           
المفرط حوو أسلوب  تجاهللإأيضا  يات الدول المتقدمة؛ وهو ما دفع هذه الأخيرةإقتاادحرية التبادل طورت السلوك الإنتاجي وكرست ديمومة وتزايد سيطرة  1

 ستيرادفي المحافظة عليه، وتقدمها التقني الذي أوصلها لبدائل صناعية تغني عن الإالحماية ولكن لأسباب مغايرة منها بلوغها لمستوى عال من النمو ورغبتها 
 ل التجارة الخارجية.وتيرة التناف  بين الدول المتقدمة فيما بينها في مجا إلى إرتفاع والمحافظة على فئات عديدة من منتجيها، بالإضافة ربا قاد تعظيم الأ

 . 92ص.، مار، د ت القاهرة، ،دار الفكر العربي د ط، ،"ود الجمركية وتطور التجارة الخارجيةالقي" عبد الجابر خلاف، خلافراجع:  
جامعة قاصدي مربا   ،مجلة الباحث ،فيال بهلولي، "التجارة الخارجية الجزائرية بين إتفاق الشراكة الاورومتوسطية والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية" 2

 .333م، ص.3933، 33العدد ، الجزائر ية وعلوم التسيير،ادقتاكلية العلوم الإ،بورقلة
3
 Gérard Tessaud, op.cit, p.p : 23 - 27. 
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 يقتصادالتدابير الجمركية الحمائية للمجال الإ المطلب الأول:
ن الآليات الجمركية ألم يؤثر عامل الزمن على المهام الأساسية للجمارك إذ ترسخت أكمر مما كانت عليه و 

ي قتاادوالحرية التجارية والتكتل الإ ندماجوالإ نفتا الإ التغيرات الجذرية التي محاورها الأساسيةإثر  لي  مآلها التلاشي
لخدمة ضرورات جديدة وتكيفت مع معطيات الحياة  ت هذه الآلياتفَ ية، فقد وظِ قتاادوالسوق الحرة والعولمة الإ

لى رؤية فأصبحت كل سياسة جمركية قائمة ع لاتسام الظاهرة الجمركية بالشمول والعالمية؛ 1ية الدولية الحديمةقتاادالإ
ية هي العلة التاريخ قتاادأن حماية الإ إعتبارعلى  وفق قيود جمركية ية مستراة مرتكزة ومغلبة للدور الحمائيإقتااد

ية المنتجة والاناعات المحلية والناشئة قتاادالمبررة لوجود الجمارك، ويقتضي هذا الدور الحيلولة دون تراجع الأنشطة الإ
ة وأولوياتها التنموية؛ ولا يتم ذلك إلا بإعمال كل التدابير التي من شأنها الزيادة المطردة  ات الدولسرااتيجيالموافقة لإ

التادير ومنافسة إلى  كميا ونوعيا للمنتجات المحلية؛ التي تغطي جانبا عريضا من احتياجات السوق الداخلية وتعمد
في رأسمال  إنسيابيةأيضا إلى  الدور الحمائي نظيراتها الدولية، ولأن الحماية مقررة للمنتجات ولي  للأشخاص يفضي

ات مؤدية لتعظيم العوائد المالية من إمتياز من صيغ الحماية ك ستفادةالإقليم قاد الإإلى  ات الأجنبيةستممار والإ
 ية المشمولة بالحماية.قتاادالأنشطة الإ

ظرا لفعاليتها وتأثيرها، هذه الأخيرة تتخذ الحماية صورا وتقنيات شتى تحظى فيها القيود الجمركية بأهمية بالغة ن
ية حمائية )الفرع الأول(، سواء تعلق الأمر بالقيود الجمركية إقتاادكايغ قانونية يتم توجيهها لدواعي نوضحها  

 بالقيود الجمركية غير التعريفية )الفرع المالث(. أو التعريفية )الفرع الماني(،
 

 يةقتصادة الأنشطة الإالفرع الأول: توجيه القيود الجمركية لحماي
ها وتحديد تعريفي وجب تسليط الضوء عنها بقتاادلتبيان توظيف القيود الجمركية كآليات حمائية للفضاء الإ

إلى  ومادرها ومن ثم المحل الذي ترد عليه وفراة تطبيقها والنطاق المكاني لتطبيقها وتقسيماتها؛ لنخلصتها تركيب
 بالأخص. ية وحمائيةإقتاادا لأغراض إستغلاله

"...هي تلك الإجراءات التي تتخذها السلطة العامة في صور مختلفة، يكون من  القيود الجمركية:تعريف ( أولا
في توزيعها الجغرافي، وأن تفرض في فراة معينة لتحقق  أو سعر كل من صادراتها ووارداتها أو شأنها أن توثر في حجم

 أو ما ذكر تتيح الجمارك إمكانيات حمائية فعالة وناجعة تتممل في منع وفق، 2 أغراضا أخرى..." أو غرضا معينا بذاته
البضائع والسلع المنافسة للإنتاج  إستيرادزيادة معدلات الرسوم والحقوق الجمركية والمستحقات على  أو فرض أو تقييد

رفع  أو يا في السوق الداخليةجزئ أو ، أي الحد من حجم تواجد السلع المنافسة كليا3المحلي والأنشطة المعنية بالحماية
                                                           

  .السابقيننتاريل، المرجع والموضع اليزابيت  1
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ية قتاادغير منشورة، جامعة يوسف بن خدة  الجزائر،كلية العلوم الإ  السوق حالة الجزائر"، أطروحة دكتوراه إقتاادزايد مراد، "دور الجمارك في ظل  3

 .361.م، ص3992/3991وعلوم التسيير، فرع: التسيير، 
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ها؛ للمساهمة في صمود وتنافسية المنتجات الوطنية ولو كانت إستيرادأثمانها برفع المستحقات المالية الجمركية على 
، كما يمكن "...حماية 1العبرة بالمنتجات لا بجنسية المنتجلأن  مر أجنبي داخل الإقليم الجمركيمنتجة من قبل مستم

الضرائب الجمركية على السلع المستوردة فيعمل ذلك على إقبال الأفراد على شراء  أسعارمن خلال رفع الإنتاج المحلي 
 .2السلع المانعة محليا وبالتالي زيادة الطلب ستعمل على زيادة الإنتاج..."

 نستشف من التعريف أن توليفة القيود الجمركية مشكلة من:  تركيبة القيود الجمركية:( ثانيا
مختلف الإخضاعات الأخرى المحالة من طرف إدارة الجمارك  أو ق الجمركية وجميع الحقوق والرسوم والأتاوىالحقو  (1

 التادير. أو ستيرادبمناسبة الإ

فمملما يمكن أن تأخذ التدابير الحمائية والوقائية شكل رفع نسبة الحقوق والرسوم الجمركية  إجرائية أو تدابير كمية (2
 أو أن تأخذ شكلا إجرائيا بتقديم رخاةأيضا  ، كما يمكن3ستيرادود كمية مملا عند الإيمكن أن تأخذ شكل قي

بالحماية  مدى كفاية الإنتاج المحلي المشموله التدابير الحمائية تراعى فيها ، هذ4إتمام إجراءات خاصة أو شهادة
عدم ، و من حيث الجودة والسعر تغليب مالحة المستهلك في مواصفات البضائعبتغطية السوق الداخلية، بالإضافة ل

بالقدر الأدنى و  إضفاء الطابع المؤقت على التدابير الحمائيةب اهلأوضاع والأشكال الاحتكارية التي يمكن تجاوز تكري  ا
 . لأهدافلية المحققة قتاادعلى الأنشطة الإ هااقتاار وبالكافي 

القيود عمل قانوني فالحقوق والرسوم الجمركية  هذه إني فإقتاادكان الباعث   إنو مصدر القيود الجمركية: ( ثالثا
حكمها حكم الضرائب الأخرى والجبايات لا يجوز إنشاؤها ولا تعديلها ولا إلغاؤها ولا تحديد أساسها ونسبها إلا 

السلطة  *مجالات عمل السلطة التشريعية، غير أن الضرورة العملية اقتضت في بعض الدول تفويض أحدفهي  5بقانون
 تتعلق بـ:  6ات ومبرراتعتبار ة للقيام بقدر من التشريع الجمركي لإالتنفيذي
 فنية التشريعات الجمركية إذ تحتاج لأجهزة خاصة محيطة ومتحكمة وقادرة على الأداء.  -
 ية والتقلبات بالاستعاضة عن قتاادجعلها أداة طيعة في يد السلطة التنفيذية لتجاوب سريع مع المتغيرات الإ -

                                                           
 .369-329، ص ص. ، مرجع سابقمحمود السامرائيدريد   1
 .  312عادل العلي، مرجع سابق، ص. 2
الاادر بتاريخ  ،51العدد ،ج ر تحديد شروط تنفيذ التدابير الوقائية وكيفياتها، ، المتضمنم3992191133المؤرخ في  92/339المرسوم التنفيذي رقم   3

 . 96، ص.91، المادة م3992191133
 ، المتضمن قانون الجمارك، م3929192133المؤرخ في  29/92، المعدل والمتمم للقانون م3996196133المؤرخ في  96/39القانون   4

 . 39و  36، ص.33و  39، المادتين م3996196131، الاادر بتاريخ 13، العددج ر
، الاادر بتاريخ 35العدد  ج ر،م، 3991م، المتضمن التعديل الدستوري دستور الجزائر 3931191191المؤرخ في  31/93القانون رقم  5

 . 32، ص.359م، المادة 3931191192
سبقة أو بالتجديد الدوري للتفويض أو موقوفا على إجراءات معينة كالعرض على تفويض خاص محدد موضوعيا وزمنيا مرتبط بالموافقة الم* ينبغي التنويه أنه 

 لجنة برلمانية خاصة أو الإجازة البرلمانية.  
 .51-53، ص ص. م3912 مار، منشأة المعارف، د ط، ،"التعريفة الجمركية كأداة للسياسة الإقتصادية" نجيب قلادة، 6
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  وضع وإصدار ونفاذ القوانين وفق الإجراءات العادية.المرحلية في
القيود الجمركية عموما بما يتقرر في الخارج؛ الأمر الذي يتطلب ردودا  رتباطمقتضيات الضرورة والاستعجال لإ -

 عاجلة لتقليص الأضرار والمعاملة بالممل.
 ية. إستغلالريانها منعا لأي ممارسات لس أجلاقرب إلى  المحافظة على سرية نسب الحقوق والرسوم الجمركية -
 التناسب الزمني بين نفاذ المعاملات التجارية وتحديد نسب الحقوق والرسوم الموافقة لها.  -

تعد كل المنتجات بجميع أشكالها ومراحل إنتاجها والبضائع القابلة للتداول والتملك القيود الجمركية: محل  (رابعا
 .  1نه بضاعة بالمفهوم الجمركيالقيود الجمركية أي ما يانف على أمحلا لتطبيق  تاديرها أو هاإستيرادبمناسبة 

 تتعلق القيود الجمركية من حيث الإقرار والزيادة والتخفيض والتعليق والإعفاءفترة تطبيق القيود الجمركية: ( خامسا
ال الزمني لتطبيق القيود الجمركية إذا ؛ وعلى هذا الأساس يتسع المجالمرتبط بظروف الدولة عامل السببإلى  الإزالة أو

غاية اكتسابه للمقدرة إلى  تطلب السبب فراة زمنية طويلة ممل تدابير حماية الاناعات الناشئة والمنتج الوطني
إلى  ، مع الحرص على إضفاء الطابع المؤقت على التدابير الحمائية تحفيزا للمشمول بالحماية لكي لا يركنالتنافسية

وقد يضيق المجال الزمني لتطبيق القيود الجمركية إذا تطلب السبب  ،2ة منتجهئي ولا يسعى لتطوير تنافسيالوضع الحما
التي لا تبقى سارية إلا الدفاع التجاري حال مكافحة الإغراق  السبب عارضا ممل تدابير إعتبارفراة زمنية قايرة ب

 .3والمدى اللازمين لمواجهة الإغراق بالمقدار

هو ذاته مجال تطبيق القوانين والتنظيم والأنظمة كمبدأ عام تطبيق القيود الجمركية: ل يمكانق الالنطا( سادسا
ات فأجزاء من إستمناء، وعمومية هذا المبدأ لا تتنافى وما يرد عليه من *أي ضمن حدود الإقليم الجمركي 4الجمركية

، 5ا من الإقليم الجمركيها افرااضيا أنها ليست جزء  إعتبار الإقليم الجمركي تعرف بالمناطق الحرة التي سنتناولها لاحقا يتم 
 وتكون بالتالي خارج نطاق التطبيق ومتحررة من القيود الجمركية.

مختلفة فوفقا للأسلوب المتبع لفرضها نجد القيود المستعملة عايير بحسب الم تتنوع أنواع القيود الجمركية: (سابعا
، أما وفقا لمعيار الأثر فهناك قيود تحفيزية وقيود حظر، أما وفقا لطبيعة القيد ظيميةالقيود التنو القيود الكمية و  السعرية

                                                           
، ج ر، المتضمن قانون الجمارك، م3929192133المؤرخ في  29/92، المعدل والمتمم للقانون م3932193131المؤرخ في  32/95القانون   1

 . 92، ص.92، المادة م3932193139، الاادر بتاريخ 33العدد
 .329، ص.، مرجع سابقالسامرائيدريد محمود  2

3 Article 11 Duration and Review of Anti-Dumping Duties and Price Undertakings, agreement on implementation of 

article 06 of GATT, the general agreement on tariffs and trade 1994.  
 ، ج ر، المتضمن قانون الجمارك، م3929192133المؤرخ في  29/92، المعدل والمتمم للقانون م3996196133المؤرخ في  96/39القانون   4

  .96و  92، ص.93م، المادة 3996196.03، الاادر بتاريخ 13 العدد
 يعلوها.الإقليم الوطني والمياه الداخلية والمياه الإقليمية والمنطقة المتاخمة والفضاء الجوي الذي  يشمل الإقليم الجمركي* ينبغي الإشارة إلى أن 

 .329، ص.م3999 ،بنانل الدار الجامعية للطباعة والنشر، د ط، ،"إدارة الجمارك وإدارة المرافئشوقي رامز شعبان، " 5
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إلا أن التقسيم الحديث والأكمر تداولا هو الذي يقسم القيود  القيود التجارية.و في حد ذاته فنجد القيود المالية 
 .  بيانهما بشيء من التفايل أدناهنأتي على 1قسمين القيود الجمركية التعريفية وغير التعريفيةإلى  الجمركية

ي لحماية إقتاادتفرض القيود الجمركية لغرض حمائي ذو باعث لقيود الجمركية: ية لقتصادالإغراض الأ( ثامنا
 والتادير ستيرادلتحديد حجم الإ أو ية معينة لاسيما الاناعات الناشئة التي لم تكتمل تنافسيتها بعدإقتاادأنشطة 
يع الجغرافي، ولم تكن الحماية وحدها الغرض من القيود الجمركية بل الغرض المالي من أهم الأغراض التوز  أو سعارالأ أو

ناشئ؛ لتحايل وزيادة موارد الدولة المالية زيادة معتدلة، ليمتزج الغرضين الحمائي والمالي لدرجة  إقتاادوهو مرمي كل 
 ية. عرضيا تؤدي القيود الجمركية كايغ حمائية ووقائيةياعب فيها معرفة قاد السلطة العامة من فرض القيود الجمرك

ية؛ جاعلة الإقليم ملاذا في ظل التنافسية الدولية يتيح ستممار الرأسمال الأجنبي والأنشطة الإ إجتذابو  إنسيابيةإلى 
لمنتج لا ، المقررة للمنتجات الوطنية بغض النظر عن جنسية المستممرين فالعبرة بمنشأ ا2مزيدا من الدعم والحماية

 ية. ستممار المنتجين الذين تدفعهم الرغبة في تعظيم العوائد المتأتية من المشاريع الإ
 

 الفرع الثاني: القيود الجمركية التعريفية

أمام التنوع غير المتناهي للبضائع موضوع التبادل التجاري الدولي أضحى الجرد التسلسلي والتانيف المنهجي 
ات المعاملات التجارية ومقتضيات التخطيط والإحااء والعمل الجمركي؛ قاد التمكن أكمر من ضرورة تمليها متطلب

 ن تطبيق نسب الحقوق والرسوم الجمركية المستحقة لذا تم تعيين وتانيف وترميز البضائع وفقا ـم
 تشتمل على: *لمدونة تدعى التعريفة الجمركية

نسق ) نظام ترميز رقمي يعمل على تانيف لأغراض جمركية جميع ية الدولية للنظام المتفاقبنود المدونة الملحقة بالإ •
درجة تقنيتها هذا الجرد التسلسلي يكتسي أهمية بالغة  أو المواد المكونة لها وحسب توجهها أو البضائع حسب طبيعتها

 .3 في المعاملات التجارية والعمل الجمركي والإحاائيات(

                                                           
 .32مرجع سابق، ص. خلاف عبد الجابر خلاف،  1
مجلة آفاق  ،"الأوروبي تحادسياسات الجاذبية الضريبية ما بين تحديات التنافسية و إمكانية التنسيق عرض تجربة دول الإ"مقدم عدنان، وعبد الله سايب،  2

 .13م، ص.3931أوت  ،91الجلفة، الجزائر، العدد زيان عاشور بجامعة  للعلوم،
م لعدد من رجال الدولة بتنظيم التجارة على الحدود تتضمن هذا 3151عمدت بريطانيا بدء ا من عام  مركية لماالجتعريفة ظهور لل أول* نشير هنا إلى 

محاولات لوضع ة القرن العشرين برزت عد جداول لعدد من البضائع شائعة التداول وما يقابلها من فئة الضريبة التي يتم تحايلها، وفي مطلعقوائم و التنظيم 
لتسهيل تحايل ترميز رقمي وضعت جداول أولية خاياا للعمل الجمركي رتبت فيها البضائع بشكل  م3939تعريفة جمركية دولية، ففي فرنسا سنة 

 للبضائع محل التبادل الدولي على شكل لتوحيد كافة التعريفات الجمركية Système harmonisé (SH)الضرائب، ليتطور الأمر ويال لوضع نظام منسق
 .م3966سنة م ودخلت حيز التنفيذ 3961سنة  وقعت ية تعرف بنف  الاسمإتفاق

 .31مرجع سابق، ص.اليزابيت نتاريل،  3
 وما يليها. 99، ص.م3931"، د ط، دار العربي للنشر والتوزيع، مار، التعريفة الجمركية الجديدة أسامة أنور، " :  أيضاراجع 
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داث البنود الفرعية التي تراها دولة ما ضرورية لتغطية حاجاتها الخاصة ممل والبنود الفرعية الوطنية )عن طريق استح •
 الإحاائيات(. أو التنظيمات التكميلية

 ووحدات كميات التقيي .  •
 .1بعض خاائص البضاعة ومستوى الحماية المطلوبإلى  نسب الحقوق التي تولى المشرع سنها بالنظر •

واقتضاء الحقوق  إستفاءساس المعتمد من قبل الإدارة الجمركية قاد وتعد المدونات والتعريفات القوائم الأ
والرسوم المستحقة جمركيا، هذه الأخيرة تشكل القيد الأصلي على المبادلات التجارية المرتبط بالتعريفة الجمركية وبجانبه 

 حتياطية. إتقتضي الظروف الخاصة تدخلات خاصة تتجسد في قيود 
تممل في الحقوق والرسوم الجمركية التي تفرضها الدولة على البضائع بمناسبة اجتيازها لحدودها تالأصلية:  ( القيودأولا
التي يعك  نوعها ومعدلها وحايلتها  للحقوق والرسوم، 2تاديرا، إذ يعد هذا العبور الحدث المنشأ أو اإستيراد

ا بالوعاء الذي على أساسه تفرض إعتبار ي، وتقسم قتاادية المختلفة للدولة وطبيعة بنيانها الإقتاادالأوضاع الإ
 وتستحق إلى:

  3ة من القيمة لدى الجماركـاس نسبة مئويـأس ركية القيمية: التي تفرض علىـوم الجمـوق والرسـالحق( 3 
 .5ا لبساطتها وهو ما ذهب إليه المشرع الجزائريإستخداموهي الأكمر  ،4للحساب والاستحقاقاء ها وعإعتبار ب

يمكن أن تفرض الحقوق والرسوم الجمركية على أساس تحديد مبلغ على كل  سوم الجمركية النوعية:كماالحقوق والر ( 3
 .عددها أو وزنها أو حجمها أو وحدة من وحدات قياس البضائع المعنية

 الغرض المتوخى من فرضها نجد:إلى  واستنادا

 .م الأولذات الهدف المالي في المقا الحقوق والرسوم الجمركية الايرادية:( 1

                                                           
 ، المتضمن قانون الجمارك، م3929192133المؤرخ في  29/92، المعدل والمتمم للقانون م3932193131المؤرخ في  32/95القانون   1

 . 91، ص.91، المادة م3932193139، الاادر بتاريخ 33العدد ج ر،
 .15، ص.م3933لنشر والتوزيع، الأردن، ، دار زهران ل3ط، "تطبيقات فنيات الضرائب بالنظام الجبائي"عبد الله الحرتسي حميد،   2
ية تفاقدولي ساعي لتوحيد إجراءات وكيفيات وطرق التقييم، فحوى المادة السابعة من الإ إهتمامالقيمة لدى الجمارك هي قيمة لأغراض جمركية حظيت ب  3

 م3963غاية إلى  م3929ي استمر العمل به من تلا  ذلك تعريف بروكسل للقيمة الجمركية الذ م3952عام ( GATTالعامة للتعريفات والتجارة)
التجارة  إنشاء منظمةإثر  ها شرطاإعتمادأصبح  م3995ومنذ  (  GATTية تنفيذ المادة السابعة من )إتفاقليخلفه في تحديد القيمة أحكام وبنود 

لمستحق عن بيع البضائع من أجل التادير تجاه الإقليم الجمركي اأو  القيمة التعاقدية أي السعر المدفوع فعلا(، وفق طريقة أساسية مبنية على WTOالعالمية)
كمال عبد الكريم شوشان، ومحمود محمد  راجع:ولمزيد من الاستزادة  بعد إجراء التاحيحات اللازمة، وفي حالة تعذر تطبيق هذه الطريقة هناك طرق بديلة،

   .م3999ر والتوزيع والإعلام، مار، ، دار الجميل للنش3"، طالجات دليل التقييم الجمركيأبو العلا، "
  .35م، ص.3999، د ط، دار المارية للنشر والتوزيع، مار، "التقييم الجمركي في ظل الجات"محمود محمد أبو العلا،  4
 ، م3929192133المؤرخ في 29/92، المتضمن قانون الجمارك والمعدل والمتمم للقانون م3932193131المؤرخ في  32/95قانون رقم ال  5

 .33-6، ص ص. 33مكـرر 31إلى  31مواد من ـ، الالمرجع نفسه
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تطبق حقوق  أو التادير، أو ستيرادفي شكل طوق حمائي بمناسبة الإ تتجلى الحقوق والرسوم الجمركية الحمائية:( 5
ورسوم كرد فعل على بعض الممارسات التجارية الضارة كحالات الإغراق ودعم الاادرات المتبعة من قبل بعض الدول 

    .1الأخرى في مواجهة التجارة الخارجية للدولة
 أما إذا تعلق المعيار بالحدث المنشأ للحقوق والرسوم فنجد:

 إما إنشاء ستيرادالحقوق والرسوم الجمركية على الإ إستعمالصور  تتعدد :ستيرادالحقوق والرسوم الجمركية على الإ( 2
إن الحاول على ، ه المرغوبتخفيضا ولكل تدبير محله المعين الذي يرد عليه وفئته المستهدفة وأثر  أو زيادة وإما تعليقا أو

يات قتاادزيادة معدلات الحقوق الجمركية لاسيما في الإ أو أحد أهم الأغراض وراء فرض موارد مالية ذاتية معتبرة
لتحديد  أو ية والاناعات الناشئةقتاادتتمحور حول حماية الأنشطة الإ 2يةإقتااددواعي بالناشئة، الذي يمتزج 

زيادة نسب الرسوم والحقوق الجمركية  أو التوزيع الجغرافي، من خلال فرض أو سعارالأ أو والتادير ستيرادحجم الإ
جزئيا في السوق الداخلية   أو رفع أثمانها وبالتالي الحد من حجم تواجدها كلياإلى  بضائع معينة، مما يؤدي إستيرادعلى 

مر الوطنية ولو كانت منتجة من قبل مستم كسلع منافسة للإنتاج والأنشطة المحلية، مما يساهم في تنافسية المنتجات
السلع المستوردة بهذه الطريقة يزيد  أسعارفرفع ، 3العبرة بالمنتجات لا بجنسية المنتجلأن  أجنبي داخل الإقليم الجمركي

اخلي تغطية الطلب الدل كميا ونوعياالقدرة الإنتاجية  و المحلي  من الطلب على المنتجات المحلية وبالتبعية يزيد الإنتاج
ية المنتجة وبالأخص الاناعات الناشئة قتاادويحمي الأنشطة الإ 4يةستمرار التادير بما يحافظ على الإإلى  والتوجه

ومن جهة ثانية وبالإضافة للحماية يساهم تعليق وتخفيض والإعفاء من الحقوق  والتاديرية والمعوضة للواردات ويرقيها.
يا في زيادة إنتاجهم والامود أمام المنافسة الخارجية إستممار و  ياإقتااد والرسوم الجمركية لفئة معينة من الناشطين

 بتطوير المنتج وتقليل التكاليف والأعباء وإيجاد البدائل 
 .من الايغ الحمائية ستفادةالإقليم قاد الإإلى  الأجنبي ستممارالرأسمال والإ إستقطابوكذا 

إزالة الحقوق والرسوم  أو العام المتبع من قبل الدول هو رفع اهتجالإ الحقوق والرسوم الجمركية على التادير:( 1
ية وزيادة مقدرتها التاديرية، إلا أن فرض هذا النوع له بواعمه  قتاادالجمركية حال التادير لحفز الوحدات الإ

للتقليل من حدة جزئيا  أو الإبقاء على المواد الأولية كليا أو كالاحتفاظ بنوع وبقدر من البضائع في السوق الوطنية،
في  أو ،5مرتفعة أسعارتاديرها ب أو هذه المواد بعد الإحجام عن تاديرها أسعارالتأثير في إثر  منافسة دول معينة

 .6تادير بضاعة معينة أو حتكار الدولة لإنتاجإ حالة
                                                           

 . 13وليد الجيوسي، مرجع سابق، ص. 1
 .35مرجع سابق، ص. خلاف عبد الجابر خلاف، 2
 .369و 329، ص.، مرجع سابقالسامرائيدريد محمود  3
 .  312عادل العلي، مرجع سابق، ص. 4
 .39مرجع سابق، ص. خلاف عبد الجابر خلاف،  5
 . 333مرجع سابق، ص. ،أشرف أحمد العدلي  6
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 .عريفية الجمركيةتعريفات خاصة تقتضيها الظروف التي تتجاوز مجال تطبيق القيود الت الاحتياطية: ( القيودثانيا
تدبير تلجأ إليه الدولة بوضع تعريفة خاصة كوسيلة ضغط لمجابهة معاملة غير منافة من قبل  التعريفة الردعية: (1

دولة معينة؛ قاد حملها على الرااجع عما أقدمت عليه، وهو يكتسي الافة المؤقتة لإضراره على المدى الطويل 
 ي والمالي للطرفين.قتاادأن جدوى هذه التعريفة متوقفة على التكافؤ الإ جانبإلى  بالطرفين المتخذ والمتخذ ضده

غايرة لما هو معتمد في تفرض تدابير متتخلل المبادلات التجارية الدولية عوارض  تعريفة الرسوم التعويضية:( 2
أو   لموسة إنشاءتعطل بافة م أو تلحق الضرر بمنتج وطني مماثل أو الظروف العادية لمواجهة ممارسات مضرة تهدد

بأقل من قيمته  ه، كأن تعمد دولة لتاريف فائض في منتج لديها؛ بخفض أثمان صادراتها من1تنمية إنتاج وطني مماثل
، و"...ببيع السلعة في الأسواق الأجنبية بممن يقل عن الممن الذي تباع به *ية وحتى أقل من تكاليف إنتاجهعتيادالإ

أي ببيع البضاعة خارج حدودها بأقل من  2 الشروط في السوق الداخلية..." نف  السلعة في نف  الوقت وبنف 
 ية ضارةإقتاادآثار فالإغراق له ستوردة منتجة لهذه البضاعة، الدولة المول لديها وأقل حتى فيما لو كانت السعر المتدا

ية، السوق المحلفي نافسين على الم جديدة ويقضيصناعات  إنشاءعيق يالبلد المستوردة و  في القائمة لاناعةا على
نكماشي اعة الوطنية المماثلة، فللإغراق أثر إبيع البض إنخفاضذلك من جراء سائر إذا ما حاولوا مجاراة بهم الخ ويلحق

لص أعمال قَ ت ـَالاحتكار،  التوجه حوو ، العمالة، حاص السوق، ربا ، الإنتاج، الأرقم الأعمال يم  حجم المبيعات،
 الرئيسة.جراء تقلص أعمال الاناعة الاناعات المساندة 

حالة مواجهة أخرى للدول التي تقوم بتخفيض سعر عملتها رغبة منها في تشجيع إلى جانب الإغراق هناك 
ولمجابهة هذه الحالات التي تتدرج بين العارض المؤقت وبين المستمر الدائم تقوم الدولة الاادرات وتقييد الواردات، 

 بفرض تعريفة خاصة لمكافحة الإغراق وبالقدر الكافي لإحداث التوازن.  بتدابير وقائية وتعويضية

فرز معاملات تفضيلية لدول معينة مناطها التخفيض من حدة ي ي الدوليقتاادالإ رتباطالإ التعريفة التفضيلية:( 2
ية وتوافق الأهداف قتاادت الإاعتبار الإاالح المشراكة المتبادلة وكذا في القيود التعريفية الجمركية، تجد مبرراتها في الم

 من دونهما. أو لتاريخي والجغرافيا رتباطوالأولويات مشفوعة بالإ
 
 
 
 

                                                           
، ج ر، المتضمن قانون الجمارك، م3929192133المؤرخ في  29/92، المعدل والمتمم للقانون م3996196133المؤرخ في  96/39القانون   1

 .99، ص.مكرر 96، المادة م3996196131، الاادر بتاريخ 13العدد
  غير مبشرة.أو  إعانات مباشرةتعوض هذه الخسارة ب* ننوه هنا أنه يتم 

 . 396مرجع سابق، ص. ،أشرف أحمد العدلي  2
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 الفرع الثالث: القيود الجمركية غير التعريفية
المستجدات في الفضاء التجاري الدولي أضحت فيها القيود الجمركية التعريفية طريقة تقليدية تعجز أحيانا في 

ية قتاادات؛ مما يجعل الدولة تستجدي بأدوات جمركية أخرى وفقا لمتطلبات التنمية الإصد التدفقات والوارد
 واستكملا لعمل القيود التعريفية.

قيمي لحجم ونوع البضائع  أو تحديد وتنظيم كميالقيود غير التعريفية الكمية ونظام الحصص التجارية:  (أولا
من معاملة تفضيلية وفق  أو والتي تستفيد من رفع الحظر عنها محددة زمنية فراة خلال تاديرها أو هاإستيرادالمسمو  ب

تستهدف الدولة من خلاله إضفاء مزيد من الحماية اليسيرة على فروعها الإنتاجية وتحقيق توازن  ؛1شروط محددة سلفا
ة والضغط على بلدان معين أو والمحافظة على العملة الاعبة وتوجيه المستوردين لبضاعة معينة *ميزان المدفوعات

ية ستهلاكالسلع الإ إستيرادفي  أكبر، ولتحكم على الأقل المعاملة بالممل أو 2الأسواق الخارجية لاكتساب مزايا إضافية
 قيمي. أو ية سواء كان النمط المتبع كميستممار والكمالية لاالح السلع الإ

 أو هاإستيرادالتجارية المسمو  بتحدد فيه الدولة الحد الأقاى للكميات والحاص  نظام الحصص الكمي:( 1
نه لا يحمي مباشرة المنتج المحلي، غير أتاديرها بتحديد القدر المطلوب بالوحدات )حجم، وزن، عدد...( وهو نمط 

 .سعارالأ إرتفاعإلى  يؤدي ، كماستيرادمقابل الإ يتيح التحكم في مقدار العملات الأجنبية التي تتحملها الدولة

بتحديد تاديرها على أساس قيمي  أو هاإستيرادتحدد الحاص التجارية المسمو  ب مي:نظام الحصص القي( 2
هذا النمط المعاملة التفضيلية لا تستفيد من  أو القيمة الكلية ومتى استنفذت هذه القيمة صارت البضاعة أما محظورة

 . سعارل مطية للتحايل في القيمة والأنه لا يقدم حماية فعالة لأنه يشكأيجلي العبء الواقع على ميزان المدفوعات إلا 
والظروف الاستمنائية ي الدولي قتاادالقيود غير التعريفية الكمية في كونها مناسبة لعدم التكافؤ الإتكمن أهمية 
مساس إداري بحرية المبادلات  ما يعاب عليها أنهاـ، وم3الوطنية العملة قيمة التضخم وتدهورممل  يةقتاادوالأزمات الإ

 *. *مساوئ عنهما من ينجم البيروقراطي وما قد والتحكم 4ية مولد للاحتكاراتادقتاالإ

                                                           
1 direction générale des douanes, états du contingent, http://www.douane.gov.dz /Etats%20de%20contingent.html, 

date 11.11.2016 ,heure 12 :27. 

إتباع -في معرض تجاوزها عن القيود التعريفية وحَدِهَا لفرض القيود الكمية-ية العامة للتعريفات والتجارة أجازت تفاقمن الإ 39المادة ير بالذكر أن جد* 
   ستمنائيا و بشكل مؤقت ومشروط لحماية المركز المالي الخارجي للدولة.إنظام الحاص 

 .56 - 51ص. مرجع سابق، ص  خلاف عبد الجابر خلاف،  2
 .191م، ص.3995الجديدة، الإسكندرية، مار،  الجامعة "، د ط، دارالدولي الإقتصادعوض، " حسين زينب 3
 .339و 339أشرف أحمد العدلي، مرجع سابق، ص. 4
و الإمكانيات لاسيما المالية ينبغي الإشارة إلى وجود إحتكار داخلي وآخر خارجي بإنفراد مادر واحد لتمتعه بقدرات وميزات خاصة كقرب المسافة أ **

الإجمالية أو كلها دفعة واحدة مملا، فضلا عن تضييق العلاقات التبادلية الدولية وتقليص أداء المنافسة بقطع الالة بين السوقين الحاة  لإستنفاذ معظم
 تنفاذها في أول فراة وتسجيل العجز في باقي الفراات.الداخلي والخارجي وما ينجم عنه من تفاوت في الأسعار إثر تسابق المستفيدين من نظام الحاص بإس

http://www.douane.gov.dz/
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إجراءات تقوم بها السلطات النقدية في الدولة قاد التحديد غير المباشر ( القيود غير التعريفية النقدية: ثانيا
ابل الحاول على واردات لكميات البضائع المستوردة عن طريق تحديد نوع ومقدار العملات الأجنبية التي تنفق مق

معينة، بـ"...إخضاع كافة المدفوعات الخارجية لقواعد وشروط محددة من ناحية كمية العملات الأجنبية المسمو  بها 
التجاري حسب  رتباطرفضا في طلبات الراخيص بهذه المدفوعات قبل الإ أو ، فتقوم الدولة بالبت قبولا1ونوعها..."

ذا التحديد وسيلة لفرض الرقابة على التجارة الخارجية، تمليه متطلبات ميزان المدفوعات ما هو متا  من نقد أجنبي، ه
 ومعضلة العملات الاعبة، وأيضا قاد:

جزئيا تبعا لما هو  أو حماية المنتجات المحلية من مغبة منافسة المنتجات الأجنبية المماثلة بحظر هذه الأخيرة كليا( 3
 ة. مخاص لها من أرصدة مالية أجنبي

ية ستهلاكالوطني )الحد من البضائع الإ قتاادالمفاضلة بين البضائع حسب الاحتياجات والأولويات والأهمية للإ( 3
 ية(.ستممار والكمالية لاالح التوسع في السلع الإ

 ات ومعاملة تفضيلية إضافية.إمتياز التمييز بين الدول للحاول على ( 1
 ات والهزات.نعكاسلأجنبي كإجراء وقائي للتقليل من التداعيات والإبين السوقين المحلي وا رتباطقطع الإ( 5
 توجيه المستوردين والمادرين حوو دول كوجهات تعامل معينة بما يخدم الدولة. ( 2

تاديرا تفرض الدولة إجراءات إدارية  أو اإستيرادللتأثير على تدفقات السلع  ( القيود غير التعريفية الإدارية:ثالثا
ا استنادا لحق كل مواصفاته أو السلعة خاائص أو والكيفية ددة ترد هذه الإجراءات في الغالب على النوعيةرقابية متع
التكافئية، تأخذ القيود غير التعريفية  المنافسةية منها قتاادالمواصفات التي تتلاءم ومعطياتها لاسيما الإإقرار  دولة في

 اور وثائقي ومالي وإجرائي: الإدارية صورا وأشكال عدة نكتفي منها بملاثة مح
 الحاول على وثائق وشهادات معينة كشهادة المنشأ.  إشرااط(3
 المستوردين تكاليف إضافية ) حين التخزين، التفريغ، الشحن، النقل، الدخول، الخروج...الخ.(.  فرض وتحميل( 3
 رار الإجراءات الإدارية الخاصةالمختاة على غ الإدارية الجهات لاحق من أو سابق الحاول على إذن إشرااط( 1

 .2والإجراءات الفنية بغرض السلامة والاحة وحماية المستهلك والبيئة
ود التعريفية وغير التعريفية ـالقيود غير التعريفية الإدارية كوسيلة فعالة لتغطية مواطن القاور في القيوتستعمل   

سوق المحلية، ويعاب على القيود غير التعريفية الإدارية إساءة الأخرى، فيما تعلق بمراقبة المبادلات وحماية المنتج وال
 يات التجارية الدولية.تفاقداخليا وخارجيا بعرقلة حركية التبادل التجاري والتهرب من تنفيذ الإا إستعماله

 
 

                                                           
 .29خلاف عبد الجابر خلاف، مرجع سابق، ص. 1
 . 31، ص.مرجع سابق ،"نظم التجارة الدوليةمحمود محمد أبو العلا، " 2
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 يةقتصادالجمركية المساهمة في ترقية النشاطات الإ الأنظمةالمطلب الثاني: 
ال الحماية لا تقوض ما لحرية التجارة من مزايا التي منها رفع الكفاءة إن تعدد وتنوع مبررات وأشك

ية المبنية على أساس تقسيم العمل على نطاق دولي وتخاص جغرافي، وترقية وتطوير التبادل التجاري نظرا قتاادالإ
ر الاحتكار الدولي وتيرة المنافسة والقضاء على صو  إرتفاعتساع الأسواق و إللفروق النسبية في تكاليف الإنتاج، و 

إعادة النظر في التقييد المتشدد تجاه التبادل الدولي بإقامة أنظمة جمركية  إلى  ات توجهت الدولعتبار والمحلي؛ لهذه الإ
ات عن نظام القيود الجمركية، التي من شأنها التخفيف من القيود المفروضة على المبادلات التجارية الدولية إستمناءك

إيقاف الحقوق والرسوم، سواء تقررت  أو يفاء على فرااتستإ أو تخفيض أو الماحوبة بإعفاء يةوتضفي نوعا من الحر 
مجموعات أولاها الأنظمة إلى  . والتي يمكن تقسيمها1توافقت فيها إرادة أكمر من دولة وأ بالإرادة المنفردة للدولة

وضاع العامة التي تتجلي من خلال المجموعة ذات الجمركية الخاصة المراتبة بإرادة أكمر من دولة )الفرع الأول(، والأ
من هذه  ستلنية )الفرع الماني(، و قتااد المعبر عنها بالأنظمة الجمركية الإإستعمالاوالأوسع  كبرالراكيبة العددية الأ

الجبائي  متيازنظرا لأهميتها واحتوائها على جل مظاهر الإ 2 (ZFالأوضاع المعاملة الجمركية في إطار المناطق الحرة )
 بشكل مستقل )الفرع المالث(. تطرق اليهانوالجمركي ف

 
 الفرع الأول: الأنظمة الجمركية الخاصة المترتبة بإرادة أكثر من دولة

للتعاون لتجاوز الاعوبات والعقبات التي إلى  ية من حاجتهاإقتاادبعمت رغبة الدول في إقامة تكتلات إن
ية والمالية وهذا من قتاادلإزالة الحواجز؛ قاد تعظيم المنافع الإ أو والمخاطر تعراض التجارة الخارجية ولتجنب الأضرار

يات ووضع أهداف متكاملة وتوحيد الجهود وتوفير المزيد من الخيارات، وقد افرز قتاادخلال التنسيق بين الإ
  تطبق ي التيقتاادالتكامل الإإلى  دة صيغ مرحلية للوصولـي وتجارب الدول عقتاادالتخطيط الإقليمي الإ

 فيها وبمناسبتها أنظمة جمركية خاصة تراتب بتوافق إرادة أكمر من دولة.

 الإقليمي للدولة في أبعاده المغاربة والعربية والدولية متدادا بالإإعتبار الايغ  إعتمادوفي التجربة الجزائرية يتباين 
 مراعاة من هاحيز من أكبرا إلتزامقلها أغ و شكلت ابسط الاي، ولقد ونوعية المبادلات المستجيبة لمتطلبات الدولة

ي تحديدا مع المضي بتدرج بايغ أخرى تأرجح بعضها بين ضعف قتاادللوضع العام للدولة والوضع الإ للجزائر
  الأداء وعدم التفعيل كما يلي:  

يتم بمقتضاها الحاول  على ترتيبات تفاقتوافق إرادتي دولتين فأكمر والإ :(PTA)ية التجارية التفضيليةتفاق( الإأولا
ات متبادلة قائمة على أس  عادلة والتخلص من بعض القيود وخفض الحقوق والرسوم الجمركية على إمتياز على 

                                                           
 .22مرجع سابق، ص. خلاف عبد الجابر خلاف، 1
 .325، ص.شوقي رامز شعبان، مرجع سابق 2
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خلافا لما هو مفروض على ذات  *المعاهدة التجارية الدولية أو التجاري تفاقتبادلات معينة فيما بين الدول المبرمة للإ
 أو فرض أو جزئيا في إنشاء أو يتقلص حق الدولة كليا ستمناء، و بموجب هذا الإ1يةقتفاالتبادلات مع غير أطراف الإ

، غير أن هذا الأخير يتيح توسيع مجالات التجارة تفاقأكمر في مواجهة أي دولة طرف في الإ أو زيادة قيد جمركي
 ه الايغة إذ نكتفي بـ:وقد توسعت الجزائر في هذالبينية ويخفف من آثار المنافسة بين الأطراف المتعاقدة، 

  بين الجزائر ومحيطها المغاربي: التجارية التفضيليةيات تفاقالإ( 1 
 .على أساس المعاملة بالممل المبني م3996133195الموقع بتون  في  2التفضيلي التجاري تفاقالإ أ(

 وم، 3999193191فيذ في حيز التن تم دخل3969191135في  ةوقعالم ية التجارية والتعريفية مع المغربتفاقب( الإ
 .3م3991في  اتم تجميده

 .5 تبادل وثائق الماادقة لعدمتدخل حيز التنفيذ التي لم 4ية التجارية والتعريفية مع موريتانياتفاق( الإج
المؤرخ في  21/33الأمر  فحوى م3921191139الموقعة بطرابل  في ية التجارية والتعريفية مع ليبيا تفاق( الإد

 .م3921191192
  :وفضائها العربيبين الجزائر  التجارية التفضيليةيات تفاق( الإ2 
 تأخر م 3963193132 في امعة الدول العربيةج في إطارية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية إتفاقأ( 

ضيات البرنامج ية حيز التنفيذ إلا لاحقا لمقتتفاقتدخل هذه الإم ولم 3995196191إلى  تاديق الجزائر عليها
  .ية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرىتفاقالتنفيذي لإ

 هن إعداد البروتوكولات التنفيذية.ر  بقي الذي 6م3993139132الموقع في  مع مار يالتجار  تفاقالإ ب(
 فقط على إزالة القيود غير الجمركية. إقتار 7 م3993191132التجاري مع السودان الموقع في تفاقالإ (ج

                                                           

أو   منه بشرط إخطار الأطراف دون حاجة لموافقتهم أما المعاهدة فأي تعديل نسحابأقار أمدا من المعاهدة مع إمكانية الإ فاقتالإ* نشير هنا إلى أن 
 تغير لا يتم إلا بموافقة الأطراف.

 . 323طلعت الدمرداش إبراهيم، مرجع سابق، ص. 1
على الإتفاق التجاري التفضيلي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و التاديق ، المتضمن م3939.93.33المؤرخ في  39/33 الرئاسي رسومالم  2

 . 91، ص.93، المادة م3939.93.32 في، الاادر 33 ، العددج ر، م3996133195الجمهورية التونسية الموقع بتون  في 
3
 République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère du commerce, direction de la promotion des export 

-ations, "recueil relatif aux avantages et facilitations accordes aux exportations hors hydrocarbures", avril 2007, p11. 
 الجزائر و موريتانيا الموقعة بنواكشوط في التاديق على الإتفاقية التجارية والتعريفية بين، المتضمن م3992.99.32المؤرخ في  92/122 الرئاسي رسومالم  4

 . 91، ص.93، المادة م3992.99.33 في، الاادر 12 ، العددج ر، م3991195131
5
 République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère des finances, direction générale des douanes, direc 

-tion de la valeur et de la fiscalité,Sous direction de la fiscalité et du tarif,"guide des avantages fiscaux", op.cit, p,10. 
 الماادقة على الإتفاق التجاري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، المتضمن م3993.96.93المؤرخ في  93/132 الرئاسي رسومالم  6

 .3295، ص.93، المادة م3993.96.92 في، الاادر 19 ، العددج ر، م3993139132قاهرة في وجمهورية مار العربية الموقع بال
التاديق على الإتفاق التجاري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية ، المتضمن م3991.91.32المؤرخ في  91/332رسوم الرئاسي الم  7

 . 95، ص.93، المادة م3991.91.31 في، الاادر 39 ، العددج ر ،م3993191132السودان الموقع بالخرطوم في 
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 .2م3999193113والتي دخلت حيز التنفيذ في  1م3992192139 ية التعاون التجاري مع الأردن الموقعة فيإتفاق( د

بعض الدول العربية في علاقتها مع الجزائر بالأطر العربية متعددة الأطراف ممل  كتفاءتجدر الإشارة هنا لإ 
البعض المنائية على غرار الأردن، فلسطين، لبنان،  في حين رسخ ،عمان، البحرينالسعودية، عربية المتحدة، الإمارات ال

 يات المتعلقة بالتبادل التجاري.تفاقسوريا، العراق، الكويت، قطر، اليمن، والملاحظ تماثل أحكام الإ

يات دولية مع ما يربو إتفاقعقدت الجزائر  .يات التجارية التفضيلية للجزائر ذات البعد الدولي الموسعتفاق( الإ2
 4الضريبي الدولي زدواجوتفادي الإ تنظيم التعريفات الجمركية والمعاملة التفضيلية الجبائية والجمركية يحتل 3دولة 329عن 

 .ذات الحجم التبادلي الكبير الدول قتار علىفيها حيزا واسعا وهذا التعدد يجعلنا ن
اادق عليها جزائريا في ، والمم3993.95.33الموقعة في  مع المجموعة الأوروبية رالجزائ ية شراكةإتفاقأ( 

 أكمر مظاهرها وضوحا التفكيك التعريفي.، م3992199193لتدخل حيز التنفيذ في  5م 3992195132
   .6للولايات المتحدة الأمريكية النظام التفضيلي العامالجزائر من  إستفادةب( 
7 م3999139119 ري الجزائري الايني الموقع بالجزائر فيالتعاون التجا إتفاق( ج

 

بين دولتين فأكمر بمقتضاه يتم إنشاء منطقة تعنى وتكون محل لمبادلاتهم  إتفاق :(FTA) ( منطقة التجارة الحرةثانيا
 ايغة بإبقاء ترُفع)تزال( فيها القيود الجمركية التعريفية وغير التعريفية، وتسمح هذه ال أو التجارية البينية، تخفض

 . 8تفاقالأطراف على قيودهم الجمركية في مواجهة الدول خارج منطقة الإ
 وأعلن م 3991191133العربي المنعقد بالقاهرة في مؤتمر القمة  هاأقر  :منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى( 1
 م، 3996193193من  بتداء  إسنوات  39م بإنشاء منطقة عربية حرة خلال 3992193139الدول العربية في  إلتزام

                                                           
الماادقة على إتفاقية التعاون التجاري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، المتضمن م3996.96.96 بتاريخ 96/323رسوم الرئاسي الم  1

 . 96، ص.93، المادة م3996.96.99 في، الاادر 26 العدد ،ج ر، م3992192139والمملكة الأردنية الهاشمية الموقعة بالجزائر في 
2
 République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère des finances, direction générale des douanes, direc 

-tion de la valeur et de la fiscalité, Sous direction de la fiscalité et du tarif,"guide des avantages fiscaux", Ibid, p.08. 
3
  République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère de l’industrie et des mines, direction générale de la 

promotion de l’investissement, "conventions et accords internationaux signés par l’Algerie1962-2015", pp.03 - 254. 
الإفريقية،  قراطية الشعبية، وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب، التشريع الجبائي، "الإتفاقيات الجبائية مع البلدان:الآسيوية، الأوروبيةالجمهورية الجزائرية الديم 4

 .29:33م، التوقيت 23.3936192بتاريخ ،  https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/الأمريكية"، 
التاديق على الإتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسي  شراكة  بين الجمهورية الجزائرية ، المتضمن م3992.95.32 بتاريخ 92/329المرسوم الرئاسي   5

 2الى 3لات منوالبروتوكو  1الى3م وكذا ملاحقه من 3993195133الديمقراطية الشعبية المجموعة الأوروبية والدول الأعضاء فيها الموقع بفالونسيا في 
 . 91، ص.93، المادة م3992.95.19 في، الاادر 13 ، العددج ر، والوثيقة النهائية المرفقة به

6
 Marc montoussé, et al, Loc.cit. 

راطية الشعبية التاديق على إتفاق التعاون التجاري بين الجمهورية الجزائرية الديمق، المتضمن م3999.39.92المؤرخ في  3999/329 الرئاسي رسومالم  7
 . 95.، ص93المادة م، 3999.39.6 في، الاادر 26 ، العددج ر، م3999139119وجمهورية الاين الشعبية الموقع بالجزائر في 

 .13مرجع سابق، ص. خلاف عبد الجابر خلاف،  8
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قامت  م3995196191وفي ، قبل التاريخ المحددجسد سبع سنوات لتإلى  تم تقليص المدة م3993.99.33في و 
 في نضمامالجزائر ملف الإ ، ثم أودعت1ية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربيةإتفاق الجزائر بالماادقة على

 .2م3999.10.10ليتم ذلك في م 3996133113
تأجيل الوصول لمنطقة التبادل الحر لأجل  :(م2121إلى  الأوروبي)المؤجلة تحادمع الإمنطقة التبادل الحر  (2

؛ بما يتناسب مع وضعية المؤسسات الجزائرية التي 3م3932م عوضا عن 3939سنوات أي في سنة  3إضافي من 
 .4التي تراتب على إعمال منطقة التبادل الحرللمنافسة  لتحسين المستوى والاستعدادتتطلب مهلة إضافية 

ية إنشائها إتفاقالإفريقي على  تحاددولة عضو بالإ 51وقعت الجزائر بمعية  الإفريقية: القارية الحرة التجارة منطقة( 2
 .5م بكيغالي الرواندية3936مارس  33و 39المنعقدة يومي  تحادخلال القمة الاستمنائية العاشرة للإ

 وأ تلاقي إرادتي دولتين فأكمر بمقتضاه يتم إزالة الحواجز الجمركية بدمج الإقليمين :(CU) الجمركي ادتح( الإثالثا
الأقاليم الجمركية في إقليم جمركي واحد ترُفع فيه القيود الجمركية أمام التداول التجاري بين أعضائه، ويخضع لتنظيم 

، ويتم تقسيم العوائد من تحادول الأخرى من غير أعضاء الإجمركي متماثل وله تعريفة جمركية موحدة في مواجهة الد
ية الجزئية تنُتِج التخاص قتاادات الإتحادالحقوق والرسوم الجمركية بنسب متفق عليها، هذه الايغة من صيغ الإ

ء والتباين الدولي وتُشجِع الإنتاج بزيادة وتنامي حجم التبادل التجاري البيني الذي يتطلب الوئام السياسي بين الأعضا
مشروع  إستكمالعدم  ، وهو ما يفسر6نخفاضي وميل تكاليف النقل للإقتاادفي المنتجات والتكافؤ الإ ختلافوالإ
 39في ية بالكويتقتاادالإ القمةب مروراو م 3993191132 بالأردن في الجمركي العربي منذ القمة العربية تحادالإ

للجنة  (11)الاجتماع والى غاية م 3932عام  في م و إتمامه3939بداية عام  تهإنطلاقالتي أقرت  م3999.93.39و
    .م3936193196بالقاهرة في  الجمركي العربي بالجامعة العربية تحادالإ

الجمركي،  تحادي فالسوق المشراكة أكمر من الإقتاادحالة متقدمة من التكامل الإ :(CM) ( السوق المشتركةرابعا
مام التداول التجاري يسمح فيها بحرية حركة رأسمال والخدمات والعمل، بما يحقق فإضافة لرفع القيود الجمركية أ

                                                           
التبادل التجاري بين الدول العربية المحررة بتون  التاديق على إتفاقية تيسير وتنمية ، المتضمن م3995.96.91المؤرخ في  95/331 الرئاسي رسومالم  1
 . 92، ص.93، المادة م3995.96.96 في، الاادر 59 ، العددج ر، م3963193132في 

المؤرخ في  599/م ع ج/أ خ/م3219الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة المالية، المديرية العامة للجمارك، مديرية القيمة والجباية، المنشور رقم  2
 . 91، ص.3996133191

3
 Nassima benarab, Loc.cit. 

4
 République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère du commerce, "accord d’association entre l’Algérie 

et l’union européen(UE) : nouveau schéma du démantèlement tarifaire des produits industriels et les concessions 
tarifaires révisées des produits agricoles et agro-alimentaires", p.9. 

 منه.  31، 1،5م، المواد 3936191133الإتحاد الإفريقي، الإتفاق المؤس  لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، الموقع في كيغالي رواندا،  5
 .91 - 99 جع سابق، ص ص.مر  ،أشرف أحمد العدلي  6
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ل مشروع السوق ـ، هذا العمق في العلاقات جع1ة ويجنب وجود طاقات إنتاجية عاطلةـي متقاربإقتاادمعدلات نمو 
 يطول ترقب تفعيله. 2م 3915196131العربية المشراكة 

ي صيغة يتفق أطرافها على ما تضمنته الايغ سالفة الذكر من قتاادالإ تحادالإ :(EU) يقتصادالإ تحاد( الإخامسا
عناصر الإنتاج  إنتقالالبضائع والخدمات وتكوين تعريفة جمركية موحدة ورفع القيود عن  إنتقالإلغاء القيود على حرية 

ية وإنشاء سلطة قتاادة والإي عن ذلك بتنسيق السياسات النقدية والماليقتاادالإ تحادمن رأسمال وعمل، ويزيد الإ
 ية.قتاادعليا مركزية تعنى بالرقابة والإشراف والسهر على تحقيق أهداف الوحدة الإ

 32المغاربي الذي تأسست نواته على قاعدة سياسية رسمية في  يقتاادالتكامل الإوهنا نذكر 
 براس لانوف الليبيةم 3993سنة  "راكةة الكبرى للتنمية المغاربية المشسرااتيجيالإ"قمة ثم تأكد في  3م3969فيفري

 .بعيدة المنال عير امش تولكن بقي ية المغاربية خلال سقف زمني محددقتاادلإالمقَررِة للوحدة ا

 ندماجي ينضوي تحت الإقتاادالإ تحادكل ما قيل عن الإ :(TEI) ي الكاملقتصادالإ ندماج( الإسادسا
ية والمالية قتاادلتام عن ذلك وجود سلطات عليا في الشؤون الإي اقتاادالإ تحادي الكامل، ويزيد الإقتاادالإ

 إتحادشروع ما رُسِم لم، وفق ي الكاملقتاادالإ ندماجة قراراتها لها حجية وملزمة لأعضاء الإجتماعيوالنقدية والإ
اصة الخية تفاقالإيات الأولى كتفاقيات التفضيلية" منذ الإتفاقابسط صيغة "الإإلى  الذي آل في الأخير المغرب العربي

  وحتى الوضع الراهن.5تعريفيةالتجارية و الية تفاقوالإ 4المغرب العربي إتحادبتبادل المنتجات الفلاحية بين دول 
 

 يةقتصادالأنظمة الجمركية الإ الفرع الثاني:
ات شرااطكل المتعاملين لنف  المعاملة والإمركية يقتضي إخضاع كل البضائع و التشريعات الجمبدأ العمومية في 

ا بالظروف الخاصة والاستمنائية إعتبار أساليب الحماية الجمركية التعريفية وغير التعريفية  في ظله ، تطورت6والإجراءات
أو  ية ظرفيةإقتاادية وغير إقتاادالمؤقتة المرتبطة بمبررات  أو من الضرورات الدائمة صارتارجية و وحجم المؤثرات الخ

ة على شاكلة حماية الاناعات الناشئة، مكافحة الإغراق، تنويع الإنتاج، تعظيم وتنويع الموارد المالية، زيادة إسرااتيجي

                                                           
 .  321و 323مرجع سابق، ص.، طلعت الدمرداش إبراهيم 1
 .23عبد المطلب عبد الحميد، مرجع سابق، ص. 2
 .335مرجع سابق، ص.محمد بن عبد الله بوبوش،  3
نتجات الفلاحية بين دول إتحاد المغرب الماادقة على الإتفاقية الخاصة بتبادل الم، المتضمن م3999.33.33المؤرخ في  99/533 رسوم الرئاسيالم  4

 . 339، ص.93، المادة م3993.93.91، الاادر بتاريخ 91 ، العددج ر، م3999يوليو  31العربي الموقعة في الجزائر يوم 
المغرب العربي الموقعة بمدينة الماادقة على الإتفاقية التجارية والتعريفية بين دول إتحاد ، المتضمن م3993.93.39المؤرخ في  93/61 رسوم الرئاسيالم  5

 . 516، ص.93، المادة م3993.91.95، الاادر بتاريخ 32 ، العددج ر، م3993مارس  39و 99رأس لانوف)ليبيا( بتاريخ 
، ج ر، المتضمن قانون الجمارك، م3929192133المؤرخ في  29/92، المعدل والمتمم للقانون م3996196133المؤرخ في  96/39القانون   6
 . 99-96مكرر، ص ص.  91مكرر و 95و  95واد ، المم3996196131، الاادر بتاريخ 13ددالع

http://www.umaghrebarabe.org/sites/default/files/u34/acc%20echng%20porduits%20agricoles.pdf
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ة، سرااتيجيالإ الأقل في السلع والتبعية على عتماد، تقليل الإالتشغيل، الإبقاء على المقدرات والأموال داخل الإقليم
 ات إمتياز ، تقوية المركز التفاوضي التجاري للدولة والظفر ب1ستيرادالاستعاضة عن الإ

 ات التجارية الدولية.       رتباطومجابهة تداعيات الإ إضافية

لجملة من القواعد والإجراءات المكتسية  التدفقات التجارية من والى الإقليم الجمركي للدولة تخضع وغدت
يراد به باورة عامة "...حالة البضائع من ناحية الضرائب والرسوم المراتبة صفة العموم والمعبر عنها بالنظام الجمركي و 
يفية ، ومن مكوناته تتجلى القيود الجمركية التعر 2 المعطى لهذه البضائع..." تجاهعليها والقواعد التي تخضع لها وفق الإ

غير أن الدولة لا تكتفي  تدفعها الهواج  الجمركية الأمنية الحمائية والمالية التادير أو ستيرادوغير التعريفية بمناسبة الإ
ويمر ذلك بالضرورة عبر  ،ية منهاقتاادتحققه هذه القيود بل تطمح لبلوغ الأهداف والغايات النهائية لاسيما الإبما 

، واستحداث ما 3ترشيد الأنظمة المطبقة على حركة التجارةإلى  سلسلة عمليات تهدف تيسير المبادلات التجارية في
ويتناغم مع متطلبات المتعاملين والفاعلين في أيضا  ية والتجارية الدولية ويجاريها، ويتناسبقتااديستوعب المتغيرات الإ

ي وتحسين ظروف المنافسة وإزالة المعوقات قتاادالنمو الإ رفع وتيرة أجلية؛ من ستممار ية التجارية والإقتاادالعملية الإ
 أو ات عن المبدأ تستهدف تحقيق أهداف معينة ماليةإستمناءبإيجاد  ات والضمانات،متياز من الإ أكبرومنح قدر 

وتشكل الأنظمة الجمركية المنعقدة بإرادة الدولة المنفردة إحدى هذه الآليات والتقنيات المجسدة ، 4يةإقتااد أو حمائية
 .ذا السياقله

 ية عن الأوضاع الجمركية العامة.قتصادالأنظمة الجمركية الإ( خصوصية أولا
ة سرااتيجيالمكتسي حاليا لسمة الإ 5يقتاادترسخ دوري الجمارك الحمائي والجبائي حجبا الدور الإ إن

زيز القدرة التنافسية للمؤسسات ية والتجارية المنتجة ولتعقتاادوالمضمون بالآليات التي ترمي لراقية وتطوير الأنشطة الإ
ية إقتااد، وهو ما جسدته التقنيات الجمركية من خلال أنظمة جمركية 6ستممارلأسواق الأجنبية ولحفز الإالوطنية في ا
من  يةقتاادوالفاعلين والمستهدفين كفئة محتملة لتحقيق أهداف الدولة وغاياتها الإ حاجيات المتعاملينتتماشى مع 

"...النظم  هاإعتبار ب ،إجرائيةو ية، تجارية، إقتاادات من نواحي مالية، إمتياز اصة تنضوي على خركية خلال معاملة جم
ات تنفرد بها على الأنظمة إمتياز ، مما يشكل 7 المعدلة للحماية الجمركية..." أو الموقفة لاستحقاق الضريبة الجمركية

                                                           
 . 333 -399مرجع سابق، ص ص.  ،أشرف أحمد العدلي 1
 .325، ص.شوقي رامز شعبان، مرجع سابق 2
  .32، ص.ابقمرجع س ،محمود محمد أبو العلا، "نظرة تحليلية على القضايا الجمركية المعاصرة في الألفية المالمة"  3
 . 339، ص."، مرجع سابقإقتصاديات الجباية والضرائبعباس محرزي، "محمد  4
 .11.، صاليزابيت نتاريل، مرجع سابق 5
ر، ية للتشريع الجمركي في الجزائر"، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، جامعة زيان عاشور بالجلفة، الجزائقتاادبلقاسم ثلب، "الأبعاد الإو شول بن شهرة،  6

 .329، ص.م3932جوان  ،93، الجزء 93، العدد 39المجلد 
 .323مرجع سابق، ص. نجيب قلادة، 7
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نف  الحالة، التادير النهائي، وإعادة التادير( التي يتم  في ستيراد، إعادة الإستهلاكالجمركية النهائية )الوضع للإ
عند  أو الحقوق والرسوم لكي تتداول البضائع المتعلقة بها بكل حرية في الإقليم الجمركي إستفاءاستنفاذ الإجراءات و 

فتعليق الرسوم ية فهي "...أوضاع معلقة للرسوم إقتاادات عتبار ية ولإقتاادخروجها منه، بينما الأنظمة الجمركية الإ
 أو ضمانها بموجب كفالات مقبولة أو عن البضائع باورة نهائية بل تأمينها نقدا باورة مؤقتة ايعني عدم استيفائه

تعهدات شخاية مليئة وذلك لحين تنفيذ الموجبات الواردة في تعهدات أصحاب العلاقة حيث يجري البت فيها 
، وبالتالي "...تمكن 1 ع خلال المهل الممنوحة من قبل الإدارة..."باورة نهائية في ضوء الماير الذي يعطى للبضائ

تنقلها بتوقيف الحقوق الجمركية والرسوم  أو اإستعمالهية من تخزين البضائع وتحويلها و قتاادالأنظمة الجمركية الإ
لها دون الإخلال  ي الخاضعةقتاادوكذا الحقوق والرسوم الأخرى وتدابير الحظر ذات الطابع الإ ستهلاكالداخلية للإ

أخرى، العبور إلى  بالأحكام السارية المفعول في هذا المجال وتتضمن: نقل البضائع على طول الساحل، النقل من مركبة
 إسرادادالجمركي، المستودعات الجمركية الماانع الخاضعة للمراقبة الجمركية، القبول المؤقت، إعادة التموين بالإعفاء، 

ات إمتياز ، وهي 2المحلي، بناء السفن والطائرات ..." ستهلاكدير المؤقت، تانيع البضائع للإالرسوم الجمركية، التا
 يمكن تانيفها كالآتي: 

إذ يتم بموجب الأنظمة الجمركية الخاصة تعليق وتوقيف الحقوق الجمركية والرسوم ثر مالي: ت ذات أاإمتياز ( 1
 سراجاعها.إ أو جزئية حسب الحالة أو كلية  وكل الحقوق والرسوم الأخرى بافة ستهلاكالداخلية للإ

ونقل  إستعمالإذ تمكن الأنظمة الجمركية الخاصة من تخزين وتحويل و  ي وتجاري:إقتصادثر ات ذات أإمتياز ( 2
 .تطلبات التخزين الإنتاج والتسويقوم بما يتلاءم 3يقتاادالطابع الإالبضائع المعنية مع وقف لتدابير الحظر ذات 

 إجراءات الجمركة المبسطة والتقليل من عدد عمليات الرقابة المادية والوثائقية.ات طابع إجرائي: ات ذإمتياز ( 3

 .(RDE) يةقتصادلأنظمة الجمركية الإلالتصنيف الوظيفي ( ثانيا
التحويل و/أو  أو التخزينالمتمملة في ية قتاادا الإبحسب دواعيه يةقتاادالأنظمة الجمركية الإ تانف

ية قتاادالأنظمة الجمركية الإو ية لأغراض تجارية، قتاادثلاث مجموعات الأنظمة الجمركية الإإلى  نقلو ال ستعمالالإ
وقد اخاها قانون الجمارك الجزائري  ،ية لمتطلبات العبورقتاادذات الغايات الاناعية، وأخيرا الأنظمة الجمركية الإ

واسعا لتتولى تاركا المجال  .391المادة إلى  مكرر332بحيز هام فأوردها ضمن فال كامل )الفال السابع( من المادة 

                                                           
 .322 ، ص.شوقي رامز شعبان، مرجع سابق 1
، ج ر، المتضمن قانون الجمارك، م3929192133المؤرخ في  29/92، المعدل والمتمم للقانون م3932193131المؤرخ في  32/95القانون   2

 . 32، ص.3مكرر 22منه المتممة للمادة  13، المادة م3932193139در بتاريخ ، الاا33العدد
، ج ر، المتضمن قانون الجمارك، م3929192133المؤرخ في  29/92، المعدل والمتمم للقانون م3996196133المؤرخ في  96/39القانون   3

 . 13ص.، مكرر 332 ة، المادم3996196131، الاادر بتاريخ 13العدد
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وهذا لتعددها ، 1منها، وللتدخل بما يتلاءم ومتطلبات المتعاملين ستفادةشروط وإجراءات الإتبيان الناوص التنظيمية 
 ات السالفة مزايا نوعية وهامة.متياز إذ يتيح كل صنف منها فضلا عن الإ

تفضيلية  معاملات تستدعيوتحرير المبادلات  عملية تسهيل راض تجارية:ية لأغقتصادالإالأنظمة الجمركية ( 1
هو المجال الذي و 2وإزالة للقيود غير التعريفية تعليقها  أو وتخفيضات وإعفاءات وتفكيك تعريفي ورفع للقيود الجمركية

حَدِث لآليات تدخلها بما يتناسب ومتطقتاادتشرف عليه إدارة الجمارك ضمن دورها الإ
ُ
لبات المتعاملين معها، ي الم

المجسدة لهذا السياق، الذي يممل نموذجها في  ية إحدى هذه الآليات والتقنياتقتاادوتشكل الأنظمة الجمركية الإ
 للبضائع تخزينأنظمة تداول و ك (الاناعية الخاوصية، ، الخاصة،المجال التجاري نظام المستودعات الجمركية )العمومية

، في محلات الشروط والكيفيات المطبقة على النظام المعين إستفاءجمركي آخر شريطة  لمهلة سنة قبل تعيين نظام
    .معتمدة من طرف إدارة الجمارك وتحت حراسة ومراقبة هذه الأخيرة

معنوي مقيم بالإقليم الجمركي يتممل نشاطه  أو ينشأ من طرف كل شخص طبيعي المستودعات العمومية: -
ية، قتااديم الخدمات في ميدان تخزين البضائع ونقلها وتداولها عندما تبرره الضرورات الإالمانوي في تقد أو الرئيسي

أو  النظام العام أو ات متعلقة بالأخلاقعتبار لإيداع مختلف أنواع البضائع عدا المستمناة لإويفتح لجميع المستعملين 
 النظافة والاحة العمومية ...الخ.     أو الأمن العمومي

لحاري عندما تبرره الضرورات اه ستعمالمعنوي لإ أو بيعيطيمنح لكل شخص  ت الخاصة:المستودعا -
 تظار إلحاقها بنظام جمركي مرخص به.إنإيداع البضائع المرتبطة بنشاطه في  أجلمن  يةقتاادالإ
 .3تخزين بضائع يستلزم حفظها منشآت خاصةإلى  عندما يوجه المستودعات الخصوصية: -

إمكانية مع 4تعليق ووقف الحقوق الجمركية والرسومإثر  خفض الأعباء الماليةإمكانية الجمركة الجزئية و  تتيح هذه الأنظمة
 ، تحسين مظهر البضائع وجودتها التجارية، القيام بالمعالجة والتحويل، الفرز ، الفحص، الحفظ، تغليف

 .ارجيةفاوض على مستوى الأسواق الخز قدرة التتكييفها للنقل...الخ؛ وهو ما يعز 

 سمتهاموجهة لتشجيع صادرات المؤسسات الوطنية : ية ذات الغايات الصناعيةقتصادالإالأنظمة الجمركية  (2
ي والإجراءات الإدارية؛ لتساهم في خلق قتاادوالقيود ذات الطابع الإ الرسومالحقوق و تحايل تعليق المشراكة 

                                                           
1
 République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère des finances, direction générale des douanes, 

circulaire N°117/DGD/CAB/D131 du 25.11.2006, circulaire régissant le régime douanier de l’admission temporaire 

de matériels destinés à des travaux et prestations. 
 .18مرجع سابق، ص. خلاف عبد الجابر ، 2
، ج ر، المتضمن قانون الجمارك، م3929192133المؤرخ في  29/92، المعدل والمتمم للقانون م3932193131المؤرخ في  32/95القانون   3

 . 32، ص. 325منه المتممة للمادة  23، المادة م3932193139، الاادر بتاريخ 33العدد
 .329ص.، مرجع سابق بان،شوقي رامز شع4 
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لوجيا من وإمكانية جلب التكنو 2فسية المؤسساتورفع تنا 1مناصب شغل وتحفيز النشاطات الاناعية المادرة 
 من ضمنها: التيالاناعية غير الممكنة في الإقليم الجمركي  الخارج، وتتمة العمليات

ت المراقبة الجمركية للمنشآت والمؤسسات التي تمارس تح يخاص نظام المصنع الخاضع للمراقبة الجمركية: -
 الغازية أو المعادن الزفتية وغازات البراول والمحروقات السائلة أو وتجميع ونقل زيوت خام من البراول إستخراج

ومعالجتها وتافيتها قاد الحاول على منتجات براولية وما يماثلها، وكذا تمييع المحروقات الغازية، إنتاج وتانيع 
 .منتجات كيماوية وما يماثلها والمشتقة من البراول...الخ

 .3لمؤسسات ما بتهيئة البضائع المعدة للإنتاج قاد التادير محلات يرخص المستودعات الصناعية: -
بضائع متجانسة من حيث نوعيتها  إستيرادمن الحقوق والرسوم عند  الإعفاء نظام إعادة التموين بالإعفاء: -

وجودتها وخاائاها التقنية مع البضائع التي أخذت من السوق الداخلية واستعملت للحاول على منتجات سبق 
 بشكل نهائي. تاديرها

)المار  بها تحت ستهلاكبمقتضاه تخضع البضائع المستوردة قبل وضعها للإ المحلي: ستهلاكتصنيع البضائع للإ -
 ستيرادتانيع يراتب عليه أن يكون مبلغ الحقوق والرسوم عند الإ أو تحويلإلى  نظام جمركي وتحت المراقبة الجمركية(
 .4من المبلغ المطبق على البضائع المستوردةل أق المطبق على المنتجات المتحال عليها

 إستيرادتمكين المؤسسات على الإقليم الجمركي من  ي(:إيجابتحسين الصنع )تحسين  أجلالقبول المؤقت من  -
 أو تاليحأو  تحويلخال عمليات دبقبول مؤقت وتعليق للحقوق والرسوم على البضائع الموجهة لإعادة التادير بعد إ

 تانيع في إطار تحسين الانع. أو معالجة إضافية
 بإخضاع ستيرادالسما  بالتادير ثم إعادة الإتحسين الصنع )تحسين سلبي(:  أجلالتصدير المؤقت من  - 

  .5التحويل في الخارج أو التاليح أو التي تطرأ على البضائع بسبب تانيع القيمة المضافة الناتجة عن العمليات
أو  بعد تعرضها لتحويل أو اإستعمالهبعد  تاديرها خلال مدة معينةالمعدة لإعادة  للبضائع نظام القبول المؤقت: -

 تانيع في إطار تحسين الانع. أو معالجة إضافية أو تاليح
، البضائع والعينات لاسيما العتاد المهني، الحاويات والتغليف القبول المؤقت مع إعادة التصدير على حالتها: -

 إنتاج...الخ. المستوردة في إطار عملية 

                                                           

 .وما يليها 321مرجع سابق، ص. نجيب قلادة،1 
 .51ص.، مرجع سابقاليزابيت نتاريل،  2
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 . 11ص.، 319 ةالماد ،م3996196131، الاادر بتاريخ 13العدد
، ج ر، المتضمن قانون الجمارك، م3929192133المؤرخ في  29/92، المعدل والمتمم للقانون م3932193131المؤرخ في  32/95القانون   4

 . 39، ص. 3مكرر 391منه المعدلة والمتممة للمادة  69، المادة م3932193139، الاادر بتاريخ 33العدد
 391المحدد لكيفيات تطبيق المادتين ، م3999193.91المؤرخ في الديمقراطية الشعبية، وزارة المالية، المديرية العامة للجمارك، المقرر الجمهورية الجزائرية   5
 . 15-13م، ص ص. 3999.91.13، الاادر بتاريخ 33، العددج ر، من قانون الجمارك 392و
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أو  تاليح أو بعد تعرضها لتحويل أو اإستعمالهبعد ها إستيرادللبضائع المعدة لإعادة  نظام التصدير المؤقت: -
 تانيع في إطار تحسين الانع.

 ية لمتطلبات العبور.قتصادالإالأنظمة الجمركية  (2
 من مكتب جمركي أو نف  المكتب تااصإختوضع فيه البضائع المنقولة في نف  دائرة  :1نظام العبور الجمركي -
 .2يقتاادجوا مع وقف الحقوق والرسوم وتدابير الحظر ذات الطابع الإ أو ر براـمكتب جمركي آخإلى 

مع الإعفاء من  أخرى من الإقليم الجمركيإلى  التنقل عبر البحر من نقطة نقل البضائع على طول الساحل: -
 الحقوق والرسوم ومن محظورات الخروج.

تلك المستعملة إلى  ستيراد: تحويل البضائع المرفوعة من وسيلة النقل المستعملة عند الإأخرىإلى  النقل من مركبة -
 .3عند التادير ويتم هذا التحويل داخل التحويل داخل نف  المكتب الجمركي

 لمبادلات الدولية.تسهيل او  خفض تكاليف الجمركةآجال الرفع و  إضافة لما سبق يراتب عن أنظمة النقل تقليص  
 

 ات المعاملة الجمركية في إطار المناطق الحرةإمتياز الفرع الثالث: 

على وجه  إستخدامتنشيط الاناعات الوطنية وتسهيل الحركة التجارية ب دول هوالالحالي لمعظم  تجاهالإ
ية والأوضاع الموقفة والمعلقة قتاادالجبائية والجمركية، فبالرغم من الأهمية البالغة للأنظمة الجمركية الإ الخاوص الأدوات

ي، إلا أنها لا تلبي لوحدها رغبات ومتطلبات قتاادللحقوق والرسوم الداخلية والرافعة لتدابير الحظر ذات الطابع الإ
وسائل تمنح  إستخدامتقنية؛ مما استدعي الأمر  أو إدارية، مكانية، ات تشريعيةعتبار الأنشطة التجارية والاناعية لإ

  .الحرة ومن بين هذه الوسائل نجد المناطقات الجبائية والجمركية عدديا ونوعيا، متياز من الإ المزيد

جغرافي محدد من إقليم الدولة يتمتع  مجاليتم تخايص ات الجبائية والجمركية في المناطق الحرة: متياز الإ( أولا
 ،4 ، تخزين، معالجة،تانيع، إعادة التادير...الخ(إستيراد)بالعمليات التجارية والاناعية بهامش معتبر من الحرية للقيام

رفع تدابير إلى  بالإضافة *ءستيفابوقف وتعليق الإ 5بشكل متحرر من القيود الجبائية والجمركية التعريفية وغير التعريفية

                                                           
 .391-393م، ص ص. 3933، دار الحامد للنشر والتوزيع، الأردن، 3ط "،الجماركالمدخل لدراسة علم محمد سعد الرحاحلة، إيناس الخالدي،" 1
، ج ر، المتضمن قانون الجمارك، م3929192133المؤرخ في  29/92، المعدل والمتمم للقانون م3932193131المؤرخ في  32/95القانون   2

 . 35، ص. 332للمادة  منه المعدلة والمتممة 13، المادة م3932193139، الاادر بتاريخ 33العدد
، ج ر، المتضمن قانون الجمارك، م3929192133المؤرخ في  29/92، المعدل والمتمم للقانون م3932193131المؤرخ في  32/95القانون   3

 . 35، ص. 335منه المعدلة والمتممة للمادة  19، المادة م3932193139، الاادر بتاريخ 33العدد
 .321، ص.ع سابق، مرجالسامرائيدريد محمود   4
 .52، ص.مرجع سابقاليزابيت نتاريل،   5

 موقوف ومعلق على تحقق شرط " الدخول إلى الإقليم الجمركي".* تنبغي الإشارة إلى أن الإستحقاق والإستفاء 
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الحظر  ستمناءإ، ب1النقد والارف قيود ومتحرر من ي والإجراءات والتدابير الإدارية الخاصةقتاادالحظر ذات الطابع الإ
 خارجوتعتبر المنطقة الحرة كأنها ، ها وتاديرها بأية صفة كانتإستيرادالمطلق المتعلق ببضائع معينة التي يمنع قانونا 

 : المراقبة الجمركية في حدود ضيقة ات والقيود غير أنها تبقى تحتلتزاممن حيث الإ 2الإقليم
لمساسها أو  3أـات متعلقة بالمنشعتبار الحظر البضائع المحظورة لإلا من رفع تدابير ـيستمنى مملق: فـالحظر المط( 3

متعلقة بأمراض  أو ات بيطريةعتبار لإ أو النظافة والاحة العمومية أو الأمن العمومي أو النظام العام أو بالأخلاق
 .خاصة بحماية البراءات وعلامات التانيع وحقوق المؤلفين وحقوق إعادة الطبع أو النباتات

 ال التشريع الجمركي لقمع المخالفات والجنح المرتكبة داخل المناطق الحرة. إعم( 3
 إخضاع البضائع داخل المناطق الحرة لعمليات محددة وتجري تحت إشراف الجمارك. (1

تطورت المناطق الحرة تدريجيا وتعددت مسمياتها بحسب الأهداف المنشأة لأجلها الحرة:  المناطق أنواع( ثانيا
  .4قع والمساحة التي تحتلها والأنشطة التي تتضمنهاوبحسب المو 

 مناطق         الجوية بالموانئ الحرة المناطق، البحرية بالموانئ الحرة المناطق نجد ( بحسب الأهداف المنشأة لأجلها:1
 التادير مناطق يةالعلم الاناعية المناطق، الحرة المارفية المناطقالمؤسسات(،  )مناطق ستممارالإ مناطق، الحرة التجارة
، الخاصة الحرة المناطقالعامة،  الحرة ناطقالمابرة، الع التجارة مناطقالجمركي(،  الإيداع) التخزين مناطق، الحرة الاناعية
 للتأمينات. الحرة المناطقو  ،الخارجية التجارة مناطق ،الحرة النقط، الحرة المدن

 ( بحسب الموقع والمساحة:2
طبيعته إلى  بالنظر مشروع واحد أو : عندما تكون مخااة ومقتارة على نشاطات متعاملالخاصة الحرة المناطق -

 العمليات ومتطلباتها. أو لخاوصية المواد أو الخاصة
المتعاملين وينضوي  العامة: تضم العديد من المشاريع الاناعية والتجارية والمستودعات ومتاحة لجميع الحرة المناطق -

 المزودة الحرة قالمناطو  ،5البرية والمنافذ والجوية البحرية للموانئ ضمن الحدود المخااة تنشأ لتيا الحرة قالمناط ضمنها

                                                           
 .11عليوش قربوع كمال، مرجع سابق، ص.  1
 .329، ص.شوقي رامز شعبان، مرجع سابق  2
 66/39ا وتتعدد هنا الأسباب مملا البضائع ذات المنشأ الإسرائيلي محظورة حظرا مطلقا في الجزائر استنادا للمرسوم رقم البضائع المحظورة بسبب منشئه 3

من طرف مجل  جامعة الدول العربية والخاص  م3925ديسمبر  33المتضمن قبول النظام الموحد الماادق عليه بتاريخ  م3966ماي  31المؤرخ في 
    لإسرائيل. يةقتاادبالمقاطعة الإ

 3العدد ،الجزائر ية وعلوم التسيير،قتاادكلية العلوم الإجامعة قاصدي مربا  بورقلة، ،مجلة الباحث منور أوسرير،"دراسة نظرية عن المناطق الحرة"،  4
 .53م، ص.3991

 . 32بوجردة مخلوف، مرجع سابق، ص.  5
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 أو ا من مدينةتشمل جزء   التي الحرة المناطق، و المقامة في المناطق الداخلية من الإقليم الحرة قالمناطو  بها،خاصة  بموانئ
 .1بأكملها مدينة
 ( بحسب الأنشطة التي تتضمنها:2
 عمليات المزج، التحويل، التانيع، الراكيب، التجميع. الاناعية: الحرة المخااة للأنشطة المناطق -
 .البضائع ، تقسيم، تغليف مظهرتحسينتخزين، : التجارية الحرة المخااة للأنشطة المناطق -
 والتجارية. الاناعية متعددة الأنشطة المناطق الحرة -

 اتها على المناحي الأخرى.إنعكاسلأهميتها و  على غيرهاب تُـغَلّ  الحرة: المناطق لإنشاء يةقتصادالبواعث الإ( ثالثا

 .3فنيةبها مالية وتشريعية وإدارية و  ةخاص معاملة؛ بإقرار 2التاديرية وتوسيع المشروعات الإنتاجية إنشاء -
  .نولوجياتكالها من أساليب الإدارة والتسويق و ااحبوما ي الأجنبية الأموال لرؤوس ملاذتشكيل  -
 .4المخاطريين الوطنيين وقليل قتاادعوان الإي قريب من الأإقتاادمن مخزن وفضاء تجاري و  ستفادةالإ -
في توطين  5يةقتاادالإ المراعي للأولويات والمعايير القضاء على التفاوت الجهوي في مجال التنمية بالتوزيع الإقليمي-

ية المااحبة والمرافقة قتاادية في حد ذاتها وتوظيف الأنشطة الإإستممار و ية إقتاادوإنشاء المناطق الحرة كجملة أنشطة 
 .الأقاليم ي بينقتاادوالإ جتماعيالتوازن الإوالمكملة لها بالإقليم؛ لإحداث 

 .6اليد العاملة الوطنية إستقطابتقليل من حدة البطالة بإنشاء فرص عمل و  -
 .7داريةالإ و الفنية تأهيل العمالة والخبرة مستوى رفع -
 بعث قطاع الخدمات كالنقل والتأمين والأنشطة المرافقة. -
 ية الجارية في المنطقة الحرة. قتاادتنامي وتوسع المشاريع المحلية الملبية لمتطلبات الأنشطة الإ -
 نشوء أنشطة منتجة وتاديرية تكميلية لعمليات الإنتاج بالمنطقة الحرة.  -
 .لأجنبي بزيادة المقدرة والحجم التاديريوموارد النقد ا الحايلة زيادة -
 المحلي. قتاادإقامة ترابطات مممرة وتكامل أفقي وعمودي مع أنشطة وقطاعات الإ -
 تغطية جزء من احتياجات السوق المحلية وتموين الاناعات المحلية. -
 والإدارية والإجرائية. 8مركيةوالج نظم تعامل أكمر تنافسية؛ بتخفيف الأعباء المالية والجبائيةإقرار  التمكن من -

                                                           
 .321، ص.، مرجع سابقامرائيدريد محمود الس  1
 .53، ص.مرجع سابقير،منور أوسر   2
 .326عطية عبد الحليم صقر، مرجع سابق،  ص.   3
 .323، ص.شوقي رامز شعبان، مرجع سابق  4
 . 339طلعت الدمرداش إبراهيم، مرجع سابق، ص.  5
 . 333"، مرجع سابق، ص.إقتصاديات الجباية والضرائبمحمد عباس محرزي، "  6
 .363، ص.نفسهرجع المعطية عبد الحليم صقر،   7
 .16، ص.مرجع سابق فاروق عبد القادر نجم، الحسيني الحسيني حجاج، السيد سعيد الجبروني، 8
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يعراض إقامة المناطق الحرة على الاعيد الدولي مجموعة من  ات الموجهة لإقامة المناطق حرة:نتقادالإ( رابعا
ما  أو عن ما خاص لها من موارد مادية ومالية أو التحفظات متولدة عن النشاطات الممارسة داخل المناطق الحرة

 نجملها في الآتي: ات موسعةإمتياز منح لها من 
 ية غير مؤكدة التحقيق.إحتمالفقدان مبالغ مالية محققة مقابل أهداف  -
 للدولة المستضيفة للمنطقة الحرة إذ تشكيل منتجاتها مضاربة قوية للمنتجات المماثلة. يةقتاادالإتهديد الأنشطة  -
 .اإمتياز ة وجمركية أكمر المستممرين الأجانب لوجود ملاذات جبائي إستقرارعدم ضمان الديمومة و  -
 لمنشأ الدولة المضيفة لها. االمساس بسمعة منتجات الدولة المستضيفة للمنطقة الحرة لسهولة اكتساب منتجاته -
 تنامي التهريب من والى المنطقة الحرة لقار المسافة الفاصلة بينها وبين الإقليم الجمركي وصعوبة المراقبة الفعلية. -
 .لسهولة تزييف المنتجات والعلامات التجاريةالمساس بالمستهلك  -
 الحرة.   المعاملة غير المتساوية جبائيا وجمركيا بين نشطاء الإقليم الجمركي ونظرائهم في المنطقة -
 ية.قتاادالتشجيعية الأخرى كالمستودعات والأنظمة الجمركية الإ تراجع الأنظمة والايغ -
 الحرة. لحوافز بين عمال كل من الإقليم الجمركي والمنطقةات السلبية لتفاوت الأجور وانعكاسالإ -
 والمحيط نظرا لتوجيه الحطام ونفايات المنطقة الحرة حوو الإقليم. البيئة التأثيرات السلبية على -

 المكاسب والفوائد المتأتية منها. ات الموجهة لايغة المناطق الحرة لم تامد أمامنتقادغير أن الإ

 زائرية في إنشاء وإقامة المناطق الحرة:التجربة الج( خامسا
تمت إجازة صيغة المناطق الحرة في الجزائر ضمن التشريع المتعلق براقية إنشاء وإقامة المنطقة الحرة بلارة: ( 1
ات المنجزة ستممار ات الممنوحة للمستممرين كتدابير تشجيعية للإمتياز في معرض تناوله للإ م3991لسنة  ستممارالإ

ات المنجزة في ستممار ات المنجزة في المناطق الخاصة و الإستممار قسمين الإإلى  ة الخاصة، التي قسمهاوفقا للأنظم
من  إبتداء   2التي تتم فيها مجموعة معينة من العمليات التجارية والخدماتية والاناعية ، هذه الأخيرة1المناطق الحرة

 ات المنجزة في المناطق الحرةستممار الإالتادير، وقد منحت  ةوإعاد والتخزين فالتحويل والتانيع ثم التادير ستيرادالإ
 ات منها الآتي:متياز الإ
 . 3ووفق إجراءات جمركية مبسطة وتادير السلع والخدمات بكل حرية إستيراد -
 المنجز فيها من الضرائب والرسوم والاقتطاعات ذات الطابع الجبائي وشبه الجبائي والجمركي.  ستممارعفى الإي -
 ية تمارس في المناطق الحرة من الضرائب.إقتاادئدات رأس المال الموزعة الناتجة عن نشاطات تعفى عا -
 تتم المعاملات التجارية في المناطق الحرة بعملات قابلة للتحويل مسعرة من البنك المركزي الجزائري. -

                                                           
م، المادة 3991139139، الاادر بتاريخ  15العدد  ج ر، ، المتعلق براقية الإستممار،م3991139192المؤرخ في  91/33المرسوم التشريعي رقم  1

 .92و  91، ص. 32
 . 35ق، ص.بوجردة مخلوف، مرجع ساب 2

 .13عليوش قربوع كمال، مرجع سابق، ص.  3
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الجمركية الممنوحة بموجب صيغة ات الجبائية وشبه الجبائية و متياز السما  للمنتجين والمستممرين المستفيدين من الإ -
المناطق الحرة بيع حاة من إنتاجهم الخاص موجهة للإقليم الجزائري مسقفة بنسبة مئوية محدودة وخاضعة للتشريع 

 والتنظيم المعمول بهما لاسيما المنظم للتجارة الخارجية.
نتجة خارج الإقليم الجمركي وق السلع والخدمات المسَ وتُ ات في مجال نشاطات موجهة للتادير ستممار تنجز الإ -

 الوطني بما فيه المنطقة الحرة.
 تادير فالقاد المحوري إذا من المنطقة الحرة في التجربة الجزائرية هو إنشاء أنشطة تاديرية وفق نموذج "منطقة

 ارستممالأجنبي وبعث الإ ستممارالإ إستقطابأهمها  ة لعلإجتماعيية و إقتاادحرة"، بالإضافة لأهداف  صناعية
وترك هذا التشريع أمر تحديد شروط ، التكنولوجيا المحلي؛ للحد من التضخم والبطالة وتوفير موارد نقدية ونقل

 رقم التنفيذي المرسوماتها وتسييرها لناوص لاحقة تمملت في إمتياز وكيفيات تعيين المناطق الحرة وضبط حدودها و 

 الحرة. المناطق وتسيير لإقامة العامة الشروط لضبط الحرة بالمناطق المتعلق م3995139132بتاريخ  95/139
العمرانية دراسة  للتهيئة الوطنية تولت الوكالة* ك( آنذاAPSI)ستمماربطلب من وكالة ترقية ودعم ومتابعة الإ

 منطقة بلارة بدائرة ميلية ولاية جيجل لإقامة منطقة حرة في الجزائر، إختياروأسفرت الدراسة على ، إنشاء منطقة حرة
ية وأخرى متعلقة إقتاادا على معايير إعتماد، م3992195192المؤرخ في  92/391 وبذلك صدر المرسوم التنفيذي

ماادر ، المواصلات والاتاالات ،**البنى الارتكازية والتهيئة، القابل للتوسع سرااتيجيالموقع الإ) بالتهيئة العمرانية
(، المنظومة الإدارية والقطاع المارفي، المؤهلة العاملة اليد، ة للمنطقةيقتاادالمؤهلات الإ ،يةقتاادالطاقة والموارد الإ

المستغل  إختيارومقابل إتاوات تدفع لأملاك الدولة، يكون  متيازوتسيير المنطقة الحرة عن طريق الإ إستغلالويتم منح 
وفق دفرا شروط تحدد  ستمماروكالة ترقية ودعم ومتابعة الإ تنظمها محدودة أو مفتوحة دولية وطنية عن طريق مزايدة
 ات المستغل.إلتزامفيه حقوق و 

إنشاء ات تطلعو تشراك جل الدول في الدوافع والأهداف المحتملة من إقامة منطقة حرة بالجزائر: الفوائد ( 2
 :1المناطق الحرة بنوع من الخاوصية تمليها الظروف العامة للدولة، وفي حالة الجزائر نجد نوعا من الراكيز على

                                                           

 أنشأت الجزائر أجرتهافي إطار الإصلاحات الأولى التي  جاءت ستممارمكلفة بالإ : مؤسسة حكومية(APSI)ستمماروكالة ترقية و دعم و متابعة الإ* 
مع تغيرات م للتكيف 3999بعد سنة ، و ستمماربراقية الإم المتعلق 3991139192لمؤرخ في ا 91/33 رقمالمرسوم التشريعي ن م 92ة بموجب الماد
 التي أنشأت بموجب (ANDI)ستممارالوكالة الوطنية لتطوير الإستممار إلى من وكالة ترقية و دعم و متابعة الإ نتقالالإ تمة جتماعيية و الإقتاادالوضعية الإ
المؤسساتية و التنظيمية  الأطرتعديلات على مستوى  اتاطحبه ،ستممارطوير الإم المتعلق بت3993196139المؤرخ في م 93/39الأمر رقم من  91المادة 
تخفيف ملفات  تبسيط إجراءات الحاول على المزايا؛ ؛ستممارمراجعة نظام التحفيز على الإ، و هوية للوكالةالجياكل واله، ستممارإنشاء المجل  الوطني للإ) ب

 ...الخ.(.طلب المزايا
كلم من عاصمة الولاية جيجل شرقا وعلى نف  المسافة من مطار فرحات عباس، وعلى   29لساحل على مسافة احاذاة ن المنطقة بم** ينبغي الإشارة إلى أ

 لارف شبكات، مزودة بكلم31بجدار بطول  هكتار محاطة  233هكتار بنسبة تهيئة كبيرة  231ساحة تقدر بـ وبم كلم من ميناء جنجن.  52مسافة 
 المدنية. ،الحماية الاحة الوطني، الأمن الجمارك، في تتممل والتي العمومية المستعملة ومباني للخدمات المياه وتطهير الأمطار مياه

1
 Douah Belkacem, "les zones franches en Algérie: conclusion d’une expérience", revue des économies nord 

africaines, université Hassiba Benbouali de chlef, N°6, 2009, p.78. 
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 المحروقات.  خارج الاادرات ي لزيادةقتاادالتاديرية والتنوع الإ الإنتاجية استحداث المشروعات -
ات المنجزة ستممار الإ الوطنية بافة مباشرة بفضل العمالة إستقطابتخفيض معدل البطالة باستحداث فرص عمل و  -

دماتية والاناعات المواكبة والملبية لمتطلبات بافة غير مباشرة بفضل الأنشطة التجارية والخ أو داخل المنطقة الحرة،
 المحلي.  قتاادالتكاملات مع الإإثر  المنطقة الحرة والناشئة

الموارد من العملة الاعبة بزيادة المقدرة التاديرية كميا ونوعيا، وما يتأتى من أجور المستخدمين الجزائريين  زيادة-
 داخل المنطقة الحرة ومن اشرااكات الأجانب.

 داخيل إضافية كمستحقات عن الخدمات والمنتجات المقدمة والمسوقة للمنطقة الحرة. م -
تغطية جزء من الاحتياجات الوطنية من منتجات المنطقة الحرة، وتموين الاناعات المحلية بشكل قليل التكاليف  -

 ها فضاء تجاري قريب وقليل المخاطر. إعتبار وآمن ب

ات الموجهة لايغة المناطق الحرة بافة نتقادالإن ـفضلا ع طقة حرة بالجزائر:ات الموجهة لإقامة مننتقادالإ( 2
 الحالة الجزائرية مآخذ معينة أكمر من غيرها: تبرز فيعامة المذكورة آنفا 

 ات جبائية وشبه جبائية وجمركية. إمتياز خسارة الخزينة العمومية لمستحقات مالية مؤكدة منحت ك -
 إستقرارو ية  قتاادية الأنشطة الإإستمرار ية الدولية، وقوة الجذب التي تم  بقتاادفسة الإصعوبة الامود أمام المنا -

 المستممرين الأجانب بالمنطقة الحرة. 
 الأخرى داخل الإقليم. ستممارتقليل مردودية وأداء صيغ تشجيع الإ -
 صعوبة التحكم في الأداء الوظيفي المحقق للأهداف لاعوبة المراقبة الفعلية. -
 التأثيرات السلبية على الاناعات الوطنية الناشئة لتفاوت وفرة وكلفة والتحكم في وسائل الإنتاج.  -
 ات بدون أنشطة منتجة.متياز لنظام الإ ستغلالتنامي أشكال الإ -
 .داخل الإقليم الجمركي؛ لتحملها أعباء إضافية مقارنة بمميلاتها في المنطقة الحرة يةقتاادالإتراجع الأنشطة  -
 . 1الإقليمإلى  وتوجيهها مدى التكفل بالحطام والمخلفات والملوثات الناجمة عن الأنشطة داخل المنطقة الحرة -
 التداعيات السلبية لتفاوت الأجور والحوافز للعمال بنف  الكفاءة والتأهيل داخل الإقليم ونظرائهم داخل المنطقة  -

 ملات. الأعباء والاشرااكات وقيمة الع ختلافالحرة لإ

ات والضمانات المتاحة متياز خاائص ومؤهلات المنطقة الحرة ببلارة والإالتعثر الوظيفي للمنطقة الحرة ببلارة: ( 4
بها تضاهي نظيراتها دوليا، وبالرغم من هذا إلا أن مسيرتها حوو أداء وظيفي عادي فقط تخللها التعمر ومرد ذلك عدم 

 لة فيما بينها والمتلازمة التي لا يستعاض عنها بغيرها: عوامل النجا  المتعددة والمتكامبالأخذ 
 واحتياجات الدولة. فكرة منطقة حرة لظروف وإمكانيات وقدرات ملائمة محدودية دراسة -

                                                           
 ج ر،  ،الحرة المناطق وتسيير لإقامة العامة الشروط لضبط الحرة بالمناطق، المتعلق م3995139132المؤرخ في  95/139المرسوم التنفيذي رقم   1

 .32، ص.31، المادة م3995139139، الاادر بتاريخ 12العدد 
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، 1ية والسوقين المحلي والدوليقتاادية كالموارد الإقتاادعدم الاستفاضة في الدراسة الأولية السابقة للمتغيرات الإ -
 .ستممارات الإإتجاهوالمهددات الطاردة لها وتحليل بيئة الأعمال و  اتستممار ع الجالبة للإالدواف تحليلو
 ية للمنطقة الحرة في الجزائر بالقدر الكافي. قتااددراسة الجدوى الإ -
 خاصة حين النشأة وما تلاها. جتماعيوالإ يقتاادوالإ السياسي ستقرارات مستوى الإإنعكاس -
 ية والخدماتية داخل الإقليم على أداء المنطقة الحرة.قتاادعية والإدارية والإتأثير البيئة التشري -
 .ستممارالنقائص في تهيئة المحيط وبيئة الأعمال وتحسين المناخ الملائم للإ -
 الجنسيات. المتعددة ية الكبرى و الشركاتقتاادالكيانات الإ ستقطابمتواضعة وجهود غير كافية لإتهيئة  -
 .2خاصة دوليا يةستممار ة في الراويج والتسويق للفرص الإعدم الكفاي -
 ية وتوجهات قتاادغيرات الإ المعلومات الدقيقة عن قيم المتيروتوف إستخدامقاور في شرط ضروري متممل في  -

 . ستمماروالتنسيق بين الهيئات المعنية بالإ 3ستمماروالإالنمو 
 ارنة بالقطاع العمومي، وإمكانيات إيجاد الشريك المحلي المناسب.بالمق قتاادتواضع مساهمة القطاع الخاص في الإ-
 . ستممارأجهزة مارفية وسوق مالية غير متناغمة مع المقتضيات الآنية لتمويل الإ-
 من التجارب والخبرات الرائدة في هذا الشأن. ستفادةعدم الإ -
 ة التنمية.إسرااتيجيو مدى ربط العمليات والمشاريع القائمة بالمناطق الحرة بأولويات  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .51، ص.منور أوسرير، مرجع سابق  1
 فرحات عباس ية وعلوم التسيير، جامعةقتاادمجلة العلوم الإ ،"في الجزائر بين الحوافز والعوائق ستممارواقع مناخ الإ"دري محمد، قويوصاف سعيدي، و  2

 .59م، ص.3996، 6ية والتجارية وعلوم التسيير، الجزائر، العدد قتااد،كلية العلوم الإ3بسطيف
 . 26طلعت الدمرداش إبراهيم، مرجع سابق، ص. 3
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 ي المعتمد وأداء المرافقة الجمركيةقتصادالمطلب الثالث: نظام المتعامل الإ
دفع ؛ مما 1تذليل العقبات لاسيما التنظيمية والإجرائية يمر وجوبا عبر الدولية تطوير بيئة الأعمال و المبادلات

لفائدة المرتفقين عموما والمتعاملين  وعارنتها ت الجمركيةلتنسيق الأنظمة وتبسيط الإجراءا يةالجمركالإدارات 
رافقة  المبوضع ية، و قتاادية لراقية الأنشطة الإإمتياز يين خاوصا، ومنح المنتجين للسلع والخدمات معاملة قتاادالإ

داء الأتحسين إلى  *، والجزائر ضمن هذا التوجه تسعىكإحدى أولوياتها ضمن مساعي المنظمة العالمية للجمارك
ي المعتمد قتاادالآليات المحفزة كنظام المتعامل الإ إعتماديين الأمر الذي يتطلب قتاادالجمركي لاالح المتعاملين الإ
الأداء الجمركي )الفرع الماني(، وتوسيع التدابير ات الإجرائية المقرانة بمرونة متياز الإإلى  )الفرع الأول(، بالإضافة

 رع المالث(.الجمركية لمرافقة المؤسسات )الف
 

 (OEAي المعتمد )قتصادنظام المتعامل الإ الفرع الأول:
في  ةساهموالم ترقية التبادلات التجارية الدوليةالتخفيف من الإجراءات الجمركية و إلى  في إطار المساعي الرامية

بشكل قليل  لبضائعاحركة لمعالجة وكل منافذ العبور تم تبني أنماط التخفيف من الضغط المسجل على مستوى الموانئ 
 ي المعتمد لدى الجماركقتاادالمتعامل الإنظام  على غرارخاص بالمتعاملين الناشطين بفروع التجارة الخارجية المخاطر 
 .الجمارك والمؤسساتإدارة دعم الشراكة ما بين ضمن تدابير  يندرجالذي 

 نظامهو  ي المعتمدقتاادالمتعامل الإة: لدى الجمارك الجزائري ي المعتمدقتصادالإالمتعامل صيغة شراكة  (أولا
 مادامتيوفر لهذه الأخيرة  الناشطة في ميدان التجارة الخارجية والمؤسساتالشراكة بين الجمارك  أساسه يإختيار 
ومن  عة لعملياتها الجمركية ومخفضة لأعبائها المالية،رِ سَ رة ومُ سِ يَ ات كميرة مُ إمتياز وقليل المخاطر  ابه وملتزم اموثوق اشريك

جزء من فهو  اعالمي ايعتبر معيار و  العالمية يةسلسلة الإمدادالأمن  ي المعتمدقتاادالإنظام المتعامل  ززيعجهة أخرى 
ية تسهيل التجارة إتفاق مقايي أحد و  ،2لجماركلالعالمية  ية الإطارية لمعايير أمن وتسهيل التجارة الدولية بمنظمةتفاقالإ

ي المعتمد كما هو متعارف عليه عالميا ثلاث صيغ رئيسية قتاادضمن صفة المتعامل الإتت، و بمنظمة التجارة العالمية
 .3معا والسلامة والمالمة تتضمن الايغتين السابقتين الأمنج جانب درِ تُ  تسهيلات جمركية فقط والمانية الأولى ضمنتت

                                                           
" حوو مناخ ،دراسة مقدمة للمؤتمر العالمي الخام  : الواقع والعقبات والآفاق المستقبلية"في الوطن العربي ستممارمناخ الإ"محمد موسى عريقات، حربي  1

 .32-33م، ص ص. 3992192192و 95الأردن،  جامعة فيلادلفيا،إستمماري وأعمال مارفية الكراونية"، كلية العلوم الإدارية والمالية 
في تبسيط الإجراءات الجمركية وتنسيقها والتي دخلت حيز التنفيذ المتممل في  م3921192136كيوتو الموقعة بتاريخ ية  نا تجدر الإشارة إلى فحوى إتفاق* وه

 .(2ماادقة مجل  المنظمة العالمية للجمارك تحت مسمى )كيوتومنها إثر  النسخة المنقحة وتم تنقيح وإعتماد م3925199132
المكتب الإقليمي ، ترجمة: محمد فايز عبيدات، "3992" إطار عمل معايير أمن وتسهيل سلسلة الإمداد في التجارة الدولية ، ة العالمية للجماركالمنظم  2

 . 39-32ص ص.  ، 3933أبو ظبي الإمارات العربية المتحدة، افريل ، لبناء المقدرة لإقليم شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط
3
  European commission, directorate-general taxation and customs union, "authorised economc opeators", brussels, 

29/06/2007, pp.05-08. 
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عَدلة ية كيوتوإتفاقا منها بتعهداتها الدولية عقب الماادقة على إلتزامو الجزائر و 
ُ
محيطها قد إلى  وبالنظر 1الم

وقد تم  ،السلسلة اللوجيستية تأهيلتظار إنالايغة الأولى كمرحلة أولية في  إختيارتدريجي مع  لكقامت بتبني مس
، تمكن إدارة الجمارك من منح ناوص تطبيقيةلتتبع ب 2م3939قانون المالية لسنة  إطارفي  هذه الايغة ستحداثإ

 ، لتشمل المرحلة الأولى من تطبيق هذه الآلية منح  في إطار تطهير التجارة الخارجية ي المعتمدادقتاصفة المتعامل الإ
كبريات   علىي المعتمد قتاادصفة المتعامل الإإضفاء والبداية تكون مع  تدوم ثلاث سنوات قابلة للتجديد اتإعتماد

، مشخانة وعمليات مراقبة جمركية بعدية من خلال معالجة اجمركة بضائعه عملياتتسهيل  الراغبة فيالمؤسسات 
 :عتمادالراغبين المستوفون شروط منح الإ لمتعاملينكل اإلى   المعتمد يقتاادعلى أن يوسع تطبيق نظام المتعامل الإ

 والتادير والتدخل في ميادين إنتاج السلع والخدمات. ستيرادالمقيمين بالجزائر والممارسين نشاطات الإ -
إطاراتهم  أو خلال الملاث سنوات الأخيرة المنقضية ولا ضد مممليهم القانونيين سوابقضدهم تسجل  لم الذين -

وباقي الهيئات المؤطرة  جتماعيالتجارة والضمان الإو الجمركية وإدارة الضرائب  شركائهم الرئيسيين مع إدارة أو المسيرة
 للتجارة الخارجية.

 صلح. أو تسوية قضائية أو النشاطتوقف عن  أو تافية أو ليسوا في حالة إفلاس -
 صلح. أو تسوية قضائية أو توقف عن النشاط أو تافية أو إفلاس ليسوا محل إجراء عملية -
 متمتعين بالملاءة المالية خلال الملاث سنوات الأخيرة. -
 . بعدية وفي كل وقتالراقبة الممحلات ملائمة تسمح ب الذين لديهم-

من تدابير تسهيلية في إطار إجراءات الجمركة  ستفادةللإ 3عتمادة للحاول على الإوالقائمين بالإجراءات المطلوب
التي يفرضها  الباهظةن، وتفادي دفع التكاليف يخز تفي مااريف ال قتاادبسرعة والإ ممن تمرير بضاعته نهمتمك

  .تعويض المهلة الإضافية للشحن والتفريغ المرتبطة بإقامة البواخر

توجيه الجهود حوو المتعاملين  إعادةللأخطار عبر  أحسنيسمح هذا النظام بتسيير مارك وبالنسبة لإدارة الج
من  % 69وتساعد تلك التسهيلات في الجمركة التي ستخاص للمتعاملين الذين تممل وارداتهم حوالي ، غير المعتمدين

الحد من في هذه التسهيلات  ماهتس، كما لواردات الجزائر على تخفيف الضغط على الموانئ والمطارات الإجماليالحجم 
التدخلات  أن التقليل منإلى  ، بالإضافةإدارة الجمرك وتفادي كل أشكال البيروقراطيةمن جانب التدخل البشري 

  .مراقبة هادفةإلى  يوصل
                                                           

ة التاديق بتحفظ على بروتوكول تعديل الإتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الأنظم، المتضمن م3999.33.31المؤرخ في  3999/552 الرئاسي رسومالم  1
 . 91.، ص93المادة م، 3993.93.92 في، الاادر 93 ، العددج ر، م3999191131م( المحرر ببروكسل 3921192136الجمركية )كيوتو 

،  16المادة  م 3999.33.13، الاادر في 26، العددج ر، م3939تضمن قانون المالية لسنة ، المم3999.33.19المؤرخ في  99/99القانون   2
 . 32ص.

، العدد ج ري معتمد لدى الجمارك، إقتاادمن صفة متعامل  ستفادةالإ ، المحدد لشروط وكيفيات3933191193المؤرخ في  33/91التنفيذي المرسوم   3
  . 92-92، ص ص.  3933191192، الاادر في  35
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ات والتسهيلات الممنوحة للمتعامل متياز نزاعات يتم وقف الإ أو تاريحات كاذبة أو وفي حال حدوث غش
 اسمه  وإدراجالمتابعات القضائية إلى  تال أنعقوبات يمكن إلى  المعتمد حسب الحالة ويتعرض المتعامل يقتاادالإ

1ة( في البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفاتجتماعي)أو صفته الإ
. 

لأولى الايغة ا هيفي الجزائر الايغة المعتمدة حيث إن  ي المعتمد:قتصادات الممنوحة للمتعامل الإمتياز ( الإثانيا
 من: ي المعتمد يستفيدقتاادتسهيلات وتيسير إجراءات الجمركة فالمتعامل الإ المتمملة في

  .2إجراءات الجمركة المبسطة والتقليل من عدد عمليات الرقابة المادية والوثائقية -
 ية آنية للبضائع.المسلك المميز " الرواق الأخضر" لرفع مُسَرع وبدون رقابة مادإلى  توجيه التاريحات الجمركية -
 محلات المتعامل. أو في حالة الخضوع للمراقبة المعالجة تكون ذات أولوية مع إمكانية الفحص في الموقع -
 محلات المتعامل. أو في الموقع الجمركة عن بعد والفحص -
تحويل ح المبسط للـل البضائع يستفيد المتعامل من كل التسهيلات الضرورية لاسيما التاريـفي حالة نق -

 .3لبضائعه خارج النطاق الجهوي  (DSTRالبري)
 قبول دفع الحقوق والرسوم باكوك غير مؤكدة. -
 تحرر من الرخاة المسبقة العمليات المرتبطة بأنظمة موقفة للحقوق والرسوم الجمركية. -
 ".L’échange standardالقبول بدون رخاة لطلبات الاستبدال" -
 .ض الوثائق على غرار نسخة السجل التجاري ونسخة بطاقة التعريف الجبائيذف بعتبسيط ملف الجمركة بح -

 ة وآلية.إنتقائيالرقابة بالماسح الضوئي عند رفع البضائع غير  -
التادير في إطار عقد  أو ستيراد( في كل عملية جمركة بالإDEVتقديم تاريح بعناصر القيمة) إلتزامالإعفاء من  -

 طيات وشروط العملية عن ما جاء في تاريح عناصر القيمة الأول.موطن بنكيا ما لم تتغير مع
 بالمقدمة في أول عملية.  كتفاءإيداع وكالة في كل عملية جمركة والإ  إلتزامالإعفاء من  -
 
 
 

                                                           
رتكبي أعمال الغش ومرتكبي المخالفات الخطيرة تنظيم وتسيير البطاقية الوطنية لمكيفيات  ل،المحدد 3931.13.11المؤرخ في  31/65المرسوم التنفيذي   1

، الاادر في  99، العدد للتشريعات والتنظيمات الجبائية والتجارية والجمركية والبنكية والمالية وكذا عدم القيام بالإيداع القانوني لحسابات الشركة، ج ر
  . 96-95، ص ص.  3931.93.39

، إقتاادي معتمد لدى الجمارك، ج رمن صفة متعامل  ستفادةالإ ، المحدد لشروط وكيفيات3933.91193المؤرخ في  33/91المرسوم التنفيذي   2
  .95.ص، 91المادة ،  3933191192، الاادر في  35العدد 

3
 République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère des finances, direction générale des douanes, 

circulaire N°1188/DGD/SP/D012/12 du 09.07.2012, relative a la mise en œuvre du statut d’operateur économique 

agréé(OEA). 
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 الأداء الجمركيات الإجرائية المقترنة بمرونة متياز الإ الفرع الثاني:
تغيير الجمارك الجزائرية  إتجاهية وظهور عقبات جديدة دفع بتزايد الضغوط الناشئة عن تطور التجارة الخارج  
تعاظم إلى  ، بالإضافة1المواكبة والإدارة الالكراونية ضمن جهود العارنة والتحديثإلى  من التسيير التقليدي نتقالللإ

ها مواكبة ي للجمارك الذي يقتضي تيسير الإجراءات والتدابير الجمركية وتقليل التدخلات وجعلقتاادالدور الإ
الأداء الجمركي لاالح  وعارنة للمتطلبات ومستجيبة للتعهدات الدولية بإعادة النظر في كل آليات العمل التقليدية

ات تيسير الإجراءات وتقليص إمتياز تنبمق عنها  أو ات في حد ذاتهاإمتياز يين، تشكل هذه الآليات قتاادالمتعاملين الإ
 الآجال وتخفيض الأعباء المختلفة. 

إيجاد علاقة مميزة وشراكة حقيقية بين الجمارك ونشطاء ميدان ( تبسيط الإجراءات الجمركية وعصرنتها: أولا
والتطوير الدوري لتقنيات التدخل  نسجاميتطلب تطبيق أنظمة تتسم باليسر والإ ستممارالتجارة الخارجية والإ
 .2وأنظمة الإعلام الآلي الناجع لتكنولوجيات الإعلام والاتاال ستعمالالجمركي وكذلك الإ

ترجع بدايات التحديث الآلي لأساليب العمل  ( إضفاء الطابع الآلي على إجراءات الجمركة)المكننة(:1
ليتبع م، 3992منذ عام  (SIGAD) 3 نظام الإعلام الآلي والتسيير الآلي للجمارك إستخدامإلى  الجمركي الجزائري
وتعمل الجمارك بشكل مستمر على تطوير نظام  4م3995199136من  إبتداء   (SIGAD.2)بايغة ثانية منه 

ولو بشكل لتغطية كامل مكاتب الجمارك بالإقليم التغيرات المتسارعة الوقع ونشره  ةالمعلومات وجعله مؤهلا لمجارا
يد )عقلنة الرقابة، توح العمل الجمركي المستجيب لتطلعات المتعاملينتيسير  اتمحدده أحد أهم إعتبار ب 5تدريجي

المعاملة الجمركية على المستوى الوطني، تسريع الإفراج على البضائع ورفعها، إتمام الإجراءات الجمركية على مستوى 
 .أرضية معلوماتية تفاعلية "الشباك الوحيد"...الخ.(

في للمتعامل الخيار في القيام بعملية الجمركة سواء  ( الجمركة عن بعد والفحص المادي في محلات المتعامل:2
، ومن المنطلق نفسه تيسير 6المتعامل أو بتفعيل خدمة الجمركة عن بعد في محلات الوكيل المعتمد أو مكاتب الجمارك

ية )المخازن المؤقتة( عتيادعملية الجمركة تم توسيع عملية الفحص المادي للبضائع لتكون حتى خارج الأماكن الإ
                                                           

مجلة الدراسات المالية  ،"التحول إلى الجمارك الرقمية كمدخل لتحقيق اليقظة الإسرااتيجية: دراسة حالة الجمارك الجزائرية"، عمار ميلوديو  ،عيسى بوراوي 1
 .239م، ص.3932 ديسمبر، 96أم البواقي، الجزائر، العدد ب العربي بن مهيدي جامعة اسبية والإدارية،والمح

 .12، ص.مرجع سابقاليزابيت نتاريل،  2
، ج ر، المتضمن قانون الجمارك، م3929192133المؤرخ في  29/92، المعدل والمتمم للقانون م3996196133المؤرخ في  96/39القانون   3

 .32، ص.63م، المادة 3996196131، الاادر بتاريخ 13العدد
4
 République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère des finances, direction générale des douanes, 

"SIGAD II", http://www.douane.gov.dz/pdf/Brochures/sigadfr.pdf, date 10.06.2018, heure 18:10. 
 .33-39، ص ص. 3939-3931للجمارك الجزائرية  سرااتيجية العامة للجمارك، المخطط الإالمديري 5
،المحدد لشروط وكيفيات جمركة البضائع  م3999193191المقرر المؤرخ في  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة المالية، المديرية العامة للجمارك، 6

 .35، ص.1و 3، المادتين  م3999191113، الاادر بتاريخ 33، العددرج  بواسطة نظام الإعلام الآلي ،
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مكتب الجمارك الذي يتم التاريح المفال  إختااصدائرة كانت خارج   إنمحلات المتعامل و ى بإجازة الفحص لد
  . 1لديه
والمنتجين  2ا متزايدا لإقامة شراكة مع المجتمع التجاريإهتمامتولي الجمارك  ات:متياز والإ( تشخيص الجمركة 2

ابع مع الجمارك وبإضفاء ط المتعامل إلتزاممتناسب ومقدار ات ومستوى رقابة إمتياز والمادرين من خلال جملة 
، كان تأخذ عملية الجمركة عوضا عن التاريحات التفايلية النهائية شكل إجراءات 3تعاملبين الجمارك والم تفاقالإ

بالقدر المتوفر من البيانات ليتم تسويتها عند إتمام  إجمالية أو مبسطة أو تقديرية تجمركة مبسطة بايغة تاريحا
 .العملية بتاريحات تكميلية

تكنولوجيات الآلية و  ةنظمإدراج الجمارك الجزائرية المتزايد للأ الرقابة: لي للمخاطر ومرونةنظام التسيير الآ (4
أضفى عليها نوعا من المرونة، لاسيما أن ذلك أنتج تقليل تدخل الطرق الالكراونية في عملها الإعلام والاتاال و 
الماادق يات والمعاهدات الدولية تفاقق وأحكام الإوعقلنة التدخلات الرقابية القبلية والبعدية بما يتوافالعامل البشري 

عليها المتعلقة بالتسهيلات الجمركية في معالجة التدفقات السلعية ورؤوس الأموال؛ وهذا بإدخال تقنيات جديدة ممل 
 عنرفع اليد إلى  4الفحص الجزئي للبضائع أو نظام التسيير الآلي للمخاطر، بالمرور من الطرق السابقة الفحص الكلي

وفق ثلاث أروقة )أخضر، برتقالي،  5المعلومات المتوفرة إستغلالبناء على تحليل المخاطر الذي يعتمد على البضائع 
 ا لاالح المتعاملين الذين تتوفر فيهم الشروط إمتياز المسلكين الأولين  أحدمن  ستفادةالإتممل  أحمر(

 ات.متياز والمعايير الموضوعة لتلك الإ
 رفع اليد الآني عن البضائع دون الرقابة الفورية.نح بم الرواق الأخضر: -
بالرقابة الوثائقية دون الفحص  كتفاءبمنح رفع عن البضائع بمجرد الرقابة الإدارية الخاصة )بالإ  لبرتقالي:الرواق ا -

 المادي للبضائع(.
تعتمد على الرقابة الوثائقية  ات حيثمتياز الجزء المتبقي من الايغة الرقابية السابقة لهذه الإالرواق الأحمر:  -

 .الجزئي إذا بدا ذلك ضروريا أو والفحص المادي الكلي

                                                           
، ج ر، المتضمن قانون الجمارك، م3929192133المؤرخ في  29/92، المعدل والمتمم للقانون م3932193131المؤرخ في  32/95القانون   1

 . 33، ص.95منه المعدلة والمتممة للمادة  56، المادة م3932193139، الاادر بتاريخ 33العدد
 . 399مرجع سابق، ص. ،"نظرة تحليلية على القضايا الجمركية المعاصرة في الألفية الثالثةمحمود محمد أبو العلا، "  2
 ج ر، العدد ،المتعلق بإجراءات الجمركة المبسطة في شكل تاريحات تقديرية ومبسطة وإجمالية ،3931199131المؤرخ في  31/133المرسوم التنفيذي   3

 .  92، ص. 95، المادة م3931199139في  لاادرا 56
 ، العددج ر، المتضمن قانون الجمارك، م3929192133المؤرخ في  29/92، المعدل والمتمم للقانون م3996196133المؤرخ في  96/39القانون   4

 .39، ص.93م، المادة 3996196131، الاادر بتاريخ 13
 . 39منه، ص. 51، المادة نفسهرجع الم، م3932193.31المؤرخ في  32/95القانون   5
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مما يفسر  زمن رفع اليد عن البضائع هو أهم معايير قياس الأداء الجمركي ( تقليص الآجال والأعباء المالية:ثانيا
  قت والجهد والمال.الوسائط الموفرة للو  إستعمالو  الجمركية الحميث لخفض إجراءاتها سعي الإدارات

تطبيق التعهدات الدولية في مجال تبسيط وتنسيق الإجراءات المرتبطة بالمبادلات  يتضافر ( تقليص الآجال:1
 والفحص المكمف تكنولوجيا المعلومات ليساهما في إيجاد بدائل ناجعة عن الرقابة التقليدية إعتمادالتجارية مع 

ومستجيبة لتطلعات  لجماركالرقابي ل لأداءلتدابير مسرعة  دة النظر فيها؛ التي نتج عن إعا1والمعاملات الورقية
  ، كامكانية:المتعاملين معها

 سريعة التلف...الخ. أو تقديم تاريحات مسبقة عن وصول البضائع في حالات مبرر كان تكون مانفة خطيرة -
لا يتسنى تقديم  أو التاريح المفال غير مكتمل عندما لا تتوفر المعلومات الضرورية لتحرير أو تاريح مؤقت -

 .2الوثائق المطلوبة لدعم التاريح على الفور
يتم تسويتها بافة  حسب الحالة الجمركة المبسطة وفق تاريحات تقديرية، تاريحات مبسطة، تاريحات إجمالية -

 .3لاحقة
لديه ركي عندما لا تتوفر خذ عينات قبل التاريح الجمأ أو إمكانية حاول المتعامل على رخاة فحص البضائع -

 جميع المعلومات اللازمة.
 .4أجهزة الكشف بالأشعة إستخدامإدخال الوسائل الحديمة للرقابة كتعميم  -
 .اللجوء للرقابة اللاحقةتقليص الرقابة الفورية و  -

 ية.التنافس قدرته رفعيز مركز المتعامل و مما يعز  ،تدابير موفرة للوقت يتم تسويتها بافة بعديةجلها 

فضلا على كل  يتم ية المنتجةقتاادلجعل عملية الجمركة فرصة لراقية الأنشطة الإ ( تخفيف الأعباء المالية:2
  إضفاء نوع من مرونة على أدوات ضمان المستحقات من الحقوق والرسوم الجمركيةالتدابير الموفرة للجهد والمال 

 .5ات وشروط الأداء الماليإلتزاموكذلك مرونة تتعلق ب 
 6تخفيض قواعد الضمان على مختلف المعاملات يقلل من التكاليف المالية للمتعاملين مرونة أدوات الضمان:أ( 

                                                           
 .62مرجع سابق، ص. محمد سعد الرحاحلة، إيناس الخالدي، 1
 ، العددج ر، المتضمن قانون الجمارك، م3929192133المؤرخ في  29/92، المعدل والمتمم للقانون م3996196133المؤرخ في  96/39القانون   2

 .36ص.، 61م، المادة 3996196131، الاادر بتاريخ 13
 ج ر، العدد المتعلق بإجراءات الجمركة المبسطة في شكل تاريحات تقديرية ومبسطة وإجمالية ، ،3931199131المؤرخ في  31/133المرسوم التنفيذي   3

 وما يليها .   95م، ص.3931199139في  الاادر 56
 ،المارية الجمارك الحةبم القدرات وبناء البشرية الموارد قطاع د ط، "،إستخدام أجهزة الفحص بالأشعة في العمل الجمركيمحمود محمد أبو العلا، " 4

 . 66-63، ص ص. د ت مار،
 .322، ص.بلقاسم ثلب، مرجع سابقو شول بن شهرة،  5

6
 République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère des finances, direction générale des douanes, 

http://www.douane.gov.dz/Reduction%20des%20frais%20en%20douanes.html, date 11.06.2018, heure 17:35. 

http://www.douane.gov.dz/Reduction%20des%20frais%20en%20douanes.html
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منها في العمليات المرتبطة بالأنظمة  %39إلى  لضمان الحقوق والرسوم المستحقة ةفيض مبلغ الكفالة اللازميتم تخ -
 ية.قتاادالجمركية الإ

 تتاب إذعان عام لمخازن والمساحات الخاضعة للمراقبة الجمركية والمستودعات. واستبدال الإبراء بكفالة باك -
  و تحسين الانع السلبي من إيداع الكفالة.يجابيإعفاء نظامي تحسين الانع الإ -
 .1معدة للتادير بضائعه لتحضير ستعمالللتغليف الموجه لإللتعبئة و القبول المؤقت موقوف الحقوق والرسوم  -

 وات الأداء المالي:مرونة أدب( 
تسديد الحقوق والرسوم الجمركية المستحقة تقبل الجمارك السندات التي تكفلها إحدى المؤسسات المالية  أجلمن  -

 . 2استحقاقها أجلمن  إبتداء  أشهر  5الوطنية لمدة 
مقابل اكتتاب المدين يمكن للجمارك الراخيص برفع البضائع قبل تافية و أداء الحقوق والرسوم الجمركية المستحقة  -

 .3يوم من تاريخ رخاة الرفع  32 أجلالرفع والتسديد في  إعتمادلاذعان سنوي يكفل 
  

 تدابير جمركية لمرافقة المؤسساتالفرع الثالث: 
 وإيجاد حيز في الفضاءات  الخارجية على اكتشاف الأسواق ات الجبائية وقاد المساعدمتياز مع الإ ةبالموازا 
 عديدة منها ما المادرين بتدابير وتسهيلات ة الطلب على المنتجات تُـعَزز الجمارك الجزائرية حضور وإثار  التجارية
 على العينات وخدمات ما بعد البيع ومكوث البضائع خارج الإقليم ومنح الآجال الكافية للتسوية.    إناب

شكال مسمو  بها عينات في إطار أ ةتأخذ العينات حسب قيمتها ثلاث :4( تسهيل إرسال واستقبال العيناتأولا
 المعارض والمناسبات، والعينات عروض البيع، والعينات المادرة نهائيا، ترصد لها التسهيلات الآتية: 

باكتتاب تاريح التظاهرات لبضائع في إطار المعارض و إجراء تجريبي ل أو نظام جمركي خاص يُمكَن من عرض -
 غير مكفول ماليا.  ستيرادإعادة الإب إلتزامجمركي بالتادير المؤقت مدعوم ب

للبضائع المرسلة بمناسبة المعارض بالخارج  ستيرادبإعادة الإ أو التسوية البعدية بالتادير النهائي في حالة تمام البيع -
موطنة بنكيا  أوليةبيع"، التي خضعت لاكتتاب المالك تاريحا بالتادير المؤقت مدعوما بفاتورة -لأجل "العرض
  بشكل أولي

ُ
 الجمارك بالتسوية. ىدر لداَ وتعهد الم

                                                           
 م، 3999191131ال المؤقت المبرمة باسطنبول في المتضمن الماادقة على الإتفاقية المتعلقة بالإدخ، م3996193.33المؤرخ في  96/91القانون   1

 .95، ص.93م، المادة 3996193.35، الاادر بتاريخ 93 ، العددج ر
 .19، ص.396 م، مرجع سابق، المادة3996196133المؤرخ في  96/39القانون   2
، الاادر بتاريخ 66، العدد ج ر، م3995م، المتضمن قانون المالية لسنة 3991133139المؤرخ في  91/36المرسوم التشريعي رقم  3

 .11.، ص392م، المادة 3991133119
4
 République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère des finances, direction générale des douanes, 

http://www.douane.gov.dz/Accompagner%20les%20entreprises.html, date 12.06.2018, heure 18:15. 
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توزع مجانا تخضع لرخاة تادير بدون دفع من أو  إمكانية تادير نهائي من قبل العارض لمنتجات تقدم كهدايا -
 . 1قبل وزارة التجارة

 من كل طابع تجاري. مجردةعلى أن تكون  كعينات  معقولةبإخراج كميات يسمح للمادرين  -
 بإدراجها كأمتعة محمولة يدويا. كتفاءمن إلزامية التاريح المفال المكتوب والإ  ادرةإعفاء العينات الم -
 .بالإعفاء من الحقوق والرسوم العيناتقبول  -
 اكتتاب تاريح بالتادير النهائي للمنتجات ذات القيمة الضئيلة. ب كتفاءالإ  -

تاريح غير كامل بالتادير المؤقت  بل اكتتابتظار بيعها مقاإنللبضائع في  :( تسهيل الإيداع خارج الإقليمثانيا
 لغير المباعة.    ستيرادتتم تسويته حسب الحالة إما بالتادير النهائي للبضائع المباعة وإما بإعادة الإ

الخارج من إلى  التي تتممل في إرسال البضائع-البيع بالإيداع  تجاريةال تستفيد الممارسة: عالإيدا بالبيع تسهيل  (ثالثا
 عمولة ببيع البضائع المرسلة إليه لاالح المادر الذي يبقى مالكا لها أو وكيل يتكفل مقابل علاوةإلى  ادرطرف م
من معاملة جمركية متكيفة مع خاوصيتها باكتتاب تاريح تادير مؤقت تتم تسويته حسب الحالة  -غاية بيعهاإلى 

كلا التاريحين معا عندما يكون جزء من البضاعة  أو إستيرادإيداع تاريح إعادة  أو بإيداع تاريح تادير تكميلي
تلف في الخارج، وتقدر فراة مكوث البضائع أنه أأو  هإستيرادالمادرة قد تم بيعه في حين إن الجزء الآخر يتم إعادة 

الأخرى على أن تسوى الوضعية في أجل شهر من أشهر للبضائع  1أشهر للبضائع سريعة التلف و 1بالخارج بمدة 
 .من تاريخ البيع( يوما 369) 3ناتج البيع بالإيداع في الأجل القانوني إسراداد، على أن يتم 2لمدة الممنوحةقضاء اإن
 

                                                           
1
  République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère du commerce, agence nationale de promotion du 

commerce extérieur, " recueil de procédures du commerce extérieur algérien", Elkalima Editions, Alger, 2011, 

pp.93-96. 
المؤرخ في  933/31/م ع ج/أ خ/م666لديمقراطية الشعبية، وزارة المالية، المديرية العامة للجمارك، مديرية القيمة والجباية، المنشور رقم الجمهورية الجزائرية ا 2

 . 92-93م المتعلق بجمركة البضائع المادرة في إطار البيع بالإيداع، ص ص. 3931192191
، المتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الاعبةم، 3992.93.91المؤرخ في  92/93 نظام)البنك المركزي( رقم 3

 .33.، ص16م، المادة 3992.92.31، الاادر بتاريخ 13، العدد ج ر
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غم أهميته إلا أنه غير كافي من دون ضمانات ملائمة تزُيِل التوج  الذي ات بأنواعها بر متياز المنح المتزايد للإ
تشجيعا وحماية ولا يتأتى ذلك  ستمماريقع على عاتق الدولة سن التشريعات الضامنة للإلذا ؛ يكتنف مناخ الأعمال

ا أحد أهم العوامل التشريعي خاوص ستقرارعموما والإ ستقرارفالإ ،ها نسبياإستقرار إلا بمراعاة ثبات التشريعات و 
ة؛ من أجل أداء فعال لمنظومة والمالي ة، الإداريةالقضائي بالموازاة مع الضمانات ،1اتستممار الحاسمة في ضمان الإ

الحواجز التشريعية، ات تتحكم في نفعيتها، هذه الضوابط تؤدي بالتضافر مع إشرااطات التي تحكمها ضوابط و متياز الإ
تهاكات وسلوكيات إنلظهور  ستفادةالدافعة للإلأمنية، والسياسية ونوازع العامل البشري ا ية،ية، الإدارية، المالقتاادالإ

تطبق بمناسبة إخضاع المشمول بالمنظومة  ،ات تجريمها ورصد جزاءات مناسبة لهامتياز تقتضي حماية منظومة الإ ؛سلبية
ي قتاادعقلنة وترشيد التوظيف الإضا أي الذي يتطلبو  ،لإجراءات رقابية تكفل الحفاظ على أدائها بشكل فعال

 ي. قتاادللمنظومة لاسيما في وجود بدائل لخفض مقدار التضحية المالية وتنويع وتوسيع عوامل التأثير الإ

هذا التأثير المتعدي يجعلنا حواول ضمن مقتضيات هذا الباب الماني الموسوم بضمانات الفعالية والأداء 
تحسين الأداء لوالجمركية تسليط الضوء على جهود الجزائر على غرار العديد من الدول ات الجبائية متياز ي للإقتاادالإ
العديد من  إعتمادات الجبائية والجمركية لديها من خلال تقديم جملة من الضمانات و متياز ي لمنظومة الإقتاادالإ
 :فالين متتامينإلى  تقسيم هذا البابإلى  ناعمدلإجراءات الداعمة للأداء، ولذلك ا

 حجم وفعالية " ات الجبائية والجمركيةمتياز بالإ نتفاعالضمانات وحدود الإ الموسوم بـ" في الفال الأول مبينين
بافة سابقة ومتزامنة ولاحقة لمنح لإداري والمالي المقدمة ا ،القضائي، التشريعيذات الطابع الضمانات  إستقرارو 
ات والعوامل شرااطالإضوابط و ، يلي ذلك الالحكومات المتعاقبة من قبلات الجبائية والجمركية متياز بالإ نتفاعوالإ

دارية، الإية، قتاادالإتشريعية، التي تحد منه الواجز ، علاوة على الحات الجبائية والجمركيةمتياز بالإ نتفاعالإالمتحكمة في 
 سياسية.المنية، و الأالية،الم

أهم  تضمن" ي ات الجبائية والجمركيةمتياز ترشيد الإمتابعة الأداء ومراقبة و  الموسوم بـ"ليُِتبع بفال ثاني 
ة وما رصد لها يمتياز صد الإاعن المق تالتحويلاو ات والتعهدات لتزاملإلواجبات والتهاكات وأشكال عدم الامتمال نالإ

 من جزاءات وقائية وردعية، وحتمية إجراءات إظهار هذه الأفعال من خلال الإشراف والمتابعة والمراقبة المنوطة
ات، وأيضا متياز ات المااحبة للإلتزامبالإدارات المعنية والإدارتين الجبائية والجمركية، وطرق نقل وتحويل والتحلل من الإ

تقييم أداء هذه المنظومة وعقلنة وترشيد توظيفها إلى  لوصولسبل تسوية ما ينشب من خاومات إداريا وقضائيا، ل
 اثل.ثر ممي لاسيما في وجود بدائل ذات أقتاادالإ

                                                           
 م، 3939والتوزيع، الأردن، ،  دار النفائ  للنشر 3"، طضمانات الإستثمار: في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرةعمر ماطفى جبر إسماعيل، " 1
    .392 .ص
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 ات الجبائية والجمركيةمتياز بالإ نتفاعالضمانات وحدود الإ :الفصل الأول
ينة ات الجبائية والجمركية يمر وجوبا عبر إقامة مشاريع معمتياز الأهداف المرجوة من خلال منح الإتحقيق  

توفير  ؛ تتطلبالمخاطر ة منعديدأصناف طويلة الأجل و/أو محفوفة بات محددة، وهي عمليات في الغالب إشرااطوب
وتقلل المخاطر والحواجز،  نتفاعالأداء والإ تضمن اتوالذي يتممل المكون الأساسي له في آلي ي موات  إستممار مناخ 

ات الجبائية والجمركية متياز بالموازاة مع الإ من ضمانات ة وما تقدمهماداقية الحكومات المتعاقبوالعامل الحاسم هنا هو 
المراجعات المخلة بالحقوق المكتسبة والرااجع المغير في الوضعيات والمراكز عموما وذات الأثر المالي لأن  ؛الممنوحة

ية ستممار الإ عمليةال، وبالتالي فتسارع ية المقاودةقتاادإقامة الأنشطة الإوإحجام عن  إنارافخاوصا عوامل 
ما ورد أهمها  ات المقررة على حجم وفعالية الضمانات المرافقة التيمتياز بالإ نتفاعفي المقام الماني بعد مقدار الإيتوقف 

أن إلى  العقود، بالإضافة أو يات الدوليةتفاقا سواء في الإإتفاقفي البناءات التشريعية الداخلية وما تم الوصول إليه 
تعد في حد ذاتها محسنات أساسية لبيئة الأعمال؛ فتتيح للأعوان  ستقرارريعية المتسمة بالمبات والإالبناءات التش

ها مادر بعضها وتفادي إعتبار يين محيطا آمنا نسبيا من المخاطر غير التجارية بجعل يد الدولة مغلولة نسبيا بقتاادالإ
التسوية والتقاضي الذي لا يقتار على إلى  سبيلهوقعت يجد المتضرر ضمانات أخرى و  إن، و إبتداء  تلك المخاطر 
 إستفادةمدى  أو ومرد الأمر في الضمانات التي تقدمها الدولة مبني على موازنة أساسها العائد المتوقعالهيئات الوطنية، 

نات في القائمة في الدولة، ومقدار ما تقدمه مميلاتها من ضما أو هاإنجاز ات المزمع ستممار الوطني من الإ قتاادالإ
يقتها تضحيات ات الجبائية والجمركية في حقمتياز الإ ؛ نظرا لأهمية المقاصد بالنسبة للدولة من جهة وكون1المحيط الدولي

لأداء أممل بوضع تهيئة الأوضاع والظروف المناسبة الحميمة لوهو ما يجعل الدولة تبذل الجهود  مالية من جهة ثانية
من العقبات والحواجز التي العديد  ورغم ذلك فهناك ات الجبائية والجمركيةمتياز لإاب نتفاعات الإإشرااطأنسب ضوابط و 

 ا.به نتفاعالإ تحد من

ويتطلب  ات الجبائية والجمركيةمتياز الإب نتفاعوحدود الإالضمانات سعى لتبيان هذا التوجه للدولة يجعلنا ن
وم بـ" الضمانات المرافقة لمنح الإمتيازات الجبائية الموس في المبحث الأولحواول  مبحمينإلى  الأمر تقسيم هذا الفال

إدراجها في تشريعاتها إلى  ات الجبائية والجمركية التي عمدت الجزائرمتياز تحديد الضمانات المرافقة لمنح الإ والجمركية "
ية قتاادعات ترابطاتها الإاتها الدولية وتبإلتزامما أقرته مراعاة منها للجوانب الدولية ونزولا عند إلى  الداخلية بالإضافة

الموسوم بـ" حدود الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية  المانيوفي المبحث  علاوة على الضمانات القضائية والإدارية والمالية.
عمل على تبيان الشروط والعوامل المتحكمة في والجمركية ويات الجبائية متياز بالإ نتفاعطرق لحدود الإتي والجمركية "

 .ات الجبائية والجمركيةمتياز لأداء الإ غير التشريعيةو  التشريعية ات ناهيك عن الحواجزمتياز تلك الإب نتفاعالإ
 
 

                                                           
 .22عطية عبد الحليم صقر، مرجع سابق،  ص.  1
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 ات الجبائية والجمركيةمتياز الضمانات المرافقة لمنح الإ: المبحث الأول

رية وطبقا يواجه المستممر ثلاثة أنواع من المخاطر هي المخاطر الأمنية والمخاطر التجارية والمخاطر غير التجا
بالمخاطر أيضا  المخاطر غير التجارية المعبر عنهابالحماية والضمان مراتبة  إنللتشريعات والممارسات القانونية ف

 نشاطه وإنما تأتي نتيجة واقعة مادية أو غير مباشر بإرادة المستممر أو وهي تلك التي لا ترتبط بطريق مباشر، 1السياسية
 أسعاربافة تدريجية بخفض  أو نزع ملكيته بطريقة مباشرة أو اكلة تأميم المشروع، على شارف الدولةنتيجة لت أو

رااخيص المختلفة دون التحكمي، وإلغاء  أو بشكل مبالغ فيه، والماادرة بشكل تعسفي ربا تسقيف الأ أو المنتجات
 . 2جزئيا أو ونواتجه المالية كليا ستممارمبرر قانوني، وعرقلة تحويل أصل الإ

التي قطعتها الدولة على نفسها بموجب ات لتزاموالتي يقاد بها "...مجموعة الإ ضماناتالجملة عت ضو ذا له
من المخاطر غير التجارية الآنية والمستقبلية التي  ستممارأحكام القوانين والقرارات التي أصدرتها، لاون مشروعات الإ
أحكام ولأنها ، التي من أبرزها الضمانات التشريعية 3ا..."يمكن أن تتبناها الدولة في تشريعاتها تحقيقا لأهداف سياساته

وسائل إلى  باللجوء ها؛ لهذا يتم تعزيز 4الدساتير المرنة لاسيما في الدول ذات الإلغاءحتى  أو أو التعديلقابلة للتغيير 
ود المتعلقة العقجانب غل يد الدولة بتضمين إلى  يات الدولية،تفاققانونية أخرى أكمر قوة تتممل في عقد الإ

ضمانات المناسبة التي يخضع تعديلها لتوافق الأطراف، ولا معنى لهذه الناوص بدون ضمانات الالمبرمة  ستمماربالإ
البت في الخلاف لتشكل بذلك مزيدا من الضمانات التي تأخذ  أو إجرائية تكفل التسوية في حال حاول المخاطر

 والمالية. الإدارية لضماناتبالاضافة لالطابع القضائي، 
يقتضي تناولها وفق  ات الجبائية والجمركيةمتياز المرافقة لمنح الإالضمانات  الإحاطة بجوانب إنوعليه ف  

أن الضمانات التشريعية  إعتبار( على المطلب الأولية)تفاقانات التشريعية والإالضمالتانيف والراتيب الآتيين بداية ب
 أو يات الدولية التي تااغ ضمن التشريعتفاقسواء تعلق الأمر بالإ يةتفاقهي الأصل ويضم إليها الضمانات الإ

الضمانات التعاقدية التي تعد بنود من شريعة المتعاقدين، وبوجود هذه الناوص يمكن تاور ضمانات إجرائية متمملة 
 .(المالثالمطلب )الإدارية والمالية  لتستكمل الحماية بالضمانات(، المطلب المانيفي الضمانات القضائية )

                                                           
دار الافاافة للنشر ،  3ط ترجمة: حميدة محمود فرج، ،"التنين يحلق: دراسات حول الإستثمارات الصينية الخارجية"، بي جانغ خونغ جينغ ون 1

 .    95م، ص.3931، مار، والتوزيع
المؤتمر العلمي السنوي التاسع عشر، قواعد الإستممار  ،"ضمانات الإستممار الأجنبي وحوافزه في القانون الماري: دراسة تحليلية مقارنة" ،محمد السيد عرفة 2

فندق انراكونتننتال  المتحدةالإمارات العربية  جامعة، بين التشريعات الوطنية والإتفاقيات الدولية وأثرها في التنمية الإقتاادية في دولة الإمارات العربية المتحدة
  . 213م، ص.3933افريل 32إلى  32ابوظبي، من 

 .22عطية عبد الحليم صقر، مرجع سابق،  ص. 3
المؤتمر العلمي السنوي التاسع عشر، قواعد الإستممار بين  ،"بعض الضمانات القانونية للإستممار: تطبيق على الحالة المارية" عبد المنعم عبد الغني نعيم، 4
فندق انراكونتننتال  الإمارات العربية المتحدة جامعة، لتشريعات الوطنية والإتفاقيات الدولية وأثرها في التنمية الإقتاادية في دولة الإمارات العربية المتحدةا

  . 299م، ص.3933افريل 32إلى  32ابوظبي، من 
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 ات الجبائية والجمركيةمتياز ية المرافقة لمنح الإتفاقالتشريعية والإ الضمانات :المطلب الأول
تتمتع الدولة بحرية مطلقة في سن التشريعات الداخلية استحداثا وتعديلا وإلغاء استنادا لمبدأ السيادة على  

الذي تختاره دون أن  جتماعيي والإقتاادالنظام الإار إقر  الأشخاص والأموال الموجودة في إقليمها بالإضافة لحقها في
ية قتااديراتب عليها من حيث المبدأ أية مسؤولية قانونية؛ والشيء ذاته بالنسبة للتشريعات التي تتعلق بالأنشطة الإ

إنما رغبة ات وحوافز و إمتياز عموما فاستحداثها وتعديلها وحتى إلغاؤها لا يرتب في الأصل حقوقا بشأن ما ورد فيه من 
ية قتاادات المالية والعينية والتقنية تحت وطأة المتطلبات الإستممار الإ إستقطابالدولة في استحداث وتوطين و 

ات وعدم ستممار ة وماالح الدولة العليا يجعلها تتعهد ضمن صيغ مختلفة بنفاذ الأنظمة التي نشأت فيها الإجتماعيوالإ
ات الجبائية والجمركية لتممل متياز الضمانات وبالأخص التي يحاط بها منح الإ ات بتقديم جملة منمتياز تقاص من الإنالإ

 والمستممرين في الدولة.    ستممارالعوامل الحقيقية لتعزيز ثقة المبادرين بالإ

توفير حماية قانونية  إلى  ولما كانت الضمانات التشريعية الداخلية التي تقررها الدولة لا تفي بالغرض الرامي
يات الدولية المنائية ومتعددة تفاقوسائل قانونية أخرى يأتي في مقدمتها الضمانات التي تقررها الإإلى   اللجوءكافية تم

جهود إلى  الأطراف عن طريق تقنين القواعد القانونية الضابطة ومن خلال تحديد الحقوق والواجبات، بالإضافة
 ية جماعية للحماية.إتفاقة في ظل غياب الإجماع عن كانت إقليمي  إنالمنظمات الدولية المؤطرة للموضوع حتى و 

تضمين العقد الذي يربطه بالدولة بشكل متفق عليه إلى  ولبلوغ مستوى عال من الأمان قد يلجأ المستممر
 بمجموعة من الضمانات وقد تكون الضمانات من باب التأكيد عليها وهي واردة أصلا في تشريعات الدولة المختلفة

يات دولية مبرمة وماادق عليها من قبل الدولة، ليبقى أهم صنف أن يتقرر في العقد ضمانات غير إتفاقأنها بنود  أو
 الوطني  قتاادمألوفة واستمنائية مرتبط بما يحظى به المشروع من أهمية في تنمية الإ

 الجبائية والجمركية اتمتياز ية المرافقة لمنح الإتفاقالتشريعية والإحار الضمانات المطلب في هذا  اولوعليه حو 
ماالح  عتباربعين الإ عاته الداخلية كوسيلة أساسية آخذينبتدئ بالضمانات التي يقررها المشرع الوطني ضمن تشريلن

الضمانات درج الوسائل القانونية الأخرى حيث نإلى  كرس الفرعين التالين(، ونالفرع الأولية العليا )قتاادالدولة الإ
 .(الفرع المالثفي) ية التي تقرها العقودتفاقالضمانات الإ(، و الفرع المانيفي ) يات الدوليةتفاقالإية التي تقررها تفاقالإ
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 الدستورية والقانونية الوطنية )الداخلية(التشريعية  الفرع الأول: الضمانات
ملاتها وحمايتها ية بها وحاجتها إليها بتنظيم معاستممار ية والإقتاادالدولة بحكم تواجد الأنشطة الإ تضطلع

 الوسائل المعتمدة في ذلك النص فيلا بجنسية المستممر، ومن أهم  ستممارالعبرة بمكان الإلأن  كانت أجنبية  إنو 
ات الممنوحة في إيجاد مناخ ملائم للإعمال، متياز التشريعات المختلفة على قدر من الضمانات بما يساهم مع الإ

ة إستجابحاجة الدولة لهذه الأنشطة وبمدى  إختلافمن دولة لأخرى بوتختلف الضمانات من حيث الحجم والمدى 
ات الوطنية للدولة ومفاضلتها بين القطاع العام والخاص عتبار هذه الأخيرة للأهداف المسطرة من الدولة، وكذلك للإ

يعيا يقدم فيه مركز تشج تجاهوبين مركز المستممر الوطني والأجنبي، بحسب النهج المتبع من قبل الدولة إذا ما كان الإ
 .1تقييديا تجاهللمستممر الأجنبي أفضل حتى من الوطني وبخلاف ذلك إذا كان الإ

في ارفع تشريع  الضمانات أدُرجت موتعزيز ثقته ينالمستممر و  ستممارالمبادرين بالإفي سبيل تبديد مخاوف 
 ن المناجم وقانون المحروقات...الخ.وقانو  ستمماركقانون ترقية الإ تضمينها في عدد من القوانينإلى  بالإضافة

في دستورها مجموعة من الجزائر  أدرجت هتماملإضفاء مزيد من الأهمية ولتبيان مقدار الإ ( الضمانات الدستورية:أولا
تشجيعهم على توظيف رؤوس أموالهم بما يخدم التنمية،  أجلالمبادئ التي تكفل الحماية للمبادرين والمستممرين من 

 وضمانة في نف  الوقت من أبرزها:   وتشكل دافعا

في الدستور الجزائري تم تأكيد مبدأ المساواة بمفهوميه المساواة أمام القانون الهادفة لمساواة مادية بين  ( المساواة:1
ت المواطنين بعدم التمييز بينهم لأي سبب كان، والمساواة في تطبيق القانون المساواة الشكلية التي تؤمنها جميع السلطا

ية، والمساواة في الأداء قتاادالمشاركة الفعلية في جوانب الحياة لاسيما الإ ؛ وهذا لضمان خاصة2العمومية للدولة
تمتع كل أجنبي يكون وجوده إلى  الجبائي والمشاركة في تمويل التكاليف العمومية حسب المقدرة التكليفية، بالإضافة

 .3لاكهفوق الرااب الوطني قانونيا، بحماية شخاه وأم

شديد من قبل الدولة والمكلفين؛ ويحاط بضمانات  إهتماميحظى فرض الجباية ب ( عدم رجعية استحداث الجباية:2
 بناء عليه، وتجدر الإشارة أو دستورية على غرار التأكيد على مبدأ مشروعية وقانونية فرض الجباية أي فرضها بقانون

، وهو 4ولا تسري على الماضي كقاعدة عامة طبقا لمبدأ عدم رجعية القوانينأن القوانين الجبائية تنفذ على المستقبل إلى 

                                                           
 .352-352، ص ص. ، مرجع سابقالسامرائيدريد محمود  1
كلية الحقوق والعلوم   ، جامعة قاصدي مربا  ورقلة،دفاتر السياسة والقانون، مجلة " الحماية الدستورية لمبدأ المساواة في النظام الجزائري"، نيمحمد منير حسا 2

 . 369.، صم3931 جوان، 32السياسية، الجزائر، العدد 
م، المواد 3931191192، الاادر بتاريخ 35، ج ر، العدد م3991م، المتضمن التعديل الدستوري 3931191191المؤرخ في  31/93القانون رقم  3

 . 31 -39، ص ص. 26،63، 15، 13
دار مجدلاوي للنشر ،  3، ط"النظم السياسية الحديثة والسياسات العامة: دراسة معاصرة في إستراتيجية إدارة السلطة"، ثامر كامل محمد الخزرجي 4

 .   192م، ص.3995، الأردن، والتوزيع
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من الدستور الجزائري، إذ لا يجوز أن تحدث أية ضريبة إلا بمقتضى القانون، كما لا يجوز أن تحدث  26فحوى المادة 
 أي حق كيفما كان نوعه. أو رسم، أو جباية، أو بأثر رجعي، أية ضريبة ،

والتجارة  ستممارالإ إعتبارمن الدستور، ب 51ورد هذا المبدأ بشكل صريح في المادة والتجارة:  ستثمار( حرية الإ2
ات على عاتق الدولة سلبية كعدم إلتزامخدمة للمجتمع ولتنميته أكمر من كونهما مادر ثراء، فينبمق عن هذا المبدأ 

ية كالعمل على توفير مناخ الأعمال الملائم إيجابت اإلتزامإلى  أي إجراء يحول دون التمتع بهذه الحرية بالإضافة إتخاذ
 .1 بالتكفل بضبط السوق والمنافسة...الخ"

نات معظم الدساتير على حماية الملكية الخاصة ووجود النص يعبر عن أهمية الملكية ( ضمان الملكية الخاصة: 4
المتضمنتين  15و 33ائري في المادتين ، وهو ما ورد في الدستور الجز 2الخاصة وعلى توفير ضمان وحاانة أساسية لها

لا يتم نزع الملكية إلا في إطار القانون ويراتب عليه تعويض عادل  على التوالي والراتيب أن الملكية الخاصة مضمونة، و
 ومناف.

تحيز الإدارة يضمنه  "... عدممن دستور الجزائر 32وفق ما جاء في نص المادة  ( ضمان عدم تحيز الإدارة:6
بخدمات المرافق العامة  نتفاعتفرقة في الإ أو ن..."؛ كنتيجة لمبدأ المساواة أما المرفق العمومي في معاملة بدون تمييزالقانو 

 بكافة أنواعها الإدارية والاناعية والتجارية.
الي من دستور الجزائر، وبالت 326و  322المادتين المبني على الشرعية والمساواة وهو فحوى  التقاضي:حق ( ضمان 2

التقاضي؛ لضمان نجاعة القاعدة القانونية في فض النزاعات واسراجاع الحقوق إلى  فالدولة ملزمة بتأمين الحق في اللجوء
 .   3الواقعأرض  لا تجسيد له علىإقرار  وبدون ذلك تفقد القواعد القانونية أهميتها وتبقى مجرد

ة الموضوعية والإجرائية على شكل ناوص قانونية لتتخذ تتجسد جل المبادئ الدستوري( الضمانات القانونية: ثانيا
 سبيلها للتنفيذ.

 ية منئغذي مطالب المبادرين والمستممرين الحمايتمتع الدولة بسلطة سن وإنفاذ التشريعات *: الثبات التشريعي( 1
يد الدولة وتقويض الخضوع لأية تشريعات مستحدثة من شأنها التأثير سلبا على حقوقهم المكتسبة؛ وفي محاولة لغل 

 عن القواعد القانونية العامة كأن يتم النص عن عدم سريان التشريعات الجديدة إستمناءدورها يتم منح ضمانات تعد 
إلى  تتعهد الدولة بعدم لجوئها بمحض إرادتها المنفردة أو يستممار روع الإتعديلات التشريعات الداخلية على المش أو

                                                           
 .   312مرجع سابق، ص. ،"التنظيم الدستوري للحقوق والحريات الإقتاادية: دراسة تطبيقية على النظام الدستوري"، بد الفتا  أبو المجدأشرف ع 1
  ،م3939، الأردن، دار زهران للنشر والتوزيع،  3، ط"الحماية الدستورية والقانونية في حق الملكية الخاصة: دراسة مقارنة"، أكرم فالح الاواف 2

 .   53-11 ص ص. 
، 99العدد  شاكر مزوغي، " حق التقاضي ودولة القانون"، مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، 3

 . 29-22، ص ص. م3931مارس 
، وبحسب المضمون إلى شروط عامة تهدف إلى ة والى شروط تعاقديةشروط تشريعيإلى  شروط المبات التشريعي تقسم بحسب المادرتجدر الإشارة إلى أن * 

 .عدم سريان التشريعات الجديدة ، وشروط خاصة تهدف إلى عدم سريان التشريعات الخاصة كالضرائب والجمارك
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بدون  ستممارهذا التجميد قد يناب على جميع النظم القانونية المحيطة بالإ المستممرين.ات المبرمة مع تفاقتعديل الإ
يقتار على بعضها كالنظام الجبائي ) عدم فرض جباية جديدة، عدم تعديل قواعد تحديد الأوعية الضريبية  أو تحديد

 و عوائده و الأجور والرواتب(، تممارس)تحويل أصل الإ، كما يمكن أن يقتار على القواعد النقدية1 ومعدلاتها...الخ(
أن مبدأ الأثر الفوري  إعتبارومن حيث الطبيعة القانونية لشرط المبات التشريعي ذو المادر القانوني تتحدد على 

والمباشر للقانون الجديد الذي تادره السلطة المختاة يدخل حيز التطبيق والنفاذ بمجرد نشره وفقا للأوضاع القانونية 
نه إحداها البعض شرط المبات التشريعي على أ ات يانفإستمناءغير أن هذا المبدأ لي  مطلقا بل ترد عليه  المقررة،

جعلت المشرع يورده في  ستممارالإ إستقطاب، وأهمية هذا الضمان في استحداث وتوطين و 2وفق فقه النظرية الحديمة
  أكمر من موضع فمملا: 

هذا  إلغاء أو عن مراجعةمنه على أن"... لا تسري الآثار الناجمة  33ادة تنص الم :ستثمارأ( في قانون ترقية الإ
، إلا إذا طلب المستممر ذلك ستممارالمنجز في إطار قانون ترقية الإ ستممارالقانون التي قد تطرأ مستقبلا على الإ

 صراحة...".

في إطار القانون السابق سارية حيث نص على بقاء السندات والرخص المنجمية الممنوحة  قانون المناجم:في ب( 
قضاء آجالها ضمن النظام الجبائي السابق مع إمكانية إنفاذ خيار صاحبها بتطبيق القانون الحالي إنالمفعول لغاية 

 .   3ونظامه الجبائي الذي مجال تطبيقه المستقبل

 يطبق بشكل إنتقالي نظام ات الشركات الأجنبية عبرإمتياز تقتضي المحافظ على مراكز و  قانون المحروقات:في ( ج
عَدَل أو حاري على العقود سارية المفعول والمبرمة في إطار قانون المحروقات الملغى

ُ
 روقاتالمحن قانون سرياإثر  ،4الم

عَدِل؛ فتنتج عن ذلك أحكاما جبائية 
ُ
ية بتمتع الشركاء الأجانب بالمعاملة الجبائية التي تقرها التشريعات إنتقالالم

المؤرخ في  61/35رقم ت ألغى قانون المحروقامملا  م3992195136المؤرخ في  92/92رقم  المحروقات انونقف ،السابقة
إلى  قبل نشره سارية المفعولبقاء عقود الشراكة المبرمة أقر  منه، وفي الوقت ذاته 335بموجب المادة  م3961196.39

المؤرخ في  31/93رقم  المحروقات ه تكرر في قانونمنه، والشيء ذات 393تاريخ صلاحيتها حسب المادة  إنتهاءغاية 

                                                           
الجزائر،كلية الحقوق والعلوم  قايد بتلمسان،أبوبكر بل، جامعة غير منشورة  في الجزائر"، أطروحة دكتوراه ستممارزروال معزوزة، "الضمانات القانونية للإ 1

 . 112، ص.3932/3931، خاصالسياسية، تخاص قانون 
، الدراسات القانونية والسياسية، مجلة "شرط المبات التشريعي بين تجسيد الأمان القانوني ومالحة الدولة في قانون الإستممار الجزائري"، بن أحمد الحاج 2

 . 215.، صم3932، جانفي 92كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، العدد   ،بالاغواط عمار ثليجيجامعة 
 م،3935191119، الاادر بتاريخ 36م، المتضمن قانون المناجم، ج ر، العدد 3935193135المؤرخ في  35/92القانون رقم  3
 .  11و 13، ص.393و361و362المواد  

4
 Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG), "Algérie guide des hydrocarbures 2007", KPMG Algérie SPA, juillet 

2007, p.75. 
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منه بالإبقاء على نظام الجباية البراولية السابق ساري المفعول على العقود المبرمة في  95في المادة  م3931193139
 إطاره. 

تب عليه ات؛ ما قد يرا لتزامتعديل في الحقوق والإإلى  تغيير الأنظمة القانونية يؤدي( ضمان الحقوق المكتسبة: 2
تطبيق تدابير إثر  حرمان المستممر من بعض الحقوق التي اكتسبها؛ ولتفادي ذلك لاسيما في الحقوق التي نشأت

باحتفاظ  ستممارضمانات على غرار ما أورده المشرع الجزائري في قانون ترقية الإإقرار  يتم ستممارتشجيعية للإ
قوق الأخرى التي استفاد منها بموجب التشريعات السابقة لهذا يخص المزايا والح المستممر بالحقوق المكتسبة فيما

 ستممارات المستفيدة من المزايا المناوص عليها في القوانين المتعلقة براقية الإستممار بقاء الإإلى  بالإضافة القانون،
 .1هذه المزايا قضاء مدةإنغاية إلى  السابقة لهذا القانون وكذا مجموع الناوص اللاحقة خاضعة لهذه القوانين

 بموجب قانون  ات المباشرة الأجنبيةستممار تعديل الإطار التنظيمي للإفي إطار : ( المعاملة المنصفة والعادلة2
  المعاملة المنافة والعادلةبمبدأ  الوطنية للأجانب المعاملة م تم استبدال مبدأ3931الجزائري لسنة  ستممارترقية الإ

مع مراعاة أحكام  اتهم،إستممار فيما يخص الحقوق والواجبات المرتبطة ب الأجانب ين و المعنويينللأشخاص الطبيعي
توحيد النظام المطبق على ، المبني على اساس 2يات المنائية و الجهوية والمتعددة الأطراف الموقعة من قبل الجزائرتفاقالإ
مطبق على نظام م ك3931زائري لسنة الج ستممارتحديد قانون ترقية الإ ات الوطنية والأجنبية حيث تمستممار الإ
 .3ية لإنتاج السلع والخدماتقتاادات الوطنية والأجنبية على حد سواء المنجزة في النشاطات الإستممار الإ

كمير من الدول من خلال تشريعاتها إعادة تادير تجيز  الأجور والرواتب:  عوائده و و ستثمار( تحويل أصل الإ4
التارف فيه، بشروط  أو تافية المشروع أو لفائدة المستممر الأجنبي المتأتية من النشاط الأموال المستممرة ونواتجها

، ولعل ابرز ممال عن تلك التشريعات في 4الأجنبي ستمماريسيرة ويعد هذا الضمان في حد ذاته عامل جذب للإ
 من: ستفادةلإوتضمن ا 5وعوائده ستممارضمان تحويل أصل الإ الذي نص على ستممارالجزائر هو قانون ترقية الإ

ا من حاص في رأس المال في إنطلاقات المنجزة ستممار المستممر والعائدات الناجمة عنه للإ ضمان تحويل الرأسمال -
تظام، ويتم إنشكل حاص نقدية مستوردة عن الطريق المارفي، ومدونة بعملة حرة التحويل يسعرها بنك الجزائر ب

 تفوق الأسقف الدنيا المحددة حسب التكلفة الكلية للمشروع.  أو قيمتها التنازل عنها لاالحه، والتي تساوي
الأسهم المار  بقابليتها للتحويل طبقا  أربا في الرأسمال للفوائد و  ستممارقبول كحاص خارجية حاص إعادة الإ -

 للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
                                                           

 .  35، ص.12م، المادة 3931196191، الاادر بتاريخ 51م، المتعلق براقية الإستممار، ج ر، العدد 3931196191المؤرخ في  31/99القانون  1
 .  33، ص.33المادة  نفسه، المرجع 2
 .  36، ص.93ة المرجع نفسه، الماد 3
 .392-393، ص ص. ، مرجع سابقامرائيدريد محمود الس 4
 .33، ص.32، المادة نفسهرجع المم، 3931196191المؤرخ في  31/99القانون  5
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شريطة أن  ناوص عليها في التشريع المعمول به،ضمان التحويل على الحاص العينية المنجزة حسب الأشكال الم -
 تكون محل تقييم طبقا للقواعد والإجراءات التي تحكم إنشاء الشركات. يكون مادرها خارجيا، وأن

  إنات ذات المادر الأجنبي حتى و ستممار ضمان تحويل المداخيل الحقيقية الاافية الناتجة عن التنازل وتافية الإ -
 سمال المستممر في البداية. كان مبلغها يفوق الرأ

مملا للمستممر أن تكون  ستممارضمن قانون ترقية الإ تجيز الجزائر :وحق الشفعة* ستثمارحرية التصرف في الإ( 6
ممارسة النشاط الذي يتعلق  أجلمن  تنازل الأصول المشكلة لرأس المال التقني المكتسب عن طريق المزايا موضوع

مركز  أو ستممارلحاول على الراخيص المسلم حسب الحالة من الوكالة الوطنية لتطوير الإالمسجل، شريطة ا ستمماربالإ
، على أن يلتزم المشراي) مستوفي شروط المنح الأصلية( أمام تلك الهيئات بالوفاء بكل 1تسيير المزيا المختص إقليميا

ات ، تحت طائلة سحب تلك متياز تلك الإمن  ستفادةات التي تعهد بها المستممر الأول والتي سمحت له بالإلتزامالإ
 ات وتطبيق العقوبات المناوص عليها في التشريع الجبائي والجمركي.متياز الإ

الحاص  أو الدولة تتمتع بحق الشفعة على كل التنازلات عن الأسهم إنوبغض النظر عن هذه الضمانات ف
 .2لفائدة الأجانب أو ة المنجزة من قبلجتماعيالإ
 

 يات الدوليةتفاقية التي تقررها الإتفاقالضمانات الإ الفرع الثاني:
ا من سيادتها الإقليمية؛ مما يعني أن إنطلاقتملك الدولة هامش حرية واسع في سن وتعديل تشريعاتها الداخلية  

ت ن قيمة الضمانالغاء بالأداة التشريعية ذاتها، وأات المختلفة والضمانات التشريعية عرضة للتعديل والإمتياز الإ
تلك  إنالتشريعية الواردة في الدستور وفي مختلف القوانين إنما تقتار عمليا في تطبيقها ما بقي التشريع نافذا؛ وعليه ف

إيجاد  إتجاهوهو ما دفع ب ستممارفارقا لتوفير الحماية القانونية الكافية للإ أو الضمانات منفردة لا تشكل ضمانة حقيقة
متعددة الأطراف أو  يات دولية ثنائيةإتفاقية، عبر إبرام تفاقعموما في الضمانات الإضمانات أخرى أكمر إلزاما تتممل 

ات المتبادلة بين الأطراف، من خلال ضبط القواعد ستممار دولية من جملة ما تستهدف تشجيع وحماية الإ أو إقليمية
إلى  بالإضافةتممر والدولة المستقبلة، ات الأطراف المسإلتزاموالمساهمة في تحديد حقوق و  ستممارالقانونية المنظمة للإ

وتتضمن  ية في سياق إقليمي ودولي منسق،ستممار الساعية لتوحيد قواعد العملية الإجهود الدول والمنظمات 
يات الدولية تفاق"...تشكل الإ ، بهذا3اتإستممار يات من هذا النمط عموما قدرا من الضمانات التي تتمتع بها تفاقالإ

الأجنبي المباشر لذلك لابد على الدول المضيفة أن تَـنْظَم إليها  ستمماردة الأطراف أداة مهمة لتطوير الإالمنائية والمتعد
                                                           

مكافحة  فيق وهي الح  ،موافق للممارسات الدولية  31/99رقم ترقية الإستممار الجزائري قانون الشفعة كما تم ترتيبه في حق * تنبغي الإشارة إلى أن 
للدولة بسبب حق السيطرة المخول لجميع  ةنوحمم اعرااضة من جهة، ومن جهة أخرى فرصة جتماعيالحاص الإأو  الاحتيال المتعلق بتخفيض قيمة الأسهم

 .مميزجبائي وجمركي نظام  استفادت من لتنازلات عن أصول و أسهم الشركات التي ى الع ستممارللإالدول المضيفة 
   .31، ص.39، المادة المرجع السابق، ستممارم، المتعلق براقية الإ3931196191المؤرخ في  31/99رقم  القانون 1
 .31، ص.19، المادة المرجع نفسه 2
 .392، ص.، مرجع سابقالسامرائيدريد محمود  3
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يات تفاقيات ...وتضمن الإتفاقلتدعيم الضمانات المقرة بموجب قوانينها المحلية بالضمانات التي نات عليها هذه الإ
للتشريعات المحلية فهي توضح الخطوط  أكبرإعطاء ماداقية  ستممارلإالمنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة براقية وحماية ا

الوطن الأم إلى  وإعادة رأس المال ربا العريضة القابلة للتطبيق كالحماية من الماادرة والتعويض عن الخسائر وتحويل الأ
تزايد عدد إلى  لإحاائياتزيادة المقة في نفوس المستممرين الأجانب وتشير اإلى  وتسوية مختلف المنازعات مما يؤدي

 .1 ية لتتلاءم في غالبيتها مع رغبات المستممرين الأجانب..."ستممار الدول التي اتجهت حوو تعديل أنظمتها الإ

 ل ـالمقررة في ظ دء بالضماناتـيات الدولية يقتضي البتفاقرها الإـية التي تقتفاقفدراسة الضمانات الإ  
ات ستممار ا لحماية الإإستخداميممل الوسيلة الأكمر  ياتتفاقهذا النمط من الإلأن  يات الدولية المنائيةتفاقالإ
ات ختلافية جماعية للحماية نظرا لإإتفاق لعدد الأطراف على نجاعتها وفي ظل غياب الإجماع عن يجابيالإ نعكاسللإ
لأنها لا  الأطراف متعددةدولية يات التفاقظل الإثم يلي ذلك الضمانات المقررة في  ،ية والقانونية بين الدولقتاادالإ

 .ستممارتزال محاولات لم تسفر عن نظام موحد للمعاملة والحماية وضمان الإ

الدولية المنائية في مجال ترقية وحماية  ةيتفاقالإيات الدولية الثنائية: تفاق( الضمانات المقررة في ظل الإأولا
الناشئة بموجب توافق إرادتي الدولتين المادرة التعاقدية  وأ يةتفاقالإات لتزامجملة من الحقوق والإهي  ستممارالإ
 إحراامعلى  انيتعهداللذين  إلغاؤها بالإرادة المنفردة لأحد طرفيها، أو ؛ بحيث لا يمكن تعديلهاوالمضيفة له ستممارللإ

فتكفل الحماية  وأحكامها، التي تدور من حيث المبدأ حول مفاهيم أساسية هي المعاملة والحماية والضمان،بنودها 
 .ات رعايا وشركات الدولتينستممار القانونية لإ

 اتستممار الإ بحماية الخاصةإجمالا  القواعد نف  على الاحتوائه يات المنائيةتفاقيتشابه هذا النوع من الإ

 تحكميةوال القضائية القانونية الآليات التعويض، وحمايتها، الأموال رؤوس تنقل حرية المعاملة،نمط ممل  المقامة

بعض  وجود مع، المتعاقدة والدولة الأجنبي المستممر بين فيما أو الأطراف الدول بين فيما المنازعات لفض المخااة
 *.يةقتاادبين الدول من حيث النظم القانونية والإ ختلافات الجزئية التي مردها الإختلافالإ

الأجنبي  ستممارللإ اقانوني اتنظيم الأخيرة هذه عدت الثنائية:يات الدولية تفاق( أسس المعاملة والضمان في الإ1 
، مشتملة على ستقرارإيجاد نوع من التوافق المتوازن بين ماالح الأطراف وخلق جو من الإبقاد باياغة شرعية 

 كما ، 2ضد المخاطر غير التجارية القانون الدولي العرفيوقواعد  تغطي قاور مبادئمعا حمائية وتشجيعية  واتأد

                                                           
 .92مرجع سابق، ص.عميروش محند شلغوم،  1

المشروع، يضفي  إستغلالالنموذج الأوروبي النافذ في مواجهة المستممر منذ بداية تنفيذ والدخول في  ن هذا ما يبرر وجود عدة نماذج؛إلى أ شارة* وتجدر الإ
ية نافذة قبل بداية تنفيذ المشروع، متوجه لتكري  مبادئ القانون الدولي تفاقأهمية لسيادة الدولة وتشريعاتها، والنموذج الأمريكي الذي تكون فيه الإ

 يات المنائية براك المجال واسعا للدولة المتعاقدة.تفاقما يحقق النتيجة، النموذج الأفرواسياوي للإإقرار  ة الأطراف، قادات أكمر من إرادستممار للإ
 .   65د ت، ص.، مار، دار الفكر الجامعيط،  د ، "ضمانات الإستثمارات الأجنبية في القانون الدولي"، عمر هاشم محمد صدقة 2
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 .قيمتهابالأخص ات الجبائية والجمركية متياز الضريبي لكي لا تفقد الإ زدواجتجنب الإ تمكن من

يات الدولية المنائية أسسه تفاقيجد هذا النوع من الإ: ستثمارللإ يات الدولية الثنائيةتفاقأ( أسس المعاملة في الإ
والإلغاء المستقبلي والإبقاء على ل عدينفاذ التبعدم  لمبدأ الثبات التشريعيضمن مبادئ القانون الدولي كاللجوء 

بين المستممرين الوطنيين في المعاملة  مبدأ المساواة وعدم التمييزإلى  واللجوء، التشريع المتعاقد في إطاره نافذا
دولة يجب أن يكون موحدا خال من ات؛ فأي تارف تقوم به اللتزامات والإمتياز والأجانب من حيث الحقوق والإ

كان هناك توجه دولي لتضمين   إنات ذات الطبيعة الواحدة؛ و ستممار في مواجهة الإ إستمناءييزية دون المعاملات التم
   .تشريعاتها الداخلية هذه المبادئ كما أوردناه سابقا في الحالة الجزائرية

يات تفاقالإ هذا النوع منيتضح من خلال استقراء  :ستثمارللإ يات الدولية الثنائيةتفاقالمعاملة في الإ قواعد( ب
لمعاملة لالأجنبي وحمايته أن هناك نوعين من القواعد يتم من خلالها وضع الإطار العام  ستممارالمتعلقة بتشجيع الإ

 ات بشكل خاص، النوع الأول معاملة غير المشروطة والنوع الماني معاملة مشروطة.متياز الإعموما وتحديد الضمانات و 

غير  أو نوع لم يحدد مضمونه بشكل مباشر بدأ المعاملة العادلة والمنصفة(:المشروطة )مقاعدة المعاملة غير  -
مباشر في قالب جامد وإنما ترك المجال للأطراف المتعاقدة قاد الإحاطة بجوانب كل حالة على حدى، وتتجسد هذه 

كان ذو   إنيها العرف الدولي و بمبدأ المعاملة العادلة والمنافة وهو من أقدم المعايير التي استقر عل لتزامالقاعدة في الإ
مدلول مطلق ومتغير حسب مجالات التطبيق؛ لهذا حضي بتفسيرات عديدة من قبل الأطراف وهيئات التحكيم 

الذي يكفل الحد الأدنى من  1والفقه الدولي؛ إذ يربطه البعض بالمعيار التقليدي المعبر عنه بالنموذج الدولي الأدنى
خالف مضمونها القوانين الداخلية لسموها  إنوجب أحكام إلزامية لا يجوز مخالفتها و الحقوق للمستممرين الأجانب بم

نفسه، في حين أن البعض  تفاقيا مضمونه يفسر بموجب الإإتفاقا إلتزامعلى هذه الأخيرة، بينما البعض الآخر يعتبره 
 العرفي الدولي القانون ي كرس مبادئالذ الدولي العدل مفهومإلى  المنافة و العادلة المعاملة مبدأ أصلالآخر يرجع 

 السائدة. القانونية النظم في المقررة العدالة مبادئإلى  إضافة الدولية والتحكيمية القضائية والسوابق
حكمه  إختلافعمومية مضمونه فضلا عن إلى  يتضح أن هذا المبدأ مطلق "... يكتنفه كمير من الغموض بالنظر

معايير أخرى تضبط مضمونه وتحدد  أو ناوص أخرىإلى  ه بحاجةإنه ومن ثم فظروف الدول التي تعتمد إختلافب
الأجنبي ولعل أهم المعايير التي تلجأ إليها الدول في هذا الادد  ستمماربشكل دقيق الحقوق والمزايا التي يتمتع بها الإ

تدرج ضمن قاعدة  2لمعاملة بالممل..."ا أو هي ما يلي مبدأ المعاملة الوطنية مبدأ الدولة الأولى بالرعاية مبدأ التبادل
 المعاملة المشروطة.

                                                           
 .   61سابق، ص. مرجع، عمر هاشم محمد صدقة 1
 .333، ص.، مرجع سابقمحمود السامرائيدريد  2
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التشريعات إلى  معاملة مملية بأحكام نسبية يتم تحديدها بالإحالةبموجبها تتقرر  :المشروطةقاعدة المعاملة  -
 . بالتبادل أو مبدأ المعاملة بالممل ،شرط الدولة الأولى بالرعاية، المعاملة الوطنيةالوطنية للدولة المتعاقدة كمبدأ 

وتمتعهما  أكمر المبادئ تحررا في معاملة الأجانب مفاده مساواة المستممر الأجنبي بالوطني مبدأ المعاملة الوطنية:• 
ات مواطني إستممار ن تتعهد دولة متعاقدة وتقر لأموال و والضمانات ذاتها وبنف  الشروط؛ بأات متياز بالحقوق والإ

 إنجازمراحل تأسي  و  إمتداداية التي تقرها لمواطنيها في ظروف مماثلة على الدولة المتعاقدة الأخرى نف  الحم
كان مناوصا عليه في التشريعات   إنيات و تفاق، وتحرص الدول على تضمينه في الإ1وتافية المشروع إستغلالو 

يادة والنقاان الداخلية للدول المتعاقدة، وهي إحالة على تشريعات الدولة المتعاقدة تجعل من الضمانات عرضة للز 
 بحسب إرادة المشرع فيها بما لا يكفل الحماية الكافية.     

بوجه عام شرطا يقضي بمنح المستممر الأجنبي أعلى مستوى  يةتفاقالإ ن تتضمنبأ شرط الدولة الأولى بالرعاية:• 
 كتفاءات وإنما بالإ تياز م، بدون تحديد مباشر للضمانات والإ2من المعاملة التي تمنح لمستممر من أي بلد أجنبي آخر
، وقد يرد 3غير وطني لدولة ثالمة هي الدولة الأكمر رعاية إستمماربإقرار معاملة قانونية معيارها أفضل معاملة يتلقاها 
 أو يتم تقييده ليقتار على بعضها فقط أو ات والضماناتمتياز هذا المعيار باياغة عامة شاملة لكل الحقوق والإ

منطقة  أو جمركي إتحاد أو معينة من نطاق التطبيق لوجود روابط خاصة كالسوق المشراكدول  ستبعادتقييده بإ
مستقبلية لا يعني  أو المساواة غير محققة فضلا على أن الحاول على أفضل معاملة واقعة إن؛ وبالتالي ف4حرة...الخ

أي  أنإلى  ات الأجنبية، بالإضافةستممار لإالأمر متعلق بما هو متا  منها وبما تتمتع به الأن  بالضرورة الحماية الكافية
 ات والضمانات.    متياز التأثير على هذه الإإلى  إلغاء للتشريعات يفضي بالضرورة أو تعديل

تعامل الدولة المستممر الأجنبي بالمعاملة ذاتها التي  نبأ تفاقيجري الإ :*يتفاقالإ بالتبادل أو مبدأ المعاملة بالمثل• 
 القائمة على فكرة التطابق صيغة تبادل الحق بالحقهذه المعاملة  تخذوت ،في دولة هذا المستممر يتلقاها مستممريها

ن يكون أداء الدولتين متطابقا والممارسة الفعلية للحق في الحدود ذاتها، وهي صيغة لا تفضي لتوازن التماثل بأ أو
ن تتعهد الدولة بأ بادل على أساس التعادلصيغة التات وأهميتها؛ لذا نجد ستممار حجم الإ إختلافحقيقي نتيجة 

ات إمتياز ات وضمانات معينة مقابل حاول مواطنيها في دولة ذلك المستممر على إمتياز بمنح المستممر الأجنبي 

                                                           
سلسلة الاونكتاد بشأن سياسات ، المنازعات بين المستممر والدولة الناشئة عن معاهدات الإستممار:استعراض""، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 1

 .15، ص.3992الإستممار الدولية لأغراض التنمية، سويسرا، 
 .11مرجع سابق، ص.، المنازعات بين المستممر والدولة الناشئة عن معاهدات الإستممار:استعراض""، ر الأمم المتحدة للتجارة والتنميةمؤتم 2
 .   69مرجع سابق، ص.، عمر هاشم محمد صدقة 3
ال التطبيق قاد تقوية فاعليته كما دُعِم بآلية لتسوية عرف في ظل إتفاقيات منظمة التجارة العالمية توسيعا في مج الدولة الأولى بالرعايةنشير أن شرط  4

 .132-361مرجع سابق، ص ص. : محمد صافي يوسف، المنازعات. للاستزادة راجع
دل ينئذ بالتبا* يتعين ذكر أن هذا المبدأ قد يرد في القوانين الداخلية ويعرف عندئذ بالتبادل التشريعي، كما يمكن أن يقع دون وجود نص صريح ويعرف ح

 الواقعي، وفي حال الإتفاق عليه يكون تبادل إتفاقي أو دبلوماسي.
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وضمانات معادلة في الأهمية لما منحته، صيغة يمكن أن تكون مادرا للغبن وتطر  مشكل تولي زمام المبادرة لأنها لا 
ن بأ صيغة التبادل على أساس المعاملة الوطنيةهاتين الايغتين توجد إلى  تارف سابق، وبالإضافةر إث تراتب إلا

ات مواطنيها في تلك الدولة بالمعاملة إستممار إليها معاملة المستممر الوطني ما حظيت  الوافد ستممارلإتمنح الدولة ل
 .1ات والضمانات بين الدولمتياز الإ ختلافالقانونية ذاتها، غير أنها صيغة لا تحقق التوازن الحقيقي لإ

ية الممنوحة قتاادات الإمتياز تحديد مفال للضمانات والإ ية:تفاقات الإمتياز التنظيم المباشر للضمانات والإ •
يات تفاقعلى حوو مستقر وغير قابل للتعديل إلا وفق ما هو محدد من قواعد لتعديل الإ ،ات كل من الطرفينستممار لإ

 .2الدولية

تعدد القواعد والايغ سالفة الذكر لا يحول دون الجمع  يات الثنائية:تفاقفي الإ ستثمار( الحماية وضمانات الإج
ين التنظيم المباشر للضمانات حماية كافية وتوازن حقيقي، ولعل الأكمر موضوعية الجمع بإلى  بينها للوصول

الجمع بين مبدأ المعاملة  ات الجبائية والجمركيةمتياز لأنسب للإا، بينما ية وبين مبدأ المعاملة بالمملتفاقات الإمتياز والإ
يات المنائية لتوفير العديد من الضمانات ضد المخاطر غير تفاقالإ إهتمامالوطنية ومبدأ الدولة الأولى بالرعاية، في إطار 
 التجارية من الناحيتين الموضوعية والإجرائية.

وعلى التارفات  على نزع الملكية يةإتفاق اقيود بتضمينها يات الثنائية:اقتففي الإ ستثمارالحماية الموضوعية للإ -
ضمانات من المعوقات الجبائية من خلال إلى  بالإضافة ،3التي لها نف  الأثر ممل التأميم، الماادرة، الاستيلاء...الخ

يك عن الضوابط النقدية قاد التمكن ، ناهالتمييز في المعاملة الجبائية والجمركية ، وعدمالدوليالضريبي  زدواجتجنب الإ
 الخارج وسداد أقساط القروض وغيرها من التارفات دون قيود تمييزية مارفيةإلى  وعوائده ستممارمن تحويل أصل الإ

)كمخاطر    جتماعيالإ ستقرارقانونية التي قد تااحب عملية التحويل، وتحتل مخاطر عدم الإ أو إدارية أو
جملة أحداث مشابهة( حيزا من  أو رب، النزاعات المسلحة ذات الطابع العام، تمرد، شغبات الداخلية، الحضطرابالإ

 .4تعويض أو الضمانات وما يراتب من جبر للضرر

الحماية الموضوعية لتجنب الكمير من  تؤدي ضمانات يات الثنائية:تفاقفي الإ ستثمارللإ الحماية الإجرائية -
قيام هذه الأخيرة يبقى قائما؛ مما يتطلب توفر المزيد من التدابير الحمائية من نوع  لإحتماالمخاطر غير التجارية إلا أن 

في للتقاضي، لهذا يتم تضمين هذا الحق  أو هيئات مستقلة للتحكيمإلى  مغاير وهو ما يتممل في أحقية اللجوء

                                                           
 .332-332، ص ص. ، مرجع سابقالسامرائيدريد محمود  1
 المرجع والموضع نفسه. 2
غير منشورة، جامعة مولود   "، أطروحة دكتوراهالحماية القانونية لملكية المستممر الأجنبي في الجزائر، "للاستزادة حول صور نزع الملكية راجع: حسين نوارة 3

 . 19-16م، ص ص. 3931192131 ،التخاص: القانون قسم الحقوق، تيزي وزو الجزائر،كلية الحقوق والعلوم السياسية، -معمري
 .312-339، ص ص. نفسهرجع الم، محمود السامرائيدريد  4
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الطمأنينة لهذا إلى  ي قد لا يدعوالقضاء الوطني للدولة المضيفة الذ إختااصسواء تعلق الأمر ب يات المنائيةتفاقالإ
التحكيم كضمانة وسيلة أكمر فعالية وحيادية لتسوية المنازعات إلى  ي لأحقية اللجوءإتفاقية بإقرار تفاقتتكفل ذات الإ

يات تنفيذ قرارات التحكيم إتفاقثنائي على شكل  أو ي دولي متعددإتفاق، وتدعم بإطار 1ية والتجاريةستممار الإ
 .   2الأجنبية

لتشجيع المنائية الدولية يات تفاقالإأهمية وفعالية  ي الجزائري ثنائي الأطراف:تفاق( الضمانات في النظام ألإ2
ها، الأمر الذي دفع بالدول والمنظمات الدولية المختاة لبذل جهود لاياغة إنتشار زاد في  ستممارترقية وحماية الإو 

 بحماية الخاصةالقواعد والراتيبات إجمالا  نف  علىفاحتوت ما بينها ؛ مما افرز تشابه كبير في3وتوحيد معايير بنائها

 القضائية القانونية الآليات التعويض، وحمايتها، الأموال رؤوس تنقل حرية المعاملة،نمط ممل  المقامة اتستممار الإ

، وهو المتعاقدة الدولةو  الأجنبي المستممر بين فيما أو الأطراف الدول بين فيما المنازعات لفض المخااة والتحكمية
أفريقيا مع  اتستممار للإ للترقية والحماية المتبادلةزائر يات المنائية التي أبرمتها الجتفاقات والإتفاقما يلاحظ على الإ

مار، إثيوبيا، ليبيا، مالي، الموزنبيق، النيجر، نيجيريا، السودان، تون (، أمريكيا مع )الأرجنتين، جنوب أفريقيا، )
، البحرين، الإمارات نلمتحدة الأمريكية(، آسيويا مع )الاين، كوريا الجنوبية، إيران، ماليزيا، طاجاكستاالولايات ا

العربية المتحدة، الأردن، الكويت، عمان، سوريا، اليمن(، أوربيا مع )ألمانيا، النمسا، بلغاريا، الدانمرك، اسبانيا، فلندا، 
يات تفاقالأوروبي(، بالإضافة لإ تحاد، رومانيا، السويد، صربيا، سويسرا، الإفرنسا، اليونان، ايطاليا، البرتغال، التشيك

مار، موريتانيا(، أمريكيا مع )كندا(، آسيويا مع  جنوب أفريقيا،أفريقيا مع ) الدولي الضريبي زدواجتجنب الإ
ات العربية المتحدة، الأردن، اندونيسيا، تركيا، المملكة العربية السعودية، البحرين، الإمار  )الاين، كوريا الجنوبية،

الكويت، لبنان، عمان، قطر، سوريا، اليمن(، أوربيا مع )بريطانيا، ألمانيا، النمسا، بلجيكا، بلغاريا، اسبانيا، فرنسا، 
 .4(اايطاليا، البرتغال، رومانيا، روسيا، أوكراني

 

 
                                                           

 .   395-399مرجع سابق، ص ص. ، عمر هاشم محمد صدقة 1
المركز القومي للإصدارات القانونية، ،  3"، طالتحكيم التجاري الدولي ما بين الشريعة والقانون: دراسة مقارنة ، "الله السبعاوي زياد محمد حمود عبد 2

    .312 -329م، ص ص. 3935مار، 
ورشة عمل للفراة من  ،اية الإستممار الأجنبي"اللجنة الإقتاادية والإجتماعية لغربي آسيا، "صياغة الإتفاقيات المنائية المتعلقة بتشجيع وحمالمتحدة، الأمم  3

  treaties-investment-bilateral-drafting-workshop-https://www.unescwa.org/ar/events/national م، لبنان،3931191132إلى  33

 .31:99التوقيت م، 3936192132التاريخ 
البنود الجوهرية  (، صياغةستممار)معاملة الإ البنود الجوهرية صياغة ،ستمماريات الإإتفاق تطبيق بنطاق المتعلقة والبنود ستممارالإ معاهدات صياغةتتضمن 

 البنود المتعلقة بفض النزاعات...الخ. المتعلقة بالحماية، صياغة
قانوني، الإتفاقات والإتفاقيات، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة الاناعة والمناجم، الوكالة الوطنية لتطوير الإستممار، الإطار ال 4

conventions-juridique/accords-http://www.andi.dz/index.php/ar/cadre 99:91م، التوقيت 3936192132، التاريخ. 

http://www.andi.dz/index.php/ar/cadre-juridique/accords-conventions
http://www.andi.dz/index.php/ar/cadre-juridique/accords-conventions
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 :الأطراف متعددةيات الدولية تفاق( الضمانات المقررة في ظل الإثانيا
 ستمماريات الإإتفاقسهولة وفاعلية : ستثمارجامعة لضمان وحماية الإ يات عالميةتفاقمحاولات الوصول لإ (1

من  إبتداء  ، ستممارية جامعة بشأن الإإتفاقها الواسع لم يمني جهود الدول والمنظمات الدولية لعقد إنتشار المنائية و 
 قانوني ل نظاميتشك من خلالم 3926 سنةالأجنبي  مارستملإتنظيم ادولية جماعية ل محاولةأول ميماق هافانا ك

غير أنها محاولة لم تعرف  ،1تبة عنهمعاملته وحمايته وطرق تسوية المنازعات المرا قواعد من حيث  ستممارلإل متكامل
ة م باياغ3959بالموازاة مع ذلك قامت الغرفة الدولية للتجارة سنة ، 2طريقها للتنفيذ لعدم التاديق عليها دوليا

ودعما  ات الأجنبية الذي تضمن قدرا كبيرا من الضمانات القانونية،ستممار ية دولية للمعاملة العادلة للإإتفاقمشروع 
م، وقد عقب ذلك 3926في جنيف سنة  ات الأجنبيةستممار الدولي لدعم وحماية الإ تحادالإلهذه الجهود تم إنشاء 

م وبرنامج الأمم المتحدة 3915ممل مؤتمر التجارة والتنمية سنة  محاولات أخرى في إطار المنظمات الدولية الحكومية
ية إتفاقم بإعداد مشروع 3913( سنة OCDEي والتنمية )قتاادكما قامت منظمة التعاون الإم،3912للتنمية سنة 

 (OCDEكما أعدت منظمة )،م3912ات الأجنبية وقد عدل المشروع وأقر عام ستممار بين الدول الأعضاء لحماية الإ
نه لم يحظ بالموافقة من قبل الدول المختلفة، م بيد أ3996م وتمت مناقشته عام 3992الشأن سنة  مشروعا في ذات

ية جماعية لحماية إتفاقالجهود في الواقع عن إبرام فضلا عن مساعي المنظمات غير الحكومية المتعددة وعدم تمخض 
، نذكر تجاهيات في هذا الإإتفاقعدة إلى  الجزائر إنضمتو ا فلقد صادقت مستمر ، وبقي العمل 3ات الدوليةستممار الإ

التي  قرارات التحكيم الأجنبية إعتماد ةيإتفاق، و 4ستممارية إنشاء الوكالة الدولية لضمان الإإتفاقمنها على سبيل الممال 
ين الدول و رعايا الدول ب اتستممار بالإ تسوية المنازعات المتعلقةية إتفاقو  ،5نيويوركعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة في إ

 .6الأخرى

جماعية لحماية  يةإتفاقلما أضحى الوصول يات الدولية الإقليمية ومتعددة الأطراف: تفاق( الضمانات في الإ2
الذي تمكن من تحقيق القاد والذي تندرج  العمل الإقليميإلى  اتجهت الدولامرأ مستعايا  ات الدوليةستممار الإ

                                                           
 .399.، ص، مرجع سابقمحمود السامرائيدريد  1
دار الحامد للنشر والتوزيع، الأردن، ،  3"، طآليات العولمة الإقتصادية وآثارها المستقبلية في الإقتصاد العربي ، "هيفاء عبد الرحمان ياسين التكريتي 2

    .199م، ص.3939
 .نفسهما، المرجع والموضع يدريد محمود السامرائ 3
ج ر، العدد  م، المتضمن الماادقة على الإتفاقية المتضمنة إنشاء الوكالة الدولية لضمان الإستممار،3992139119المؤرخ في  92/152المرسوم الرئاسي 4

 .91، ص.3م، المادة 3992133192، الاادر بتاريخ 11
 .351-331مرجع سابق، ص ص. ، عمر هاشم محمد صدقة للاستزادة حول الوكالة. راجع: 

م، المتضمن الانضمام بتحفظ إلى الإتفاقية التي صادق عليها مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك في 3966.33192المؤرخ في  66/311المرسوم الرئاسي  5
 . 3299، ص.3م، المادة 3966133131، الاادر في 56م والخاصة بإعتماد القرارات التحكيمية الأجنبية، ج ر، العدد 3926.91.39

بين الدول و رعايا الدول  اتستممار بالإتسوية المنازعات المتعلقة ية إتفاقالماادقة على المتضمن م، 3992139119المؤرخ في  92/151المرسوم الرئاسي 6
 . 35، ص.3م، المادة 3992133192، الاادر بتاريخ 11ج ر، العدد  ،الأخرى
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يات إتفاقعدة إلى  الجزائر بها مغاربيا عربيا وجهويا والتي أفضت إرتباطات عتبار لتي نوردها لإضمنه المحاولات العربية ا
ية تسوية منازعات إتفاقو م، 3929لسنة  ستممارية المؤسسة العربية لضمان الإإتفاقأهمها  في هذا الشأن من عيةجما
الموحدة  يةتفاقالإو ، 1م3925لعربية الأخرى لسنة ات العربية ومواطني الدول استممار بين الدول المضيفة للإ ستممارالإ
...الخ، هذه الأخيرة التي م3963199199رؤوس الأموال العربية في الدول العربية التي بدأ سريانها في  ستممارلإ

 زدواجية تجنب الإإتفاقم 3921133191، وفي محور آخر أبرمت في 2م3991193132صادقت عليها الجزائر في 
وأيا  ، م3992133191ية العربية، ثم تجديدها في قتاادلتهرب من الضرائب بين دول مجل  الوحدة الإالضريبي ومنع ا
استخلاص إلى  وجهوية يؤدي بنا يات إقليميةإتفاق أو جماعية إستمماريات إتفاقمحاولات وجهود إيجاد  إنكان الأمر ف

 يات المنائية.تفاقى ما سبق بيانه في الإالتي لا تخرج في الغالب عل ستممارالضمانات القانونية لحماية الإ
 

 ية التي تقرها العقودتفاقالفرع الثالث: الضمانات الإ
 ية التي ترغبها قتاادالأنشطة الإ إستقطابات المختلفة التي تستهدف إنشاء توسيع توطين و متياز ترافق الإ  

 متعددة الأطراف، لكن أو ت الدولية المنائيةياتفاقتمنح في إطار الإ أو ضمانات تتقرر في التشريعات الوطنية الدولة
قدر من الضمانات من جهة والأكمر إلزاما والأقل خطرا من جهة ثانية يبقى  أكبرإلى  المستممرين للوصول سعي

، سواء كانت هذه الضمانات تكرارا لما تقره التشريعات ية التي تقرها العقودتفاقالضمانات الإإلى  متواصلا ليتوجه
يات الدولية السالفة التي لم نعُِد ذكرها هنا دفعا للتكرار والتي تممل الضمانات المألوفة، إلا أن مناط تفاقالإ وأ الوطنية

في الدولة المعبرة والمرتبطة بالأهمية  ستممارالأمر هنا هو الضمانات غير المألوفة والاستمنائية عن النظام القانوني للإ
ات تتممل في تمبيت النظام القانوني ستمناءالوطني، هذه الإ قتاادالعقد للإ محل ستممارالخاصة التي يحظى بها الإ

 محل العقد و شرط الضمان العقدي. ستممارللإ

في إطار القانون الدولي الخاص للعقود أن يحدد طرفي  الأصلمحل العقد:  ستثمار( تثبيت النظام القانوني للإأولا
ه وما يطرأ عليه من تعديلات لاحقة حتى وقت البت إختيار السارية وقت العقد أنفسهم القانون الذي يحكمه بقواعده 

بين الدولة والمستممرين الأجانب بتمبيت جميع  ستممارفي النزاع، إلا أن هناك توجه استمنائي عن هذا الأصل لعقود الإ
 في العقد بند  أو ي والمالي للمشروع محل العقد، وهذا بإدراج شرطقتاادقواعد النظام القانوني والإ

                                                           
ركز القومي للإصدارات القانونية، الم،  3"، طموسوعة الفارس قوانين ونظم التحكيم بالدول العربية والخليجية ودول أخرى، "فارس محمد عمران 1

    .33.صم، 3932مار، 
ول العربية"، جامعة الدول العربية، الشبكة القانونية العربية، الإتفاقيات والمعاهدات،" الإتفاقية الموحدة لإستممار رؤوس الأموال العربية في الد 2
xents_treaties.aspk/Pages/agreemhttp://www.leagueofarabstates.net/ar/legalnetwor 35:16م التوقيت 3936192131، التاريخ. 
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ستبعاد إينص صراحة على أن لا يسري على العقد إلا قانون الإرادة* بحالته التي كان عليها وقت إبرام العقد مع 
، هذا التوجه يجد أساسه في تنازل الدولة عن أحد مظاهر سيادتها ويظهر 1التعديلات التي يمكن أن تطرأ عليه لاحقا
دون الأحكام  نعقادقد بحيث لا تسري عليه إلا الأحكام النافذة وقت الإفي منح المتعاقدين سلطة تمبيت قانون الع

 .2شرط المبات التشريعي أو التي طرأت لاحقا، هذا الشرط يعرف فقهيا بالتجميد الزمني لقانون العقد

 العقدمحل  ستممارقد يرد على كل القواعد القانونية التي تحكم الإ محل العقد ستممارتمبيت النظام القانوني للإ
يرد على بعضها فقط على غرار النظام الجبائي )مملا بعدم جواز تعديل معدلات وقواعد تحديد الأوعية الجبائية  أو

الرابطة التعاقدية بالإفلات من الخضوع  إستقرارإلى  وتحايلها المستحدثة بعد إبرام العقد(، ويؤدي هذا التمبيت
ا وضمانا في نف  الوقت إمتياز الإرادة خلال مدة نفاذ العقد؛ بما يشكل  التعديلات التشريعية التي قد تطرأ على قانون

 . 3لحقوق المستممر الأجنبي في علاقته بالدولة المضيفة

غلب تتضمن أ تعديله بإرادتها المنفردة(: أو ( شرط الضمان العقدي )تعهد الدولة بعدم إنهاء العقدثانيا
من القانون المدني  391المادة  ، إذ تنص4"ة "العقد شريعة المتعاقديندول ومن بينها الجزائر قاعدة عامتشريعات ال
للأسباب التي يقررها  أو الطرفين، إتفاقأن" العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بعلى  5الجزائري
 أو ديل بعض شروط العقدهذا المبدأ تملك الدولة مدفوعة بمقتضيات المالحة العامة سلطة تع وعلى خلاف القانون."

 إتخاذا من سيادتها الإقليمية بإنطلاقن تقوم الدولة ، بأ6موافقة الطرف الآخرإلى  إنهاؤه بإرادتها المنفردة ودون حاجة
إنهاء العقد من شأنها إلحاق الضرر بالمستممر المتعاقد؛ لذا دأب هذا  أو إدارية تؤدي لتعديل أو إجراءات تشريعية

اء العقد بإرادتها المنفردة إنه أو يا لتضمين العقد شرط ضمان يحظر على الدولة تعديلإتفاق السعيإلى  الأخير
 إنهاء العقد دون سواها؛ مما يوفر  أو ستبعاد هنا يطال فقط الإجراءات التشريعية والتنفيذية التي من شأنها تعديلفالإ

                                                           

 القانون الذي إختاره الطرفان إرادة وإتفاقا لتطبيقه على علاقتهما التعاقدية وهو الذي يحكم معظم مسائل عقدهما ولي  كلها بالضرورة.* نشير إلى أنه 
 .313م، ص.3991منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  ،3"، طصةعقود الإستثمار في العلاقات الدولية الخا، "بشار محمد الأسعد 1
 .359، ص.، مرجع سابقدريد محمود السامرائي 2
 .361، ص.محمد الأسعد، المرجع نفسهبشار  3
دار ،  1"، ط لعقدإنجاز الأعمال وإقفال ا-إدارة التغييرات والمطالبات  -الإدارة الموقعية: الجوانب التعاقدية ودور الأطراف، "سامي محمد فريج 4

 .335م، ص.3933النشر للجامعات، مار، 
م، 3922199119، الاادر بتاريخ 26م، المتضمن القانون المدني المعَدل والمتَمم، ج ر، العدد 3922199131المؤرخ في  22/26الأمر رقم  5

 .  992ص.
دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، مار،  ،3"، طي دراسة مقارنة محلية ودوليةالعقود الإدارية: ما بين الإلزام القانوني والواقع العمل، "زكريا الماري 6

 .13-19م، ص ص. 3935
المركز القومي للإصدارات القانونية، مار،  ،3"، طالقانون الإداري بين التشريعي المصري والسعودي ، "انظر أيضا: عبد العزيز بن محمد الاغير

 .311م، ص.3932
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 .1ية هامة للمستممر الأجنبيإتفاقضمانا عقديا وحماية 

د الدولة كطرف في عقد يمير وجو  اتها التعاقدية:إلتزاملآثار القانونية المترتبة عن إخلال الدولة المتعاقدة ب( اثالثا
إلغاء  أو تنفيذية وتعديل أو إجراءات تشريعية إتخاذمرتبطة بسلطتها في  ات قانونيةياوصا عدة إشكالخ ستممارالإ

تممر فضلا عن حاانة الدولة القضائية واستحالة التنفيذ الجبري الرابطة التعاقدية مما من شأنه أن يلحق الضرر بالمس
اتها التعاقدية )كإلغاء لتزامفنقض الدولة لإ اتهاإلتزامعليها؛ وهو ما لا يعني عدم خضوعها للقانون وعدم الوفاء ب

تممر من خسارة وما ا بالتعويض عما لحق المسإلتزامات( إجراء غير مشروع يؤدي لقيام مسؤوليتها ويرتب عليها متياز الإ
اتها الدولية كان تتضمن لتزامفاته من ربح،كما يمكن أن تقوم المسؤولية الدولية متى اعتبرت تارفات الدولة خرقا لإ

؛ هذه 3تتضمن إنكارا للعدالة أو 2مخالفة العرف الدولي المتعلق بحقوق الأجانب أو مخالفة لأحكام وبنود معاهدة دولية
 .4ات الدولية وما ينجر عنها تشكل ضمانة إضافية لحماية للمستممرلتزاملإالتدابير والمسؤولية وا

 
 ات الجبائية والجمركيةمتياز الضمانات الرضائية والقضائية المرافقة لمنح الإ المطلب الثاني:

 الكمير من المخاطر غيرالوقوع ومواجهة ية تجنبه تفاقبتوليفة من الضمانات التشريعية والإ ستممارإحاطة الإ 
نها لا تستبعدها كلية؛ فوقوع المنازعات وارد تميره مسببات عديدة كتارفات الدولة مدفوعة بتحقيق إلا أ التجارية

 لمدى ومضمون ي، وكذا التحديد الدقيقستممار المراكز القانونية بين أطراف التعاقد الإ إختلافالمالحة العامة و 
ات المختلفة، والتطبيق العملي للناوص القانونية والتنظيمية المتعلقة متياز لإات المراتبة عن المنح المتزايد للتزامالحقوق والإ

ات المتزايدة عدديا ونوعيا؛ كل ذلك يقتضي وجود وسائل قانونية مستقلة ومحايدة وفعالة وغير مكلفة ستممار بالإ
 اء بالعقود مما يعززالحقوق والوف إحرااملتسوية هذه المنازعات والبت فيها، تشكل ضمانات لتنفيذ القوانين و 

 . يةتفاقالضمانات التشريعية والإ

وبالنظر لمدى إلزامية ما تنتهي إليه هذه الوسائل حين حلها للخلافات وتسوية المنازعات يمكن التمييز بين 
أحكام ملزمة للأطراف المتنازعة بهذا تضم القضاء الوطني التحكيم والقضاء الدولي، وسائل قضائية لها سلطة إصدار 

والرضائية، بالودية  ووسائل بديلة عن الوسائل القضائية التي لا تكون ملزمة إلا بقبول الأطراف لقراراتها لاتسامها
ا بذلك إعتبار وبين الداخلي والخارجي من الوسائل القضائية وغير القضائية؛ و  ستمناءفضلا عن التمييز بين الأصل والإ

                                                           
 .356مرجع سابق، ص.، يرائدريد محمود السام 1
 .  21-16مرجع سابق، ص ص. ، عمر هاشم محمد صدقة 2
كم، وجود نقص من أمملة إنكار العدالة الحرمان من اللجوء إلى محاكم الدولة للمطالبة أو الدفاع عن حقوقه، تأخير مغال فيه في سير الدعوى وإصدار الح 3

الة، اتهام حكم المحكمة بالظلم الفاحش أو مدفوعا بكراهية الأجانب أو متعمد فيها الإضرار بالأجنبي واضح في إجراءات التقاضي أو ضمانات تحقيق العد
إتفاقية مكافحة الفساد: نفاذ وتطبيق إتفاقية مكافحة الفساد في القانون الداخلي وأثرها ، "الخام في الدعوى، راجع: ماطفى محمد محمود عبد الكريم

    .329م، ص.3933، مار، الفكر والقانون للنشر والتوزيع،  دار 3"، طد الأموالفي محاكمة الفاسدين وإستردا
 .321-329، ص ص. نفسهرجع الم، محمود السامرائيدريد  4
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القضاء الوطني لتسوية إلى  الضمانات الرضائية الداخلية واللجوءبء يمكن التطرق لهذا النوع من الضمانات بالبد
( نظرا للأهمية التي يحظى في هذا الماني )الفرعفي  لتحكيم(، وبافة مستقلة نتطرق لالفرع الأول) ستممارمنازعات الإ

 .(الفرع المالث) القضاء الدوليإلى  اللجوءيلي ذلك الوسائل الدولية ب، المجال
 

 ستثمارالقضاء الوطني لتسوية منازعات الإإلى  الضمانات الرضائية الداخلية واللجوء ل:الفرع الأو 
أحد أهم مظاهر سيادة الدولة بإخضاع ما يتواجد  ستممارالقضاء الوطني لتسوية منازعات الإإلى  يعد اللجوء 

راقيل عملية لاسيما بوجود أطراف على إقليمها من أموال وأشخاص لقوانينها وهيئاتها إلا أن الواقع العملي ياطدم بع
أجنبية ترادد عن قبول القضاء الوطني تحت ذرائع متعددة ومتنوعة )تأثر القضاء الوطني بماالح الدولة وفقد الحياد، 
بطء الإجراءات وتعدد طرق الطعن، وجود جوانب عالية تقنية...الخ.(، وتار على أن لا تجعل القضاء الوطني 

ية ستممار ، وتحت وطأة هذه المطالب وثقل الشركات وأهمية المشاريع الإ1وتسوية المنازعاتالوسيلة الوحيدة لحسم 
بالنص على وسائل بديلة كالالح والوساطة والتحكيم التي لا تغير من الوطني تستجيب التشريعات  قتاادللإ
 . ستممارالمبدئي للقضاء الوطني في الفال في منازعات الإ ختااصالإ

 هتماميتزايد يوما بعد يوم الإ :ستثمارسوية الداخلية البديلة عن التقاضي لتسوية منازعات الإ( وسائل التأولا
التي تعتمد على رضاء الأطراف في الوصول لتسوية ودية تستمد الزاميتها من  بوسائل حل الخلافات وتوقي المنازعات

توفره من مزايا كاليسر الإجرائي والسرعة ة لما التي تشكل بديلا مهما عن الوسائل القضائيقبول الأطراف لقراراتها، و 
 ا نجد:إستخداموالمرونة والسرية وقلة التكلفة رغم عدم الزاميتها، ومن الوسائل الرضائية الأكمر 

، وقد يكون استنفاذها شرطا تعاقديا للمرور بالاتاال المباشر بين الأطراف المتنازعة للوصول لتسوية ( المفاوضات:1
  .  2سائل، ويشراط الفقه توفر حد أدنى من المساواة القانونية بين الطرفين المتفاوضينلغيرها من الو 

إقناعهم بتسوية، إثر  صيغة مرضيةإلى  طرف مستقل ومحايد وقادر للوصولإلى  النزاع أطرافقد يلجأ  ( الوساطة:2
، وقد تكون الوساطة 3خر بالوساطةمبادرة أحد الأطراف وقبول الآ أو لاحق إتفاق أو سواء كان ذلك شرطا في العقد

وساطة خاصة من المهنيين المعينين من الهيئات  أو قضائية إذا تولاها قضاة عاملون وبتكليف من هيئة قضائية،

                                                           
عشر، قواعد المؤتمر العلمي السنوي التاسع  ،"دور القضاء الدولي والإتفاقيات الدولية والإقليمية في تسوية المنازعات الإستممارية" كامران الاالحي،  1

فندق  الإمارات العربية المتحدة جامعة، الإستممار بين التشريعات الوطنية والإتفاقيات الدولية وأثرها في التنمية الإقتاادية في دولة الإمارات العربية المتحدة
  . 3326م، ص.3933افريل 32إلى  32ابوظبي، من انراكونتننتال 

 .133، ص.، مرجع سابقالسامرائيدريد محمود  2
، مارللنشر والتوزيع،  مركز الدراسات العربية،  3"، طضمانات الإستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية، "عبد الرحمن محمد العقيل 3

    .333و 333، ص.م3931
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، كما تأخذ 1القضائية حيث اوجب المشرع الجزائري على القاضي عرض هذا الإجراء موقوفا على موافقة الخاوم
، وحدد المشرع 2الأطراف تعيين الوسيط من غير الوسطاء القضائيين ولا الخاوصيين ي بتوليتفاقالوساطة الشكل ألإ

الجزائري للوساطة مدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة عند الاقتضاء ومنح للقاضي حق إنهائها بطلب من 
 تفاقأما في حالة الوصول لإ ي،عتيادفي حالة استحالة السير الحسن لها ليأخذ النزاع مجراه الإ أو الخاوم أو الوسيط

   .   3يعد سندا تنفيذيا بعد الماادقة عليه من قبل القاضي بأمر غير قابل لأي طعن تفاقمحضر الإ إنف

تتولى تحديد الوقائع ومطالبات الأطراف والتقريب بين وجهات النظر وتقديم هيئة محايدة إلى  باللجوء ( التوفيق:2
 إتفاقأو  يسوي أوجه الخلاف، ويجوز أن يكون شرطا في العقد إتفاقأس  لبلوغ توصيات لأطراف النزاع واقراا  

هيئة أو   يكون بتوجيه من محكمة أو مبادرة من أحد الأطراف تجد قبولا في الطرف الآخر أو لاحق بين الأطراف
 .4هيئة إدارية مختاة أو تحكيم

كل طرف عن جزء من حقه الذي   ملونهم النزاع بنزوليممن  أو الأطراف المتنازعة أنفسهم سم بهعقد يحَ  ( الصلح:4
 ، عقد الالح غير قابل للتنفيذ ما لم يفرغ 5من هيئة البت في النزاع أو يطالب به، يكون بمبادرة من الخاوم

 .6أن يتم أمام محكمة البت في النزاع أو في قالب رسمي

طبيقا لمبدأ سيادة الدولة على الأشخاص والأموال ت :ستثمارالقضاء الوطني لتسوية منازعات الإإلى  ( اللجوءثانيا
في غياب  ستممارالأصيل في الفال في منازعات الإ ختااصالقضاء الوطني هو صاحب الإ إنالموجودة في إقليمها ف

والحاانة الرسمية للدولة تتنافى مع خضوعها لقضاء دولة أخرى  إستقلالو  سيادةلأن  النظم والراتيبات المتفق عليها؛
لأنه لا يسهم كميرا في فض النزاع  تجاه؛ لذا فمن النادر المضي في هذا الإستقلالتهاك للسيادة ومساس بالإإنه يعد لأن
 إتفاقالقضاء الوطني فيها ما لم يكن هناك  إختااصنه بنشوب النزاع في حدود الدولة ينعقد ي، فالأصل أستممار الإ

 .معاهدة أو يقضي بخلاف ذلك ناا تعاقديا
                                                           

م، 3996195131، الاادر بتاريخ 33م، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج ر، العدد 3996193132المؤرخ في  96/99القانون رقم  1
 .69، ص.995المادة 
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ا تقرره الكمير من التشريعات على غرار التشريع الجزائري ومن باب التدليل والممال على ذلك نورد ما وهذا م 
وقانون المناجم، فيقر الأول بأن "...يخضع كل خلاف بين المستممر الأجنبي  ستممارتضمناه في هذا الشأن قانون الإ

ه الدولة الجزائرية في حقه، للجهات القضائية إتخذتيكون بسبب إجراء  أو والدولة الجزائرية يتسبب فيه المستممر،
متعددة الأطراف أبرمتها الدولة الجزائرية تتعلق  أو يات ثنائيةإتفاقالجزائرية المختاة إقليميا، إلا في حالة وجود 

كيم على تح تفاقمع المستممر ينص على بند تسوية يسمح للطرفين بالإ إتفاقفي حالة وجود  أو بالماالحة والتحكيم
 .1 خاص."

ويورد الماني قانون المناجم الجزائري تفايلا بأن "...تكون تسوية النزاعات التي قد تنجم بين الوكالة الوطنية 
أي مؤسسة عمومية بسبب تأويل و/أو تنفيذ أحكام هذا  أو يةقتاادللنشاطات المنجمية وبين المؤسسة العمومية الإ

الرااضي حسب الشروط المحددة في دفرا الأعباء في حالة عدم التوصل إلى  ناوصه التطبيقية عن طريق أو القانون و/
 حل يعرض النزاع على الجهة القضائية المختاة إقليميا.

أي مؤسسة عمومية وبين شخص معنوي يخضع للقانون  أو يةقتاادفي حالة نشوب نزاع بين المؤسسة العمومية الإ
قد المبرم يشرع في تسويته بالرااضي حسب الشروط المحددة في هذا العقد تنفيذ أحكام العأو  الجزائري بسبب تأويل و/
 يعرض النزاع على الجهات القضائية المختاة إقليميا. تفاقالمبرم في حالة عدم الإ

يخضع للقانون أي مؤسسة عمومية وبين شخص معنوي  أو يةقتاادفي حالة نشوب نزاع بين المؤسسة العمومية الإ
تنفيذ أحكام العقد المبرم يشرع في تسويته بالرااضي حسب الشروط المحددة في هذا العقد  أو و/ لالأجنبي بسبب تأوي
 يمكن عرض هذا النزاع على التحكيم الدولي وفقا للبنود المحددة في هذا العقد. تفاقفي حالة عدم الإ

 .2التطبيقية."القانون المطبق على النزاعات هو القانون الجزائري لاسيما هذا القانون وناوصه 

إلى  وتجدر الإشارة ستممارهذين الناين وغيرهما تجعل من القضاء الوطني سبيلا رئيسيا لتسوية منازعات الإ
وسائل أخرى بديلة لحل النزاعات على شاكلة الوسائل الرضائية كالالح والوساطة، وإجازة إلى  أن إجازة اللجوء

في النظر وتسوية الأصيل للقضاء الوطني  ختااصيعد مساسا بالإلا الدولة وبالتالي التحكيم تتم أصلا من قبل 
ات السيادة الوطنية إعتبار ية الحديمة التي تقتضي مرونة أمام قتاادالمنازعات وإنما هي مواكبة المشرع للمتطلبات الإ

ارج أراضيها برئاسة تحكيم يقع خإلى  لزم أية دولة بقبول اللجوءأنه لا يوجد في القانون الدولي العرفي ما يُ لاسيما 
التحكيم والقضاء الدولي إلى  كم أجنبي لتسوية منازعاتها مع المستممرين الأجانب، كما أن لجوء المستممر الخاصمحُ 

                                                           
 .  33، ص.35م، المادة 3931196191، الاادر بتاريخ 51م، المتعلق براقية الإستممار، ج ر، العدد 3931196191في  المؤرخ 31/99القانون  1
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، 1لازال أمرا استمنائيا في القانون الدولي المعاصر ولا يتم إلا بموجب قبول صريح من الدولة التي تكون طرفا  في المنازعة
ات التي أبرمتها الجزائر إذ تنص على تسوية ستممار يات الراقية والحماية المتبادلة للإإتفاقكمير من الوهو ما ورد في 

وإذا لم تتم التسوية يراك الخيار للمستممر وبطلب منه إما باللجوء الخلافات بالرااضي قدر المستطاع ضمن أجل معين 
الوسائل الخارجية والدولية في إلى  بعض الدول مباشرةمرت  إن، هذا و 2للقضاء الوطني وإما للتحكيم لاسيما الدولي
   ياتها مع الجزائر.إتفاقالنص على طرق تسوية المنازعات المحتملة في 

 

 التحكيمإلى  الثاني: اللجوءالفرع 
تدرك جل الدول أهمية وجود نظام قانوني لتسوية المنازعات يحظى برضى المستممرين الأجانب ويبعث على  

يتسم بمرونة إجراءاته وسرعتها وقلة التكاليف،  منازعات بينهم وبين الدولة المضيفةمن ينشب قد أن ما الطمأنينة بش
دول في ـالمزيد منها؛ لهذا تقرر الجزائر على غرار أغلبية ال إستقطابات القائمة و ستممار ليساهم في توطين وتوسيع الإ

 الة منازعات ـالتي تبرمها جواز إح تممارسود الإـياتها الدولية وفي عقإتفاققوانينها الداخلية و 
أو  شخصإلى  يعهد بمقتضاه الأطراف إتفاقه وسيلة خاصة للتقاضي تقوم على إعتبار ، ب3على التحكيم ستممارالإ

؛ وعليه 4المنازعات المتعلقة بهم عن طريق إصدار حكم ملزم يتمتع بحجية الأمر المقضي فيهعدة أشخاص بمهمة حسم 

                                                           
المركز الديمقراطي العربي للدراسات ، منازعات عقود الإستممار البراولية ما بين اللجوء للتحكيم أو الإحالة إلى القضاء الوطني""،إسماعيل يوسف ابو الوفا 1

 .39:35م، التوقيت 3936192119 بتاريخ ،=50765https://www.democraticac.de/?pالإسرااتيجية الإقتاادية والسياسية، 
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م، المتضمن الماادقة على إتفاقية بين الجزائر والأردن حول التشجيع والحماية المتبادلة للإستممارات 3992195192المؤرخ في  92/391المرسوم الرئاسي -

 .92، ص.2م، المادة 3992195191، الاادر بتاريخ 39م، ج ر، العدد 3991196193الموقعة بعمّان في 
م، المتضمن الماادقة على إتفاقية بين الجزائر ومار حول التشجيع والحماية المتبادلة للإستممارات 3996139133المؤرخ في  96/139المرسوم الرئاسي - 

 .99و 96، ص.2م، المادة 3996139133بتاريخ  ، الاادر21م، ج ر، العدد 3992191139الموقعة بالقاهرة في 
م، المتضمن الماادقة على إتفاقية بين الجزائر والنمسا حول التشجيع والحماية المتبادلة للإستممارات 3995139139المؤرخ في  95/132المرسوم الرئاسي -

 .35و 31، ص.39ادة م، الم3995139131، الاادر بتاريخ 12م، ج ر، العدد 3991191132الموقعة بفيينا في 
م، المتضمن الماادقة على إتفاقية بين الجزائر وفرنسا بشأن التشجيع والحماية المتبادلين فيما يخص 3995193193المؤرخ في  95/93المرسوم الرئاسي -

 .92، ص.96م، المادة 3995193193، الاادر بتاريخ 93م، ج ر، العدد 3991193131الإستممارات الموقعة بالجزائر في 
، 35م، المادة 3931196191، الاادر بتاريخ 51م، المتعلق براقية الإستممار، ج ر، العدد 3931196191المؤرخ في  31/99القانون رقم  3

 .33ص.

م، المادة 3935191119، الاادر بتاريخ 36م، المتضمن قانون المناجم، ج ر، العدد 3935193135المؤرخ في  35/92راجع أيضا: القانون رقم  
 .39و 36، ص.21
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ه إنعقادنوع التحكيم ومكان  إختياريم على مبدأ الرضائية الذي يمنح مرونة يملك الأطراف بها يقوم نظام التحك
 وزمانه والقانون الذي يطبقه المحكمون.

يخضع التحكيم لإرادة الأطراف ويتأس  على الرضائية فهو إجراء  :الأطراف لصيغة ونوع التحكيم إختيار( أولا
 تعددت صيغه. إني و إختيار 

 لاحق عن بروز النزاع لذا نميز بين أو التحكيم قد يكون سابق إتفاقتحكيم ومشارطة التحكيم: ( شرط ال1
 شرط ضمن بنود العقد أو بنديظهر على هيئة  بين الأطراف سابق على نشوب الخلاف إتفاقأ( شرط التحكيم: 

المشرع الجزائري في المادة على حسم ما يمور بينهم من منازعات مستقبلية محتملة عن طريق التحكيم، وقد عرفه 
متاحة  وجبه الأطراف في عقد متال بحقوقيلتزم بم إتفاقنه على أ قانون الإجراءات المدنية والإداريةمن  3992

في  أو ية الأصليةتفاقلعرض النزاعات التي قد تمار بشأن هذا العقد على التحكيم، ويمبت هذا الشرط بالكتابة في الإ
تحديد كيفيات  أو ها ويجب أن يتضمن شرط التحكيم تحت طائلة البطلان تعيين المحكمينالوثيقة التي تستند إلي

د ــــتنفيذ العق أو والأصل أن يكون شرطا مجردا وعاما يؤدي بإحالة كل ما ينشب من منازعات بمناسبة تفسيرتعينهم، 
ل دون ــــــــــض المسائـــــالة بعـــــــــــإحإلى  رافـــــــــإرادة الأط رفتـــــإنا اصا متىـــــــا خـــــون شرطـــــد يكـــــــم، وقـــلى التحكيــــــــــع
 .1مــــــــواها على التحكيــــــس

وقوع نزاع لاحق يتفق الطرفين إثر  عدم وجود شرط تحكيم في العقد وعلىيفراض مبدئيا ب( مشارطة التحكيم: 
، ومشارطة التحكيم بهذه الافة تارف قانوني مستقل يعرف 2القضاء إلى التحكيم بدل اللجوءإلى  على إحالته

قانون الإجراءات من  3933، وقد عرفه المشرع الجزائري في المادة 3التحكيم إتفاقبمسميات أخرى كعقد التحكيم و 
 إتفاقال الذي يقبل الأطراف بموجبه عرض نزاع سبق نشؤوه على التحكيم، ويح تفاقنه الإعلى أ المدنية والإدارية

كيفية تعيينهم ويجوز عقده  أو التحكيم كتابيا ويحب أن يتضمن تحت طائلة البطلان موضوع النزاع وأسماء المحكمين
 حتى أثناء سريان الخاومة أمام الجهة القضائية.

 حيث نجد وهو تقسيم مبني على من يتولى تنظيم وإدارة التحكيم( التحكيم الخاص والتحكيم المؤسسي: 2
 التي تتولاه مركز بتشكيل هيئة التحكيم أو مؤسسة ةيتولى الأطراف صياغته خارج إطار أي تحكيم الخاص:أ( ال

 اصة، ـالات الخـرى كتحكيم الحـإجراءات الإحالة والسير والقواعد التي تطبق عليه، وله مسميات أخوتحديد 

                                                           
 .133، ص.، مرجع سابقالسامرائيدريد محمود  1
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 .   1لفة ويتميز بالمرونة والسرعة وبقلة التك التحكيم الحر، التحكيم الذاتي،

 مراكز وطنية* أو مؤسسات أو صراحة لإجراء التحكيم عن طريق هيئات الأطراف إتفاقبب( التحكيم المؤسسي: 
تتضمنها لوائحها وتعد لذلك قوائم محكمين  دولية معينة تضطلع بالتحكيم وفق قواعد وإجراءات معروفة سلفا أو

ملة التحكيم المؤسسي مركز الماالحة والوساطة والتحكيم ، من أم2معتمدين لديها يختار الأطراف من بينهم محكما
(، والمركز الدولي لتسوية ICCمحكمة التحكيم الدائمة التابعة لغرفة التجارة الدولية بباري ) ،3(CCMAبالجزائر )

(، والمركز الدولي لحسم المنازعات التابع لجمعية التحكيم الأمريكي ICSIDفي واشنطن ) ستممارمنازعات الإ
(AAA( ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي ،)CRCICAالخ، ول...)مسميات  لتحكيم المؤسسي

أخرى كتحكيم هيئات التحكيم الدائمة والتحكيم النظامي، يتيح العديد من المزايا للعملية التحكيمية ممل كفاءة 
 .4ب خيار ويفسر تزايد نسبة اللجوء إليهيجعله أنس وتخاص المحكمين ونجاعة الإجراءات المختبرة مسبقا؛ مما

والرضائية  التحكيم لسلطان الإرادة تفاقالبناء القانوني لإ يخضعالتحكيم:  إتفاقيحكم القانون الذي  إختيار( 2
فيضطلع الطرفين بتحديده أيضا  تفاقالقانون الذي يحكم الإ إختيارشكل التحكيم  إختيارهنا تقتضي فضلا عن 
لقانون الذي يحكم قواعد القانون الدولي، أما حالات إغفال الإشارة ل أو غيرها أو لدولة المضيفةسواء كان قانون ا

فتناولها الفقه التقليدي في أكمر من رؤية فمن فقهائه من اتجه صوب النية المفراضة التخمينية لكلا الطرفين  تفاقالإ
وط بهيئة التحكيم التي يتعين عليها استنباطه من التي كانا سيتجهان إليها لو أفاحا عنها، وفريق جعل الأمر من

الوثيق بالعقد، وفريق آخر اعتد بقانون محل إبرام العقد، وغيره بقانون  رتباطالوقائع الموضوعية المعروضة عليها ومن الإ
دولي الخاص ستبعاد قواعد القانون الإإلى  ما سبق بالإضافة إنتقادمحل تنفيذ العقد، بينما الفقه الحديث فيقوم على 

ن يخضع لقواعد خارجية فوق وطنية، أيتجاوز الحدود الوطنية لذا ينبغي عدم حاره إقليميا و  ستممارأن الإ إعتبارعلى 
 .  5تطبيق قانون محل التنفيذ يحظى بتأييد واسع فقها وقضاء إتجاهوجدير بالذكر أن 

 علاقة وطنية أطرافها من الدولة واخضع ز بين التحكيم الداخلي لـفي هذا الشأن نجد المشرع الجزائري مي 

                                                           
 .119-126مرجع سابق، ص ص. الأسعد، بشار محمد  1
أن تمكنت من إلى  جهودا عةوالانا للتجارة الجزائرية الغرفة بذلت من هذا النمط البديل لحل النزاعات ستفادةالإتسنى في الجزائر لكي تيتعين ذكر أنه * 
 Comité ICC) للتجارة بالجزائر الغرفة الدوليةلجنة  وإنشاء م2222 موافقة هذه الأخيرةالحاول على بعد  (ICC) غرفة التجارة الدوليةفي نخراط الإ

Algérie) ومن ثم مركز الماالحة والوساطة والتحكيم ،(CCMA). 
 م، 3932، مارللنشر والتوزيع،  مركز الدراسات العربية ،3"، طللمحكم في التحكيم التجاري الدوليالمركز القانوني ، "ناصر محمد الشرمان 2
 .19 .ص

3
  République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère du commerce, chambre algérienne de commerce et 

d’industrie, décision N° 012/DG/CACI/2003 en date du 01.09.2003, portant création du centre de conciliation de 

médiation et d’arbitrage. 
 .115-113المرجع نفسه، ص ص.  الأسعد،بشار محمد  4
 .152-152، ص ص. ، مرجع سابقائيدريد محمود السامر  5
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أيضا  وأقرته 3931التحكيم فيها للقانون الجزائري بأن " يفال المحكمون وفقا لقواعد القانون." حسب المادة  إتفاق
العلاقة طرفا أجنبيا فيتحدد القانون الواجب  ، بينما إذا تضمنتقانون الإجراءات المدنية والإدارية من 3915المادة 
 إختيارارف إليه إنالتحكيم على أساس قواعد الإسناد المختاة بتطبيق قانون الإرادة الذي  إتفاقيق على التطب

، وقد اعتمد المشرع الجزائري قاعدة إرادة الأطراف في تحديد القانون الذي ينظم 1الطرفين ثم قانون مكان التحكيم
المختار من المتعاقدين إذا كانت له صلة حقيقية  ات التعاقدية القانونلتزامن يسري على الإالتحكيم بأ إتفاق

قانون من  3959، كما أكدته المادة 2من القانون المدني الجزائري 36بالعقد كمبدأ* وارد في المادة  أو بالمتعاقدين
ت إستجابية التحكيم صحيحة من حيث الموضوع إذا إتفاق"...تكون  حيث نات بأن الإجراءات المدنية والإدارية

القانون الذي  أو القانون المنظم لموضوع النزاع أو هإختيار ط التي يضعها إما القانون الذي اتفق الأطراف على للشرو 
ار إن إننه حتى و يات الدولية، وجدير بالذكر أتفاقيراه المحكم ملائما..."؛ وقد ساير المشرع في ذلك ما تضمنته الإ

الأمر لا  إنلهيئة التحكيم ف أو قانون مكان التحكيمإلى  التحكيم قإتفاالأمر في تعيين القانون الواجب التطبيق على 
واسع بما يعزز حرية الأطراف ويكفل مزيدا من  ختيارالضمنية؛ فمجال الإ أو يخرج عن إرادة الأطراف الاريحة

  الضمانات.

التحكيم وصياغة التي تظهر من خلال مساهمة الأطراف في تشكيل هيئة  :الرضائية في إجراءات التحكيم( ثانيا
 القواعد الإجرائية لسير النزاع أمامها.

 أو من الأساس ية في تشكيلهاإيجاببالنزاع يشارك أطراف ( مساهمة الأطراف في تشكيل هيئة التحكيم: 1
 محكمين إما بطريقة مباشرة وإما بطريقة غير مباشرة حين يعهد الأطراف بتلك المهمة لشخص آخر طبيعي همإختيار ب
المحكم بواسطة الإرادة الضمنية للأطراف لما تتولى هيئات تحكيمية ارتضوها لفض النزاع  إختيار، كما يتم معنوي أو

 قانون الإجراءات المدنية والإدارية من 3953، نف  منحى المشرع الجزائري المتضمن في المادة 3وفق تنظيمها وقواعدها
تحديد شروط  أو المحكمين بعدد فردي أو يم من تعيين المحكمنظام التحكإلى  بالرجوع أو التي تمكن الأطراف مباشرة

    تعيينهم واستبدالهم وعزلهم؛ مما يعزز حرية الأطراف ويؤكد الضمانات.

أن يتولى التحكيم الأصل في  ( مساهمة الأطراف في صياغة القواعد الإجرائية لسير النزاع أمام هيئة التحكيم:2
)سير المرافعات، كيفية سماع الشهود، الآجال،  سير النزاعتبها إراداتهم لتنظيم تر الأطراف صياغة قواعد وإجراءات 

قواعد إجرائية مفالة إلى  إجراء التحقيقات، الاستعانة بالخبرة...الخ.(، لكن عمليا ياعب على الأطراف الوصول
                                                           

، 32ة قاصدي مربا  ورقلة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، العدد التحكيم"، مجلة دفاتر السياسة والقانون، جامع إتفاق" ، العرباوي نبيل صالح 1
 .115و 111، ص.م3931جوان 
 ويتعين ذكر أنه في حالة عدم إمكان ذلك يطبق قانون الموطن المشراك أو الجنسية المشراكة، وإلا قانون محل إبرام العقد. * 
م المتضمن القانون المدني المعدّل 3922199131المؤرخ في  22/26ويتمم  الأمر رقم  م، يعدل3992191139المؤرخ في  92/39القانون رقم  2

 .39، ص.33م ، المادة 3992191131، الاادر بتاريخ 55والمتمّم، ج ر، العدد 
 . 91م، ص3931، مارللنشر والتوزيع،  مركز الدراسات العربية،  3"، طدور المحكم في نظام التحكيم السعودي، "طارق فهمي الغنام 3



الماني/ الفال الأول: الضمانات وحدود الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية والجمركيةالباب   

 

225 
 

كما يمكن أن د الأس  العامة  لعدم إمكانية توقع كل المسائل المختلفة التي يميرها سير النزاع؛ لهذا يستعاض بتحدي
 ختياريات الدولية لتحكم وتنظم إجراءات التحكيم، أما في غياب الإتفاقناوص الإ أو يختار الأطراف قانونا معينا

الاريح على النحو السابق يجري العمل على تطبيق الإجراءات الواردة في قانون مكان التحكيم حل ياعب إعماله 
، كما قد يراك الأطراف الأمر منوط بهيئة التحكيم لما تراه ملائما، 1  غير المرتبط إقليميافي مجال التحكيم الالكراوني

"...يمكن أن على النحو الآتي قانون الإجراءات المدنية والإداريةمن  3951وهو ما عبر عنه المشرع الجزائري في المادة 
ستنادا على نظام تحكيم،كما يمكن إ أو مباشرة ية التحكيم الإجراءات الواجب إتباعها في الخاومةإتفاقتضبط في 

ية على تفاقية التحكيم، إذا لم تنص الإإتفاققانون الإجراءات الذي يحدده الأطراف في إلى  إخضاع هذه الإجراءات
 نظام تحكيم.".  أو قانونإلى  ستناداإ أو ذلك تتولى محكمة التحكيم ضبط الإجراءات عند الحاجة مباشرة

ن نتطرق لهما من خلال إصدار قرار التحكيم وإضفاء القوة اللذا ف بقرارات التحكيم وتنفيذها:( الاعتراثالثا
 التنفيذية عليه.

بعد استنفاذ ما لدى الأطراف ووفق ما اتفقوا عليه من لغة كتابته و  يادر قرار التحكيم ( إصدار قرار التحكيم:1
كما تتجه  ا وفق القواعد التي تحكم إجراءات التحكيمتحديدهمإلى  أجل صدوره وهو الأصل، وفي غياب ذلك ياار

ياتها الدولية وقوانينها لتحديد مدة معينة لا ينبغي تجاوزها في إصدار الحكم تحت طائلة إتفاقالكمير من الدول في 
برمتها الجزائر ات التي أستممار يات التشجيع والحماية المتبادلة للإإتفاق، ومن بينها الجزائر فالكمير من 2التحكيم إنتهاء

الإجراءات المدنية  في قانون التحكيم نتهاءتوجب صدور الحكم خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر بينما المدة المقررة لإ
منه، كما يوجب نف  القانون أن تادر  3935تُشراط المدة وفق المادة  الجزائري فهي أربعة أشهر إذا لم والإدارية

منه على التوالي والراتيب؛  3932و3931وتكون مسببة وفق ما تضمنته المادتين  بأغلبية الأصوات قرارات التحكيم
 ليشكل كل ذلك جملة ضمانات لادور حكم موضوعي وعاجل.

ا إنطلاق ب أن تتمتع أحكامه بقوة تنفيذيةيج ليكون للتحكيم معنى ( إضفاء القوة التنفيذية على قرار التحكيم:2
كيم لاسيما الدولي، وهو صعيد بذلت فيه الدول جهودا معتبرة لتذليل العقبات من القبول والاعرااف بقرارات التح

التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة في  قرارات التحكيم الأجنبية إعتماد ةيإتفاقأهمها  يات لعلإتفاقنبمق عنها مجموعة إ
مر هو ما تتضمنه التشريعات مناط الألأن  3إليها الجزائر إنضمتالمفتوحة التي  م3926.91.39بتاريخ  نيويورك

ففي الجزائر تحوز أحكام التحكيم حجية الشيء المقضي فيه بمجرد صدورها فيما يخص النزاع الوطنية في هذا الشأن، 
المادة أيضا  ذي تضمنتالجزائري، ال الإجراءات المدنية والإدارية من قانون 3913المفاول فيه وهو ما تضمنته المادة 

إذا اثبت من تمسك بها وجودها وكان هذا الاعرااف غير  بأحكام التحكيم الدولي في الجزائر منه الاعرااف 3923
                                                           

    .166مرجع سابق، ص.، فارس محمد عمران 1
 .123و 123، ص.، مرجع سابقمحمود السامرائيدريد  2
م، المتضمن الانضمام بتحفظ إلى الإتفاقية التي صادق عليها مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك في 3966133192المؤرخ في  66/311المرسوم  3

 . 3299، ص.3م، المادة 3966133131، الاادر في 56ارات التحكيمية الأجنبية، ج ر، العددم والخاصة بإعتماد القر 3926.91.39
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مخالف للنظام العام الدولي، وتعتبر قابلة للتنفيذ في الجزائر وبنف  الشروط بأمر صادر عن رئي  المحكمة التي صدرت 
 موجودا خارج إقليم الجزائر. التحكيم  محكمة نفيذ أذا كان مقرمحكمة محل الت أو هاإختااصأحكام التحكيم في دائرة 

التحكيم المتميز بالسرعة وبساطة إجراءات إلى  يعد ما سبق تبيانه ضمانات متفرعة عن ضمانة اللجوء 
هيئة التحكيم وسرية التحكيم ومنح الأطراف هامشا كبير من الحرية وكفاءة وتخاص قضاته،  إختيارالتسوية وسهولة 
النزاع يجعل المستممر الأجنبي في مواجهة الدولة يتمسك  دم التكافؤ في المراكز بين أطرافع إنوفضلا عن ذلك ف
 ه لاسيما قرارات التحكيم الدوليه ضمانة إجرائية مهمة، رغم ما يكتنفه من عقبات تنفيذ قراراتإعتبار بشرط التحكيم ب

 .1النظم القانونية إختلافوتأثير 
 

 الدولي القضاءإلى  الفرع الثالث: اللجوء
وهما  ية والحيادستقلاللابد للقضاء أن يتمتع بالإ وتحمى الممتلكات والمكاسب ليتحقق العدل وتستوفى الحقوق 

يطالهما شك المستممر الأجنبي المؤس  على تأثر القاضي الوطني  ستممارمفهومان في قضاء الدولة المضيفة للإ
في الدولة، التي قد تكون السبب فيما قد ينشب من منازعات ة السائدة جتماعيبالتيارات الفكرية والسياسية والإ

ذرائع أخرى كبطء إجراءات التقاضي وتعدد طرق الطعن وعدم توفر الخبرة الفنية اللازمة إلى  يكون طرفا فيها بالإضافة
 الوسائل إيجاد وسائل قانونية بديلة عن التقاضي الوطني متمملة في إتجاه؛ كل ذلك يدفع بستممارلحل منازعات الإ

القضائية الدولية؛ بما يشيع الضمان والطمأنينة ويوفر الفعالية في البت وتسوية المنازعات حيث تلتقي فيها مطالب 
ها الوطني، ويرد النص على إجازة قتاادة الدولة المضيفة مدفوعة بأهمية المشاريع لإإستجابالمستممرين الأجانب مع 

 ستممارأسلفنا الذكر قانوني الإ)مملما  ستممارعات الداخلية المتعلقة بالإمن طرق التقاضي في التشريهذا النوع 
وأيضا في  ستمماريات الدولية لاسيما المبرمة حول الراقية والحماية المتبادلة للإتفاقجانب الإإلى  المناجم الجزائريين(و 

على التقاضي أمامه، فلا وجود لقضاء  القضاء الدولي لا يتمتع بسلطة إجبارية تجبر الدوللأن  ؛ وهذاستممارعقود الإ
، رغم ذلك يحظى 2يا غير إلزامياإختيار القضاء الدولي إلى  عام إلزامي، حيث مازال اللجوء إختااصدولي يتمتع ب

نظام المسؤولية الدولية بأهمية كبيرة في نطاق القانون الدولي حيث من شأن هذا النظام السعي لإعادة الحقوق 
في القضاء الدولي  ستممارضرر وتتممل إجمالا الوسائل القانونية الدولية للفال في منازعات الإوإنااف الجانب المت

  يات الدولية.تفاقوالإ

  .العربية ستممارمحكمة الإ اعربيو  العدل الدولية والتحكيم الدائمة تيالاعيد الدولي محكمعلى :القضاء الدوليأولا(

                                                           
ندوة صياغة وإبرام عقود التجارة الدولية، جامعة الدول العربية: المنظمة العربية للتنمية "، قراءات مبسطة في التحكيم التجاري الدولي، "طارق الحمورى 1

  .  92-92، ص ص. م.3992133.0إلى  32من  ،مار، الإدارية
    .321و 322م، ص.3931، الأردن، مركز الكتاب الأكاديمي،  3"، طالقانون الدولي بين الاستقرار والعدالة، "يوسف عطاري و أيمن يحيى حمدو 2
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يمملون المقافات قاضيا  (32)ن ـتتشكل م ضائية الرئيسية للأمم المتحدةالق تعد الهيئةمحكمة العدل الدولية:  (1
تخابات  إنوتجرى  سنوات (9)تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجل  الأمن الدولي لولاية من القانونية المتنوعة 

 المحكمة تقوم، نولا يممل أعضاء المحكمة حكوماتهم ولكنهم قضاة مستقلو  كل ثلاث سنوات على ثلث المقاعد
ويعتبر جميع أعضاء الأمم المتحدة بحكم عضويتهم  1حسم الخلافات القانونية المقدمة من الدول الأعضاءأساسا على 

ولكن تقتضي القاعدة العامة المقررة بشأن  ،نضمامأطرافا في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية مع إمكانية الإ
لدولية بأن الدول وحدها من الأشخاص القانونية التي تستطيع التقاضي الشخاي لمحكمة العدل ا ختااصالإ

؛ وبالتالي لا يستطيع المستممر بافته الشخاية أن يكون طرفا في قضية تحال لمحكمة العدل الدولية للنظر 2أمامها
نظام المحكمة هو  تطوير إنتظارمدعى عليه لعدم تمتعه بالشخاية الدولية، ليبقى السبيل الوحيد في أو  فيها مدعيا
الدولة التي يحمل جنسيتها لحماية ماالحه وعرض النزاع على المحكمة بدعوى الحماية الدبلوماسية لتحريك إلى  اللجوء

المسؤولية الدولية في مواجهة الدولة التي تسببت في ضرره لعملها غير المشروع دوليا إذا لم يتمكن من الحاول على 
ئية الداخلية، إلا أن ذلك لي  مضمونا دائما لتمتع الدولة التي يحمل جنسيتها بمطلق حقوقه باستنفاذ الطرق القضا

خارجة عن  3ية دوليةإقتاادات سياسية و إعتبار الحرية في قرار تأسسها والحلول محله ويتوقف الأمر في الغالب على 
 وسائل أخرى أكمر يسرا وفاعلية وعملية.إلى  إرادته لذا يفضل المستممر اللجوء

القانوني للكلمة بل هيئة تتولى تشكيل محاكم خاصة الفني ليست محكمة بالمعنى  ( محكمة التحكيم الدائمة:2
الأطراف الخاصة سواء كانت  أو الدول والوكالات الحكومية والمنظمات الدوليةبين فيما النزاعات التي تنشأ لتسوية 

 السكرتارية أو المكتب الدوليو  المجل  الإداري ي قوامهكون من هيكل ثلاثتتو ، نزاعات ثنائية أم متعددة الأطراف
 (5إلى  3من )وبإمكان كل دولة عضو أن تعين  الذين تعينهم الدول الأعضاء فريق المحكمينة أي المحكمأعضاء و 

 .4سنوات قابلة للتجديد (1)أعضاء لمدة 

مجلسها الإداري  إنبالعضوية ف للفال بين الدول المتمتعة لتحكيم الدائمةامحكمة  إختااصكان الأصل   إنو 
م على قواعد التوفيق والتحكيم للفال في المنازعات بين الدول وأشخاص القانون الخاص، 3913191131وافق في 

هم فشلوا في ذلك يمكنهم الاستعانة بالمكتب  إنأطراف النزاع ف إختيار( محكمين من 1بتكوين لجنة مكونة من )
ليست الوجهة الاحيحة للبت في كمير من  لتحكيم الدائمةامحكمة  ك، وتعدالدولي للمحكمة ليتولى عنهم ذل

                                                           
    .39:59م، التوقيت 3936192113، التاريخ cij.org/ar-http://www.icjالأمم المتحدة، محكمة العدل الدولية، 1
    .335 و 331.صم، 3999، الأردن، دار الحامد للنشر والتوزيع،  3"، طتدخل الغير أمام محكمة العدل الدولية، "حيدر أدهم عبد الهادي 2
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ياتها التأسيسية* على كل من الدولة التي يحمل المستممر جنسيتها تفاقلإ نضمامها الإشرااطية لإستممار المنازعات الإ
 إيجاد آليات أخرى أنسب. إتجاه؛ مما يدفع ب1معا ستمماروالدولة المستضيفة للإ

 ستممارية الموحدة لإتفاقالإمؤتمر القمة العربي الحادي عشر بالأردن وقعت  في إطارالعربية:  ستثمارالإ( محكمة 2
م، وبموجب 3991193132م وقد صادقت عليها الجزائر في 3969133132في رؤوس الأموال العربية في الدول العربية

ها وشروط إختااص*، و *العربي ستمماراء محكمة الإإنشاء محكمة العدل العربية تم إنش إنتظارمنها وفي  3§36 المادة
 اللتين تناان على التوالي: 19و 39ية في مادتيها تفاقهذه الإ ه تضمنتهمإنعقاد

من المنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام  ستممارتختص المحكمة بالفال فيما يعرضه عليها أحد طرفي الإ -3أن "...
 الناتجة عنها.أو  يةتفاقالإ
 في النزاع أن يكون قائما:يشراط  -3
 بين دولة طرف وبين المؤسسات والهيئات العامة التابعة للأطراف الأخرى أو بين أية دولة طرف ودولة طرف أخرى -أ
 بين المؤسسات والهيئات العامة التابعة لأكمر من دولة طرف. أو
 ( وبين المستممرين العرب.3بين الأشخاص المذكورين في الفقرة) -ب
 ية."تفاقطبقا لهذه الإ ستممار( وبين الجهات التي توفر ضمانات للإ3(و)3الأشخاص المذكورين في الفقرتين)بين  -ج

ضمن نطاق جامعة الدول  ستمماريتعلق بالإ إتفاقأي  أو ا عربياإستممار ية عربية دولية تنشئ إتفاقو"...إذا نات 
ه إعتبار أطرافه  إتفاققضاء دولي جاز ب أو تحكيم دوليإلى  نزاع ما أو فيما بين أعضائها على إحالة مسالة أو العربية

 داخلا ضمن ولاية المحكمة.".  
ضمانة مما يعد  ؛المستممر العربي من اللجوء إليها بافته الشخايةالعربية  ستممارمحكمة الإ وبذلك مكنت

ول الأطراف مباشرة كما لو  ويجري تنفيذه في الد ***مها يادر نهائيا غير قابل للطعنن حكخاصة وأ نوعية وعملية

                                                           

 في  لاهاي الهولنديةب المنعقدلسلام امؤتمر إطار ية التسوية السلمية للنزاعات الدولية في إتفاقالمحكمة الدائمة للتحكيم تأسست من خلال نشير إلى أن * 
دولة إنضمت  333مة من م، وتتألف محكمة التحكيم الدائ3992أكتوبر بلاهاي في  المنعقدفي المؤتمر الماني للسلام  تهاتمت مراجعم و 3699192139

 إلى إتفاقية التأسي  أو إتفاقية المراجعة أو لكليهما.
 .133، ص.، مرجع سابقالسامرائيدريد محمود  1
جنسية عربية مختلفة إلى  ( قضاة على الأقل وعدد من الأعضاء الاحتياطيين ينتمي كل منهم2تتكون من )تجدر الإشارة إلى أن محكمة الإستممار العربي  **
من بين قائمة من القانونيين العرب تعد خاياا لهذا الغرض ترشح كل دولة طرف اثنين منهم ممن تؤهلهم صفاتهم  الإقتاادي والإجتماعي تارهم المجل يخ

يجوز تجديدها ومقرها الخلقية والعلمية لتولي المناصب القضائية الرفيعة ويعين المجل  من بين أعضاء المحكمة رئيسا لها، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات 
، تم إصدار النظام الأساسي لمحكمة الإستممار العربية في المقر الدائم لجامعة الدول العربية وبقرار مسبب يمكنها عقد جلساتها والقيام بوظائفها بمحل آخر

م، وتم 3961191191تها الداخلية الإجرائية في م من قبل الهيئة العربية لإتفاقية الإستممار ليعقبه وضع الجمعية العامة للمحكمة للائح3962193133
م لتكون مهيأة 3993193133م وأدى قضاتها اليمين القانونية في 3993199195في  59/د333تشكيل المحكمة بمقتضى قرار المجل  الإقتاادي رقم 

 لأداء مهامها.
 .معينة شروط وفق النظر إعادة التماس قبول يمكن أنه إلى هنا التنويه يتعين* **
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يات التشجيع والحماية المتبادلة إتفاقولقد جعلتها بعض كان حكما نهائيا قابلا للنفاذ صادرا من قضائها المختص، 
نازعات ، ولكن اقتاارها على الم1ات التي أبرمتها الجزائر مع نظيراتها العربية أوُلى الخيارات بعد التسوية الوديةستممار للإ

أطرافها عربية دون سواها وقاورها عن البت في المنازعات التي أحد أطرافها أجنبيا يبقى أداؤها محدودا  التي يكون
 ا بحجم التعاملات العربي البيني والعربي الأجنبي.إعتبار 

ق نبمن الدولي والعربي والاهم هنا ما إعلى الاعيدي :ستثمارالدولية الخاصة بتسوية منازعات الإيات تفاق( الإثانيا
  .ستممارالمركز الدولي والمجل  العربي لتسوية منازعات الإأي نازعات المعنها من أجهزة للفال في 

م من 3912191136ية واشنطن المبرمة في إتفاقنات على إنشائه  :ستثمار( المركز الدولي لتسوية منازعات الإ1
، المفتوحة رعايا الدول الأخرى في مادتها الأولىات التي تنشب بين الدول و ستممار أجل تسوية المنازعات المتعلقة بالإ

والغرض من هذا المركز هو توفير طريقي التوفيق والتحكيم، ، 2 م3992139119للتوقيع والتي صادقت عليها الجزائر في 
 متألفا من مجل  إداري وسكريتارية ويحتفظ بقائمة تضم عدد من الموفِقين وأخرى تضم عددا من المحكّمين لكلونجده 

( 39( أشخاص لكل قائمة ولا يلزم أن يكونوا من رعاياها ويتولى رئي  المركز أن يعين )5دولة متعاقدة أن تعين )
( سنوات قابلة 39أشخاص لكل قائمة يكونون من رعايا دول مختلفة لتمميل الأنظمة القانونية الرئيسية في العالم لمدة )

 للتجديد.

لدولية الكاملة وبالحاانة لاسيما القضائية ليتمكن من البت في المنازعات يتمتع المركز بالشخاية القانونية ا 
يمتد  -3تأسيسه التي تنص على أنه "...ية إتفاقمن  3§32ه المشروط بها وفق ما جاءت به المادة إختااصالتي ينعقد 
ايا دولة متعاقدة أخرى، والتي المنازعات ذات الطابع القانوني التي تنشأ بين دولة متعاقدة وأحد رعإلى  المركز إختااص

ات، بشرط أن يوافق أطراف النزاع كتابة على طرحها على المركز، ومتى أبدى ستممار تتال اتاالا مباشرا بأحد الإ
ا اللجوء إليه بموجب إتفاقه لا يجوز لأي منهما أن يسحبها بمفرده..."، وقد يتقرر إنطرفا النزاع موافقتهما المشراكة ف

                                                           
 السودان، الكويت، ليبيا، الواردة على التوالي والراتيب في الناوص الآتية: عُمان،  ممل الإتفاقيات التي ابرمتها الجزائر مع 1
م، المتضمن التاديق على الإتفاقية بين الجزائر وعُمان حول التشجيع والحماية المتبادلة 3993191133المؤرخ في  93/331المرسوم الرئاسي - 

 .96، ص.39م، المادة 3993191131، الاادر بتاريخ 55م، ج ر، العدد 3999195199مارات الموقعة بالجزائر في للإستم
م، المتضمن الماادقة على إتفاقية بين الجزائر والسودان حول التشجيع والحماية المتبادلة 3991191132المؤرخ في  91/333المرسوم الرئاسي -

 .36، ص.§92م، المادة 3991191131، الاادر بتاريخ 39م، ج ر، العدد 3993139135 للإستممارات الموقعة بالجزائر في
م، المتضمن الماادقة على إتفاقية بين الجزائر والكويت حول التشجيع والحماية المتبادلة 3991139131المؤرخ في  91/129المرسوم الرئاسي -

 .96، ص.§92م، المادة 3991133193، الاادر بتاريخ 11 م، ج ر، العدد3993199119للإستممارات الموقعة بالكويت في 
م، المتضمن التاديق على إتفاقية تشجيع وحماية وضمان الإستممار بين الجزائر وليبيا الموقعة بليبيا 3991192192المؤرخ في  91/339المرسوم الرئاسي -
 .35، ص.§23م، المادة 3991192133، الاادر بتاريخ 11م، ج ر، العدد 3993196191في 

م، المتضمن الماادقة على إتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة بالإستممارات بين الدول ورعايا الدول 3992139119المؤرخ في  92/151المرسوم الرئاسي 2
 .35، ص.3م، المادة 3992133192، الاادر بتاريخ 11الأخرى، ج ر، العدد 
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ات على ستممار يات الدولية الخاصة بالتشجيع والحماية المتبادلة للإتفاقوفق ما تنص عليه الإ أو ستمماربند في عقد الإ
وأجنبيا أفريقيا مع جنوب يات التي أبرمتها الجزائر مع عدد من البلدان على سبيل الممال عربيا مع الأردن، تفاقغرار الإ
 .1وأوروبيا مع صربيا  وأمريكيا مع الأرجنتين وأسيويا مع ماليزيا أفريقيا
قرارات التحكيم ملزمة للأطراف وغير قابلة للطعن ويتعين على  إنكانت الوظيفة التوفيقية للمركز ودية ف  إنهذا و 

الدولة المتعاقدة الاعرااف بها ويحكم تنفيذها التشريع الوطني المتعلق بتنفيذ الأحكام المعمول به في الدولة التي يسعى 
 . ستممارالحكم على أراضيها؛ وبذلك يكون المركز من أفضل الوسائل المتاحة لتسوية منازعات الإالمحكوم له تنفيذ 

بقراره رقم ية العربية قتاادمجل  الوحدة الإعليها  وافق :في الدول العربية ستثمارتسوية منازعات الإية إتفاق( 2
"...حل أي نزاع ينشأ مباشرة إلى  لمانيةم، والتي تهدف وفق ما جاء في مادتها ا3999133191بتاريخ  23د/3316
 أو مؤسساتها العامة أو إحدى هيئاتها أو ستممارات بين الدول العربية الأطراف المضيفة للإستممار الإ أحدعن 

 أو مؤسساتها العامة أو إحدى هيئاتها أو مواطنيها وبين إحدى الدول العربية الأخرى الأطراف أو الشركات التابعة لها
مواطنيها... ويدخل في مفهوم المواطنين في هذه المادة الأشخاص الطبيعيون والأشخاص  أو التابعة لهاالشركات 

التحكيم اللذين لا يجوز اللجوء  أو يون الحاصلون على جنسية الدولة الطرف."، وذلك عن طريق التوفيقعتبار الإ
حكم نهائي وقطعي من قضاء الدولة المضيفة إذا كان قد صدر فيه  أو إليهما إذا كان النزاع معروضا على القضاء

وحدة إدارية لمتابعة تنفيذ أحكام هذه  ية العربيةقتاادالوحدة الإ ، ولأجل ذلك تنشأ بالأمانة العامة لمجل ستممارللإ
 ية.تفاقالإ

التوفيق  إلى اللجوء إبتداء  توجب على الأطراف المتنازعة  في الدول العربية ستممارية تسوية منازعات الإإتفاق  
طريقتي تشكيل لجنة التوفيق وهيئة التحكيم، وتضمن إلى  مرضي ياار تفاقتعذر على لجنة التوفيق الوصول لإ إنف

فيما أنيط بها، لاسيما في قرارات التحكيم التي لا يجوز الطعن فيها بأي وجه وهي ملزمة  ية والحيادستقلالالتحكيم الإ
فيذه من قبل الدولة المعنية كما لو كان حكما نهائيا واجب النفاذ صادر عن الحكم وتن إحراامللأطراف الذين عليهم 

                                                           
 لراتيب: القانونية الآتية على التوالي وا راجع الناوص 1
م، المتضمن التاديق على الإتفاقية بين الجزائر والأردن حول التشجيع والحماية المتبادلة 3992195192المؤرخ في  92/391المرسوم الرئاسي -

 .92، ص.3§92م، المادة 3992195191، الاادر بتاريخ 39م، ج ر، العدد 3991196193للإستممارات الموقعة بعَمان في 
م، المتضمن التاديق على الإتفاقية بين الجزائر وجنوب أفريقيا حول الراقية والحماية المتبادلة 3993192131المؤرخ في  93/391اسيالمرسوم الرئ - 

 .31، ص.1§92م، المادة 3993192139، الاادر بتاريخ 53م، ج ر، العدد 3999199135للإستممارات الموقعة بالجزائر في 
م، المتضمن التاديق على الإتفاقية بين الجزائر والأرجنتين حول الراقية والحماية المتبادلتين 3993133131في  المؤرخ 93/111المرسوم الرئاسي -

 .91، ص.1§96م، المادة 3993133136، الاادر بتاريخ 19م، ج ر، العدد 3999139195للإستممارات الموقعة بالجزائر في 
المتضمن التاديق على الإتفاقية بين الجزائر وماليزيا حول ترقية وحماية الإستممارات الموقعة م، 3993192131المؤرخ في  93/333المرسوم الرئاسي -

 .35، ص.3§92م، المادة 3993196193، الاادر بتاريخ 53م، ج ر، العدد 3999193132بالجزائر في 
زائر وصربيا المتعلق بالراقية والحماية المتبادلتين م، المتضمن التاديق على الإتفاق بين الج3931199119المؤرخ في  31/115المرسوم الرئاسي -

 .99، ص.3§99م، المادة 3931139193، الاادر بتاريخ 59م، ج ر، العدد 3933193131الإستممارات الموقع بالجزائر في 
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أيضا  لي  موقوفا على ماادقة الدولة عليها فحسب بل يةتفاقهذه الإفي إطار  ختااصالإ إنعقادقضائها، إلا أن 
إقليمي محدود وينطبق  قهامما يجعل الأداء وف ؛1ي والكتابي لطرفي النزاع قاد التسوية من خلالهاختيار على اللجوء الإ
 العربية السابق. ستممارمحكمة الإ عليها تقدير

 
 ات الجبائية والجمركيةمتياز الإدارية والمالية المرافقة لمنح الإ الضمانات المطلب الثالث:
، وهو الأمر ية المرغوبةقتاادالأنشطة الإ إستقطابع و ي وتوسينتوطجهودا مضنية من أجل  الدولة تبذل
أولها توفر الفرص الجيدة لتحقيق عوائد مجزية تفوق ما تحققه الفرص البديلة  ،ثلاثة عوامل أساسيةم فيه الذي تتحك
، وثانيها مدى توفر مُناخ أعمال مواتي وأخيرا تقييم المخاطر غير التجارية الأنشطة الأخرى أو القطاعات أو في الدول

ية والأمنية العامة، وتخرج قتاادة وتتال بالأوضاع السياسية والإالتي تنتج في العادة عن الإجراءات التي تتخذها الدول
اتها على مشروعه إنعكاستجنب آثارها و  أو في طبيعتها عن إرادة المستممر الذي لا يمكنه في الغالب التأثير عليها

ومجموعة المخاطر  ي ويمكن تقسيم المخاطر غير التجارية على مجموعتين مجموعة المخاطر السياسية التقليديةستممار الإ
 .2التنظيمية

 أو ات السخية المتنوعة غير أن المبادرين والمستممرين المحليينمتياز ومقابل هذه المخاطر المتنوعة تقُدم الدولة الإ
ات بما يضمنها ويزيل متياز الأجانب يبقى توجسهم قائما من تارفات الدولة مما يضطر هذه الأخيرة لردف تلك الإ

الضمانات الإدارية والإجرائية  الضمانات القضائية و ية وتفاقتنوعة من الضمانات التشريعية والإبمجموعة م هممخاوف
 الضمانات القضائية سبيلها ية وحتىتفاقفلكي تجد الضمانات التشريعية والإ تشكل منظومة حمائية متكاملة،والمالية، 
والكفاءة وتكفل تطبيق التشريعات وفقا للمبادئ  التجسيد الميداني لا بد لها من أطر مؤسساتية تتسم بالحيادإلى 

، فضلا عن 3اتمتياز وعدم المساس بالإ ستممار، عدم التمييز، حماية الإستمماركحرية الإ  ستممارالمتبناة والتي تحكم الإ
هات مع الج ستغلالالتافية مرورا بالإإلى  نجازية من الإقتاادات في كل أعماله الإمتياز حتمية تعامل المشمول بالإ
خَول لها حق الرقابة...الخ؛ وبالتالي فالمعاملة الإدارية متياز الرسمية في الدولة الماحوة للإ

ُ
والتي  -ات والمرافقة والمتابعة والم

ي ستممار مشروعه الإ إنجازات بغية متياز يقاد بها عموما كافة الإجراءات الإدارية اللازمة التي يقوم بها المشمول بالإ
  إتخاذإنشاء أجهزة وهياكل إدارية مع تكليفها بمهمة إلى  د الدول تلجأ عادة من خلال تشريعاتهاوفي هذا السياق نج

تعد حافزا إضافيا ومحددا للضمانات الأخرى بل وتشكل في حد ذاتها  -4كل الإجراءات الإدارية الضرورية للعملية

                                                           
 .115، ص.، مرجع سابقمحمود السامرائيدريد  1
    .311م، ص.3931للنشر والتوزيع، الأردن،  غيداءدار   ،3"، طالنمو الإقتصادي وتحديات الواقع، "محمود علي الشرقاوي 2
، التاريخ http://www.mdipi.gov.dz الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة الاناعة والمناجم، "إستممارات: المبدأ الذي يحكم الإستممار"، 3

 .39:29م، التوقيت 3936196199
"، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، جامعة عبد الرحمان ميره ببجاية، كلية للإستممارات في قانون الإستممار الجزائري " المعاملة الإدارية، لعزيز معيفي 4

 . 352.م، ص3933، جوان 93، العدد الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر
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ومن خلال أداء هذه الأطر من الناحية (، الفرع الأولضمانات ذات طبيعة إدارية من خلال الإطار المؤسساتي )
بإمكانية تحرر المشمول من أيضا  المنظومة الحمائية مدعومة إن(، ومع كل هذه الضمانات فالفرع المانيالإجرائية )

)الفرع  ستممارثر مالي ومتممة أخيرا بالتأمين على الإبائية والجمركية للغير كضمان ذا أات الجمتياز اته ونقل الإإلتزام
 لث(، والتي يتم التطرق إليها تباعا.الما

 
 الضمانات الإدارية الفرع الأول:
 تعددت وتنوعت بل إنات و إمتياز المرغوبة على ما تقدمه الدولة من  يةقتاادلا يتوقف تنامي الأنشطة الإ  
، ا توفير بيئة مواتيةية والإدارية المؤسسية والقانونية مجتمعة التي من شأنهقتاادعلى مجمل الأوضاع السياسية والإأيضا 

أنشطة بعينها دون سواها وتعد هذه أو  قطاع معينأو  ي في دولة ماستممار التي تؤثر على فرص نجا  المشروع الإ
تداعيها أوضاعا  أو الأوضاع عناصر متداخلة ومتفاعلة فيما بينها تأثيرا وتأثرا، ومعظمها عناصر متغيرة يخلق تفاعلها

من وجهة نظر أهمها  طاردة لرأس المال، ويمكن تلخيص أو جم محالتها كعوامل جاذبةجديدة بمعطيات مختلفة وترا 
ة النواحي القانونية جتماعيية الأوضاع الإقتاادالوافد في العناصر الآتية الظروف السياسية الأوضاع الإ ستممارالإ

  .1النواحي المؤسسية والإجرائية

ات معينة إمتياز التعويض عنه بمنح  أو يقتضي تغطيته قاور جوانب معينة من هذه الأوضاع إنوعليه ف  
ية المرغوبة من قبل الدولة التي من شأنها تحقيق نوع من التوازن ناهيك عن متطلبات المنافسة الدولية قتاادللأنشطة الإ

مركية التي ينبمق المعاملة التفضيلية الجبائية والجأهمها  ات بأشكال متعددةمتياز ، وتظهر هذه الإتجاهالتي تدفع بنف  الإ
عن معاملة وتيسيرات إدارية تتطلب التواجد الدائم والنوعي للأجهزة الماحوة والداعمة والمرافقة والمتابعة والمراقبة 

مراحل عمل ونشاط المشمولين بها، لما يجابهونه من عقبات يستلزم تدخل الدولة  ات الجبائية والجمركية في كلمتياز للإ
   على الأقل التخفيف منها بتكري  معاملة إدارية مرنة.  أو اجزلتذلييها وإزالة الحو 

المقاصد  ات الجبائية والجمركية:متياز الإ من ستفادةسندات الإ الإدارية المخولة بمنح ( تعدد الأجهزةأولا
ترقية  ة نجديمتياز ، فمن المقاصد الإات الجبائية والجمركية متعددة ومتنوعةمتياز ية للدولة من وراء منح الإقتاادالإ

التبادل التجاري الدولي لاسيما في شقه التاديري، النهوض بقطاعات معينة كالمحروقات والمناجم والسياحة والفلاحة 
على  إنعك  تعدد وتنوعوهو والاناعة عموما والراكيبية والايدلانية على وجه الخاوص وكذلك التشغيل...الخ، 

ات الجبائية والجمركية ويتعامل معه المشمول بها في شتى المراحل؛ متياز الإ هسسي الذي تمنح وتتابع من خلالؤ الإطار الم
فتـَعَددت الأجهزة والهياكل الإدارية تبَعا لذلك ففضلا عن الأجهزة الموضوعة تحت وصاية وزارة المالية ممملة بالمديرية 

وية للضرائب، المديريات الولائية وماالحها الخارجية )مديرية كبريات المؤسسات، المديريات الجه العامة للضرائب

                                                           
 المرجع والموضع السابقين.، محمود علي الشرقاوي 1
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 الاقسام مفتشياتللضرائب...الخ.( والمديرية العامة للجمارك وماالحها الخارجية )المديريات الجهوية للجمارك، 
 المختاة إقليميا( نجد أن:   

لتي تضعها الدولة كقواعد ( وزارة التجارة وماالحها الجهوية والمحلية تتولى تطبيق القوانين والأنظمة والقرارات الإدارية ا3
 أو يةإقتاادية إتفاقالتفضيلي لتحديد إذا ما كانت البضائع مؤهلة للحاول على المعاملة التفضيلية بموجب  1للمنشأ

بالإعفاء من الحقوق الجمركية وهما السندان  ستيراد، بإصدار شهادات المنشأ* والرخص بالإ2بروتوكولات تجارية ...الخ
يات تفاقات الجبائية والجمركية الممنوحة في إطار الكمير من الإمتياز من الإ ستفادةنبني عنهما الإالأساسيان اللذين ت

معنوي  أو يتوجب على كل شخص طبيعي في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرىالدولية سالفة الذكر، فمملا 
تأشيرة ماالح وزارة التجارة ) المديرية الجهوية تجاريا إيداع طلبات الإعفاء والحاول على  أو يمارس نشاطا إنتاجيا

أيضا  ، ولهذا الغرض3من الإعفاءات في هذا الشأن ستفادةمديرية التجارة للولاية حسب الحالة( قاد الإ أو للتجارة
ير على وهي ماالح تحت وصاية وزارة التجارة التأش اناعة و الغرف التجارية الولائيةتتولى الغرفة الجزائرية للتجارة وال

 شهادات المنشأ.

دليل المنشأ يكون بتقديم شهادة تنقل السلع  إنفمع المجموعة الأوروبية  الجزائر ية شراكةإتفاقإطار نه في غير أ
بالنسبة ، 4من المادر تسليم من قبل السلطات الجمركية لبلد التادير بناء على طلب خطي (EUR1) " 3وأور "

جانب غرف التجارة والاناعة المحلية كما إلى  لغرفة الجزائرية للتجارة والاناعةللجزائر توزع هذه الشهادة من طرف ا
 .يتم التأشير عليها من قبل السلطات الجمركية الجزائرية

الموجهة ا من نماذج التجميع إنطلاق المؤسسات التي تمارس النشاط الإنتاجي( وزارة الاناعة والمناجم تتولى منح 3
ات الجبائية والجمركية متياز من الإ ستفادةمقررات التقدير التقني التي تمكنها من الإ "CKD/SKD" للاناعات الراكيبية

                                                           
الذي تم فيه الحاول عليها كليا أو خضعت فيه إلى عمليات تحويل جوهري ماعدا في حالة تطبيق أحكام خاصة بقواعد يعتبر بلد منشأ بضاعة ما البلد  1

البلدان أو إتحاد جمركي أو   المنشأ التفضيلية المناوص عليها في الإتفاقيات أو الإتفاقات التجارية التعريفية الدولية المبرمة بين الجزائر وبلد ما أو مجموعة من
  إقليم جمركي، وفق ما عرفه قانون الجمارك الجزائري. 

 ، المتضمن قانون الجمارك،  م3929.92.33رخ في المؤ  29/92ون ، المعدل والمتمم للقانم3932193131في  المؤرخ 32/95القانون راجع: 
  .92.، ص(35منه )المعدلة للمادة  91ادة ، المم3932193139الاادر بتاريخ ، 33 العدد ج ر،

جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، الجزائر،   بن داودية وهيبة، "اثر قواعد المنشأ على التجارة الخارجية لدول شمال إفريقيا"، مجلة إقتااديات شمال أفريقيا، 2
 .392م، ص.3999، السداسي الأول 91العدد 

 يات معينة لإثبات منشأ البضاعة والإستفادة من الإمتيازات المقررة.* وثيقة تجارية تسلم للمادر بناء على طلبه أو يقدمها المستورد محررة وفق شكل
م المحدد لكيفيات 3939191139المؤرخ في  39/69المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي ، م3931.93.91المؤرخ في  31/62 التنفيذي رسومالم  3

 . 96، ص.95، المادة م3931.93.39 في ، الاادر99 ، العددج ر، متابعة الواردات في إطار إتفاقيات التبادل الحر
التاديق على الإتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسي  شراكة  بين الجمهورية الجزائرية ، المتضمن م3992.95.32 بتاريخ 92/329المرسوم الرئاسي   4

م، 3992.95.19 في، الاادر 13 ، العددج ر ،م3993195133الديمقراطية الشعبية المجموعة الأوروبية والدول الأعضاء فيها الموقع بفالونسيا في 
 . 332(، ص.1)من البروتوكول  36المادة 
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عناصر، والتكنولوجيا، ومعدل الإدماج، ومستوى إلى  المقررة والتي يُـعْتد فيها بمحتوى التجميع ودرجة تفكيك
يات السلطة العمومية المتعلقة صلاح كما تمارس نف  الوزارة،  1في عتاد الإنتاج، ومستوى التشغيل ستممارالإ

عبر الوكالة الوطنية للنشاطات  المنجميين وتادر لذلك ستغلالبنشاطات المنشآت الجيولوجية ونشاطات البحث والإ
 ،  2ات الجبائية والجمركية المقررةمتياز تتيح للمستفيدين الحاول على الإالمنجمية تراخيص منجمية 

المحروقات التي تتم الموافقة عليها  إستغلالبات الموافقة على عقود البحث و/أو ( وزارة الطاقة التي تتولى عرض طل1
 .3بمرسوم يتخذ في مجل  الوزراء، كما تسلم الوكالة الوطنية لتممين موارد المحروقات رخص التنقيب

بواسطة فروعها نجد الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  جتماعي( تحت وصاية وزارة العمل والتشغيل والضمان الإ5
عبر كل الولايات وملحقاتها وأيضا الاندوق الوطني للتأمين على البطالة بواسطة وكالاته الجهوية والولائية الجهازين 

ات الجبائية والجمركية المقررة مدعومة متياز من الإ ستفادةاللذين يتوليان إصدار مقررات منح المزايا التي تأس  للإ
 .4ن القيمة المضافة الاادرة عن الماالح الجبائية المختاة إقليميابشهادات الشراء بالإعفاء م

الوكالة الوطنية لتسيير القرض الماغر إصدار مقررات  تحت وصاية وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة تتولى (2
هادات الشراء بالإعفاء من مدعومة بش ات الجبائية والجمركية في إطارمتياز من الإ ستفادةمنح المزايا الذي يتيح الإ

 القيمة المضافة الاادرة عن الماالح الجبائية المختاة إقليميا. 

ي يتيح والتأشير على البرنامج التقديري للمستوردات في إطار الاناعات الايدلانية الذ إعتماد( تتولى وزارة الاحة 1
 .5ة والجمركية المقررةات الجبائيمتياز من الإ ستفادةللمؤسسات الناشطة في هذا المجال الإ

الوطني في بداية التسعينات حوو حرية  قتاادتوجه الإالتيسيرات الإدارية ومحاولة توحيد الإطار المؤسساتي: ( ثانيا
والتخلي عن التمييز بين المقيمين وغير المقيمين وبين القطاعين العام والخاص في تجسيد المشاريع  ستممارالإ

                                                           
المحدد لشروط تعريف أنشطة الإنتاج إنطلاقا من نماذج التجميع الموجهة للاناعات ، م3999.95.93المؤرخ في  3999/25 التنفيذي رسومالم  1

 .92، ص.91ة ، المادم3999.95.92 في، الاادر 39 ، العددج ر، الراكيبية
 م،3935191119، الاادر بتاريخ 36م، المتضمن قانون المناجم، ج ر، العدد 3935193135المؤرخ في  35/92القانون رقم  2

 . 32 -96،  ص ص. 359 -315-13-33المواد 
 ،  35 -33ادتين ـالمم، 3992192139، الاادر بتاريخ 29م، المتعلق بالمحروقات، ج ر، العدد 3992195136المؤرخ في  92/92القانون رقم  3

 .  33 -99ص ص. 
4
  République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère des finances, direction générale des douanes, 

direction de la valeur et de la fiscalité, Sous direction de la fiscalité et du tarif, "guide des avantages fiscaux",centre 

national de l’information et de la documentation CNID, mai 2008, pp. 19-24. 
5
 République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère des finances, direction générale des douanes, 

direction de la valeur et de la fiscalité, Sous direction de la fiscalité et du tarif, "guide des avantages fiscaux", Ibid,    

p.26. 
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تطلب التعامل مع العديد من الجهات الرسمية المختاة في الدولة ) الماالح المكلفة بالجباية، ؛ الأمر الذي ي1يةستممار الإ
الجمارك، أملاك الدولة، التشغيل، البيئة، العمران، الإدارة المحلية...الخ.(، وهو تعامل يخضع من حيث الأصل لقيود  

؛ مسايرة لذلك أجرت الجزائر 2غيراتضعف الجهاز الإداري وعدم مواكبته للتإلى  كميرة ترجع في حقيقتها
الإصلاحات التي نشأت في إطار القسم الأول منها أجهزة مستقلة متخااة بالتعامل مع المستممر منذ تأسي  

تحت  ستممارمكلفة بالإ مؤسسة حكوميةكانت بإنشاء   نقضائه بالتافية، بداية التجربةي لحين إستممار مشروعه الإ
لمؤرخ ا 91/33 رقمالمرسوم التشريعي ن م 92ة بموجب الماد (APSI) ستممارتابعة الإترقية و دعم و م كالةمسمى و 
ية قتاادتغيرات الوضعية الإمع للتكيف م و 3999وبعد سنة ، ستممارم المتعلق براقية الإ3991139192في 
 .مارستموالمجل  الوطني للإ ستممارالوكالة الوطنية لتطوير الإإلى  هامن نتقالالإ تمة جتماعيوالإ

ية إستممار وإرساء سياسة  ستممارلنهوض بالإل :ستثماروالوكالة الوطنية لتطوير الإ ستثمار( المجلس الوطني للإ1
م 3993196.39المؤرخ في  93/91الأمر رقم  ، أدرجوتيسير السبيل أمام المستممرين الإشكالياتواضحة وتلافي 
إنشاء  من خلال ستممارتتعلق بتطوير الجهاز المؤسساتي للإإجراءات من ضمن ما جاء به  ستممارالمتعلق بتطوير الإ
دف مساعدة المستممرين على به ،المحلية هاهياكلو  (ANDI)ستممارالوكالة الوطنية لتطوير الإو  ستممارالمجل  الوطني للإ

دى الماالح التدخل لبالمشاريع  إنجازضمان حسن و مع الماالح الإدارية  تهمتجاوز الاعوبات التي تعراضهم في علاق
 31/99رقم  ستممارقانون ترقية الإ مراجعة هذا الجهاز المؤسسي بموجبلهذه الهياكل، وقد تمت المركزية والجهوية 

إقرار إثر  هاتخفيف ملفات طلبات و متياز الإتبسيط إجراءات الحاول على  من خلالم 3931196191المؤرخ في 
ضمن  يقتاادالإمراكز محلية للتنشيط  إنشاء أربعةو ، 3منها ستفادةلإالقابلية الآلية وبقوة القانون ودون إجراء آخر ل

ومركز  لإنشاء المؤسسات لدعما، مركز الإجراءات يفاء، مركز استالمزايا تسيير مركزهيكلة الشباك الوحيد اللامركزي 
 .4 ةالإقليمي قيةلرا ا

على المستوى الولائي  ستممارنية لتطوير الإلوكالة الوطل ليالمحيكل الهيعد  :( نظام الشباك الوحيد غير المركزي2
)المركز الوطني للسجل التجاري، مديرية  الهيئاتو  الإدارات أهم ممملين عن يضم علاوة عن إطارات الوكالة نفسهاو 

دوق الضرائب، مديرية البيئة وتهيئة الإقليم، الوكالة الوطنية للتشغيل، مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء، الان
 لغير الأجراء، المجل  الشعبي  جتماعية للعمال الأجراء، الاندوق الوطني للضمان الإجتماعيالوطني للتأمينات الإ

                                                           
 .316مرجع سابق، ص. عميروش محند شلغوم، 1
 .392، ص.، مرجع سابقمحمود السامرائيدريد  2

ج ر،  ونتائج الشهادة المتعلقة به، ، الذي يحدد كيفيات تسجيل الإستممارات وكذا شكلم3932191192المؤرخ في  32/393المرسوم التنفيذي رقم   3
 .33، ص.31م، المادة 3932191196، الاادر بتاريخ 31العدد 

ج ر، العدد  ، المتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الإستممار وتنظيمها وسيرها،م3932191192المؤرخ في  32/399المرسوم التنفيذي رقم   4
 .91و  91، ص ص. 92و 91ين م، المادت3932191196، الاادر بتاريخ 31
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بتأسي  وتسجيل الشركات الموافقات والرااخيص،  يتعلقفيما لاسيما  ستممارالإتتدخل في عملية التي  البلدي(*
لشباك على استقبال المستممر واستلام ملف تسجيل المشروع وتسليم ؛ وبالتالي يعمل استممارات المتعلقة بالإمتياز الإ

تقديم كل الخدمات الإدارية ل هايؤهل ممملو شهادة تسجيله، وأيضا التكفل بخدمات الإدارات والهيئات الممملة لديه التي 
ض الفعلي ـبفضل التفوي مستواهمتسليم كل الوثائق المطلوبة مباشرة على و تكوين الشركات و  ستممارالإ إنجازالمرتبطة ب
هيئاتهم الأصلية لتذليل الاعوبات المحتملة التي يواجهها  أو لدى الماالح المركزية والمحلية لإداراتهم بالتدخل أو ،للسلطة

 :الأربعة الآتية المراكز الشباك يضم، و 1المستممرون
 قائمة على ساعة (56) زيتجاو  لا في أجلات بالتأشير متياز الإ بتسيير يكلف:مركز تسيير المزاياأ( 
 .للحاص العينية مستخرج القائمة المشكلة كذاو  اتمتياز الإمن  ستفادةللإ القابلة والخدمات عالسل
 المؤسسات وإنجاز المشاريع. إنشاء بإجراءات يكلف بتقديم الخدمات المرتبطة :مركز استيفاء الإجراءاتب( 

 .المؤسسات م إنشاء وتطويريكلف بمساعدة ودع :مركز الدعم لإنشاء المؤسساتج( 
 .وطاقاتها مواردها تعبئةو  الولاية نشاطات تنويع ةإسرااتيجي وضعبيكلف  :مركز الترقية الإقليميةد( 

إلى  ات الجبائية والجمركية يفضيمتياز من الإ ستفادةتعدد الأجهزة الحكومية المخولة بمنح سندات تمكن من الإ
ة وكلها ضمانات إدارية مهمة إلا أن ستجابالأداء والتيسير وسرعة الإلكفاءة تقسيم المهام وبالتالي التخاص المنتج 

ة للمتطلبات وعدم مسايرة التغيرات ستجابالتارف الإداري الرتيب والجمود وقلة الكفاءة وبطء الإجراءات وعدم الإ
التيسيرات الإدارية  دإعتماالمزيد من الضمانات بإصلاحات من أوجهها  إتجاهالفساد كلها عوامل تدفع ب إنتشارو 

 ومحاولة ترشيد وتوحيد الإطار المؤسساتي؛ بما يكفل رفع العوائق البيروقراطية وتسهيل الإجراءات الإدارية.
 

 الضمانات الإجرائية الفرع الثاني:
لأجهزة قضائية هو الوجود النوعي  أو يةإتفاق أو المعني الحقيقي لوجود ناوص تؤس  لضمانات تشريعية

تشكل محيط إداري تغيب فيه العراقيل والمظاهر السلبية وقادر على تطبيق الإجراءات المتعلقة بمنح  ةوميكح ياكلهو 
 الجزائرى سععلى الأقل؛ لهذا ت حلة الآنيةالمر  اتطلبتستجيب لميو المستجدات يساير بها  التي 2ات التشجيعيةمتياز الإ

من خلال  يةقتاادالإتنفيذ أهداف التنمية المساهمة في  ةيدار الإ ة والهياكلجهز الأ إنشاء وتحديثإلى  بشكل متواصل
ميسرة ويحيينها، الأمر الذي  وإجراءاتقواعد و تنظيمية جديدة  أنماط إداري يطال الأطر المؤسساتية ويحدثإصلا  

                                                           

م وفي تشكيلة الشباك الوحيد 3931196191المؤرخ في  31/99قانون رقم بموجب ال ستممارللإ ضمن مراجعة الجهاز المؤسسي* تجدر الإشارة إلى أنه 
 اللامركزي تم إزالة تمميل كل من الجمارك ومديرية أملاك الدولة.

1
 République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère de l’industrie et des mines, Agence Nationale de 

Développement de l'Investissement, "Le Guichet Unique Décentralisé", http://www.andi.dz/index.php/fr/guichets-

uniques, date 11.08.2018, heure 22 :30. 
  . 135و  131مرجع سابق، ص. ،"وسطةوالمت الاغيرة المشروعات أعمال بيئة إصلا  و تهيئة في الضريبيالتحفيز  دور" الحواس زواق، 2

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCm7WqvbfXAhXH6RQKHZXADogQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.andi.dz%2F&usg=AOvVaw0-TZDa-4qkxNWQbFnIJF9_
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCm7WqvbfXAhXH6RQKHZXADogQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.andi.dz%2F&usg=AOvVaw0-TZDa-4qkxNWQbFnIJF9_
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCm7WqvbfXAhXH6RQKHZXADogQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.andi.dz%2F&usg=AOvVaw0-TZDa-4qkxNWQbFnIJF9_
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في إنجاز  قراطيةالبيرو الموصوفة بالبطء والتعقيد و  داريةالإجرائية و الإتنظيمية و العقبات ال لاسيماإزالة المعوقات يقتضي 
 والتمييز وعدم الرشاد، وبفتح المجال واسعا أمام تدابير إعادة النظر والطعن في قرارات هذه الأجهزة. المعاملات

الضريبي بافة عكسية مع  زدواجالإ يعمل التخفيف منها: أو الجبائية والجمركية الإجرائية قاتو إزالة المع( أولا
خارجيا أو  ية إذ يعد أهم المعوقات أمامها سواء كان داخلياإقتاادة والجمركية لدواعي ات الجبائيمتياز التوجه المانح للإ

يات دولية لتجنبه إتفاقفي إطار  أو إجراءات من جانب واحد إتخاذإلى  غير مقاود؛ فتعمد اغلب الدول أو مقاود
ودفعا للتكرار فإننا  ئية والجمركيةات الجبامتياز مسوغات منح الإمملما أسلفنا الذكر في معرض تبيان  1وتفادي آثاره

نقتار من الناحية الإجرائية على ضمانة عدم التمييز في المعاملة الجبائية والجمركية وترشيد الإجراءات الجبائية 
 والجمركية التي تسلكها الإدارة.

مبدأ الشمولية  أهمها تخضع الجباية عموما لعدة مبادئ من ( عدم التمييز في المعاملة الجبائية والجمركية:1
، ترد عليه 2الشخاية والمادية )خضوع كافة المكلفين وجميع الأموال( مما يجعلها من حيث المبدأ عامة وموحدة

من الناحية القانونية يعد التمييز في ي منها حيزا معتبرا؛ وعليه فقتاادات متعددة يحتل الجانب الإعتبار ات لإإستمناء
فيما بين  أو ويتخذ أشكالا متعددة كان يكون بين المكلفين الوطنيين والأجانب 3ة عملا مشروعاالمعاملة الجبائي
بشكل مباشر  غير مقاودة، ويراتب التمييز أو المناطق...الخ بافة مقاودة أو يةقتاادالإ الأنشطة أو القطاعات

معين الوطني عندما تلُزم الأصناف السابقة عن نف  النشاط والحدث المنشئ لعبء جبائي مختلف لاالح صنف 
ة غير متوفرة لدى إنتقائيتخفيض من العبء الجبائي بمعايير إقرار  مملا، كما يراتب التمييز بشكل غير مباشر حال

 صنف من بقية الأصناف الخاضعة.

                                                           
ودية وبريطانيا على ومن أحدث ما وقعت الجزائر من إتفاقيات جبائية مغاربيا وعربيا ودوليا نجد إتفاقيات تجنب الإزدواج الضريبي مع كل من موريتانيا والسع 1

 الراتيب والتوالي:
ديق على الإتفاقية بين الجزائر وموريتانيا من أجل تفادي الإزدواج الضريبي وتجنب م، المتضمن التا3932133132المؤرخ في  32/111المرسوم الرئاسي -

، الاادر بتاريخ 29م ، ج ر، العدد 3933133133التهرب والغش الضريبيين فيما تعلق بالضرائب على الدخل والمروة الموقعة بالجزائر في 
 .91، ص.3م، المادة 3932133139

م، المتضمن التاديق على الإتفاقية بين الجزائر والسعودية لتجنب الإزدواج الضريبي ولمنع التهرب 3932133132ؤرخ في الم 32/112المرسوم الرئاسي -
م، 3931193191، الاادر بتاريخ 93م ، ج ر، العدد 3931133139الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال الموقعة بالرياض في 

 .91، ص.3المادة 
م، المتضمن التاديق على إتفاقية بين الجزائر وبريطانيا لتجنب الإزدواج الضريبي ولتجنب التهرب 3931192131المؤرخ في  31/321الرئاسي المرسوم -

، الاادر بتاريخ 11م ، ج ر، العدد 3932193136والغش الضريبيين في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال الموقعة بالجزائر في 
 .91، ص.3المادة  م،3931191192

 . 32"، مرجع سابق، ص.إقتصاديات الجباية والضرائبمحمد عباس محرزي، " 2
 .321، ص.، مرجع سابقالسامرائي دريد محمود 3
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على المفاضلة إلا أنها مبنية على أس  أيضا  ات الجبائية والجمركية يقوممتياز وعلى الرغم من أن منح الإ
رؤوس الأموال، نقل  إستقطابتستهدف أصناف مقرانة بتحقيق الأهداف المرجوة كتوطين و ومعايير معينة 

المعاملة التمييزية  إنية...الخ؛ ومع ذلك فقتاادتوزيع إقليمي للنشاطات الإ أو التكنولوجيا، استحداث مناصب شغل
 ين من هم متساوون في المراكز القانونيةية إذا ما كانت بستممار من الناحية العملية تشكل أهم العوائق أمام العملية الإ

إجرائيا؛ فتتحاشى الدولة ممارسة التمييز الجبائي والجمركي بأن تتم  أو تنظيميا أو أنها معاملة تمييزية غير مبررة قانونيا أو
المعاملة في الظروف وبالشروط نفسها بل وتقدم الضمانات في هذا الشأن بتوحيد وتجريد وعمومية تطبيق قواعد 

 ات وصياغتها على أساس أنها تدابير مؤقتة.ستمناءالمعاملة الجبائية والجمركية وبالحد من الإ

أداءها في  الجبائية والجمركيةات متياز تفقد الإ ( ترشيد الإجراءات الجبائية والجمركية التي تسلكها الإدارة:2
 الغموض وياعب الإحاطة به فهما دهتحقيق الأهداف المسطرة من قبل الدولة في ظل نظام جبائي وجمركي يسو 

 وتطبيقا؛ لهذا تبذل الجهود لتبسيط الإجراءات والعمل على تطبيقها السليم والموحد.

المعدل ، يدفع تعدد وتلاحق وتشتت التشريع والتنظيم الأصلي أ( تيسير النظام الجبائي والجمركي فهما وتطبيقا:
بائي والجمركي الأمر الذي يجعله عايا عن الإلمام به من قبل القائمين تعقيد النظام الج إتجاهالمتمم والإضافي بالمكمل، 

الوطنيين ناهيك عن الأجانب ممن تختلف نظمهم القانونية  على العمل الإداري الجبائي والجمركي فضلا عن المكلفين
 ل الدولة علىـتعم كيفهم وتطبيق النظام الجبائي والجمر  أمامولجعل السبيل ميسورا ؛ 1القانوني للدولةمع النظام 
 اءات وتوحيد وتحديث أدوات العمـل وتبسيط الإجر  الناوص التطبيقية إصدارالإسراع في 

 وبرمجة الدورات التدريبية وتحسين مستوى مستخدميها. 2الأنظمة المعلوماتية ورقمنة الإدارة لرفع كفاءتها ستعمالبإ

تكون المعاملة الجبائية والجمركية  الأحيانغلب أ في :يةالجبائية والجمركللأحكام  ب( الحد من التطبيق المعيب
الجهد المبذول  أو غير أن التطبيق العملي لها يكون مرهقا من حيث الوقت المستغرقجيدة من الناحية النظرية 

ومرد ذلك ضعف الأجهزة الإدارية ونقص الكفاءة التي تظهر على شكل تدابير إجرائية إضافية حال  3والتكاليف
تأخيرها؛ وهو ما ركز  أو اتمتياز تفويت جوانب مهمة من الإإلى  ية مما يؤديمتياز المعاملة الإإقرار  أو القرار إتخاذ

 ختااصية الإإزدواججهود الدولة في إصلا  الأجهزة الحكومية بمراعاة التنسيق بين مختلف التشريعات والحد من 
سة الإدارية الحيدة والنزاهة والكفاءة والتكوين بشكل مستمر في  وتقاطع الأجهزة الإدارية فضلا عن تأكيد معايير الممار 

 في معاملة المرتفقين.  ستقراركل مستويات العمل الإداري قاد تجسيد العدالة والوضو  والإ

                                                           
 .335عطية عبد الحليم صقر، مرجع سابق،  ص. 1
 .233، ص.مرجع سابق، عمار ميلوديو  ،عيسى بوراوي 2
 .325، ص.، مرجع سابقالسامرائيدريد محمود  3
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ية إقتاادلأغراض  ات الجبائيةمتياز لا يقابل كل راغب في الحاول على الإ تنويع وتفعيل طرق الطعن الإدارية:( ثانيا
ات ونوعها متياز القبول المجحف في مقدار الإ أو الأطر التي وضعتها الدولة بالقبول دائما فقد يواجه الرفضوضمن 

الرفض مبررا وفي الحال  أو ، ورغم أن الإدارة تحاط بقيد أن يكون قرارها مسببا ومقرر الموافقةوالمدد المقررة لها...الخ
 1الرفض خلال الأجل القانوني الموضوع لذلك أو ليغ مقرر الموافقةبمجرد استنفاذ إجراءات الطلب وكما تجبر على تب

المجحفة، التي قد تكون أمام السلطة ذاتها مادرة  أو إلا أن طرق الطعن تبقى أهم سبل مواجهة القرارات السلبية
ن أمام لجان الوصاية كما يمكن أن يكون الطع أو سلطاتها السلمية الرئاسية )طعن رئاسي( أو 2القرار )طعن ولائي(

 .إنشاؤها لهذا الغرضمتخااة تم 

هينة  أو نه قد غبن من إدارةأالجزائري بأحقية المستممر الذي يرى  ستمماروهو الأمر الذي أقره قانون الإ 
تجريد من الحقوق شرع فيه بحجة  أو كان موضوع إجراء سحب أو اتمتياز من الإ ستفادةمكلفة بتنفيذه بشأن الإ

 دون المساس بحقه في اللجوء ستممارات والتعهدات الطعن أمام لجنة الطعن المختاة في مجال الإاملتز الإ إحراامعدم 
تأكيدا على الحق في الطعن  ستمماركما أوردت الناوص التطبيقية لقانون الإ ،3الجهات القضائية المختاةإلى 
 أو ن أمام السلطات السلمية الرئاسيةوفضلا عن الطعو  ،4أمام لجنة الطعن( أو يختيار ري وتنوعه )الطعن الإالإدا

 ما بين وزاريةهذه اللجنة من الإجراءات الضامنة التي تعززت من خلال التشكيلة المتنوعة الطعن أمام  إنف الوصائية
ع موضو  ستممارمممله، ومممل كل من وزير المالية، العدل، الداخلية والوزير المعني بالإ أو ستممار)الوزير المكلف براقية الإ

يوما(  32موقفها( بآجال معينة) أو تقييد الإدارات المختلفة المطعون ضدها )قرارهاأيضا  ، ومن خلال5 الطعن(

                                                           
ج ر، العدد ، المحدد لكيفيات تسجيل الإستممارات وكذا شكل ونتائج الشهادة المتعلقة به، م3932191192المؤرخ في  32/393المرسوم التنفيذي رقم  1

 .33، ص.33م، المادة 3932191196، الاادر بتاريخ 31
م، 3996195131، الاادر بتاريخ 33ة والإدارية، ج ر، العدد م، المتضمن قانون الإجراءات المدني3996193132المؤرخ في  96/99القانون رقم  2

 .26.، ص619المادة 
، 33م، المادة 3931196191، الاادر بتاريخ 51م، المتعلق براقية الإستممار، ج ر، العدد 3931196191المؤرخ في  31/99القانون رقم  3

 محدثة بهذا القانون بل مكرسة في قوانين الإستممار السابقة له أنظر: .  وبغض النظر عن جهة الفال الإدارية فان أحقية الطعن ليست 39ص.
 91المادةو  م،3993196139المؤرخ في  93/91 الأمرمن  92ة المادو  ،م3991139192المؤرخ في  91/33المرسوم التشريعي رقم من  99المادة  

 م.3991192132المؤرخ في  91/96الأمر رقم من 
الالتزامات والواجبات  إحراامات والعقوبات المطبقة في حالة عدم ستممار ، المتعلق بمتابعة الإم3932191192المؤرخ في  32/395المرسوم التنفيذي رقم  4

 .59، ص.32م، المادة 3932191196، الاادر بتاريخ 31، العدد ج ر المكتتبة،
في حالة أو  أمام لجنة الطعنأو  يإختيار  الناجم عن طعن يجابيالة القرار الإالتي تنص على انه "...يمكن أن يكون التجريد من الحق في المزايا محل رفع في ح

 إلغاء القرار من العدالة...".
، العدد ج ر وتنظيمها وسيرها، ستممار، المتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختاة في مجال الإم3991139199المؤرخ في  91/122المرسوم التنفيذي رقم  5

 .39، ص.93م، المادة 3991.01.00، الاادر بتاريخ 15



الماني/ الفال الأول: الضمانات وحدود الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية والجمركيةالباب   

 

240 
 

يوما( للبت  19تقييد اللجنة ذاتها بأجل محدد)إلى  ستلامها نسخة من ملف الطعن، بالإضافةلإبداء ملاحظاتها إثر إ
 .1لزام إزاء الإدارة والهيئة المطعون ضدهاقرار أضفيت عليه الحجية والإإلى  في الطعن والوصول

وفي ممال آخر عن إجراء الطعن أمام لجان متخااة اللجنة المؤسسة لدى الوزارة المكلفة بالاناعة والمتكونة   
لجزائرية من مممل هذه الأخيرة بمعية ممملي الوزارتين المكلفتين بالتجارة والمالية ومممل المديرية العامة للجمارك ومممل الغرفة ا

لأنشطة  التقنيمتعلقة بمقرر التقدير  في حالة حدوث منازعة للتجارة والاناعة، لتبدي رأيا في الطعون المقدمة إليها
إلى  يوما( ويرسل 19في أجل )، وذلك ا من نماذج التجميع الموجهة للاناعات الراكيبية ونماذج التجميعإنطلاقالإنتاج 

 .2ال فيه نتيجة لذلك ويبلغ المتعامل بالمقرر النهائيالوزير المكلفة بالاناعة الذي يف

 3ولا يقتار الأمر على هذين الممالين فهناك اللجنة الوطنية للطعن للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 
وغيرهما بما يكفل إعادة النظر في قرارات وتارفات  4واللجنة الوطنية للطعن للاندوق الوطني للتأمين عن البطالة

 .5إلغاء في إطار الرقابة الذاتية الإدارية أو ات تعديلامتياز ئات المشرفة على عملية منح الإالهي
 

 ستثمارعلى الإ والتأمينات الجبائية والجمركية للغير متياز التنازل وتحويل الإ الفرع الثالث: ضمانات
اته وتعهداته، والتوسع في منح تزامإلات الجبائية والجمركية يقابله بالضرورة وفاء المستفيد بمتياز التمتع بالإ 

الضمانات المختلفة لإزالة أي توج  تقتضي عدم الاقتاار على الضمانات التي يبقى المستفيد معها ممقلا 
نقل تلك الأنشطة والتحرر  أو ات بل يجب أن يكون هناك مجال للتنازلمتياز ات ممارسا للأنشطة المشمولة بالإلتزامبالإ

ات من المخاطر غير ستممار إتاحة فرص التأمين على الإإلى  ت والتعهدات المااحبة لها، بالإضافةالتزامبالتالي من الإ
 التجارية لدى الهيئات الوطنية والدولية.      

التشريع الجزائري على غرار أغلب  يتيح :ات الجبائية والجمركية للغيرمتياز الإ تحويل أو ضمان التنازل( أولا
 ات الجبائية والجمركية للغيرمتياز نقل النشاط المشمول بالإ أو للمستفيد بالتارف إما بالتنازل ةالتشريعات الدولية إجاز 

                                                           
  ر، ج وسيرها، وتنظيمها الإستممار مجال في المختاة الطعن لجنة تشكيلة المتضمن م،3991139199 في المؤرخ 91/122 رقم التنفيذي المرسوم 1

 .33و 39، ص.39 -99-96، المواد  م،1660026022 بتاريخ الاادر ،15 العدد
المحدد لشروط تعريف أنشطة الإنتاج إنطلاقا من نماذج التجميع الموجهة للاناعات الراكيبية ، م3935.93.35المؤرخ في  35/66 التنفيذي رسومالم 2

 .55، ص.95، المادة م3935.91.93 في، الاادر 33 ، العددج ر، ونماذج التجميع
الوطنية لدعم تشغيل السباب وكذا كيفيات دراسة ومضمون المحدد تنظيم وسير اللجنة الوطنية للطعن للوكالة ، م3933.92.32المؤرخ في  القرار الوزاري 3

 .36 -31ص ص. ، م3933.39.32 في، الاادر 22 ، العددج ر، الطعون المتعلقة بملفات مشاريع الإستممار للشباب ذوي المشاريع
على البطالة وكذا كيفيات دراسة ومضمون الطعون  المحدد تنظيم وسير اللجنة الوطنية للطعن للاندوق الوطني للتأمين، م3933.92.32المؤرخ في  القرار 4

 .31 -35م، ص ص. 3933.39.32 في، الاادر 22 ، العددج ر، المتعلقة بمشاريع الإستممار للبطالين ذوي المشاريع
م، 3935، مار، قانونية، المركز القومي للإصدارات ال3"، طمبدأ المشروعية والرقابة على أعمال الإدارة، "عبد الناصر عبد الله أبو سمهدانة 5
 .112.ص
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ات الجبائية والجمركية؛ ليحل المتارف إليه محل المتارف في التمتع متياز ممن تتوفر فيهم شروط اكتساب تلك الإ
وأيا كان الأمر  كانت على عاتق المستفيد الأصلي  ات ويمقل بالتعهدات التيلتزامات وتراتب عليه الإمتياز بالحقوق والإ
هذه الإجازة تعد من  إنموضوعية ف أو نقلا وبغض النظر عن تقييد العملية بشروط شكلية أو كليا أو تنازلا جزئيا

في مشروعه في أي  ثقة المستممر في إمكانية التارفوتعزز  ستممارأهم الضمانات التي تزيد في القيمة التجارية للإ
ات الجبائية والجمركية متياز ، ومن أمملة إمكانية التنازل ونقل الأنشطة المشمولة بالإ1اتلتزامت والتحرر من الإوق

الوكالة الوطنية لدعم تشغيل  الأنشطة المسجلة في إطار و ستممارالأنشطة المسجلة في إطار الوكالة الوطنية لتطوير الإ
 .الشباب

هذه الإمكانية تتخذ : ستثمارلمسجلة في إطار الوكالة الوطنية لتطوير الإ( إمكانية التنازل ونقل الأنشطة ا1
 الاور الآتية :

يمكن أن تكون الأصول المشكلة لرأس المال التقني المكتسب  ات:لتزامالكليين مع نقل الإ تحويلال أو أ( التنازل
المسجل*، شريطة الحاول على  ستممارعن طريق المزايا موضوع تنازل من أجل ممارسة النشاط الذي يتعلق بالإ

 ، ويحل2تسيير المزايا التابع لشباكها غير المركزي المختص إقليميامركز  أو ستممارالوطنية لتطوير الإ الراخيص من الوكالة
ات التي تعهد بها لتزامعلى أن يلتزم بالوفاء بكل الإات متياز في التمتع بالحقوق والإ المتارف إليه محل المتارف

   ات.متياز تحت طائلة سحب الإ من تلك المزايا ستفادةالأول والتي سمحت بالإالمستممر 
ات التي ستممار الإ عن كل أصولالتنازل  أو التحويليخضع  ات:لتزامنقل الإ بدونالكليين  تحويلال أو ب( التنازل

الوطنية لتطوير  لوكالةلتاريح أمام الات لتزامبدون نقل للإات لاسيما الجبائية والجمركية متياز استفادت من الإ
المختص إقليميا مع مراعاة تسديد المبالغ المستفاد منها كل التابع لشباكها غير المركزي مركز تسيير المزايا  أو ستممارالإ
 المتبقية. ستهلاكوتحدد المبالغ واجبة السداد حسب مدة الإ 3الةالححسب  منها جزء أو ات المستهلكةمتياز الإ

مركز تسيير المزايا  أو لتاريح أمام الوكالةلأيضا  يخضع التنازل عن الأصول المنفردة ل المنفردة:( التنازل عن الأصو ج
الأصول المتنازل عنها وتحدد المبالغ واجبة  أو بعنوان الأصل4المختص إقليميا مع مراعاة تسديد المبالغ المستفاد منها

 المتبقية. ستهلاكالسداد حسب مدة الإ

                                                           
 .392-392، ص ص. مرجع سابق، دريد محمود السامرائي 1

تابعة للوكالة الوطنية * ينبغي الإشارة إلى أن تسجيل الإستممار يتجسد من خلال إستمارة تعتبر بممابة شهادة تسجيل تقدمها الشبابيك الموحدة غير المركزية ال
 ال والشكليات المحددة قانونيا وتنظيميا.لتطوير الإستممار وتعد وفقا للأشك

2
  République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère des finances, direction générale des impôts, 

direction des relations publiques et de communication, "guide fiscal de l’investisseur en Algérie 2017 ", p.24 et 25. 
، 39م، المادة 3931196191، الاادر بتاريخ 51م، المتعلق براقية الإستممار، ج ر، العدد 3931196191المؤرخ في  31/99القانون رقم  3

 .  31ص.
 المرجع والموضع نفسه.  4
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الأصول المهتلكة بتجاوز مدة  وهنا نميز بين التنازل وتحويلترخيص:  أو يل بدون تصريحتحو ال أو التنازل (د
المقررة لعدم التارف واللذين لا يرتبان استحقاق مبالغ معينة بخلاف التنازل والتحويل عن الأصول التي  ستهلاكالإ

بممابة تحويل عن المقاد والمسار  ولم تنقضي المدة المقررة لعدم التارف حيث يعد ذلك هتلاكمازالت في طور الإ
ات عقوبات مناوص عليها في التشريع الجمركي والجبائي متياز ي ويرتب فضلا عن استحقاق المبالغ المقابلة للإمتياز الإ

 نأتي على بيانها لاحقا حين تناول الجانب المنازعاتي. 

في إطار أيضا و  دعم تشغيل الشباب:( إمكانية التنازل ونقل الأنشطة المسجلة في إطار الوكالة الوطنية ل2
ات الجبائية والجمركية يتم وفق متياز ات المشمولة بالإستممار تحويل الإ أو فالتنازل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

الوفاء بكل تعهدات المستفيد  إلتزامتاريح بالعملية لدى الوكالة، التي ترخص بذلك لمن تتوفر فيهم شروطها مدعومة ب
ات والأعباء ولكن بتسديد مجمل المبالغ المستفاد منها  لتزامي، كما يمكن أن يتم التنازل والتحويل دون نقل الإالأصل
 .1ات جبائية وجمركية إمتياز ك

الضمانات الموضوعية والإجرائية كوسائل حمائية متنوعة إلى  اشرنا :( إمكانية التأمين من المخاطر غير التجاريةثانيا
جلها ضمانات تسديدها، و  أو ات الجبائية والجمركية للغيرمتياز ات ونقل الإلتزامالتحلل من الإمدعومة بإمكانية 
بآخر بالمانح ولتوسيع دائرة الضمانات تطلب الأمر عدم الاقتاار عليه باللجوء لطرف آخر لاسيما  أو مرتبطة بشكل

 ؛ فاقرانت2ستممارتتخذها الدولة المضيفة للإالإجراءات التي  أو أن المخاطر غير التجارية تنتج عموما عن التارفات
 الضمانات بوسيلة أخرى وهي التأمين لدى هيئات الضمان الوطنية والدولية.

يبرمه المستممر مع هيئة التأمين حيث تلتزم هذه الأخيرة  3ي يتم في الواقع بمقتضى عقدإتفاقوالتأمين ضمان  
قق إحدى المخاطر غير التجارية المشمولة بالتأمين مقابل أدائه عويض المستممر عن الخسائر التي تلحقه جراء تحبت

  .عليها متناسبة مع ما يغطيه التأمين من مخاطرلأقساط متفق 

غير التجارية و التأمين من المخاطر ضمن توجه العديد من الدول حوو  ( التأمين بواسطة هيئات الضمان الوطنية:1
 أو ات مواطنيها وشركاتها في الخارج من مخاطر محددةإستممار وطنية لتأمين بإنشاء هيئات وتطبيق نظم  قامتالتجارية 

ات معينة تتيح للدولة المؤمن لديها الحلول محل المؤمن المتعاقد في جميع حقوقه عند إشرااطوفق  من جميع المخاطر،
                                                           

1
  République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère des finances, direction générale des douanes, 

direction de la valeur et de la fiscalité, Sous direction de la fiscalité et du tarif, "guide des avantages fiscaux",centre 

national de l’information et de la documentation CNID, mai 2008, p.22. 
    .311مرجع سابق، ص.، محمود علي الشرقاوي 2
ه مبلغا من المال أو د عرف المشرع الجزائري التأمين على انه عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي إشراط التأمين لاالحوق 3

رى يؤديها المؤمن له للمؤمن، إيرادا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل قسط أو أية دفعة مالية أخ
م، 3922199119، الاادر بتاريخ 26م، المتضمن القانون المدني المعَدل والمتَمم، ج ر، العدد 3922199131المؤرخ في  22/26راجع: الأمر رقم 

 .  3939، ص.139المادة 
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وفق قواعد القانون  أو ستمماريات دولية معينة تربطها بالدولة المستضيفة للإإتفاقتحقق المخاطر للمطالبة بها بموجب 
  الدولي.

التي عهد  1الشركة الجزائرية للتأمين وضمان الاادرات إنشاء م3992.33.91 فيوفي التجربة الجزائرية تم 
إليها تحت مراقبة الدولة ووفق الشروط المناوص عليها بتأمين المخاطر التجارية والمخاطر السياسية وأخطار عدم 

ات ضد المخاطر السياسية لاالح أي مستممر خاضع للقانون ستممار ، فهي تؤمن الإ2رثالتحويل وأخطار الكوا
في الجزائر،  ستممارأي أجنبي يرغب في الإ أو للنشاط( في الخارج تمديداأو  )إنشاءستممارالجزائري الذي يرغب في الإ

ات المدنية ضطرابز عن التحويل، الحروب والإومن المخاطر المغطاة والمشمولة بالتأمين نزع الملكية والتأميم، القيود والعج
3ات التعاقديةلتزامالإ إحرااموعدم 

. 

 4يةستقلالية والإعتبار تمتعت بالشخاية الإ إنا بطابعها الوطني و إعتبار فضلا عن محدودية أداء هذه الهيئات و 
هذا  إستفاءذلك يجعل لأن  جدوى غير ذيالتأمين قد يجعل  ستممارالتأمين لدى هيئة تابعة للدولة المضيفة للإ إنف

المؤمن لديه قد يكون حيث إن  الحق موقوفا على إرادة المدين به، وعليه فهذا النوع من التأمين لا يقدم إضافة حمائية
 أو ؛ وبالتالي فالتأمين المجدي هو الذي يكون لدى هيئات محايدة5هو مادر المخاطر التي من أجلها طلب التأمين

 منظمة دولية.

لتفادي قاور وقيود نظم التأمين الوطنية أنشأت أجهزة دولية لضمان  مين بواسطة هيئات الضمان الدولية:( التأ2
 لها الجزائر نجد: إنضمتمنها ما هو إقليمي ومنها ما هو دولي، ومن المؤسسات التي  ستممارالإ

عربية مشراكة مملوكة من قبل هيئة وهي  :6 "ضمان" أو وائتمان الصادرات ستثمارأ( المؤسسة العربية لضمان الإ
هذه ، تعُد *أربع هيئات مالية عربيةإلى  بالإضافةها عضوا مؤس  إعتبار بما فيها الجزائر بحكومات الدول العربية 

                                                           
 المغطاة بتأمين القرض عند التادير وكيفياته، م، المحدد شروط تسيير الأخطار3991192193المؤرخ في  91/312المرسوم التنفيذي رقم  1
 .31، ص.93م، المادة 3991192191، الاادر بتاريخ 53، العدد ج ر 
م، المادة 3991193135، الاادر بتاريخ 91، العدد ج رم، المتعلق بتأمين القرض عند التادير، 3991193139المؤرخ في  91/91الأمر رقم  2

 .  31، ص.95
3
 Compagnie algérienne d’assurance et de garantie des exportations, "produits et services: assurances des 

investissements", http://www.cagex.dz/index.php?page=2#lien_ass_exp, date 24.08.2018, heure 11:50. 
 .12م، ص.3992، مار، المطبوعات الجامعيةط،  دار د "، اريةالنظام العربي لضمان الإستثمار ضد المخاطر غير التج، "هشام على صادق 4
 .321، ص.مرجع سابق، دريد محمود السامرائي 5
ية العربية قتاادم التي تولى الاندوق الكويتي للتنمية الإ3911نواتها كانت توصية من مؤتمر التنمية الاناعية للدول العربية المنعقد بالكويت سنة  6

إلى  91لخارجية الكويتية مهمة متابعتها فعقد الاجتماع الأول لخبراء التمويل العرب للنظر في الموضوع في الكويت خلال الفراة من بالاشرااك مع وزارة ا
ية إنشاء المؤسسة وبعد إدخال التعديلات إتفاقم الذي ناقش مشروع 3929191133إلى  39م تلاه الاجتماع الماني خلال الفراة من 3912133199

المؤسسة وبالتالي تأسست  م3925195193م في الكويت على أن تدخل حيز النفاذ 3923192193ية في تفاقاياغة النهائية تم التوقيع على الإال إنجازو 
 .56-55مرجع سابق، ص ص. ، هشام على صادق، راجع: الاادراتالعربية لضمان الإستممار وائتمان 

صندوق النقد العربي، المارف العربي للتنمية الإقتاادية في أفريقيا والهيئة العربية للإستممار والإنماء * الاندوق العربي للإنماء الإقتاادي والإجتماعي، 
  الزراعي.
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الذي صمّم  ستمماردير النظام العربي لتأمين الإت، في العالم ستممارأول هيئة متعددة الأطراف لتأمين الإالمؤسسة 
ويتم ذلك  اتهم في مختلف الدول العربية وفي مختلف القطاعاتإستممار عرب والأجانب على تنفيذ لدعم المستممرين ال

اتهم وتعويضهم عن المخاطر السياسية التي قد تتعرض لها تلك إستممار بتوفير التأمين لرؤوس أموالهم وعائدات 
 .1ات وعوائدهاستممار الإ

 قامت منظمة المؤتمر الإسلامي من خلال البنك  الصادرات: ات وائتمانستثمار المؤسسة الإسلامية لتأمين الإب( 
 533-2م م/ القرار رقمإثر  الإسلامي للتنمية بإنشاء هذه المؤسسة الدولية ذات الشخاية القانونية الكاملة على

مي المنعقدة بليبيا يو  31م الاادر عن مجل  محافظي البنك الإسلامي للتنمية خلال دورته 3993193136المؤرخ في 
بين الدول  ستممارتسهيل التجارة والإلم 3992193139ؤرخة في المية تفاقالإبموجب و  م،3993فبراير  39و 36

، وتوفر المؤسسة غطاء 2مبادئ الشريعة الإسلاميةالأعضاء والعالم من خلال أدوات تخفيف المخاطر المتوافقة مع 
ية من الدولة الطرف في عتبار الح الأشخاص الطبيعية والإلا المخاطر التجارية وغير التجارية تأمينيا ضد العديد من

من الغطاء التأميني الذي تقدمه  ستفادةية قاد الإتفاقصادقت الجزائر على الإ، ولقد ستممارية وغير المضيفة للإتفاقالإ
 .3المؤسسة ولتحسين مناخ الأعمال فيها عموما

دخلت حيز التنفيذ في  ية دوليةإتفاقعمار الإو لي للتنمية عد البنك الدو أَ  :ستثمارالوكالة الدولية لضمان الإج( 
ككيان مستقل قانونيا وماليا في ظل قواعد   ستممارنشئت بموجبها الوكالة الدولية لضمان الإأُ م التي 3966195133

عن إرادات  ات التي تمكنها من أداء وظائفها، وبالإرادة الذاتية المستقلةمتياز القانون الدولي وتتمتع بالحاانات والإ
للتنمية العضوية فيها متاحة لأعضاء البنك الدولي ، و 4الدول الأعضاء التي يجري التعبير عنها من خلال أجهزتها

ات ستممار ، ولعل أهم أهدافها ضمان تدفق الإ5دولة نامية من بينها الجزائر 321دولة صناعية و 32تضم و والإعمار 
ات عن طريق التأمين عليها ضد ستممار مية والعمل على تقليص مخاطر هذه الإمجموعة الدول الناإلى  الخارجية المباشرة

 ،6المشابهة والقيام بتمويل عملياتها ستمماروالتعاون مع الوكالات الوطنية لضمان الإ غير التجاريةلاسيما المخاطر 
 .لمقة المستممرينيز كبير عاية المشراكة بممابة تعز الطابع المتعدد لأطرافها والر  التأمين يعتبرإلى  وبالإضافة

 
                                                           

 .32:29م، التوقيت 3936196135التاريخ  ،http://dhaman.net/ar/، المؤسسة العربية لضمان الإستممار وائتمان الاادرات 1
2
 The islamic corporation for the insurance of investment and export credit, "about ICIEC: vision & mission", 

http://www.iciec.com/, date 24.08.2018, heure 15:20. 
م، المتضمن الماادقة على إتفاقية إنشاء المؤسسة الإسلامية لتأمين الإستممارات وائتمان 3991195131المؤرخ في  91/355المرسوم الرئاسي 3
 .91، ص.3م ، المادة 3991195135، الاادر بتاريخ 31اادرات، ج ر، العدد ال
 .   332مرجع سابق، ص.، عمر هاشم محمد صدقة 4

5
 The Multilateral Investment Guarantee Agency, http://www.miga.org/, date 24.08.2018, heure 11:10. 

، 11م،المتضمن الماادقة على إتفاقية إنشاء الوكالة الدولية لضمان الإستممار،ج ر العدد 3992139.31المؤرخ في  92/152وأيضا: المرسوم الرئاسي
 .91، ص.3م، المادة 3992133192الاادر بتاريخ 

 .392م، ص.3939، سوريا، مؤسسة رسلان للطباعة النشر والتوزيعط،  د "، إدارة الأعمال الدولية، "علي إبراهيم الخضر 6
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 ات الجبائية والجمركيةمتياز بالإ نتفاعحدود الإ : الثانيالمبحث 
ية ضمن الجهود التي إقتاادات الجبائية والجمركية الممنوحة لدواعي متياز ومنح ومتابعة أداء الإإقرار  يندرج 

بيئة الأعمال وتوجيها للمنتفعين بها والتأثير في  تبذلها الدولة لتحقيق أهدافها الإنمائية تعويضا منها لمواطن القاور في
أغلبها  إنات عدة أشكال وصور مملما سبق تبيانه فمتياز هذه الإ إتخذتإن ية قطاعيا وإقليميا، و ستممار قراراتهم الإ

 يممل بالنسبة للدولة تضحية مالية وتنازل عن جزء مهم من إيراداتها المستحقة ومؤكدة الاستحقاق، هذه التضحيات
ية المنتجة والمرغوبة وكضمانة لتحقيق ما هو متوخى منها وعدم التحول عن قتاادالهادفة موجهة لتشجيع الأنشطة الإ

وضع جملة من إلى  عمد المشرع -المسطر بالقاد والهدف ية المرتبطةقتاادذات البواعث الإ-يةمتياز المقاصد الإ
إلى  ات الجبائية والجمركية وتابوامتياز من منظومة الإ ستفادةلإالشروط والمعايير والمقايي  التي تنظم وتضبط عملية ا

بداية من تحديد الجهات والفئات المعنية من بين الخاضعين والمكلفين جبائيا وجمركيا وأطُر عملهم القانونية  1أداء فعال
التاديرية، العمالة، والمكاني، المقدرة والتنظيمية، وتحديد القطاعات والأنشطة المستهدفة، والتحديد الإقليمي 

ات متياز الإ إنهذا بالنسبة للدولة بينما بالنسبة للمستفيد فالتكنولوجيا، نسبة إدماج المنتجات والمواد المحلية...الخ، 
ية تتسم بطول آجال الحاول على إقتاادالجبائية والجمركية مكاسب تشجيعية للمبادرة والإنشاء والتوسع في أنشطة 

ا بالمخاطر إعتبار ية الورود يكتنفها عدم اليقين إحتمالتحقق أي أنها في الغالب نتائج مستقبلية ثمارها وغير مؤكدة ال
المتنوعة التي تحف تلك الأنشطة من ماادر مختلفة ومن جانب الدولة نفسها وقد تظهر على شكل حواجز تشريعية 

 ات الجبائية والجمركية.متياز بالإالمعني  إنتفاعتَحُد من  أو تَاْرف ية وسياسية؛إقتاادوإدارية ومالية و 

ات الجبائية والجمركية بالنسبة لكل من الدولة الماحوة والمستفيد متياز بالإ نتفاعوعليه فالأداء الأممل ومقدار الإ
ية، إدارية، إقتاادات وضوابط وحدود وحواجز )تشريعية، إشرااطمرهونة بمعرفة ما تفرضه مجمل الظروف المحيطة من 

للشروط  إبتداء  ات الجبائية والجمركية يقتضي التطرق متياز بالإ نتفاع، والإحاطة بحدود الإ2 سياسية.( مالية، أمنية،
ات الجبائية والجمركية )المطلب الأول(، ثم الراكيز على الحواجز التشريعية لأداء متياز بالإ نتفاعوالعوامل المتحكمة في الإ

را لأهميتها )المطلب الماني(، وتَـتْميم ذلك بعرض مجمل للحواجز غير ات الجبائية والجمركية بافة مستقلة نظمتياز الإ
 التشريعية )المطلب المالث(.

 
 
 
 
 

                                                           
 .  336-331سابق، ص ص. ناصر مراد، مرجع  1
 .135و  133مرجع سابق، ص. ،"والمتوسطة الاغيرة المشروعات أعمال بيئة إصلا  و تهيئة في الضريبيالتحفيز  دور" الحواس زواق، 2
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 ات الجبائية والجمركيةمتياز بالإ نتفاعالشروط والعوامل المتحكمة في الإ :ولالمطلب الأ
 قطاعيا وإقليميايين قتاادوتوجيه بعض الأعوان الإ يةقتاادرغبة من الدولة في ترقية بعض الأنشطة الإ

الجبائي  ستمنائية عن النظام المرجعيإتدابير  إتخذتمعينة ية وحملهم بشكل طوعي على سلوكيات إقتاادات عتبار لإ
وتتجلى بشكل مباشر وأولي في تخفيف  دون سواه ينتفع بها المعني بيئة أعمال مواتية، مساهمة في خلق 1والجمركي

ية والحمائية ستممار الفوائد التمويلية والإ غيرها منمن المنافسة المحتدمة ناهيك عن  الأعباء الجبائية والجمركية والحماية
، لكن هذه الأخيرة مبنية على توفر المقابل المناسب ات الجبائية والجمركيةمتياز الآنية والمستقبلية التي يجنيها المشمول بالإ

لدولة رجحت التنازل عن جزء من إيراداتها لبلوغ جملة ، فاستفادةوقائمة على الراجيح من قبل الدولة ومن المرشح للإ
  إنو وهي أهداف ات على تحايل المبالغ المالية المستحقة المقابلة لها، متياز الأهداف المسطرة الدافعة لإقرار هذه الإ

 حواجزمن  يعراضهاتتحقق تلقائيا لما  أنها لا لاإ ا أمام الأزماتإنكشافأكمر صمودا وأقل  قتاادمفضية لإكانت 
 أو ستفادة، ولكي لا تذهب تلك التضحيات المالية سدى أوقفت الدولة التأهيل والقابلية للإ2داخلية وخارجية
ات معيارية معينة تتعلق بنوعية وتميز وأهمية وأداء الأنشطة إشرااطات الجبائية والجمركية على متياز الاستزادة من الإ

ات الجبائية والجمركية فهو قائم على الموازنة بين العوائد متياز من الإ ةستفادية، أما ترجيح العازم على الإقتاادالإ
ه ووفائه لتزامي يجعلها موقوفة على مدى النفعية للمشمول بها كمقابل لإختيار طابعها الإلأن  المحدقةالمتوقعة والمخاطر 

الانف  إنتقاءجبائية وغير جبائية كمة فيها كِ حَ تَ معينة مُ وعوامل ات المقررة، هذه النفعية مرتبطة بشروط شرااطبالإ
، وتدخلات الدولة للحد من النشاطات غير عتبارالملائم واثر مردوديتها وطبيعة الأوعية الجبائية والجمركية محل الإ

 .3رغوبةالم

ات الجبائية والجمركية بالنسبة لكل من متياز بمدى نفعية الإ الإحاطة بالشروط والعوامل المتحكمة إنوعليه ف
(، والشروط الفرع الأول) ات الجبائية والجمركيةمتياز بالإ نتفاعات الإإشرااط تبيان إبتداء  ة والمستفيد تقتضي الدول

ات متياز بالإ نتفاعالعوامل الجبائية المؤثرة على الإ(، ثم الفرع الماني) ات الجبائية والجمركيةمتياز الإالمتحكمة في نفعية 
 .(الفرع المالث) الجبائية والجمركية

 

 

 

 
                                                           

1
 Christian Valenduc, op.cit, p.88. 

 . 91وليد الجيوسي، مرجع سابق، ص. 2
 .  336-331ناصر مراد، مرجع سابق، ص ص.  3
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 ات الجبائية والجمركيةمتياز بالإ نتفاعات الإإشتراطالفرع الأول: 
ات ذات الابغة الجبائية والجمركية لفائدة فئات متياز توظف الدولة الإ ية المرغوبةقتاادراقية الأنشطة الإل 

ويزيد في تراكم معينة من الأنشطة الأمر الذي يُخفف عنها الأعباء الجبائية والجمركية ويُسهم في خفض تكاليفها 
وأيضا يُحسن الإنتاجية ويعُزز قدرتها التنافسية، هذه الفوائد وغيرها  قدرة التمويلية الذاتيةي بما يرفع الستممار الرأسمال الإ
ات الجبائية والجمركية تقابلها تضحيات متياز ية والحمائية الآنية والمستقبلية التي يجنيها المشمول بالإستممار التمويلية والإ

بغض النظر عن المسوغات المتعددة الخارجية والداخلية العامة والخاصة  -ية محققة من قبل الدولة تهدف من ورائها مال
ة معينة؛ مما يتطلب حال تاميم ووضع هذه المنظومة إجراء إجتماعيية و إقتاادتحقيق أهداف إلى  -سالفة الذكر

ياسية المشكلة لنطاق تطبيق هذه التدابير وإجراء دراسة ية والسقتاادة والإجتماعيدراسات مستوفية عن الظروف الإ
 بها.    نتفاعات الإإشرااطأنسب ضوابط و إلى  استشرافية لها للوصول

ستزادة منها بالحاول على الإ أو منحها إنات الجبائية والجمركية إجراءات هادفة ومشروطة فمتياز ن الإولأ 
 ات الآتي بيانها:اطشرا ات إضافية عادة ما يتم ربطه بأحد الإإمتياز 

العمل  حواارنه مكمل ومعوض لإية للقطاع الخاص على أيجابظرة الإالن: ستفادة( التأهيل والقابلية للإأولا
تقليدية الي للدولة ولي  منافسا لها تجعل هذه الأخيرة تُـوَجِهه لإنشاء وتوسعة أنشطته النوعية والمتميزة وغير قتاادالإ

بنيان الإنتاجي، بتحفيزه جبائيا وجمركيا وتمبيط الأنشطة المنافسة له العازفة عن المشاركة التي تخدم توازن وتجان  ال
ا على الموقع ونوعية إعتمادات متياز ؛ لهذا تستفيد مشاريع معينة دون سواها من الإ1الفعلية في العملية الإنتاجية
 ة.جتماعيية والإقتاادالنشاط وتأثيره على التنمية الإ

ات الجبائية متياز من الإ ستفادةات المؤهلة للإستممار طرق تحديد الإ تتعدداط وأهميته القطاعية: نوعية النش( 1
 حتى النشاط وحجمه. أو الفرع أو بتحديد القطاع أو والجمركية فقد تكون بضبط نوعها

ات على اطإشرا وضع مفهوم له يشكل حدود و  المشرع حيث يتولى ات:متياز المشمول بالإ ستثمارأ( تحديد نوع الإ
حيث جعل  ستممارالجزائري مملا للمقاود بالإ ستممارالمستفيدين، يتضح ذلك من خلال تقليص قانون الإ

إنشاء(  إستممارأصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جديدة ) إقتناءالمعني بالتشجيع مقتار على  ستممارالإ
   .2رأسمال شركةفي وتوسيع قدرات الإنتاج و/أو إعادة التأهيل* وكذا المساهمات 

                                                           
 .35عبد الحليم صقر، مرجع سابق،  ص. عطية 1

في حين أن  * يقاد بإستممار الإنشاء الإستممار من أجل تكوين أو إنشاء بحت للرأسمال التقني بإقتناء أصول جديدة بغرض إنشاء نشاط لم يكن موجودا،
توسيع تشكيلة الإنتاج لتشمل سلعا أو خدمات جديدة إستممار التوسع فهو التوسع الكمي عن طريق رفع قدرات الإنتاج و/أو التوسع النوعي عن طريق 

طابقة العتاد عن طريق إقتناء وسائل إنتاج جديدة تضاف إلى تلك الموجودة، أما إستممار إعادة التأهيل فيتممل في عمليات إقتناء سلع وخدمات موجهة لم
 ا والتي تؤثر عليها أو من أجل الرفع في الإنتاجية.  والتجهيزات الموجودة من أجل معالجة التأخر التكنولوجي أو بسبب التلف لقدمه

، 93م، المادة 3931196191، الاادر بتاريخ 51م، المتعلق براقية الإستممار، ج ر، العدد 3931196191المؤرخ في  31/99القانون رقم  2
 .  36ص.
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 معينةالنشاط في قطاعات ممارسة المشرع  بأن يجعل ات:متياز النشاط المشمول بالإ أو الفرع أو ب( تحديد القطاع
على غرار قطاع المحروقات وقطاع المناجم كما أسلفنا الذكر في  من المعاملة التفضيلة، ستفادةشرطا للإ فروع بعينها أو

حتى  أو الفروعإلى  وقد يتدرج المشرع نزولا بائية والجمركية الممنوحة بموجب قوانين خاصة،ات الجمتياز معرض تناول الإ
ه بأنشطة معينة )الأنشطة إهتمامالقطاعات ويعبر عن  إتساعالأنشطة إذا كان تحديدها يفي بالمقاصد؛ ليتفادى 

الفرع كما  أو ر شرط النشاط في القطاعات مرتبط بتوفمتياز من الإ ستفادةالتاديرية وإحلال الواردات(، فالتأهيل للإ
، ومن أمملة ذلك ربط المشرع 1ات على وجه التحديدمتياز يمكن أن تحدد وتضبط قائمة بالنشاطات المشمولة بالإ

الضريبة على الدخل الإجمالي والرسم على النشاط  أو الشركات أربا من إعفاء مؤقت من الضريبة على  ستفادةالإ
ت بالنشاط في القطاع الاناعي ضمن بعض الفروع منها صناعة الحديد والتعدين، اللدائن ( سنوا2المهني لمدة )

 .2الهيدروليكية، الكيمياء الاناعية، الميكانيك و السيارات...الخ 

تستعمل لحار النشاطات وكذا السلع والخدمات المستمناة من ع قوائم المشر  يضعالتحديد بالقوائم السلبية: ( ج
، ويتم مراجعتها بشكل دوري حسب الأهداف والمقاصد التوجيهية 3ات الجبائية والجمركيةمتياز لإمن ا ستفادةالإ

 ية وربحية المشاريع. قتاادولضمان الجدوى الإ

ممل  نسبا معينة أو ومن صور هذا التحديد أن يضع المشرع مبالغا دنياحد أدنى في المبالغ المستثمرة:  إشتراطد( 
 تفوق:  أو توسع وإعادة التأهيل أن تساويات الإستممار ه في إشرااط
 دج. 39919991999تساوي  أوأقل  ة إذا كانت هذه الأخيرةات الإجماليستممار الإمن مجموع  %32 نسبة -
تساوي  أو قلأو  دج 39919991999ة إذا كانت هذه الأخيرة تفوق ات الإجماليستممار الإمن مجموع  %32 نسبة -

 دج. 3219991999مبلغها أقل من  دج دون أن يكون 3.19919991999
دون أن يكون  دج 3.19919991999ة إذا كانت هذه الأخيرة تفوق ات الإجماليستممار الإمن مجموع  %39 نسبة -

     .4دج 32919991999مبلغها أقل من 

أكمر لة بنشاطات معينة يظهر من خلال إضفاء معام هتمامالإ :المميزةلفائدة النشاطات  الإضافيةات متياز الإ( 2
ات المشراكة الممنوحة متياز لا تلُغِي الإ بحيث تميزا حتى من النشاطات المستفيدة من المعاملة التفضيلية الجبائية والجمركية،

                                                           
الإعفاء وتخفيض نسبة الفوائد البنكية الممنوحة للنشاطات  ، الذي يحدد كيفيات تطبيقم3931195191المؤرخ في  31/333المرسوم التنفيذي رقم  1

 .99و 96، ص.92و 91و 93م، المواد 3931195139، الاادر بتاريخ 33ج ر، العدد  التابعة لبعض الفروع الاناعية،
م، المادة 3935133113تاريخ ، الاادر ب26م، ج ر، العدد 3932م، المتضمن قانون المالية لسنة 3935133119المؤرخ في  35/39القانون رقم  2

 . 32، ص.22
، الذي يحدد القوائم السلبية والمبالغ الدنيا للإستفادة من المزايا وكيفيات تطبيق المزايا على م3932191192المؤرخ في  32/393المرسوم التنفيذي رقم  3

 .96و 92، ص.ب§92أ وَ §91م، المادتين3932191196، الاادر بتاريخ 31ج ر، العدد  مختلف أنواع الإستممارات،
 .  39و 99، ص.32المادة المرجع نفسه،  4
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الخاصة المنشأة بموجب التشريع المعمول به لفائدة النشاطات  ضافيةالإات متياز الإ ستفادةات القابلة للإستممار لكل الإ
 .1ة و الاناعية والفلاحيةالسياحي متيازذات الإ

بما يضمن  ات جغرافياستممار توزيع وتوطين الإل الإضافية:ات متياز من الإ ستفادةالإقليمي للتأهيل والإ عتبار( الإ2
ة ودرجة جتماعيية والإقتاادا على معايير النمو الديموغرافي والمعطيات الطبيعية والإإعتمادتحقيق التوازن في التنمية 

في مناطق الجنوب والهضاب ات المنجزة ستممار ات إضافية للإإمتياز و  يإمتياز الأمر تخايص نظام  التجهيز يقتضي
المناطق المعنية بالمزايا الخاصة  ، فنجد2العليا وكذا كل منطقة أخرى تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من قبل الدولة

لوادي، غرداية، إليزي، الأغوط، ورقلة، أدرار، بسكرة، بشار، ا)هي  بعنوان ولايات الجنوب الإستمنائيللنظام 
باتنة، الجلفة، البيض، خنشلة، ) جميع بلديات الولايات التالية بعنوان ولايات الهضاب العليا(، و تمنراست، تندوف

أم ، ميلة، المدية، برج بوعريرج، البويرةالولايات الآتية )بلديات (، وبعض المسيلة، النعامة، سعيدة، تبسة، تيارت
 (.تيسيمسيلت، تلمسان، سوق أهراس، بلعباس سيدي، سطيف، البواقي

ولكن التزايد  ،للقوى العاملة في معظم الدول النامية كبريعد القطاع العام هو المشغل الأ ( إنشاء مناصب شغل:ثانيا
 إحواارو  يةقتاادخوصاة المؤسسات العمومية الإمن جهة و الهندسي لأعداد طالبي الشغل بمختلف المستويات 

من الدور الذي يلعبه ي للدولة من جهة ثانية وخفض الإنفاق العام وترشيده من جهة ثالمة حدّ قتاادلنشاط الإا
العاملة، وبقي رهان التخفيف من البطالة موقوف على القطاع الخاص وقدرته على القوى  إستيعابالقطاع العام في 

ت دون مازال مساهمته إلا أن ،فرص العمل القائمة أعددا من طالبي الشغل بخلق فرص عمل جديدة وتوسيع إستيعاب
ة رأس المال والتغيرات التقنية المتسارعة التي يُستعاض يية المتعاقبة وحركقتاادلاسيما أن الهزات الإ، المستوى المأمول

 المعاك  لتلك الجهود. تجاهاليد العاملة تدفع بالإفيها عن 

لذا لم يتم ربطها بسياسة التشغيل فقط فسياسة دعم  لدولةا إهتمامالتشغيل محور  عمليةلطالما كانت   
ولعل أهم ركيزة في  ،3وسياسة دعم المؤسسات الاغيرة والمتوسطة وغيرها تنطوي كلها على أهداف تشغيلية ستممارالإ

لي المح ستممارن خلال تشجيع الإمواستحداث الأنشطة وتوسيعها ة المبادرات المقاولاتيسياسة التشغيل هي ترقية 
 إستهدافب، غير أنها تاطدم الكميف للعمالة ستخدامالأجنبي للقطاعات التي تتاف بالإ ستممارالإ إستقطابو 

عدد ممكن من العمالة أقل  الربح ولتقليل التكاليف التي أحد مظاهرها الاقتاار علىامش و القطاع الخاص لتعظيم ه

                                                           
، 32م، المادة 3931196191، الاادر بتاريخ 51م، المتعلق براقية الإستممار، ج ر، العدد 3931196191المؤرخ في  31/99القانون رقم  1

 . 39ص.
 .39، ص.31، المادة المرجع نفسه 2
   
مركز دراسات الوحدة و ية قتاادالجمعية العربية للبحوث الإ ة،بحوث إقتاادية عربي، مجلة الجزائر: تحليل وتقييم"" سياسات التشغيل في ، رحيم حسين 3

 . 319.، صم3931جويلية ، 13-13 المزدوج  العدد لبنان، ،العربية
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آليات التشغيل المعتمدة من قبل الجزائر ففضلا  ا فيتنوعذلت الجهود التي أثمرت من أجل ذلك بُ ، الرخياةالمنتجة و 
نجد تدابير تشجيع إنشاء وتوسعة المشاريع التي تستوعب قدرا من العمالة، والتي  عن ما تعلق منها بالتشغيل المباشر

ضافية المرتبطة بحد معين ات الإمتياز العرضية من الإ ستفادةية الجبائية والجمركية المقررة لها والإمتياز من بينها المعاملة الإ
 ات جبائية وجمركية.   إمتياز من مناصب العمل المستحدثة في النشاط المشمول أصلا ب

دعم المبادرات المقاولاتية إلى  وجهيستند هذا الت :مناصب لمختلف الفئات العمريةستحداث إو التشغيل الذاتي  (1
لهذا  ؛رصة عمل له ولغيره بدعم من الدولة وبمرافقتها لهف من خلالها شأ المعني نفسهنْ ي ـُ الأنشطة التي واستحداث

 :الغرض تم إنشاء
لأفكار مشاريع  ةلحاملا سنة 12إلى  39وهي جهاز موجه للفئة العمرية من  الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابأ( 
 المهني أو ؤهل العلميالم إشرااطإلى  تضمن عددا معينا من مناصب الشغل الدائمة بالإضافة من خلق مؤسسات كنتمَُ 
 الخبرة الفنية وكذا المساهمة المالية...الخ. أو

الذي عرف في مساره عدة مراحل فمن مؤسسة عمومية للضمان  الاندوق الوطني للتأمين على البطالةب( 
لهم وا مناصب شغتطبيق نظام تعويض البطالة لفائدة العمال الأجراء الذين فقدلم 3995من سنة  إبتداء   جتماعيالإ

من لبالغين الفائدة البطالين ذوي المشاريع  اتجهاز دعم إحداث النشاطإلى  ،يةإقتاادلأسباب بافة لا إرادية و 
 م. 3939من  إبتداء  م ليعزز بدعم توسيع النشاطات 3995ا من سنة إنطلاقسنة وهذا  29و  12بين ما العمر 
لفئة الأشخاص المحرومين من  تة الهشاشة حيث سمحأداة لمحاربوهي  الماغرالوكالة الوطنية لتسيير القرض ج( 

 ات ميسرة.إشرااطوفق  استحداث أنشطتهم الخاصة التي تمكنهم من الحاول على مداخيل
تأتي في التي تحفيزية التدابير ال من ستفادةات الإإشرااطتم تكييف ولتفعيل ودعم أهداف هذه الهياكل   

ومراحل تأسي  المشروع وحتى تشغيله وتستمر بعد لتستجيب وتتماشى  1ات الجبائية والجمركيةمتياز مقدمتها الإ
  التشغيل لضمان استدامته.

استحداث هياكل إن  ات الجبائية والجمركية الإضافية لفائدة الأنشطة المنشئة لمناصب شغل:متياز الإ( 2
  ستممارتشجيع الإإلى  الإضافةب اتي بإنشاء المؤسسات ومرافقتهاا مهمة تشجيع وتجسيد التشغيل الذوكل لهمتعددة تُ 

بالقيود الحمائية  إنشاء مشاريع جديدة وتوسيع المشاريع القائمة وإحاطتها إتجاهالمجزية في ات متياز بشكل عام بتقديم الإ
على الأمدين  المزيد من اليد العاملة إستيعابالمساهمة بخلق فرص عمل جديدة و الجمركية وغير الجمركية من شأنه 

ات جبائية وجمركية إضافية مرتبطة بشكل وثيق مع إمتياز ؛ لتعزز هذه الجهود بتدخل الدولة بمنح طويلالمتوسط وال
مناب  (399، حيث تشراط إنشاء أكمر من )طالب الشغل الآنيةلمات ستجابالإ ىاستحداث مناصب شغل كإحد

                                                           
، الجزائر، 3الإخوة منتوري قسنطينة، جامعة سانيةالعلوم الإن، مجلة "3935-3939" واقع سياسة التشغيل في الجزائر في الفراة ما بين ، كوثر زيادة  1

 . 132.، صم3932 ديسمبر، 56العدد 
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الممنوحة  ستغلالالإ ات مرحلةإمتياز من  ستفادةمقابل رفع مدة الإ 1شغل دائم ومباشر ومستوفي للشروط
 .2ت( سنوا2)إلى  ( سنوات1من ) ستممارات المنجزة في إطار الوكالة الوطنية لتطوير الإستممار للإ

 قتاادات ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للإستممار فكرة الإظهور ل أولفي  الوطني: قتصاد( الأهمية الخاصة للإثالثا
حجم  ات من بينهاعتبار ات إضافية لإإمتياز ع المشرع استفادتها من أرج 3في التشريع الجزائريم 3991سنة الوطني 

بالعملة  ربا الأ إرتفاعالإنتاج الذي يجري تطويره، و  إندماجنسبة  إرتفاعالمشروع، ومميزات التكنولوجيا المستعملة، و 
م إذ 3993لسنة  ستممارولم يختلف الأمر كميرا في قانون الإ ،4ات على المدى الطويلستممار الاعبة ومردودية هذه الإ

المنح القائم على التكنولوجيا الخاصة المستعملة والتي من شأنها أن تحافظ على البيئة وتحمي الموارد  إعتبارتم تفايل 
، 5من مزايا النظام الاستمنائي ستفادةات هنا بالإستممار تنمية مستدامة وحظيت الإإلى  الطبيعية وتدخر الطاقة وتفضي

ية إتفاقات مزايا استمنائية معدة على أساس ستممار م خاص لهذا النوع من الإ3931لسنة  مارستموفي قانون الإ
يات المبرمة مع  تفاق، ممل الإ6التي تتارف باسم الدولة ستممارمتفاوض عليها بين المستممر والوكالة الوطنية لتطوير الإ

دار(، الشركة الوطنية للاتاالات المتنقلة ، شركة الدار الدولية )سي7 (ACC) كل من الشركة الجزائرية للاسمنت
(KSC(  اتاالات الجزائر للهاتف النقال موبلي ،)ATM( حامة واتر ديسالنايشن ،)HWD أقواس دو سكيكدة ،)
(ADS )( وكهرماKAHRAMA) 8. 

ية ما يملكه قتاادعليه تجسيد وتنامي الأنشطة الإمن جملة ما يتوقف  وفوائض القيمة: رباحالأ إستثمار( إعادة رابعا
ات الجبائية والجمركية المساهمة في رفع متياز من الإ ستفادةالمستممر من موارد مالية خاصة، ومن شأن الإ أو المبادر

                                                           
، الذي يحدد كيفيات تطبيق المزايا الإضافية للإستغلال الممنوحة للإستممارات المنشئة م3932191192المؤرخ في  32/392المرسوم التنفيذي رقم   1

 .52، ص.95م، المادة 3932191196ر بتاريخ ، الااد31ج ر، العدد  لأكمر من مائة مناب شغل ،
، 31م، المادة 3931196191، الاادر بتاريخ 51م، المتعلق براقية الإستممار، ج ر، العدد 3931196191المؤرخ في  31/99القانون رقم  2

 .  33ص.
المجلة ، ق المبرم مع الشركة الوطنية للاتاالات المتنقلة نموذجا"" معاملة الإستممارات ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للإقتااد الوطني: الإتفا، بن هلال ندير 3

 . 391.، صم3932، 93كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، العدد   ،عبد الرحمان ميرة ببجاية، جامعة الأكاديمية للبحث القانوني
 م،3991139139، الاادر بتاريخ  15العدد  ج ر، ممار،، المتعلق براقية الإستم3991139192المؤرخ في  91/33المرسوم التشريعي رقم  4
 .92، ص.32المادة  
 م، 3993196133، الاادر بتاريخ 52م، المتعلق بتطوير الإستممار، ج ر، العدد 3993196139المؤرخ في  93/91الأمر رقم  5

 .  91، ص.33و  39المادتين 
 .33، ص.39و 36و 32، المواد المرجع نفسهقية الإستممار، م، المتعلق برا 3931196191المؤرخ في  31/99القانون رقم  6
   
، 93م، المادة 3995133131، الاادر بتاريخ 23ج ر، العدد  إتفاقية الإستممار بين الوكالة الوطنية لتطوير الإستممار والشركة الجزائرية للاسمنت،  7
 .33ص.

، اتاالات الجزائر للهاتف شركة الوطنية للاتاالات المتنقلةشركة الدار الدولية )سيدار(، ال ومار الإستممار بين الوكالة الوطنية لتطوير الإستم اتإتفاقي  8
 11-33ص ص. م، 3992193136، الاادر بتاريخ 92ج ر، العدد  ،دو سكيكدة وكهرماي ، حامة واتر ديسالنايشن، أقواس النقال موبل
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؛ هذه الأهمية تجعل المشرع يشراط إعادة 1ا وتحقيق تراكم لرأسمالإستغلالهالمدخرات في بداية المشاريع وبعد الدخول في 
مملا اشراط على  ستممارفوائض القيمة، ففي إطار أنظمة دعم الإ إستممارإعادة  أو ا ربقسط معين من الأ إستممار

الشركات والرسم على النشاط  أربا تخفيضات في الضريبية على  أو المكلفين بالضريبة الذين يستفيدون من إعفاءات
 أو الموافقة لهذه الإعفاءات ربا من حاة الأ %19نسبة  إستممارإعادة  ستغلالالمهني الممنوحة خلال مرحلة الإ
من تاريخ إقفال السنة الموالية التي خضعت نتائجها للنظام التفضيلي،  إبتداء  ( سنوات 5التخفيضات في أجل أربع )

ات المناوص متياز من الإ ستفادةفي النشاطات والسلع والخدمات المؤهلة للإ ستمماربالإ ستمماروقد ضبط إعادة الإ
الجزائري خاصة مقتنيات الأصول التي تدخل في إطار إنشاء نشاطات جديدة وزيادة القدرة  مارستمعليها في قانون الإ

 .2الإنتاجية وإعادة التأهيل
 

 ات الجبائية والجمركيةمتياز الفرع الثاني: الشروط المتحكمة في نفعية الإ
ة وبمراعاة المحددات الداخلية ات معينإعتبار وفق ية إقتاادلدواعي ات الجبائية والجمركية متياز تامم الدولة الإ

طبيعة النشاط ومكان إقامته  اتها المعيارية، المتمحورة أساسا حولإشرااطب لتزاموالخارجية لحمل المشمولين بها على الإ
مناصب شغل، إدراج التكنولوجيا، إدماج المنتج المحلي، إنشاء قطاعي، القليمي و الإ زيعتو ال) والإطار القانوني للمستفيد

 يةقتاادة لمتطلبات التنمية الإإستجابمعينة  مقاصد بلوغ ؛ وتستهدف الدولة من خلالهارة التاديرية...الخ.(المقد
عن النظام المرجعي الجبائي والجمركي لاالح بعض الأعوان  إستمناءة، هذا التارف من الدولة هو جتماعيوالإ
خلال تخفيف العبء الضريبي ومن ثم زيادة قدرات من هم راجيح قراراتهم وتوجيهليين المحليين والأجانب قتاادالإ

 غير أن، 3ات المرغوبة والحد من النشاطات التي لا ترغبها الدولةستممار توسيع الإإنشاء و إلى  ا يؤدي؛ ممالتمويل الذاتي
على القطاعات ذات تأثيرات متفاوتة بين البلدان و والجمركية ورغم تعدد أشكالها وصورها إلا أنها ات الجبائية متياز الإ

ية وتحقيق الأهداف المرجوة من منحها موقوف على متياز المقاصد الإإلى  ، والوصول4النشاطات والأقاليم وفيما بين
بربط  ات المقررة، هذه النفعية مرتبطة بشروط معينة متحكمة فيهاشرااطه بالإلتزامنفعيتها للمشمول بها كمقابل لإ

 ة لأثر نسبي مقبول لاالح المستفيد ومحاطة بضمانات وقائية.الهدف والنشاط بالانف الملائم ومحدث

                                                           
  . 133مرجع سابق، ص. ،"والمتوسطة الاغيرة المشروعات أعمال بيئة لا إص و تهيئة في الضريبيالتحفيز  دور"، الحواس زواق 1
المتعلقتين بإلزامية  3931من قانون المالية لسنة  23و  3، الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكا المادتين م3931133136قرار الوزاري المشراك المؤرخ في ال 2

 ج ر،  ،فاءات أو التخفيضات الضريبية الممنوحة في إطار أنظمة دعم الإستممارمن  حاة الأربا  الموافقة للإع% 19إعادة إستممار نسبة 
 .19، ص.95و 93تين ، المادم3931.33.33، الاادر بتاريخ 23العدد 

 .  336-331ناصر مراد، مرجع سابق، ص ص.  3
4
 Interntional monetary fund, "options for low income counrties' effective and efficient use of tax incentives for 

investment", op.cit, p.13. 
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ا تاميمها بعناية لاسيما أنه ات الجبائية والجمركيةمتياز للإالمنتج  ستخداميتطلب الإ :الملائم الصنف إنتقاء( أولا
 من جهة، والتوازن بين المتأتية منها الآجلةمن قبل الدولة والمنافع  الآنيةقائمة على أساس توازن بين التضحيات المالية 

 صنف أنسب إستعمالمن جهة ثانية ناهيك عن  اتمتياز بالإ المشمول من قبل والمخاطر المتحملة العائد المحتمل
كل أصنافها ملائمة بالقدر نفسه لتحقيق تلك الأهداف ، فكونها محددة الأهداف لا يعني ذلك بالضرورة أن  منها

، والتي من بينها الإعفاءات 1ا في البلدان النامية هي الأقل كفاءةدامإستخات متياز أكمر أشكال الإ إنخاصة و 
حيث الضريبية المؤقتة فبالرغم من بساطتها )الإعفاء من دفع ضرائب معينة لفراة زمنية محددة( إلا أنها كميرة العيوب 

 ا:إنه
لاناعات واالمنتجة للأسواق المحلية  لقطاعاتا) المعفاة ولا بربحية بعض الأنشطة والقطاعات ربا لا تعتد بمقدار الأ -
مؤثرا على عزم المستممر للنشاط فيها لتحقق العوائد المجزية في ات فارقا ولا متياز التي لا يشكل وجود الإ(  يةستخراجالإ

 كل الأحوال.
 الوطني. قتاادمغرية أكمر للمشروعات قايرة الأجل قليلة النفع في الغالب للإ -
 بائي من قبل المشروعات الخاضعة جبائيا، وتتيح مجالا للتحايل كتمديد فراة الإعفاء*.تشكل دافعا للتهرب الج -
 تكلفتها المالية على ميزانية الدولة في غالب الأحيان غير جلية بالقدر الكافي. -

الية ات معينة فضلا عن شفافية تكلفته المستممار الضريبي أكمر نفعية وتشجيعا لإ عتمادنجد أن الإوفي المقابل  
الضريبي في حساب ضريبي خاص على هيئة قيد محاسبي تافى  عتمادعلى الميزانية ويسر مراقبته، فبعد إيداع قيمة الإ

ية، ويعامل المستفيد فيما سوى ذلك كأي خاضع جبائي عادي؛ مما متياز ات الجبائية موضوع المعاملة الإلتزاممنه الإ
الضريبي المتا  للمستفيد، إلا أن هذا  عتمادالمضحى بها ومتبقى قيمة الإ يوفر معلومات أكمر دقة عن إيرادات الميزانية

تجديد إلى  الانف لا يخلو من العيوب فهو يناسب أكمر الأصول الرأسمالية قايرة الأجل التي يؤدي استبدالها
شراء المتكرر للأصول التحايلي لهذا الانف بالبيع وال ستغلالالضريبي بالإضافة لإمكانية الإ عتمادمن الإ ستفادةالإ

والشيء ذاته من  من هذا النظام، ستفادةلاالح غير المؤهلين للإ قتناءالإ أو ات جديدة في كل مرةإعتمادوالمطالبة ب
ات الجبائية غير المباشرة بتحويل المواد الخام والسلع الرأسمالية عن مقادها متياز حيث التحايل والالتفاف على الإ

والموجهة  ستيراد( والحقوق الجمركية على الإTVA) الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة ي المستفيدة منمتياز الإ
 .2ات التي تمنح على شكل إهلاك معجل الأقل عيوبا والأقل كلفة أيضامتياز الإ أصلا لتعزيز المقدرة التاديرية، لتبقى

                                                           
1
 Vito Tanzi et Howell Zee, "Une politique fiscale pour les pays en développement ", traduction: Pierre Pellerin, 

volume 27  de Economic Issues, International Monetary Fund Publication Services, Washington DC, Mars 2001, 

 p.14. 
 ه مشروع جديد تحت مسمى مغاير.وكممال على ذلك إغلاق المشروع القائم المستفيد وإعادة تشغيله على أن *

2
 Vito Tanzi et Howell Zee, Ibid, pp.14 -16. 

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Economic+Issues+-+International+Monetary+Fund%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
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ستفيد الناشط في مجالات وقطاعات أن يكون حاول الم :)تحفيز/تثبيط( ( تدخل الدولة مزدوج التأثيرثانيا 
سواء   المنافسة أو ة بتدابير تمبيط الأنشطة غير المرغوبةمن الدولات جبائية وجمركية مدعوما إمتياز على بة و ومناطق مرغ

ية قتاادالأنشطة الإ أربا الإعفاء من الضرائب على  أو سواهما، كأن يااحب التخفيض أو كانت جبائية وجمركية
تشجيع  وعلى سبيل الممال يقابلية غير المرغوبة، قتاادالأنشطة الإ أربا معدلات الضرائب على  المرغوبة زيادة

المواد الايدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري المانعة في  إستيرادالاناعة الايدلانية جبائيا وجمركيا منع 
 .1الجزائر

 أن  ات الجبائية والجمركيةمتياز لإا تقتضي نفعية مركية المستفاد منها:ات الجبائية والجمتياز ثر ومردودية الإ( أثالثا
 من حيث مقدارها وتأثيرها. تلبي قدر المستطاع متطلبات وتطلعات المستممرين

كانت نسبيا كبيرة مما   ستفادةقبل الإ ( أن تكون ميزة جبائية وجمركية فعالة وهذا يعني أن الأعباء الجبائية والجمركية3
 )تخفيض، إعفاء...الخ( ذات قيمة معتبرة للمستفيد. ستفادةيجعل الإ

فارقا مؤثرا لاالح المشمولين بها من  ربا من حيث الأ ات الجبائية والجمركيةمتياز الإمن  ستفادة( أن تشكل الإ3
 .ية المرغوبة بخلاف الأنشطة غير المرغوبةقتاادالإالأنشطة 

 يةقتاادية خاصة في المراحل الأولى للمشروعات الإإيجابفي تحقيق نتائج  ات الجبائية والجمركيةمتياز الإسهم ( أن تُ 1
تخفيضات، ال خلال من) في تراكم رؤوس الأموال وتزيدع القدرة التمويلية الذاتية رفبالراكيز على جانبها كمعاملة ت

(، يةقتاادكية الإالأنظمة الجمر  ،ئتمان، خفض معدلات الإخضاعالإرجاء، الإتأجيل، ال ،عفاءاتالإ ،سوماتالح
مقل لزيادة مردودية عوامل وأداء الجهاز الإنتاجي، والتكفل ب المرتفعةالأصول الرأسمالية  إقتناءو  نجازلإاتكلفة  وتخفيض

 .منخفضة أو إما معدومة ربا الأ التي تكون فيها ستغلالعملية الدخول في الإ
 ستغلالانات وقائية للوصول بمخاطر الالتفاف والإات الجبائية والجمركية على ضممتياز تنطوي منظومة الإأن  (5

الحد الأدنى، على شاكلة الإخضاع لرقابة جمركية ومتابعة دقيقة إلى  يةمتياز المتحايل والتحويل عن المقاصد الإ
 اتمتياز للمقتنيات من المواد الخام والتجهيزات والمعدات الرأسمالية الموجهة للأنشطة التاديرية والمستفيدة من الإ

، بالإضافة لمتابعة الهيئات المعنية 3، وتخايص مساحات لمعالجة الاادرات2يةقتاادالجبائية والأنظمة الجمركية الإ
 .4ات الممنوحةمتياز المكلفين بتعهداتهم في إطار الإ إلتزاملاسيما الإدارتين الجبائية والجمركية لمدى  ستمماربالإ

                                                           
 ج ر ،المواد الايدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري المانعة في الجزائر إستيراد لق بمنع،المتعم3932192199قرار المؤرخ فيال 1
 .13 -32، ص ص. 93و 93تين م، الماد3932.33.32، الاادر بتاريخ 13العدد  
 .   96-95مرجع سابق، ص ص. ، عبد الله الحرتسي حميد 2
 /م ع ج/222" التعليمة رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة المالية، المديرية العامة للجمارك، " ترقية الاادرات خارج المحروقات 3

 . 95، ص.3931191135المؤرخ في  931/31أ خ/م
، المتعلق بمتابعة الإستممارات والعقوبات المطبقة في حالة عدم إحراام الالتزامات والواجبات م3932191192المؤرخ في  32/395سوم التنفيذي رقم المر  4

 .19، ص.93م، المادة 3932191196، الاادر بتاريخ 31ج ر، العدد  المكتتبة،
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 ات الجبائية والجمركيةمتياز بالإ نتفاعى الإالفرع الثالث: العوامل الجبائية المؤثرة عل
اذبة جية إستقرار  اتإمتياز سواء كانت  -والمكلف للدولة  ات الجبائية والجمركيةمتياز للإ نح المجزيالمالإقرار و 

لا يعني بالضرورة بلوغ تلك  -مل المستهدفين طواعية على تارفات معينة مقاودةتحَْ  سلوكية أو نة لهوطِ مُ و  ستممارللإ
يجعل تلك المقاصد موقوفة على مدى  الجبائية والجمركية اتمتياز ي للإختيار الطابع الإلأن  بشكل تلقائي،قاصد الم

مرتبط بعوامل عديدة أشدها تأثيرا وبشكل مباشر العوامل ذات الطبيعة  نتفاعات للمشمول بها، والإمتياز نفعية تلك الإ
   الجبائية.   

مما يجعل الخيارات أمام  ستممارتتعدد أشكال ومجالات الإ :متيازمحل الإ لجمركيةالأوعية الجبائية وا( طبيعة أولا
كميرة لكن العقلانية تجعل مناط الأمر في قراره هو ما تُسفر عنه الموازنة بين العائد المتوقع والخطر   ستممارالمقبل على الإ

ية بحكم تأثيرهما على تلك قتاادشروعات الإالمحتمل؛ لهذا يحظى تخفيض التكاليف والأعباء وتعظيم العوائد في الم
، هذه الأخيرة تجعل تخفيض التكاليف والأعباء وتعظيم 1من قبل المستممر والدولة هتمامالموازنة بقدر واف من الإ

ات تمنحها لاالح مشروعات معينة لتحقيق مقاصد الدولة متياز العوائد والحماية المفضية لهما نواتجا  أغلبها مباشرة لإ
 ية؛ منها ما هو قائم على التكلفة ومنها ما هو قائم على الربح.قتاادالإ

 أو نطوي على تعويضات محددة مرتبطة بالتكاليفت :على التكلفة ةقائمال الجبائية والجمركية اتمتياز ( الإ1
اريع المشتوسعة  أو المساهمة في إنشاءخفض تكلفة رأس المال وبالتالي إلى  ية وهي تهدفستممار النفقات الإ

قواعد تعويض تها، تتجسد من خلال زيادة مردوديو لم تكن لتتحقق لولا تعزيز المقدرة التمويلية  التيية ستممار الإ
 هتلاكالإقيمتها عن طريق  إسراداد أو المستَخدَمة في العملية الإنتاجية،الأصول الرأسمالية له تتعرض الذي  هتلاكالإ

التخفيضات والإعفاءات المتعلقة إلى  ، بالإضافة2الائتمان الضريبي، م الأصولإعادة تقيي ،يةستممار المنح الإ، المعجل
المشروع )مملا تخفيض الحقوق الجمركية المتعلقة بالتجهيزات  إنجازالتجهيزات والمعدات التي تدخل مباشرة في  إقتناءب

والإعفاء من الحقوق  3غيل الشبابفي إطار الوكالة الوطنية لدعم تش إستممارالمستوردة التي تدخل مباشرة في تحقيق 
في إطار الوكالة الوطنية  إستممار إنجازالجمركية والرسم على القيمة المضافة المتعلقة بالسلع التي تدخل مباشرة في 

 (.4 ستممارلتطوير الإ

                                                           
    .39و 39طلال كداوي، مرجع سابق، ص. 1

2
 Interntional monetary fund, "options for low income counrties' effective and efficient use of tax incentives for 

investment", op.cit, p.20. 
 ، م3991.33.39 بتاريخالاادر  61 ، العددج ر، م3995قانون المالية لسنة ، المتضمن م3991.33.36المؤرخ في  91/33قانون ال 3

 .33، ص.53المادة 
) أ،ب( 3§33م، المادة 3931196191، الاادر بتاريخ 51م، المتعلق براقية الإستممار، ج ر، العدد 3931196191المؤرخ في  31/99القانون  4

 .  39ص.
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عفاء الإ أو بالتخفيضتعمل على تخفيض العبء الجبائي  :الربح القائمة على الجبائية والجمركية اتمتياز ( الإ2
 ،التخفيضات والمعدلات التمييزية، الإجازة الضريبية ملمن الضرائب والرسوم المطبقة على الدخل الخاضع، وهي تش

 ،(IBS) الشركات أربا الضريبة على ، وتم  مجموعة واسعة من الضرائب والرسوم )المكافأة الجبائية ،تأجيل الضريبة
الرسم على ، الحقوق الجمركية ،الرسم العقاري، الدخل الإجمالي الضريبة على (،TAPالرسم على النشاط المهني )

 ربا رسم على الأ، الالضريبة على النتائج الإجمالية السنوية المطبقة على أعمال التنقيب (،TVA) القيمة المضافة
 ...الخ. (.المنجمي ستغلالإتاوة الإ، الاستمنائية 

بالغ الأهمية فالأولى أكمر  قائمة على التكلفة والقائمة على الربحال الجبائية والجمركية اتمتياز الإالفرق بين و  
بسبب وجود  ربا إذا كان منخفض الربحية، والشيء ذاته عندما يتم كسب الأ ستممارفعالية من المانية في تشجيع الإ

القائمة  لجبائية والجمركيةا اتمتياز الإالأسواق المحلية فتكون  أو التكتلات أو عوامل خاصة بالموقع ممل الموارد الطبيعية
المستممر في المشروعات المربحة  إهتمام، غير أنها تكون محور 1 ستممارغير فعالة مرة أخرى في تشجيع الإ على الربح

قايرة الأجل منخفضة الإجازات الضريبية في المشروعات إلى  والتي لا تتطلب احتياجات كبيرة من رأسمال فيميل
لاحتياجات  ومستجيبةملائمة بنف  القدر  الجبائية والجمركية اتمتياز فليست كل الإبالتالي ؛ و يةستممار التكاليف الإ

نظرا للتباين في الأس  التي تقوم ات المتعددة والمتنوعة ولا نفعية بالقدر ذاته للمستفيد وملبية لتطلعاته؛ ستممار الإ
عامل له أهمية بالغة  متيازللإ لذي سوف يكون محلاتحديد الوعاء ا إنوعليه ف ؛عليها ولتعدد الأوعية التي ترد عليها

ضوع دراسة مو د لأجل ذلك يكون ونفعيته بالنسبة للمستفي الجبائي والجمركي متيازالإ وكفاءة على مستوى فعالية
 اته.إنعكاسو من قبل المانح من حيث مقدرته  إنتقاءمستفيضة و 

 اتمتياز الأغراض المختلفة للإا بإعتبار  :نتفاعة على الإركيوالجم ةالجبائي يةمتياز الإ المعاملةشكل تأثير ( ثانيا 
 تردفإنها  (2 التكنولوجيا...الخ إستقدام، العمالة، التادير، ربا رؤوس الأموال، زيادة الأ إستممار) الجبائية والجمركية

ستخدمة في المالأصول الرأسمالية له تتعرض الذي  هتلاكقواعد تعويض الإعلى أوعية متعددة فتظهر على شكل 
الائتمان ، إعادة تقييم الأصول ،يةستممار المنح الإ، المعجل هتلاكالإقيمتها عن طريق  إسراداد أو العملية الإنتاجية،

من حيث الدرجة ومختلفة من  هذه الأشكال لها تأثيرات متفاوت، والإعفاءاتالتخفيضات إلى  ، بالإضافةالضريبي
محدودة في نف  الوقت مما يجعل الدولة في الغالب لا تكتفي ومع ذلك فهي  يةقتاادعلى الأنشطة الإ حيث الطبيعة

شكل توليفة متناسقة كفيلة ببلوغ الغرض من منحها، وجدير بالذكر هنا أن أكمر الأشكال بشكل واحد منها بل تُ 
الإعفاءات الضريبية  ات الجبائية والجمركية نجدمتياز ا ليست في الغالب أكمرها كفاءة، فمن بين جميع أشكال الإإنتشار 

، فبالرغم من تأثيرها البالغ على 3ا في الدول النامية رغم ما يكتنفها من عيوبإستخدامالمؤقتة هي الأكمر شيوعا و 
                                                           

1
 Interntional monetary fund, options for low income counrties' effective and efficient use of tax incentives for 

investment", Loc.cit. 
 .92و 06مرجع سابق، ص.، "الحوافز"مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية،  2

3
 Vito Tanzi et Howell Zee, op.cit, p.11&12. 
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بغض النظر عن مقدارها( لذلك توجد قيود تحد من  ربا )مملا إعفاء الأإلا أنها مكلفة لميزانية الدولة  ستممارقرار الإ
 .1لذا نجده دائما مدعوما بأشكال أخرىالتوسع في هذا الشكل 

 سن الناوص الناظمةعند تاميم و  ات الجبائية والجمركية:متياز الإب نتفاعراعاة العامل الزمني في الإ( مثالثا
أن تأخذ في الحسبان الوقت المناسب والمدة الكافية لتطبيقها الكفيلة من الضروري  بائية والجمركيةات الجمتياز لإل

ية يمر بمراحل لكل مرحلة منها متطلباتها ومعوقاتها قتااد، فالتجسيد الميداني للمشروعات الإف المرجوةبتحقيق الأهدا
في تعزيز الوقت الأنسب للمساهمة التشجيعية و مخاطرها، ففي المراحل الأولى تبَلغ النفقات والتكاليف ذروتها وهو 

ات مناسبة قائمة على أساس التكلفة، لتتبع في فراات إمتياز  القدرة التمويلية للمستممر وتحسين وضعيته المالية بواسطة
يتها، إستمرار ها مبرر وجود المشروعات وضمانة إعتبار لتعظيم هذه الأخيرة ب ربا ات قائمة على أساس الأإمتياز لاحقة ب

 ستغلالمرحلة الإو  نجازات بين مرحلة الإمتياز وهو التوجه الذي كرسه المشرع الجزائري عندما أقام تمييزا من حيث الإ
 نجازالأصول والتجهيزات التي تدخل مباشرة في الإ إقتناءففي الأولى منحت تخفيضات وإعفاءات على  وما بعدهما،

...الخ، وفي المرحلة ستممارحسب نوع وحجم الإ 2بين المستممر والهيئة المشرفة إتفاقوترك مدة المرحلة لتكون موضوع 
للعبء الجبائي والجمركي المعظمة لهامش الربح وجعل مدتها موضوع معاملة المانية منحت الإعفاءات المخفضة 

 تفضيلية حيث مَنح للمشروعات المنجزة في إطار:

ات عتبار سنوات للمشروعات المقامة في المناطق الشمالية يمكن رفعها لإ (1مدة ) ستممارالوكالة الوطنية لتطوير الإ -
 نجزة في الهضاب العليا والجنوب.  سنوات للمشروعات الم (39تشغيلية، ومدة )

سنوات للمشروعات المقامة في المناطق الشمالية  (1( مدة )ANSEJ ، CNAC ،ANGEMأجهزة دعم التشغيل ) -
سنوات للمشروعات المنجزة  (39و) سنوات للمشروعات المنجزة في المناطق المطلوب ترقيتها والهضاب العليا، (1و)

في السنة  % 29بنسبة يتم إخضاعها بشكل تدريجي لملاث سنوات  لة الإعفاءاتمرح إنتهاءبعد في الجنوب، و 
 .3في السنة المالمة % 32في السنة المانية و %29الأولى من الإخضاع الضريبي و

يقتضي نهجا قائما على  ات الجبائية والجمركيةمتياز الإ إعتماد ات الجبائية والجمركية:متياز ( نطاق تطبيق الإرابعا
دد فيه نطاق تطبيقها من حيث الموضوع ومن حيث المستفيدين بالاستناد لمعايير أهلية واضحة قابلة للتحقق قواعد يحُ 

 ات الجبائية والجمركيةمتياز الإومن ثم يمكن منح  مساحة ممكنة من التأويل والتفسير والتفاوض،أقل  منها بسهولة مع

                                                           
 .  339ناصر مراد، مرجع سابق، ص. 1
، 39م، المادة 3931196191بتاريخ ، الاادر 51م، المتعلق براقية الإستممار، ج ر، العدد 3931196191المؤرخ في  31/99القانون رقم  2

 .  33ص.
التاريخ   www.mtess.gov.dz/ar /للتشغيل-الوطنية-السياسة/ ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي 3

 .33:29م، التوقيت 3936199.91
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، 2، وبالشكل التقديري التفاوضي في أضيق نطاق1هابشكل تلقائي عن طريق التحقق من المعايير المناوص علي
وكذلك السلع والتجهيزات والخدمات  ستهدفة بالتشجيعالدقيق للقطاعات والفروع والأنشطة المالتحديد إلى  بالإضافة
ات تياز ممن الإ نتفاعنظرا لأهمية هذا الإطار العملي في مدى الإ 3ات وغير المستمناة من مجال التطبيقمتياز المعنية بالإ
 المشروع. وفي تحقيق

 
 ات الجبائية والجمركيةمتياز الحواجز التشريعية لأداء الإ :ثانيالمطلب ال
موقوفة على كل مشتملات بيئة الأعمال ولكن بدرجات متفاوتة وعلى  ات الجبائية والجمركيةمتياز نفعية الإ 

وتحتل فيها الحواجز أثير العقبات التي تعراضها تَ آخر بِ مدى التنسيق والتكامل فيما بينها، كما أنها مرهونة من جانب 
سن  أو نها تنجم عن العديد من المسببات الدافعة لتعديلولأ ا بأبعاد تأثيرهاإعتبار ذات الطبيعة التشريعية الادارة 

فإفرازات الواقع ومراعاة الدولة لظروفها وماالحها وما يحقق أهدافها وتكييف إلغاء أخرى،  أو تشريعات جديدة
ة لتطلعات ومطالب بعض المعنيين يتأتى منها العديد من العقبات والعراقيل ستجابوتحيين المنظومة القانونية وحتى الإ

ات الجبائية والجمركية، سواء بتضمن بعض القيود القانونية كإلزامية إعادة متياز الأممل بالإ نتفاعالتي تحد من الأداء والإ
 إدماج معينة...الخ.، الإلزام بتحقيق معدلات ستممارالإ

أو  إضافات على ما هو ساري منها وحتى الإلغاء الكلي أو إدخال تعديلات أو سن تشريعات جديدةإن 
التشريعي، الذي يم  بالمراكز  ستقرارالإطباعا بعدم إنة فيه تعطي وارد ولا مناص منه، غير أن المبالغ الجزئي أمر

بأخر؛  أو ال الأعمال للأشخاص وبالتالي التأثير على مكاسبهم بشكلالقانونية القائمة والتوقعات المشروعة في مج
بذلت الجهود  إن، و نارافحتى العدول والإ أو يةقتاادالأنشطة الإوبالتالي خلخلة عملية الراجيح لاالح تقليص 

الدولة  ولتوجه مبدأ المبات التشريعي الذي قد لا يفي الركون إليه بالغرض لمحدوديته إعتمادوالتقنيات لتفادي ذلك ك
فتعدل قواعد وتضيف  داة السهلة والطيعة في يد الدولةه الأإعتبار ب -وتدخلاتها  ااتهإلتزامتزايد تبعا ل –المفرط للتشريع 

 الجزئي كما وقد تستحدث قواعد جديدة.  أو أخرى ناهيك عن القواعد التي يطالها الإلغاء الكلي

                                                           
المؤرخ في  32/393المرسوم التنفيذي رقم اءات أخرى الإستفادة من مزايا الإنجاز..." راجع: "...يخول تسجيل الإستممار بقوة القانون ودون أي إجر  1

، الاادر بتاريخ 31ج ر، العدد  ، الذي يحدد كيفيات تسجيل الإستممارات وكذا شكل ونتائج الشهادة المتعلقة به،م3932191192
 .33، ص.31م، المادة 3932191196

ستمنائية الإستممارات التي تممل أهمية خاصة للإقتااد الوطني والمعدة على أساس إتفاقية متفاوض عليها بين المستممر والوكالة ... "...تستفيد من المزايا الا 2
، الاادر 51م، المتعلق براقية الإستممار، ج ر، العدد 3931196191المؤرخ في  31/99بعد موافقة المجل  الوطني للإستممار..." راجع: القانون رقم 

 .33، ص.32م، المادة 3931196191بتاريخ 
، الذي يحدد القوائم السلبية والمبالغ الدنيا للإستفادة من المزايا وكيفيات تطبيق المزايا على م3932191192المؤرخ في  32/393المرسوم التنفيذي رقم   3

 .96و 92، ص.92-93م، المواد 3932191196، الاادر بتاريخ 31ج ر، العدد  مختلف أنواع الإستممارات،
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بها يقتضي تقسيمها ليتم  نتفاعوالإ ات الجبائية والجمركيةمتياز أداء الإ التي تعيقالحواجز التشريعية وعليه فتبيان 
عدم التشريعي أي  ، ثم ما تَكَون تراكميا عن العمل(الأولا هو مناوص عليه من قيود قانونية )الفرع لم إبتداء  التعرض 

 .(لفرع المالثاتشريعي وتضخم القواعد القانونية )التضخم ال(، و الفرع الماني)القانوني ستقرارالإ
 

 ات الجبائية والجمركيةمتياز التي تحد من نفعية الإ الفرع الأول: القيود القانونية
بها على مجمل الظروف المشكلة  نتفاعات الجبائية والجمركية تدابير تشجيعية يتوقف أداؤها ومقدار الإمتياز الإ 

يئة من مزايا أخرى وعلى ما تتعرض له من عراقيل وعلى درجة التنسيق والتكامل مع ما تتيحه هذه البلبيئة الأعمال 
ات والضمانات لتحقيق جملة من الأهداف التي متياز وتواجهه من حواجز، ورغم توجه الجزائر حوو خيار تقديم الإ

ية من جهة، وتوجهها لتكييف وتحيين منظومتها القانونية وفق متطلبات تلك ستممار تتحقق من خلال العملية الإ
ات الجبائية متياز الإها أكمر ليونة وجاذبية من جهة ثانية، إلا أن هناك بعض القيود التي تحد من أداء العملية وجعل
 بها تأتي في صدارتها القيود ذات الابغة القانونية. نتفاعومن الإ والجمركية

إلزام المستفيدين من بغض النظر عن موضوعية وأهمية القاد من وراء  :ستثمار( القيد المزدوج بإلزامية إعادة الإأولا
التخفيضات المستفاد منها ضمن  أو الموافقة للإعفاءات ربا حاة الأ إستممارات الجبائية والجمركية بإعادة متياز الإ

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة "...يتعين على  353نه زيادة على أحكام المادة إأجل معين، حيث 
تخفيضات في مجال كل الضرائب والرسوم والحقوق الجمركية  أو فيدون من إعفاءاتالمكلفين بالضريبة الذين يست

 الموافقة لهذه الإعفاءات ربا حاة الأ ستممار، بإعادة الإستمماروالرسوم شبه الجبائية وغيرها في إطار أنظمة دعم الإ
وتدخل تم إعادة النظر فيه  ، فهذا الإلزام يعد قيد على حرية التارف1 التخفيضات في أجل أربع سنوات..." أو

 أو الموافقة للإعفاءات ربا من حاة الأ( %19ثلاثين بالمائة)إلى  ستمماربخفض الحاة المعنية بإعادة الإ
من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والتي حررت كما  353تعديل أحكام المادة إثر  التخفيضات،

الشركات،  أربا تخفيضات في الضريبة على  أو دين يستفيدون من إعفاءات"...يتعين على المكلفين بالضريبة اليلي
ثلاثين  إستممار، إعادة ستممارفي إطار أجهزة دعم الإ ستغلالوالرسم على النشاط المهني الممنو  خلال مرحلة الإ

من  إبتداء  ات، ( سنو 5التخفيضات في أجل أربع ) وأ ات الموافقة لهذه الإعفاءاتمتياز ( من حاة الإ%19بالمائة)
ية فيه زدواجنه يبقى قيدا والإأ، رغم التخفيض إلا 2 السنة المالية التي تخضع نتائجها للنظام التفضيلي..." إختتامتاريخ 

في النشاطات والسلع  ستممارالإ بل -ا على إطلاقهإستممار فلي   – ستممارتتممل في تحديد المقاود بإعادة الإ
م 3931196191 المؤرخ في 31/99ات المناوص عليها بموجب القانون رقم متياز من الإ ستفادةوالخدمات المؤهلة للإ

                                                           
م، 3999192131، الاادر بتاريخ 55ج ر، العدد  ،3999، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنةم3999192133المؤرخ في  99/93الأمر رقم   1

 .31، ص.22المادة 
م، المادة 3932133113بتاريخ ، الاادر 23ج ر، العدد  ،3931، المتضمن قانون المالية لسنة م3932133119المؤرخ في  32/36القانون رقم   2

 .95، ص.93
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وتخص عملية إعادة ، كما م3992193133المؤرخ في  92/96يتم إقااؤها بموجب المرسوم التنفيذي رقموالتي لم 
، وإعادة التأهيل مقتنيات الأصول التي تدخل في إطار إنشاء نشاطات جديدة وزيادة القدرة الإنتاجية ستممارالإ
 .1المساهمة في رأسمال شركة معينةو 

 ات الجبائية متياز للأنشطة المعنية بالإ ةالدوري والمراجعة والمقاود هنا هو التقليص التوسع في القوائم السلبية: (ثانيا
عددا كبيرا من ، مما يعني 2اتمتياز الإتلك السلع والخدمات المستمناة من والتوسع في القوائم المتضمنة والجمركية 
ات متياز بالإ نتفاعات الجبائية والجمركية بل وحتى المشمولة بها لا يتسنى لها الإمتياز ية غير معنية بالإقتاادالأنشطة الإ

 . 3السلع والخدمات التي تدخل ضمن القوائم السلبية إقتناءالجبائية والجمركية حال 

ات الجبائية والجمركية متياز ن الإم ستفادةالتي تتيح الإمرة: تحديد الأسقف الدنيا ومقدار المساهمة المستث (ثالثا
أو  ات إلا بشرط أن تساويمتياز من تلك الإ ستفادةات التوسع وإعادة التأهيل الإستممار نه لا يمكن مملا لإإحيث 

  .4تفوق نسبا معينة سالفة الذكر 

الوطني  الشريكن في إطار شراكة يمتلك فيها أن إقامة الأجنبي لمشروع تقتضي أن تكو تعني  :61/49القاعدة  (رابعا
القاعدة هذه  دولة،المراد إقامته في ال ستممارمن أصول الإعلى الأقل ( %23)على نسبة ا خاص أو كان  اعمومي المقيم

ظة المحافأهمها  ها لعدة دواعيإعتمادالإقليمي للدولة، يتم  متدادية على الإقتاادحق قانوني وممارسة عادية للسيادة الإ
، غير أن هذه الوطنية العمومية والخاصة شروعاتالموكذا ، الإنتاج الوطنينو  قتاادعلى السيادة الوطنية وحماية الإ

مواطني الدول ى لع ستممارقتاار أوجه الإلأنها تؤدي لامن ضمن القيود التي تفرض على المشروعات القاعدة تانف 
قد اعتمدت ، و 5وحرمان الوافدين (%23)لك المواطنين أكمر من المضيفة دون غيرهم من المستممرين الوافدين أي تم

أن يكون الرأسمال المملوك من طرف الجزائريين المقيمين في إطار  "...ن نات على وجوب الجزائر هذه القاعدة بأ
ة تممل ات الأجنبية إلا في إطار شراكستممار الإ إنجازن "...لا يمكن ، وأ6..."على الأقل( %23)الشراكة في حدود 

                                                           
المتعلقتين بإلزامية إعادة  3931من قانون المالية لسنة  23و 3، المحدد لكيفيات تطبيق أحكام المادتين م3931133136قرار وزاري مشراك المؤرخ في  1

، الاادر 23، العدد ج ر ،ستممارفي إطار أنظمة دعم الإالتخفيضات الضريبية الممنوحة أو  الموافقة للإعفاءات ربا من حاة الأ %19نسبة  إستممار
 .19، ص.95م، المادة 3931133133بتاريخ 

لى ، الذي يحدد القوائم السلبية والمبالغ الدنيا للإستفادة من المزايا وكيفيات تطبيق المزايا عم3932191192المؤرخ في  32/393المرسوم التنفيذي رقم  2
 .99، ص.39م، المادة 3932191196، الاادر بتاريخ 31، العدد ر ج ات،ستممار مختلف أنواع الإ

 جع والموضع نفسه.المر  3
 .39و 99، ص.32المادة ، المرجع نفسه 4
   
لموسوم ا قوقلكلية الح الماني، المؤتمر العلمي "دور القانون في تحسين مناخ الإستممار في مار لجذب الإستممارات الألمانية المباشرة" ،صلا  زين الدين 5
 .32و 31، ص.م3932افريل 19و 39، مار، طنطا، جامعة "القانون والإستممارب"

م، 3999192.31، الاادر بتاريخ 55ج ر، العدد  ،3999، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنةم3999192133المؤرخ في  99/93الأمر رقم  6
 .96، ص.39المادة 
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ويقاد بالمساهمة الوطنية جمع عدة  جتماعيعلى الأقل من رأس المال الإ( %23) فيها المساهمة الوطنية المقيمة نسبة
 أو طبيعيبغرض إعادة بيع الواردات على حالها من طرف أشخاص  ستيرادشركاء ... لا يمكن أن تمارس أنشطة الإ

على الأقل من رأس المال ( %23)لمساهمة الوطنية المقيمة بنسبة معنويين أجانب إلا في إطار شراكة تساوي فيها ا
على الأقل لم يطالب بخلاف  أو وعدم التفريط فيهيد الق االحفاظ على هذب ، وفيما طالب البعض1 ..."جتماعيالإ

عات القطان يقتار على بإضفاء نوع من المرونة عليه بأ 2الأوروبي تحادفي حين طالب البعض كالإ *،ذلك كفرنسا
، وعدد من المنظمة العالمية للتجارةدون سواها التي تبقى تحكمها المنافسة الكاملة، بينما البعض الآخر ) ةسرااتيجيالإ

بإلغاء هذا القيد؛ وقد اسقط هذا القيد من قانون  واليابانية...الخ( طالب لحكومة الأمريكية والألمانيةالشركاء كا
م، وهذا لا يعني إلغاؤه فقد أدرجه المشرع في موضع آخر مما 3931196191خ في المؤر  31/99الجزائري رقم  ستممارالإ

بتأسي  شركة  ستيراد"...ترتبط ممارسة الأجانب لأنشطة إنتاج السلع والخدمات والإيعني الإبقاء عليه ونص على أن 
 .3 على الأقل من رأسمالها..."(%23)ة تحوز المساهمة الوطنية المقيمة على نسب

ية بحق الشفعة على كل التنازلات عن قتاادسسات العمومية الإتع الدولة وكذا المؤ تمَ  تعزيز حق الشفعة:( خامسا
من قانون المالية  13ستحداثه من خلال المادة إتم حق  لفائدة المساهمين الأجانب أو حاص المساهمين الأجانب

من القانون المالية  22و  م3939التكميلي  من قانون المالية 51ثم عدل على التوالي بالمواد  م3999التكميلي 
 أو من ةإجتماعيحاص  أو فرصة للدولة للتموقع كشريك يحظى بالأولوية بالنسبة للتنازلات عن أسهمم، وهو 3935

على و قيد على حرية الملكية  فهو بممابة وبغض النظر عن الغاية منه ،أولوية حق الشراء ايخول له كما  لفائدة أجانب
، ورغم ذلك فقد تم الإبقاء على هذا الحق بشكل صريح ضمن الشريك أو المتعاقد إختيارو  ف وتحديدحرية التار 

"...تتمتع الدولة بحق الشفعة على كل  حيث ستممارالمتعلقة بالإ المراجعة والتحيين اللتين مستا الناوص التشريعية
م ـت ن ذلك فقد، بل أكمر م4 دة الأجانب..."لفائ أو ة المنجزة من قبلجتماعيالحاص الإ أو التنازلات عن الأسهم

 تنازل غير مباشر لمؤسسة إلى  سيما فيما يخص التنازلات التي تتم في الخارج و التي تراجملاتعزيزه 
                                                           

وأخيرا  33/33والقانون  33/31والقانون  39/93والمعدلة بالأمر  99/93المتممة بالأمر  93/91زائري الج ستممارمكرر من قانون الإ 95المادة  1
 م، المادة3931133113، الاادر بتاريخ 16، العدد ج ر ،3935، المتضمن قانون المالية لسنة م3931133119المؤرخ في  31/96القانون رقم 

 .36و 32، ص.21
في حوار خص  الجزائري بالوزارة الأولى الفرنسية-المسؤول السامي للتعاون الاناعي والتكنولوجي الفرنسي (Jean-Louis Levet) جان لوي  لوفيأكد * 

إستممارهم ن تشكل "ورقة رابحة" للمستممرين الفرنسيين الذين يستفيدون بيمكن أ  %23/59أن قاعدة م 3932192192به وكالة الأنباء الجزائرية يوم 
 .الفرنسيونفي محيط إداري و مالي و عقاري لا يدركه الشركاء  ونتحركيلأنها تسمح بإيجاد شركاء موثوقين ، ل في الجزائرعلى المدى الطوي

2
 Commission européenne, la haute représentante de l’union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, 

"rapport sur l’état des relations UE-Algérie dans le cadre de la PEV rénovée", la Belgique, Bruxelles06.04.2018, p6. 

PEV: politique européenne de voisinage. 
م، المادة 3932133113، الاادر بتاريخ 23ج ر، العدد  ،3931، المتضمن قانون المالية لسنة م3932133119المؤرخ في  32/36القانون رقم  3

 .32، ص.11
، 19م، المادة 3931196191، الاادر بتاريخ 51م، المتعلق براقية الإستممار، ج ر، العدد 3931196191المؤرخ في  31/99القانون رقم  4

 .  31ص.
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 .1ات خلال إنشائهاإمتياز  أو خاضعة لقانون جزائري و استفادت من تسهيلات

يا وغير المتناسبة في بعض الأحيان مع النسيج الاناعي المحددة إدار  ( الإلزام بتحقيق معدلات إدماج معينة:سادسا
 (على الأقل بعد %32، فمملا في مجال إنتاج المركبات تلتزم شركة الإنتاج والراكيب بتحقيق إدماج بنسبة )الوطني

      .2السنة الخامسةبعد ( %19)إلى  (%59السنة المالمة من النشاط وبنسبة ترااو  من )

 قتناءأولوية الإإنشاء عدد معين من مناصب الشغل و  إشرااطذه القيود فهناك المزيد كولا يقف الأمر عند ه
بعامل الجودة وتخايص هامش تفضيلي بالنسبة للمنتجات ذات المنشأ الجزائري  عتباردون الإ 3ةالوطني من المنتجات

  . 4للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري أو و/
 

 قانونيال ستقرارعدم الإ الفرع الثاني:
الإلغاء بما  أو سن وإصدار التشريعات والتارف الحر فيها بالتعديل والإضافة مظاهر سيادة الدولة أهم من 

يتناسب وماالحها ويحقق أهدافها، لاسيما أن التشريع أداة طيعة في يد الدولة تعبر بواسطتها عن سياساتها 
ة للمطالب والتطلعات المتزايدة بمراعاة ستجابلخاوص، والإعلى وجه ا ية والجبائية والجمركيةستممار ية والإقتاادالإ

التشريع مناسبا ومتماشيا مع ذلك التغير، وهو تكيف أن يكون تقتضي  الواقع المتسم بالتغيرلإفرازات و الدولة لظروفها 
ا وقد إضافات على ما هو ساري المفعول منها كم أو إدخال تعديلات أو يمر وجوبا عبر سن تشريعات جديدة كلية

 أو الكلي، وكلها تارفات تم  بالمراكز القانونية للأشخاص ومكاسبهم بشكل أو يطال التشريعات الإلغاء الجزئي
رافقتها حماية وقائية للمراكز القانونية وتم  إنغير مباشر، فالمبالغة في المساس بالتشريعات السارية و  أو بأخر مباشر

 في محيط المخاطبين بالتشريع ككل.      ستقرارم الإطباعا بعدإنالتكفل الجيد بآثارها تنُشأ 

وثبات التشريع  إستقرار( المساس بالمراكز القانونية القائمة والتوقعات المشروعة في مجال الأعمال: أولا
تكون المراكز ن بأ قوق في جميع المجالاتالحمن شأنه ضمان  والأنشطة لشؤونختلف المالقواعد القانونية المنظمة 

                                                           
، 13م، المادة 3931196191، الاادر بتاريخ 51م، المتعلق براقية الإستممار، ج ر، العدد 3931196191المؤرخ في  31/99القانون رقم  1

 .  31ص.
، الاادر 16ج ر العدد ، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط إنتاج المركبات وتركيبها،م3932133136المؤرخ في 32/155المرسوم التنفيذي رقم 2

 .39، ص.95م، المادة 3932.33.36بتاريخ 
 .  33من دفرا الأعباء المرفق بهذا المرسوم، ص. 95والمادة 

، جوان 91الأجنبي في الجزائر"، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عباس لغرور خنشلة، الجزائر، العدد ود القانونية للإستممار عبدلي حبيبة، "القي 3
 .  313، ص.م3931

للمؤسسات الخاضعة ، المتعلق بكيفيات تطبيق هامش الأفضلية بالنسبة للمنتجات ذات المنشأ الجزائري و/أو م3933191136القرار الوزاري المؤرخ في  4
 .31، ص.93م، المادة 3933.95.39، الاادر بتاريخ 35ج ر، العدد  للقانون الجزائري،
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المراكز القانونية التي نشأت في  وتتساوى في ذلك، ير معرضة للمفاجآت والمباغتاتنية الناشئة عن أي نشاط غالقانو 
تخفيضات  أو اتإمتياز )الآمال المتعلقة على مقتضيات قانونية قائمة كالتعاقد بناء على  تنشأ في المستقبل بالتي الحاضر

 ن ـم محاور الأمـأه 2ة المشروعةـالتشريعي والمق ستقرارفالإ وبالتالي(، 1مناوص عليها فعليا في ناوص القانون
 . لتزامالقانوني بما يوفراه من إطار ملائم للتعامل والتعاقد والإ

لأنشطة نجا  ا تأثيرا على قوماتأشد المه إستقرار  إنفأهم محددات بيئة الأعمال يعد التشريع  حيث إنو 
الذي "...  يقتاادالإ طويرللت رافقالقانوني الم ستقرارالإالمقاود هنا هو  القانوني ستقرارالإها، و إستمرار ية و قتاادالإ

ي واضحة وفعالة وغير معرضة للاهتزاز والمفاجآت، قتااديعني أن تكون المراكز القانونية الناجمة عن النشاط الإ
بل والرهان عليه، ولذلك هو التعامل مع المستق قتاادي بطبيعته نشاط ممتد من الزمن، وجوهر الإقتاادفالنشاط الإ

، 3 .."فينبغي أن تكون هناك فكرة واضحة عن المراكز القانونية لي  في الحاضر فقط، وإنما في المستقبل أيضا .
لاسيما تلك التي تحظى بمعاملة  لمشروعاتمكاسب لو  شخاصقانونية للأ مراكز عنهاتمخض ت ةيقتاادالإ فالأنشطة

سهولة ويسر، بالسلطة العامة بقدر ما تتم الأعمال في منعة ومنأى حتى من تكون  بقدر ماجمركية  أو تفضيلية جبائية
تعاقدات وتعهدات على  إجمالا إلا ةيقتاادالإ والتافية والتوقف التام، فما الأنشطة نارافالعك  يمير نزعات الإو 

ومحددة وتحظى تعهدات واضحة ال، وما لم تكن هذه التعاقدات و ةائد محددو القيام وتنفيذ أعمال في المستقبل مقابل ع
 ستقرارالإكما يعني ،  4لاشى تماما  تتتل وقد تلك الأنشطة تخ إنف قبل الأشخاص* العامةة السلطمن  حراامبالإ

من  المكون لدولة القانون القانونيها أحد أوجه الأمن إعتبار ب التوقعات المشروعة إحراامة درجوبنف  الأيضا  التشريعي
ما يمكن من توقع كيفيات  ؛نشاطات السلطات العمومية بقواعد مضبوطة ومعروفة مسبقاخلال اقتضاء إحاطة 

                                                           
 ، 51مجلة الملحق القضائي، المعهد العالي للقضاء، المملكة المغربية، العدد  ،"الاجتهاد القضائي والأمن القانوني" عبد الرحمان اللمتوني،  1

 .39م، ص.3935ماي 
ماالحهم التي لم ترق إلى مرتبة الحق الذي يحميه القانون وما يتوقعونه من الإدارة بناء على سلوكها المعتاد في مواجهة حاجة  اد وآمالهم في تحقيقثقة الأفر   2

مجلة الجامعة  ،العام" "نظرية التوقع المشروع في القانون الإدارة إلى تحقيق أهداف السياسة العامة المتغيرة والمتجددة، راجع: حسين حبر حسين الشويل،
 .269و 219م، ص.3932، 3-16العراق، العدد  ،في الجامعة العراقية الإسلاميةمركز الدراسات والبحوث  ،العراقية

 م، متا  على الرابط:3993191135مار،  ،53616العدد  332حازم الببلاوي، " الاستقرار والتغيير: بين الملل والإثارة"، الأهرام، السنة   3
http://www.ahram.org.eg/Archive/2001/6/24/Fron0.htm 31:39م، التوقيت 91.3936199، التاريخ. 

يسيرة للجميع بتكلفة معقولة وبإجراءات  متاحا   الذود عنهاأن يكون  يجببل  هاإحرااملحقوق و با عراافلا يقتار الأمر على الإيتعين أن نشير إلى أنه   *
 النظام القانوني إلى إنعدام أقرب ابمرور وقت طويل، فإن هذأو  باهظةبتكاليف أو  إجراءات تقاض معقدة ومرهقةبممكنا  ولكن  ذلكإذا كان ، أما غير مرهقة
توافر المؤسسات والنظم بي قتاادالتقدم الإ قائم على ربطال المؤسسي قتاادما يعرف بالإإلى  وهو ما تمخض عنه التوجه ضعف كفاءته، وتدل على
 .السليمة

 . نفسهماالمرجع والموضع حازم الببلاوي، " الاستقرار والتغيير: بين الملل والإثارة"،  4

http://www.ahram.org.eg/Archive/2001/6/24/Fron0.htm
http://www.ahram.org.eg/Archive/2001/6/24/Fron0.htm
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وبالتالي تمكين الأشخاص من التخطيط وبرمجة تارفاتهم بشكل مسبق على أساس  سلطاتها إستعمالوحالات 
1المعطيات القانونية الموجودة

 .القائمة عتداء على الحقوقالإ يَـعْدلالتوقعات المشروعة تهديد هذه لأن  ،
القوانين نتيجة تغيرها المتكرر بعلة مقتضيات  إستقراروكميرا ما يوجه النقد للأنظمة القانونية على أساس عدم 

ية التي قتاادالمعاملات والتوقعات الفردية للمعنيين بالقوانين لاسيما منهاالإ إستقراري وزعزعة قتاادالنظام العام الإ
 .2لأمن القانوني نتيجة تغيير مقتضياتها بسرعةيعاب عليها أكمر من غيرها غياب ا

الطبيعي  تطوراللأن  مودتشريعي الجال ستقرارالإولي  معنى التشريعي:  ستقرار( تَطْوير التشريع و"آفة" عدم الإثانيا
ر تطو تشريعات تتلاءم مع التغيرات الحاصلة، فالي بما المجتمع يستلزم بالضرورة تطور الناوص القانونية في حاجيات

 إدخال الكمير من المفاهيم الجديدة على الفكر القانونيإلى  اجة ماسة، فالحجاتهتماشى مع احتياتبتطور المجتمع و 
لا تتفق مع العار واحتياجاته ياعب عتيقة قوانين بالعمل بية ستمرار لإان ، ولأ يةقتاادتطورات الحياة الإتماشيا مع 
بين قانون غير  غير سويةه من أوضاع فلتخُ القانوني بما  ستقرارهر عدم الإمظهرا  من مظا بل وتعتبر وتنفيذها هاإحراام

هو ألا يكون مجال تطور تشريعي ال ستقراربالإإنما المقاود ، مطبق وواقع جديد لا يعرف تنظيما  قانونيا  سليما  
فجائية  أو متوقعة بأحكام غير ميدانا  للمفاجآت وإلغاء أخرى تعديل أو ادور ناوص قانونية جديدةب تشريعاتال
 المتجددةالاحتياجات يتلاءم و بما سن تشريعات جديدة وتعديل وإلغاء ناوص قانونية فإن  ؛ وعليهدم المقةة تهدماوص

 بل قد يكون مراعاة له. التشريعي ستقرارلا يعتبر خروجا  على معنى الإ

  هولكن ا  مطلوبهدفا   بدو في ظاهرهي خاصة الجبائية والجمركية ستممارالتي تم  الإ تطوير التشريعاتإلا أن 
 غضالتشريعية وبالناوص  وإضافة وإلغاء تعديلإصدار و  فحملات بالجزائر ستمماركبيرة لمناخ الإ  "آفة" يحمل ضمنيا
 ستقرارالإعدم لأن  تهم،ثقن تزيد من توج  المبادرين والمستممرين وتبدد ائل سلبية بأرسمل تح فإنها هاالنظر عن جدو 

والتأويل؛  بعض يفتح باب التفسير معه بعض المتعارض أو غير واضح الدلالة أو ئالمفاج أو التعديل المتكررو  يالتشريع
 ومن إدارة لأخرى.خرى لأالتطبيق من جهة  في وبالتالي التباين

إليه في ا لتكرار ما سبق التطرق درء  التشريعي:  ستقرار( محدودية مبدأ الثبات التشريعي أمام تأثيرات عدم الإثالثا
نقتار على ما  يةإقتاادات الجبائية والجمركية لدواعي متياز معرض تناول تطور التشريعات الجزائرية المتضمنة الإ

ية وكمرة التعديلات والتغييرات ضمن فراات زمنية ستممار كمرة القوانين الناظمة للعملية الإيستشف كنتيجة متمملة في  
حتمية إلى  إرجاعها التي يمكن ،والتعديلات التي تجرى عليها رتبطة بهاالناوص التطبيقية المناهيك عن متقاربة 

                                                           
امعة بجكلية الحقوق والعلوم السياسية   التوقعات القانونية"، إحراامشول بن شهرة، " التأصيل القانوني لمبدأ حماية التوقعات المشروعة"، الملتقى الوطني "  1

 .91-99، ص ص. 3931خاصة بالملتقيات والندوات  م، حوليات: سلسلة3931193.32و  35ورقلة، الجزائر، قاصدي مربا  
 ، 53لمغربية، العدد مجلة الملحق القضائي، المعهد العالي للقضاء، المملكة ا ،"مبدأ الأمن القانوني وضرورة الأمن القضائي" عبد المجيد غميجة، 2

 .39-91م، ، ص ص. 3999ماي 
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الموجه ثم  قتاادالسوق تلتها مرحلة الإ إقتاادية ميزتها قوانين إنتقالبداية بمرحلة  وخاوصية المرور من مرحلة لأخرى
 .السوق وتحرير المبادلات إقتاادإلى  نتقالمرحلة الإ

ا مختلف القوانين لاسيم ىتعديلات علالإدخال المبالغة في إحداث و أيضا  يعيالتشر  ستقرارومن أوجه عدم الإ 
كأحد ورغم مبدأ المبات التشريعي  السنوية،  المالية ينانو ق إستغلالبشكل دوري متكرر ب يةستممار المرتبطة بالعملية الإ

ية ومراكز قانونية إمتياز ركية ضمن معاملة جبائية وجمالمكرس في أغلب القوانين التي تأهم الضمانات سالفة الذكر 
إلا أن تأثيراته تبقى محدودة مع بقاء أحقية الدولة في سن وإصدار وتعديل وإضافة  ستممارممل قانون الإومكاسب 

  .وإلغاء ما تشاء من قوانين وأحكام
 

 الفرع الثالث: التضخم التشريعي وتضخم القواعد القانونية
وهو دور  وضع القواعد والضوابطمن خلال احي الحياة نفي شتى م معالمجت أنشطةتنظيم جميع تولى الدولة ت
القواعد القانونية التي تقرها  المقتار علىسواء أكان بالمفهوم الضيق  الدولة أهم أعمالعملية التشريع من يجعل 

، التنفيذيةة القواعد التي تعدها السلطأيضا  الذي يشملبالمفهوم الواسع  أو السلطة التشريعية بمقتضى القوانين
منها زادت من التوجه أكمر للتشريع والملاحظ في أغلب الدول أن عملية التشريع نشطة جدا نظرا لعدة عوامل 

سهولة ، وقد ساعد في ذلك اتهاإلتزامو  هذه الأخيرةتدخلات المطردة لزيادة وال ظام في الدولةأداة لتوحيد النك هإستعمال
فيه المشرع على حوو يستجيب  معينةباستحداث قواعد الجديدة في المجتمع  مواجهة الأوضاعحيث تتم  وتعديله هسن

في  ابحتَـغَير الظروف التي تُ إلى  بالإضافة د من حاجاتالوفاء بما يجَُ و المستمر لتطور امسايرة ، لكن لحاجات المجتمع
فتأتي القواعد التي سنها غير  المجتمع في تقدير حاجات ، كما وقد لا يوفق المشرعغير ملائمةالسارية القواعد ظلها 
 إلغائها أو تعديل القواعد القائمة إتجاه؛ كل ذلك يدفع بالحاجات تلكقاصرة على الوفاء بلظروف و لملائمة 

هذه الأداة الأساسية أنتج ظواهرا سلبية أفقدت التشريعات قيمتها  إستخدامواستحداث أخرى، غير أن الإفراط في 
ذلك  العديد من الماطلحات للدلالة على انين وحجمها وقد وُظفتستمرة في عدد القو المالزيادة ومكانتها على غرار 

التشريعات وفقدان فعاليتها مضاهاة  قيمة إنخفاضن هذا التوسع باقرا لاالتضخم التشريعي  أكمرها تفضيلاو أهمها  لعل
 .1ي للتضخمقتاادللمفهوم الإ

 تضخم القواعد القانونيةكذا و  جماعددا وح والتنظيم لإفراط في التشريعا يظهر من خلالوالتضخم المقاود 
"... يقاد بالتضخم التشريعي وجود عدد كبير من القوانين المتشابهة غير محددة الاياغة القانونية والتي تختلف  حيث

                                                           
1
 Piotr F.Zwiersykowski,  " L’inflation législative - quelques repères méthodologiques sur l’exemple de la législation 

polonaise(1944-2002) ", Revue internationale de droit comparé, université de lyon2, École Normale Supérieure de 

Lyon, France, Volume 57 N°3, 2005, p.742 et 743. 
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في ا أيض الزيادة في عدد القوانين فحسب ولكن الزيادةولا يقتار على  1 المحاكم في تفسيرها في قضايا مشابهة..."
أشكال عدة ب فروع القانون بمفهومه الموسع يم  كل في التشريعالتزايد المبالغ فيه ، إن 2ناوصالإطالة ب حجمها

تشكل دائما تكاثر الناوص فلا ي أخاب من غيره من حيث قتاادتفاوتة ويعد التشريع في المجال الإوبدرجات م
عدام الأثر وتتطلب إن؛ مما يجعلها سريعة التفايللى إ تسعى بل مجموعة ناوص متخااةمجردة مجموعة قواعد عامة 

، كما 3يةإنتقالها بوقائع متحركة ومتطورة فتظهر القوانين وكأنها قوانين رتباطتجديدا وتنقيحا بشكل دوري وسريع لإ
ون تكاثرا في الناوص القانونية في القانهناك تضخما في القواعد القانونية كلما كان هناك  كن القول إنيم"... 
لكن مفهوم التضخم يمتد ليشمل كذلك كل  في قوانين مختلفة التي يمكن تطبيقها على مسألة واحدة. أو الواحد

ناوصا تتعارض مع  أو كان يحوي ناوصا مكررة أو الحالات التي يكون فيها حجم التشريع كبيرا بشكل غير مبرر
اعدة القانونية بحيث تطغى على الأصل العام لهذه ات التشريعية على القستمناءوجود مجموعة من الإ أو ناوص أخرى

 .4 تلك..." أو القاعدة

ة إستجابلسياسة تشريعية* وجيهة ما اتماما ستنكاره فهو نتيجة عرضية لا يمكن تجنبها إتم  إنو هذا التضخم 
واسعا على  فسح المجالإثر  سباب موضوعية كتعدد ماادر وهيئات التشريع بمفهومه الواسعلأأو  ،5لأوضاع مستجدة

 لضرورة التكيف المستمر للتشريع مع ظهور مجالات وقيود جديدة في بيئة مُعَولمة أو ،الدور التشريعي للسلطة التنفيذية

ة جتماعيعلى العلاقات الإ أكبرفي التأثير بشكل لرغبة صناع السياسات  أو ي،قتاادلاسيما في المجال الإ
أصبحت  أن التشريعات الحديمةالتضخم التشريعي خاصة و  إتجاهفع بكل ذلك يد ،6ية من خلال التنظيمقتاادوالإ
، ةإجتماعيية و إقتاادات سياسية و عتبار لإ بالتحديد الزمني في تطبيقها وتتميز ظم حالات خاصة وفئات معينةنَ ت ـُ

 يالمجتمع لواقعاعتداد كبير بادون توضع  أو إما كرد فعلالتشريعات التي توضع بطريقة ارتجالية  بعضذلك إلى  أضف

                                                           
التشريعية: دراسة تحليلية نقدية في القانون المدني"، مجلة جامعة تكريت -حامد، " تضخم القواعد القانونية عبد الله فاضل، و عبد الكريم صالح عبد الكريم 1

 .359.م، ص3935، سبتمبر 31نية، العراق، العدد للعلوم القانونية، جامعة تكريت للعلوم القانو 
2
 Georges Hispalis, "Pourquoi tant de loi(s) ? ", Revue Pouvoirs, édition du seuil/ Normandie roto impression s.a.à 

Lonrai, France, 2005/3N° 114, septembre 2005, p. .112  
"، الملتقى الوطني الموسوم بالأمن القانوني، كلية الحقوق والعلوم جتماعيي والإقتاادحسان نادية، " فعالية التقنين في محاربة التضخم القانوني في المجالين الإ 3

 .63، ص.م، مطبوعة أعمال الملتقى3933.33.91و  92السياسية بجامعة قاصدي مربا  ورقلة، الجزائر، 
 .356.عبد الله فاضل حامد، المرجع نفسه، ص صالح عبد الكريم، و عبد الكريم 4

قضية عن طريق التشريع أصلا، أو  قرار التادي لموضوع إتخاذن المقاود بالسياسة التشريعية "...الفلسفة التي تحكم عملية التشريع بداية من إلى أ * نشير
ناوص قانونية وإصدارها بالطرق المقررة..."، إلى  مع بشأنها وقدرته وماالحه إزائها، ثم ترجمة مبادئ السياسةومرورا بتحليل الموضوع وتحديد أولويات المجت

مم المتحدة الإنمائي: راجع: على الااوى، " الاياغة التشريعية للحكم الجيد؟"، ورشة عمل " تطوير نموذج للاياغة التشريعية للبرلمانات العربية"، برنامج الأ
 .92، ص.م3991193191إلى  91دارة الحكم في الدول العربية بالتعاون مع مجل  النواب اللبناني، لبنان، من برنامج إ

5
 Christian atias, " le droit et les droits au xx

e
 siècle ", L'Etat au xx

e
 siècle: regards sur la pensée juridique et 

politique du monde occidental, études réunies par: Simone Goyard-Fabre, s.éd, librairie philosophique J.VRIN, 

France, 2004, p.240. 
6
 Piotr F.Zwiersykowski, op.cit , p.738. 

https://www.cairn.info/revue-pouvoirs.htm
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، فضلا عن ناوص تاحيح الأخطاء التي بناوص أخرى اواستبداله اإلغائه أو تعديلهاإلى  مما يؤدي وخاوصياته
 ه.راحلم وجودها وتشوب العمل التشريعي في مختلف الواقع العملييمبت 

نهج  تمادإعإلى  ومن بينها الجزائر التي أفرز ميلها الدول أغلب ظاهرة عامة تم  التضخم بهذه الافةو 
للتحولات الايديولوجية التي عرفتها والأزمات المختلفة التي مرت بها القانونية  سايرةالميا من جانبها في سع الإصلاحات

اللازمة؛ نتج عن  من خلال تبني ناوص قانونية جديدة تستقبل المفاهيمية قتاادويظهر الأمر جليا في الجوانب الإ
مبعمرة  كظهور قواعده يحمل في طياته جوانب سلبية  إنكان هذا ضروريا ف إنو  ظهور ناوص قانونية كميرةذلك 

، 1المتناقضة فيما بينها وأخرى غير ذات جدوى ، وبعض القواعدالتحكم في تطورها ينياعب حتى على المختا
هذا يداني، أجهزة الدولة من فرض تفسيراتها للناوص في الواقع الم تتمكنوبالتالي تظهر صعوبات التطبيق وتداعياتها و 

ثار العديد من الآ وله والغموض والتعقيد القانونيين ستقرارعدم الإعدم اليقين و إذ يورث  الأمن القانونيب التضخم يم 
بطء إجراءات عن  ناهيك لفسادأشكال ا إنتشاربغير المباشرة  أو بمفهومها السلبي لبيروقراطيةكاالمباشرة   سيئةال

وتعطيل وصول واطلاع الجميع على تشريعي السراف ، نتائج ترتبت جراء الإاالقضاي فيوتعطيل الفال ي التقاض
اللذين يقتضيان  الأمن القانونيو  2بشكل متنافي مع مبدأ " لا يعذر بجهل القانون" اعد القانونيةو القالتشريعات و 
يطال في الجزائر  قائمأمر  وصول والاطلاعصعوبة الو ، بقواعد أكمر مرونة وأكمر تطبيقية  أفضلبشكل و أقل  التشريع
 تعن الغاية والهدف الذي وضع ةبعيد ةالتشريعي وصالنايجعل مما ؛ 3يقتاادفي القانون الإخاصة  *لمختايناحتى 

إلى  المخاطبين بهايدفع ؛ وهو ما التشريعات مرااكمة وباقية على حالها تواجهها تلك تظل القضايا التيو  من أجله
ات متياز ية مهما كانت الإستممار عن الأعمال الإ نارافحتى الإ أو تقليصإلى  دييؤ و عاملات الم إجراءعن  الإحجام

مادر لأغلب أنواع المخاطر، إلى  ات والضماناتمتياز الجبائية والجمركية المقررة مجزية أمام تحول التشريع من مادر للإ
التي  العاطفة وإنما تحكمها الدراساتلا تحكمها حتى متهورا  أو حكيما أو سواء كان رأسمال جبانا ستممارفقرارات الإ

 .وبالبدائل المتاحةوالمخاطر بالتكلفة  هوتقارن تستشرف إمكانيات الربح والعائد

                                                           
 .21و 22، ص.مرجع سابق حسان نادية، 1
م، 3931191192، الاادر بتاريخ 35العدد  ج ر،م، 3991م، المتضمن تعديل دستور الجزائر 3931191191المؤرخ في  31/93القانون رقم  2

 .32، ص.74المادة 
 .51، ص.م3932والتوزيع، مار، للنشر مركز الدراسات العربية ،  3"، طالجرائم الضريبية، "راجع أيضا: ياسر حسين بهن 

وان  هذا المبدأ مبدأ "لا يعذر بجهل القانون" أقل  عند عملية التشريع بشكل عتبارتؤخذ بعين الإ أنلابد من التي قانونية البادئ ن من المإلى أ شارة* تجدر الإ
ولكن  أنواعها،على مختلف  التشريعاتبكافة  الإلمامعلى  ينقادر  أن كل المخاطبيننتاور من الناحية المنطقية والعملية  أنمن الخيال القانوني فلا يمكن كان 

جراء نجعل  يجب ألا لهذا ؛جرد النشربم علم الكافة به على ة قطعيةقرينك المبدأ هذا وضع وخاصة الإلزامالعموم والتجريد من حيث لتشريع ابسبب طبيعة 
التشريعات  بالنسبة للمختاين بالشؤون القانونية حيث يابحون غير قادرين على متابعةأيضا  امن هذا المبدأ الخيالي بالنسبة للعامة خياليالتضخم التشريعي 

 ..الخ..والاستمناءات الواردة عنها لها يلات المتكررةوفي التعد إليهافي اللجوء  الإفراطبسبب 
 .المرجع والموضع نفسهنادية، حسان  3
 



الماني/ الفال الأول: الضمانات وحدود الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية والجمركيةالباب   

 

268 
 

بإعداد  لتزامالإإذا ما تم التضخم التشريعي والتنظيمي بالضرورة أن الاناعة التشريعية لا تعني والجدير بالذكر 
التشريع لأن  ،تشريعي والتنسيق وتكامل كل العوامل بما فيها التشريعالإنتاج ال ناوص ذات نوعية جيدة تراعي شروط

عليه أكمر مما يجب على حساب عوامل  عتمادالإ أو والاقتاار عليه قادر على حل القضايا والمشكلاتغير وحده 
حده لا التشريع و إلى  ولهذا فإن اللجوء؛ القضايا والمشكلاتتلك هروب من مواجهة  أو سطحية ةمواجهأخرى يعد 

 .يحل المشكلة بل قد تزداد معه تعقيدا
 

 ات الجبائية والجمركيةمتياز الحواجز غير التشريعية لأداء الإ :لثالمطلب الثا
الأمر لا لأن  ات الجبائية والجمركيةمتياز بالإ نتفاعداء والإالأجز التشريعية ليست الوحيدة التي تحد من الحوا 

عملية تفسير تلك الناوص وتجسيدها ميدانيا من خلال جملة من إلى  داهيقف عند إقرارها بمقتضى ناوص بل يتع
ات الجبائية متياز ي وعلى فعالية وأداء الإستممار القرار الإ إتخاذالمعاملات والتدابير الإدارية والإجرائية المؤثرة على عملية 

شكيلة مستخدمين وليست دائما تلك طالما أن الهيئات التي تقوم بذلك تنشط ضمن بيئة إدارية معينة وبت والجمركية
الإجراءات وتقليص تبسيط  الهيئات الإدارية وطواقمها مؤهلة وذات كفاءة وتغيب فيها العراقيل البيروقراطية وتنتهج

ات متياز الإإقرار  عملية، بهذه المواصفات يطغى على 1يةستممار التدابير التشجيعية للمشروعات الإ إتخاذالآجال و 
لتاحيح عند واالمساءلة و للتمحيص والتقييم  عدم الخضوعو  شفافةعدم الوتنفيذها ومتابعتها  كيةالجبائية والجمر 
 الفساد الإداري والمالي. خاصة عل الفساد يستشريثقة المستممرين ويج هزالاقتضاء؛ بما ي

ي راعِ يُ  ؛ التيمستوى المخاطرة ية مؤثرة لاسيما أنها من محدداتإقتاادكل ذلك يتم في ظل ظروف سياسية و 
التشريعي سالف الذكر  ستقرارالإ حيث إن، و بشكل عام ستقرارمدى توفر الإو درجتها  يستممار الإ متخذ القرار

 السياسيالميدانين أهمها  تلف الميادينمخا  في إستقرار أيضا  الأمر يتطلبف ستقراروحده لا يكفي لتوفير معنى الإ
واللذين قد يفوق تأثيرهما في أي عمل تشجيعي العوامل الأساسية  اللذين يعتبر توفرهما في أي بلد من يقتاادوالإ

ية قتاادللأنشطة الإي كلما كان ذلك عاملا مشجعا قتاادالسياسي والإ ستقرارالعوامل المادية، فكلما توفر الإ
 كميرا من نفعيتها.ي فيفقد المعاملة التفضيلية الجبائية والجمركية  قتاادالسياسي والإ ستقرارومعززا للمقة، أما عدم الإ

ات متياز يجعل التطرق إليها يكون حسب حجم التأثير على نفعية الإالحواجز غير التشريعية هذا التعدد في 
عدام إن( ، يليها الفرع الأول) المجموعة وسوء تطبيق القانون العراقيل البيروقراطيةالجبائية والجمركية حيث تتادر 
 .(الفرع المالثي )قتاادوالإ السياسي ستقرارعدم الإ(، ثم الفرع الماني) الماليالشفافية واستشراء الفساد الإداري و 

 

                                                           
 .31مرجع سابق، ص.حربي محمد موسى عريقات،  1
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 وسوء تطبيق القانون : العراقيل البيروقراطيةالفرع الأول
ات الجبائية والجمركية بمقتضى ناوص تشريعية إلا أن قيمتها بالنسبة للمستهدفين بها متياز الإإقرار  يتم 
حيث  على عملية تفسير تلك الناوص وطريقة تنفيذها ةموقوف وفعاليتها بالنسبة للمانح هاالمستفيد من إنتفاعومقدار 
من  ستفادةمن تحديد الأشخاص والأنشطة والمشروعات المؤهلة للإ إبتداء   الأخيرة بإتباع إجراءات إدارية معينةتتم هذه 

 ستغلالوالدخول في الإ نجازت وكيفيات وآجال الإاإلتزامومرافقة المشمولين بها ومتابعة  ،ات الجبائية والجمركيةمتياز الإ
تافيتها وهي  أو اتلتزامغاية التحرر من تلك الإإلى  ،اتشرااطبالتعهدات والإ لتزاموإخضاعهم لمراقبة مدى الإ

الوصول  إنات تتطلب تعاملا مع الهيئات الإدارية الحكومية المتعددة لمدة ليست بالهينة؛ وبالتالي فإرتباطمراحل و 
ات التي تقابلها تضحيات مالية مؤكدة مرتبطة بكفاءة تلك الهيئات الإدارية الحكومية التي متياز اصد الدولة الماحوة للإلمق

يين والمستممرين قتاادتظهر من خلال طبيعة ونوعية وآجال إجراء معاملاتها مع مرتفقيها عموما والمتعاملين الإ
ي ستممار القرار الإ إتخاذلا مهما ومباشرا من حيث التأثير على عملية المعاملات الإدارية تعد عام إنخاوصا؛ وعليه ف

على الأقل غير معيقة فإنها تدفع  أو كانت المعاملات نوعية  إنات الجبائية والجمركية، فمتياز وعلى فعالية وأداء الإ
 .1 والعك  إذا كانت موبوءة بالعراقيل البيروقراطيةيجابيالإ تجاهبالإ

كان المفهوم العلمي لها غير محدد   إنعن المعنى الحقيقي للبيروقراطية حتى و  إنارافقاودة هنا البيروقراطية الم 
وتعدد المشكلات التنظيمية التنظيمات  حجم لكبر مُلازمة ظاهرة إلا أنها تبقىبافة قطعية لتناوله من زوايا متعددة 

 تتخذ التي الأجهزة لمجموعة 2في الإدارة عملال وتقسيم التخاص أساليب وإدخال الخبرة الفنيةإلى  وظهور الحاجة

 رسمي تحديد وفق العمل حيث ينظم الرسمية، السلطة قاعدة على القائم الرشيد التنظيم أشكال من معينا شكلا

 عدة بين عمودياو  وظائف بين أفقيا العمل وتقسيم الفني التخاص مبدأ توزيعها في يراعى والواجبات اتختااصللإ

 ومعلنة ومحددة مقررة رسمية وإجراءات قواعد وفقبطريقة منهجية  الأجهزة هذه في العمل ويجرى رئاسية، مستويات

نشاطها   تعليماتها ويسجل الناوص التشريعية وتدون تتضمنها -تطبق في جميع الحالات والمواقف المحتملة- مسبقا
 الشخاية؛ وبالتالي اتعتبار الإ محل الموضوعية اتعتبار الإ بإحلال فيها العمل علاقات وتنظيم تظام،إنب كتابيا

 .3فالبيروقراطية نظام إداري* يستهدف الاالح العام للمجتمع وإحدى أدوات الدولة الرئيسية في ممارسة السلطة العامة
ة إجتماعيفي إطار بيئي معين يتفاعل معه وفي ظل ظروف سياسية و  يعملالتنظيم البيروقراطي إلا أن 

توحدت  إنالخاائص الهيكلية والتشغيلية والأساليب تختلف فيما بين البيروقراطيات و ية معينة تجعل من إقتاادو 
 ظاهرة منالممارسة في الأس  التي تقوم عليها؛ لهذا ولأسباب داخل التنظيم وأخرى خارجة عنه تتحول البيروقراطية 

                                                           
 .  333و  333ناصر مراد، مرجع سابق، ص. 1
 .62 -22ص.  م، ص3935، دار الفجر للنشر والتوزيع، مار، 3"، طالاحتراف الإداري الحكوميمحمد الايرفى، "  2
الحكومية وأنشطتها، الدور الممارس من قبل الموظفين كالهياكل الحكومية وغير ت أخرى  أيضا إلى إستعمالا لفظ البيروقراطية ينارفتجدر الإشارة إلى أن * 

 به من ضخامة وتعقيد في الإجراءات.العموميين، مجموعة الإجراءات التي يجب إتباعها في مباشرة العمل الحكومي، النظام الإداري في مجمله وما يتسم 
 .السابقينالمرجع والموضع محمد الايرفى،  3
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 يقتاادلاسيما الإ أمام التطور كؤود  عقبة بذلك فتابح ؛سلبية تتضاءل مزاياها أمام سلبياتها ظاهرةإلى  يةإيجاب
مظاهر بين المعاصرة، ومن  والمشاكل الجارية الأحوال لمتطلبات ةستجابالإ وبطء والجمود،يطغى عليها التعقيد  عندما

 : 1نجد البيروقراطية
 ها أفقيا وعموديا بدون مبررات حقيقية.إتساعزيادة تعقيد الهياكل التنظيمية العامة و  -
 الناظمة وصعوبة الإلمام بها حتى على الموظف العام.تعدد التشريعات  -
 التنسيق بين المراابطة وظيفيا منها. إنخفاضتعدد الأجهزة الحكومية و  -
 المبالغة في تطبيق المركزية وشغل الإدارات العليا بأعمال روتينية. -
 د في تقديم الخدمات. تركيز السلطة في أيدي فئة من مسؤولي المستويات الإدارية المسبب للبطء الشدي -
 .وتناقضها أحيانا يةتعدد القوانين والناوص التطبيقية والتنظيم -
 ات السلبية من بعض الموظفين.يالسلوك -
 المزيد من المركزية والتعقيد في أداء الخدمات.إلى  مقاومة التغيير في التنظيم والقوانين مما يؤدي -

وفعالية أدائها وثيقة الالة  ات الجبائية والجمركيةمتياز الإمن  فاعنتهو المحدد لسقف الإ المحيط الإدارين ولأ
ات ومتابعتها وتجسيد متياز لاسيما الجبائية والجمركية على تفسير التشريع والتنظيم الضابط لمنح الإ بمقدرة كل الإدارات
ها العراقيل البيروقراطية هيئات إدارية مؤهلة ذات كفاءة تغيب في الأمر يتطلبف 2ية ميدانياستممار المشروعات الإ

البيروقراطية حيث تعد ية ستممار التدابير التشجيعية للمشروعات الإ إتخاذالإجراءات وتقليص الآجال و تبسيط  وتنتهج
العامل البشري من خلال ي وهذا ناشئ أساسا عن ستممار بمعنى التعقيد في المعاملات من أهم أسباب تدني الوضع الإ

 إما: تجة عن كون الموظف العموميالتعاملات المضنية النا
دون خبرة كافية  أو لا يملك الكفاءة اللازمة ولا الدراية والمعرفة المهنية )كأن يكون معينا أصلا بالمحاباة والمحسوبية(، -

 .3 )بغض النظر عن مؤهله وأقدميته(
 التعقيد. إتجاهب ولا يشكل إلا خطوة إضافية *لكونه فائضا عن الحاجة أو -
ضمنا بالتماطل والتهاون في أداء  أو صراحة تنفيذها أو القرارات إتخاذ فساد يستغل إشرافه علىشوبا بالم أو -
ولان بما يجبر المتعامل على دفع أَ يُ  أو تغل ثغراتهماسْ م اللذين تُ ات والإجراءات بذريعة مقتضيات التشريع والتنظيلتزامالإ

ال عنها أنها أعباء إضافية بدون مقابل فعلي مُنفّرة ذات مفعول التي أقل ما يق الإدارية تسهيل شؤونه رشى بغرض
 ات.متياز معاك  تماما لنهج التشجيع ومنح الإ

                                                           
 .61، ص.السابقمحمد الايرفى، المرجع  1
  . 135و  131مرجع سابق، ص. ،"والمتوسطة الاغيرة المشروعات أعمال بيئة إصلا  و تهيئة في الضريبيالتحفيز  دور" الحواس زواق، 2
 .99، ص.د ت، الأردنللنشر والتوزيع، دار الفلا    "، د ط،عات الإقتصادية والإستثمارية عبر تاريخ الأردنتطور القطا، "أكرم كرمول 3

عدم هيكلة الهيئات ، بالإضافة إلى غيرهاة أكمر من جتماعيللجوانب الإ عتبارمعايير التوظيف والاحتياجات الفعلية والنوعية والإ إحراام* بسبب عدم 
 بين العمل المؤدى وبين وصفه الوظيفي المقرر له أصلا.فيه  يقارن ا بشكل دوريوظيفي تهالا هيكلالإدارية بشكل صحيح و 
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 أو التقليل منها من خلال الدفع الشكلي أو القرارات إتخاذتفادي تحمل المسؤولية بعدم إلى  يميل البيروقراطي -
 افزو الح عدامنمن هو ادني منه سُلميا؛ وهذا لإإلى  عبء العمل من هو أعلى منه سُلميا، بالإضافة لإحالةإلى  إحالتها

 تستخدمها أن يمكن التي المعايير عدامنوكذا لإ نتائج ما يراتب عليها من من الخوفية و يجابات الإالتارف علىالفعلية 

 ات.التارف يةإيجاب من لتحققل الرقابةهيئات 
اري التطورات العالمية الحاصلة على مستوى ات وتطورها بما يجَُ نجد عدم مواكبة الذهنيأيضا  وفي الجانب البشري -
 .1على حد سواء القرار ومواقع التنفيذ إتخاذاكز مر 

قائمة التي العراقيل البيروقراطية بعض ببقاء أيضا  وبالإضافة للعامل البشري فاستفحال العراقيل البيروقراطية مرتبط
 إحواارالسوق و  إقتاادإلى  وجهالت بعد هاأدوار  تراجع رغم الدولة رأدوا تزايدب مرحلة سابقة اتسمت في ظلنشأت 
 في المتتالية والعجلة الإصلا  محاولاتإثر  ، العراقيل التي رسخها تعدد وتوسع أجهزة الدولة والتضخم التشريعيمهامها

 2ستمماربالإ المتعلقة نينالقوا تفسير وتنفيذ حول الرقابة الفعلية على جميع المستويات غياب معإصدار التشريعات*، 
 قتاادجعل الإ كل ذلك ،الفساد إنتشارالأجهزة الإدارية و  أداء على المركزية وغلبة المناسب الوظيفي التأهيل وغياب

عقبات تعقيد وبطء الإجراءات  ستممارالجزائري يعاني من ثقل البيروقراطية التي تؤثر سلبا  على نموه إذ يواجه الإ
وتعدد وجمود  ستممارالهيئات ذات الالة بالإ وتعدد **الرااخيص والموافقات والسندات المطلوبة ىعل للحاول الإدارية

رغم جهود ومساعي ، النشاط إنهاء وإجراءات بالتافية السوق من الآمن سحابنالإ صعوبةالتشريعات الناظمة و 
التي من بينها إنشاء  ستممرين المحليين والأجانبت الإدارية أمام المالبيروقراطية وتسهيل الإجراءالتفادي العراقيل  الدولة

كانت مقتارة على تطوير قطاعات وأنشطة معينة( التي سبق ذكرها في معرض تناول   إنشبابيك موحدة لامركزية )و 
أن  ات الجبائية والجمركية، إلامتياز مرافقة لمنح الإإدارية كضمانات   التيسيرات الإدارية ومحاولة توحيد الإطار المؤسساتي

الأمر لي  ذا صلة دائما بالناوص التشريعية بل متعلق أكمر بالإدارة )وعاملها لأن  العراقيل البيروقراطية بقيت قائمة
دمات التي لا ترقى الخ حيث يظهر الفرق الواضح بين الناوص وواقعالأساس العنار البشري( التي تتولى تطبيقها 

 عنشح في المعلومات والبيانات الكافية والمحينة وذات الماداقية م و تكتعن  ناهيك 3وتطلعاتهملمطالب المستممرين 

 . 4الإداراتبعض  مستوى على ستممارالإ مناخ
                                                           

 .119.صمرجع سابق، حمدي فلة، وحمدي مريم،   1
 في والحل شكلةصياغة الناوص التشريعية والتنظيمية وتعارضها أحيانا الأمور التي يستغلها الموظف الفاسد فيملك في ظلها الم المتسببة في غموض وسوء* 
 .سعارالمرتبات وعدم تناسبها مع وتيرة الزيادة المتسارعة للأ عدالة تدنى وعدمب مدعومةقبولا، أو  ت السلبية رفضاالوقت فيتسع مجال التارفا نف 

 .312و  311عبدلي حبيبة، مرجع سابق، ص. 2
ممل إجراءات الجمركة وإنجاز معاملاته في وقت مناسب  المطلوبة نداتالرااخيص والموافقات والس على الحاول المستممر في الغالب لا يستطيع **

تكاليف  إرتفاع يراتب عليها طويلة الجهات الإدارية مرارا ولفراات على الراددإلى  يضطره مماوالإجراءات على مستوى الموانئ من حيث المدة والتكاليف، 
 التي يتحملها. نجازالإ
، فرع قانون الأعمال، ،كلية الحقوق3الجزائر، جامعة غير منشورة  مذكرة ماجستير"، ز القانونية للإستممار الأجنبي في الجزائرالحوافز والحواج، "لعماري وليد 3

 . 92، ص.3939/3933
 .  المرجع والموضع نفسهماعبدلي حبيبة،  4
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 عدام الشفافية واستشراء الفساد الإداري والماليإنالفرع الثاني: 
ها ومتابعتها ات الجبائية والجمركية أن تكون عملية إقرارها وتنفيذمتياز يتطلب بلوغ الأهداف المرجوة من الإ 

الإجراءات التاحيحية عند  إتخاذشفافة وتخضع للتمحيص والتقييم ضمن منظومة تضمن إمكانية المساءلة و 
ات الجبائية والجمركية يقوضه متياز بالإ نتفاعالاقتضاء؛ بما يعزز ثقة المستممرين ويحد من نطاق الفساد، فمقدار الإ

 لمالي.واستشراء الفساد الإداري واعدام الشفافية إن

 نتفاعات خاوصا وكذا قرارات منحها والإمتياز ترتبط مختلف السياسات وصناعة منظومة الإعدام الشفافية: إن( أولا
بطبيعة المعلومات التي  -القائمة على الموازنة بين التضحيات والمزايا وبين التكاليف والمخاطر-ستمماربها وقرارات الإ

ن الجهات الإدارية هي مادر المعلومات ومستخدم رئيسي لها هذا يقتضي أن تزويد صناع تلك القرارات بها، ولأيتم 
تكون الأجهزة الإدارية شفافة وتعمل على الشفافية المتمحورة حول عناري القانونية وعلانية الإجراءات والغايات 

ل على المعلومات توفير المعلومات والعمل بطريقة متفتحة تسمح لأصحاب الشأن بالحاو "...، بأن يتم 1والأهداف
، وتعني الشفافية الوضو  2..." القرارات المناسبة واكتشاف الأخطاء إتخاذالضرورية للحفاظ على ماالحهم و 

التشريعات وموضوعيتها  إنسجامالشروط المرجعية للعمل وتكافؤ الفرص ووضو  و  أو بالمتطلبات لتزاموالعقلانية والإ
نشر المعلومات والإفاا  عنها وسهولة الوصول إليها، بحيث تكون متاحة ومرونتها، إضافة على تبسيط الإجراءات و 

 .3 للجميع
ية إذ تعد عنارا هاما قتاادخاصة في السياسة الإ نفتا بالنزاهة* والإ رتباطشد الإأوبالتالي فالشفافية مرتبطة 

عمال على غرار إحداث وتاميم ولاسيما في المعاملات المهمة لبيئة الأ 4للشركات المستممرة وللدولة المستممر فيها
؛ 5اتهاإلتزامالتحرر من  أو غاية تافيتهاإلى  ات الجبائية والجمركية وعلى طول مراحل منحها ومتابعتها ومراقبتهامتياز الإ

أمر أساسي  وات الجبائية والجمركية متياز الإوتنفيذ منظومة إقرار  المسؤولية عن نعقادفالشفافية هنا شرط ضروري لإ
جميع أصحاب المالحة بالمعلومات المطلوبة لتقييمها من حيث أساسها القانوني وموازنة التضحيات بالمزايا لتزويد 

                                                           
، مكتبة القانون والإقتااد 3"، طلمالي: دراسة مقارنةالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ودورها في مكافحة الفساد اسلامة بن سليم الرفاعي، " 1

 .  96م، ص.3932الرياض، المملكة العربية السعودية، 
 .   369مرجع سابق، ص.، أحمد ماطفى صبيح 2
شارقة، الإمارات العربية محمد قدري حسن عبد الرحمن عممان، "الشفافية الإدارية"، دورية الفكر الشرطي، مركز بحوث الشرطة ، القيادة العامة لشرطة ال 3

 .311-321م، ص ص. 3935، جويلية 91، العدد 31المتحدة، المجلد 
 أن إلاة يشفافالنزاهة وال وميمفه ينوبالرغم من التقارب ب ل،في العم والإخلاص والأمانةم المتعلقة بالادق يمنظومة القتجدر الإشارة إلى أن المقاود بها * 

 .ةيعمل راءاتوإجنظم باني تال المينما يب ةيمعنو  أخلاقيةم يتال بقي الأول
، م3991، جوان 95جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، الجزائر،  العدد  يات شمال أفريقيا،إقتاادفي الجزائر"، مجلة  ستمماربلعوج بولعيد، "معوقات الإ 4

 . 61-63ص ص. 
 .09، مرجع سابق، ص."الحوافز"مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية،  5
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المتأتية منها، وكيفية إدارتها ووضو  وبساطة وموضوعية معايير التأهيل، وكذا حول مجال التارف والسلطات التقديرية 
 عملية صنع  شافإنكالمتاحة للمسؤولين الذين يمنحونها، علاوة على مدى 
 .1ات الجبائية والجمركية الممنوحةمتياز القرار في الأجهزة الإدارية المشرفة ونشر وتبيان الإ

على هيئات  عتمادلكن طبيعة موضوع الشفافية وصعوبة الوصول لحقيقة الوضع القائم تقتضيان الإ
ات لا تعبر عن الواقع بقطعية إلا أنها عتمدت على مدركن إإ* التي و متخااة ومستقلة ممل منظمة الشفافية الدولية

م في 3932حيث صنفت هذه المنظمة الجزائر وفق مؤشر مدركات الفساد لسنة  2حد كبيرإلى  قريبة من الحقيقة
 أو المؤشرات الأخرى تدني مستوى الشفافية نتائجإلى  وهو ما يعني بالإضافة 3دولة 369من أصل  333المرتبة 
عدام إنزة والأنشطة غير الشفافة التي تكون المعلومات حولها غير متوفرة وغير واضحة، و عدامها بوجود بعض الأجهإن

عدم تقاسم المعلومات والبيانات وعدم التارف بطريقة مكشوفة، وتطغى على الأجهزة غير أيضا إلى  الشفافية يشير
مفتوحة بين أصحاب المالحة  الشفافة إجراءات غير واضحة لكيفية صنع القرار فيها، كما لا تملك قنوات اتاال

وبين مسؤوليها وتضع جزء يسير من المعلومات في متناول المرتفقين ولا تقوم على التدفق الحر للمعلومات؛ وهو ما 
عدام الشفافية يزيد من التمييز السلبي إنبها، و  نتفاعات الجبائية والجمركية ومعيق للإمتياز المعاك  لأداء الإ تجاهيدفع بالإ
السياسية التعسفية، ويفسح المجال واسعا أمام الفساد، ويحد من الوصول للبيانات  أو ملة ومن القرارات الإداريةفي المعا

، كما وأن غياب الشفافية في 4يستممار القرار الإ إتخاذوالمعطيات ذات الماداقية التي تبُني عليها دراسات الجدوى و 
شخاية المخلة في اغلب الأحيان بالماالح ومطية لزيادة العوائق بعض التشريعات يعتبر سببا رئيسيا للاجتهادات ال

أن عدم وجود الشفافية في المعاملات التي لها علاقة إلى  القرارات، إضافة إتخاذالبيروقراطية والتوجه حوو مركزية 
يراتب عليه تسميم في الأنظمة والقوانين وفي الممارسات الإدارية وعدم توافر البيانات بوضو  وماداقية  ستمماربالإ

 ات المقررةمتياز مهما كان حجم الإ ستمماروعدول عن الإ إنارافي وعرقلة حركة رأس المال ونزعات ستممار المناخ الإ
 بها ويضاعف درجة المخاطرة المتحملة. نتفاععدام الشفافية يقلل مقدار الإإنلأن 

الأممل للموارد  ستممارتخلف الدول فالإ أو  تقدمالإدارة محدد أساسي في ستشراء الفساد الإداري والمالي:إ( ثانيا
يعتمد أساسا على وجود أجهزة إدارية ذات كفاءة عالية بحكم مسؤوليتها على تنفيذ سياسات الدولة والتوجيه حوو 

                                                           
1
 Interntional monetary fund, "options for low income counrties' effective and efficient use of tax incentives for 

investment", op.cit, p.24. 

يرا ايغن ، أمانتها العامة في برلين م من قبل المدير السابق للبنك الدولي المحامي الألماني ب3991* وحري بالذكر أنها منظمة غير حكومية دولية تأسست عام 
دولة اكتسبت شهرتها بإصدار العديد من المؤشرات التي تعنى بقياس مستوى الفساد ومدركاته وإعداد البحوث  399بألمانيا وتضم حاليا فروعا في 

 ".العالمي ضد الفساد تحالفوالدراسات والتقارير الإحاائية على مستوى العالم من خلال تبني شعار" ال
، العبيكان للنشر، المملكة العربية السعودية، 3"، طالنزاهة في مواجهة الفساد: تجربة المملكة العربية السعوديةمحمد بن عبد الله الشريف، "  2

 .323ص.  م3931
3
 Transparency International, https://www.transparency.org/country/DZA, Date 28.09.2018, hour 22:45. 

 ، المرجع الموضع السابقين."الحوافز"مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية،  4

https://www.transparency.org/country/DZA
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، لكن وتحت 1تحقيق الأهداف بأقل تكلفة وأسرع وقت؛ فللإدارة دور مهم وفعال في تحقيق وتسريع عملية التنمية
لقواعد التي تنظم سير العمل رافات مخالفة لإحوعديد من المسببات قد تعراي الإدارة ومستخدميها سلوكيات و وطأة ال

والمالي  الفساد الإداريأبرزها  إنتعددت أنواعه ف إنالذي و  الفساد ، التي يمكن أن تنضوي تحت مسمىالإداري والمالي
ية قتاادالتنمية الإ ةشلل في عمليمسببا ل ،في الدول الناميةسارع التي تزداد وتت متفاوتة ووتائربدرجات  نتشارالإواسع 

 .2اوالقدرة المالية والإدارية وبالتالي عجز الدولة على مواجهة تحدياته
ي أفهو موجود في "...على معاني عديدة ويطال جل الأجهزة والقطاعات والمالي  الفساد الإداريينطوي 

صاحب قرار وتكون هناك حرية في  أو خدمة أو قوة احتكار على سلعة أو مسيطرةه للشخص قوة يون فيكم يتنظ
 ةيمنظمة الشفاف، وتعتبره 3 تمرير القرار لفئة دون الأخرى..." أو السلعة أو تحديد الأفراد الذين يستلمون الخدمة

 هو "... ستعمال، هذا الإةيق مكاسب شخايجل تحقأفة في القطاع العام من يالوظ إستعمال وءة سيالدول
خاصة سواء  أهدافلاالح  أهدافهذلك الجهاز عن  رافإحوإلى  والتي تؤدي الإداريالنشاطات التي تتم داخل الجهاز 

أخلاقي من جانب العاملين يسود  أو "...كل تارف غير قانوني مادينه أي أ ،4..."جماعي أو فردي بأسلوبذلك 
هدر في موارد الدولة إلى  ساب المالحة العامة مما يؤديتحقيق ماالح شخاية على حإلى  في بيئة بيروقراطية يهدف

 ستقرارعدم الإإلى  ة ويؤديجتماعيية والإقتاادية الأمر الذي ينعك  بالسلب على عمليات التنمية الإقتاادالإ
ه تأتي رتكابالفساد ووجود فرص لإ رتكابالفساد على عدة عوامل كوجود دوافع لإ إنتشار. ويعتمد 5السياسي..."

يحاول الحاول  أو يوافق على استلام أو يحال أو ضعف الرقابة والتسيب ووجود الفاسدين "...كل موظف يقبلمن 
 أو لأي شخص أخر أي نوع من المكافآت غير المشروعة كدافع للقيام بأداء خدمة نفعية أو من أي شخص لنفسه

وتظهر صور  متعددة أشكالا الإداريالفساد  يأخذ، و 6إجراء مضايقة لشخص ما أثناء ممارسته لنشاطاته الرسمية..."
برز أومن  ؛ لتعدد وتشابك مجالات النشاط الإنساني التي يمكن أن يطالها الفساد ويستشري فيهاإستمرارجديدة منه ب

  ازإنجالتباطؤ في  عمل،ت الاوقأ إحراامعدم ، الواسطة*، بتزازالإ ،ةيلمحسوب، االمحاباة، الرشوةه: ات التي تعبر عنيالسلوك
                                                           

 .9.م، ص3935، مار، المجموعة العربية للتدريب والنشر د ط،، "الفساد الإداري في العالم العربي: مفهومه وأبعاده المختلفة"، محمد صادق إسماعيل 1
العراقي بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام  قتااد"الفساد المالي والإداري ودوره في تحجيم الإ نزار عبد الأمير تركي الغانمي، وحمد جاسم محمد الخزرجي، 2

، فاعلة في محاربة الفساد والإرهاب" ، المؤتمر العلمي السنوي المالث عشر لكلية القانون الموسوم ب"بناء دولة المؤسسات على أس  قانونية أداة"3991
 .33، ص.م3932افريل 39أهل البيت، العراق، جامعة 

لغري للعلوم "، مجلة االفساد الإداري والمالي في العراق وأثره الإقتاادي والإجتماعي:أسبابه،أنواعه،مظاهره، وسبل معالجته، "تغريد داود سلمان داود 3
 .99، ص.م3932 ،11، العدد 39، المجلد لعراق، اوالإقتااد، جامعة الكوفة كلية الإدارة،  الإقتاادية والإدارية

 .نفسهماالمرجع والموضع تغريد داود سلمان داود،  4
 .   56مرجع سابق، ص.أحمد ماطفى صبيح،  5
 .52-53، ص ص. المرجع نفسه 6
 في أخرى على جهة تفضيل: المحاباة. المهنة أصول أو لتشريعا خلاف عمل تنفيذ أجل من منفعة على الشخص حاول: بـالرشوة يقاد إجمالي وبشكل* 

 مستغلا معين طرف من أموال على الحاول: الابتزاز حق، وجه بغير الشخص لها ينتمي جهة أو فرد لاالح أعمال تنفيذ: المحسوبية. حق وجه بغير الخدمة
 دون جماعة  أو فردا يستحق لا من لاالح مركز ذا شخص تدخل: الواسطة. بالفساد المتاف الشخص بوظيفة مرتبطة ماالح تنفيذ مقابل الوظيفي موقعه
 .اللازمة والكفاءة العمل بأصول الالتزام
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 الجمركي. أو التهرب الضريبي، 1المهمة والمستعجلة المعاملات
ليست فقط من حيث المدى  ختلافبشكل عام وبعض أشكاله أكمر ضررا من غيرها والإمضر  الفساد

ات إمتياز تبني منظومة إلى  ، كالتي ساقت الدولة2الذي هو مهم بالطبع ولكن طبيعة الفساد والظروف التي يحدث فيها
ة معينة؛ التي إجتماعيية و إقتاادية والتوسع فيها وبلوغ أهداف قتاادوجمركية لإنشاء جملة من الأنشطة الإجبائية 

معظم الدول تعلن عن مكافحة الفساد إلا أن هذا الأخير يظل عمليا حاضرا، بالرغم من أن تجعل الجزائر على غرار 
إلى  الاستناد يتم ما ولهذا غالبا الدقيقة؛ حااءاتالإ غياب ظل في الاعوبة غاية في أمر دقيق بشكل حجمه تقدير
من خلال مؤشرات معينة* مملما أسلفنا الذكر  منظمة الشفافية الدوليةالمجال ك هذا في الدولية المنظمات دراسات

 أجل من المجال هذا في المجهودات الكافية تبذل لم الجزائرية السلطات أن الهيئة هذه منظور في وهي وضعية تعني
 من الوقاية قانون خلال من الفساد لظاهرة الجزائري المشرع تادي رغم، 3البلاد في المستشرية الفساد بؤر اصرةمح

4مكافحته و الفساد
تأثيره  أن الجزائرية غير الإدارة داخل الفساد لمكافحة رادعة عقوبات و إجراءات وضع الذي و 

من  إبتداء  ات الجبائية والجمركية متياز ساد معرقل لأداء الإتدل على أن الف بعض الآثار، حيث يمكن رصد بقي محدودا
 بها نتفاعومحُِد للإ المرتفقين،ب لماالح يدة لا تستجي رشيراسات فاسدة غيالفاسدة تنتج س فالإدارة تاميمها وإقرارها

 منها: 5حال الجمع بين السلطة الاحتكارية والسلطة التقديرية
توسط، وحاول  أو صعوبة الحاول عليها دون رشوة أو المرافقة وتردي نوعيتهاات و متياز الحد من خدمات منح الإ -

 ية المناسبة.ستممار القدرة الإ أو من لا يستحق عليها دون أن يكون لديه الملاءة المالية
د من الموارد تح إذ عامبشكل  ستمماركفاءة الإتضعف   6بممابة ضرائب تعسفية تعد المدفوعات غير المشروعة -

تفقد فات؛ ستممار تكاليف الإنتاج وتقليل جودة وحجم وربحية الإزيادة ، علاوة على كلفتهفي  د يز وتة المخاا
 .7الشركات فرص العمل الهامة بسبب مخاطر الفساد

 يؤدي الفساد لوضع العراقيل أمام التوسع في إنشاء المشروعات الخاصة لاالح القطاع غير الرسمي، وتدني مستويات  -

                                                           
 .393، ص.مرجع سابق، تغريد داود سلمان داود 1

2
 Robert Klitgaard, "controlling corruption", 1 ed, Library of congress cataloging-in-publication Data, United 

States of America, 1991, p.46. 

(، مقياس الفساد العالمي NIS(، تقييمات نظام النزاهة الوطني )GCR(، تقرير الفساد العالمي )BPI(، مؤشر دافعي الرشى )CPIؤشر مدركات الفساد)م* 
(GCB.) 
مخبر التنمية المحلية  –الإقتااد والتنمية ، مجلة د على التنمية الإقتاادية في الجزائر: دراسة تحليلية قياسية"" أثر الفسا، يحي مناصري، وبوشو محمد نجيب 3

 . 319و 316م، ص3932وان ج، 96الجزائر، العدد   فارس بالمدية،يحي جامعة  ،ية و التجارية و علوم التسييرقتاادكلية العلوم الإ،  المستدامة
م، ص 3991191196، الاادر بتاريخ 35م، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج ر، العدد 3991193139لمؤرخ في ا 91/93القانون رقم  4

 .  32-91ص. 
5
 Robert Klitgaard, Ibid , p.47. 

6
 George T.Abed, & Sanjeev Gupta,"Governance corruption & Economic Performance", n.ed, International 

Monetary  Fund publication Services, United States of America, 2002, p.46. 
7
 Marie Chêne, "L’impact de la corruption sur la croissance et les inégalités", revu par Robin Hodess PhD 

Transparency International, EU Anti-corruption Helpdesk , 15.03.2014, pp.03-05. 
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  .2ويضيع الوقت نجازتقل المبادرات والجهد والإ، ف1فاءة والابتكارالمنافسة والك
مزايا المتنفذين بالحاول على  اتطلبو نتيجة دفع الرشى  ستممارتكلفة الإ رتفاعات لإمتياز عزوف المستهدفين بالإ -
تدمير إلى  ية المؤديقتاادوشلل في عملية البناء والتنمية الإ هي وضعف نمو قتااديؤثر سلبا على بنية القطاع الإ مما
 .3والقدرة المالية والإدارية ومن ثم عجز الدولة على مواجهة التحديات التي تواجهها قتاادالإ
المستممرين تفيد بضعف سيادة القانون وعدم ضمان الحقوق في الدولة مما يجعل من إلى  الفساد يرسل إشارة سلبية -
 ات بدورها خاضعة لظرف الفساد. تياز إممخاطرة غير مأمونة العواقب مقابل  ستممارالإ
 أو اتهمرتباطلإ أو بعض الأشخاص يحظون بمعاملة خاصة وتسهيلات معينة لعلاقاتهم الشخايةلأن  عدم المساواة -

 .4ومحاذيره ستممارلقدرتهم على دفع الرشى وغيرهم تاعب عليه الإجراءات وترتفع مخاطر الإ
 -ات الجبائية والجمركيةمتياز بالإ نتفاعها وجه من أوجه الإإعتبار ب-المشروعةبالحد من المنافسة يشوه بيئة الإعمال  -

وجود شركات غير  إستمرارا يعني مم منافسة صورية جعلها أو الحقيقية من المنافسةبغير حق الشركات بعض  وحماية
 ذات كفاءة.

 ويقوي والمادية، البشرية الأصول في نتجالم يستممار الإ الرااكم فرص ويعطل بالندرة تتسم التي للموارد هدرا الفساد -

 .5السريع الربح وسلوك قيم من
وهروب الأموال خارج  ستممارالوظائف وضعف الإ إنجازيستنزف الأموال والمروات والوقت والطاقات ويعرقل أداء و  -

 .6التنمية البلد وما يتبعه من قلة فرص العمل وزيادة البطالة والفقر مما يراتب عليه تأخر وتعمر مسيرة
 .7الشخاية ستفادةالإ لغرض ةمعين حالات على وتطبيقها العقوبات إستخدام أو القوانين تطبيق عدم -
 نتقائيالمعاملات وإصدار قوانين لاالح فئات معينة والتنفيذ الإ إنجاززعزعة المقة بتخطي القواعد القانونية في  -

الموظفين تفقد الدولة قوتها بعد فقد المقة بها لدرجة تابح مخالفة  القوانين وعدم نزاهة إحراامعدم للقانون، وبتضافر 
 .8القوانين هي الأصل

 
 

                                                           
جامعة نايف العربية للعلوم  ،م"، الندوة العلمية حول النزاهة ومكافحة الفساد3933ية العربية لمكافحة الفساد تفاقبابكر عبد الله الشيخ، " تفعيل الإ 1

  .99.، صم3933191192إلى  91المملكة العربية السعودية، من  الأمنية،
 .51.م، ص3932، الأردن، دار غيداء للنشر والتوزيع،  3ط، "الفساد الإداري: وإستراتيجية المكافحة الإعلامية" ، يم عبد الله الزبيديمحمد إبراه 2
 .33.، صم3932، الأردن، دار امجد للنشر والتوزيع،  د ط، "الفساد الإداري والمالي كظاهرة وأساليب علاجها" ، صبحي لطفي سلام 3
 .   29مرجع سابق، ص.، صبيحأحمد ماطفى  4
 . 312.، صمرجع سابق، يحي مناصري، وبوشو محمد نجيب 5
 .352.ص مرجع سابق،محمد صادق إسماعيل،  6
ة جامعة نايف العربي ،"، الندوة العلمية حول النزاهة ومكافحة الفسادالآثار الإقتاادية للفساد المالي والإداري، " عبد الرحمان بن راشد العبد اللطيف 7

  .96.، صم3933191192إلى  91المملكة العربية السعودية، من  للعلوم الأمنية،
 .53.، صمرجع سابق، محمد إبراهيم عبد الله الزبيدي 8
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 يقتصادالسياسي والإ ستقرارالفرع الثالث: عدم الإ
ي ستممار يرتبط قراره الإية إقتاادات الجبائية والجمركية الممنوحة لأغراض متياز لمنتفع المستقبلي من الإا

مضارب يعطي  أو متحفظ يعطي لعنار الأمان الأولوية على ما سواه،إلى  ذا يانفبحساسيته للمخاطرة وعلى ه
يممل "...النمط  والذي توازنتندرج ضمن الانف الملبية العظمى غالأولوية لعنار الربحية على ما عداه، غير أن الأ

أخرى، لذا تكون  رة من جهةالأكمر عقلانية، الذي يعطي أهمية للموازنة بين العائد المتوقع من جهة ودرجة المخاط
ية مدروسة بعناية يراعى فيها تنويع إستممار قرارات  إتخاذحساسية وتقبله لدرجة المخاطرة في حدود معقولة تمكنه من 

لا بد أن يرافقها مستوى  إستمماركل عملية ولأن   ،1 اطرة..."بالكيفية التي تعظم العائد وتقلل المخات ستممار الإ
التشريعي  ستقرارالإ نإ، وحيث بشكل عام ستقرارمدى توفر الإو درجتها ي متخذ القرار راعِ ذا يُ له؛ معين من المخاطرة
الميدانين أهمها  تلف الميادينمخا  في إستقرار أيضا  الأمر يتطلبف ستقراروحده لا يكفي لتوفير معنى الإسالف الذكر 
واللذين قد يفوق  ستممارالأساسية المحددة للإ اللذين يعتبر توفرهما في أي بلد من العوامل يقتاادوالإ السياسي

 ستمماري كلما كان ذلك عاملا مشجعا للإقتاادالسياسي والإ ستقرارتأثيرهما العوامل المادية، فكلما توفر الإ
 .2والعك  صحيح

من  اسيالسي ستقرارالإ :الجبائية والجمركية اتمتياز بالإ نتفاعالإأداء و السياسي على  ستقرارعدم الإأثر ( أولا
 هالسياسي إلا أن ستقرارالإحديد معنى رغم تعدد الاجتهادات الرامية لتعانيه، و التعقيد لذلك تتعدد مب المتسمةالظواهر 

النظام   إستقرارالحكومي ويوسع حينا ليشمل  ستقرارمرادفا للإ مازال يكتنفه بعض الغموض لتضييقه أحيانا ليابح
، والمجال بينهما رحب ليشمل معنى "...الدرجة التي تتطابق فيها ير الرسميةككل بكافة عناصره ومكوناته الرسمية وغ

والهياكل غير الرسمية داخل النظام السياسي وكلما اتسعت الفجوة بين الشقين  دواروالهياكل الرسمية مع الأ دوارالأ
يث تكون مؤسسات النظام قادرة بمعنى "...الجدارة المؤسسية بح أو ..."ستقرارالرسمي وغير الرسمي للنظام زاد عدم الإ

مؤسسات  إنهياربالطرق السلمية دون  -الماالح والقيم نتيجة تضارب–وتسوية النزاعات المحتملة  إستيعابعلى 
م قدرة النظاأي حالة المبات وعدم التغير بالمؤسسات السياسية الرسمية وغير الرسمية و"... ،3 تآكلها..." أو النظام

بنجا  مع الأزمات التي تواجهه وقدرته على إدارة الاراعات القائمة داخل المجتمع بشكل السياسي على التعامل 
ة للحد الأدنى من توقعات ستجابيستطيع من خلاله أن يحافظ عليها في دائرة تمكنه من القيام بما يلزم من تغييرات للإ

أعمال ) ني غياب العنف بكافة مستوياتهيع وإنما عدم التغيير وأ لا يعني الجمود وهذا، 4 وحاجات المواطنين..."

                                                           
دن، الأر  ،للنشر والتوزيع المناهجدار ، 3ط "،دراسات الجدوى الإقتصادية وتقييم المشروعات: تحليل نظري وتطبيقي، "كاظم جاسم العيساوي 1

    .13و 19، ص.م3931
    .11-13، ص ص. المرجع نفسه 2
، المكتب العربي للمعارف، مار، 3"، طتداول السلطة والاستقرار السياسي في أفريقيا: دراسة حالتي نيجيريا وموريتانيا، "ودشيماء محى الدين محم 3

 . 59-52، ص ص. م3932
 .51.، صم3932 الأردن، ،الكتاب الأكاديمي ، مركز3"، طلناميةإيديولوجيات الحياة السياسية في الدول ا"، يوسف حسن يوسف 4
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ات العسكرية نقلابالإ التمرد،فاالية نالحركات الإ ،الحروب الأهلية ،الاغتيالات، التظاهرات، اتضطرابالإ ،الشغب
 .1 ات السياسية...الخ(ضطرابوالإ

ة القانون، السلطة في الدولة، شرعية النظام السياسي، سياد إنتقالالسياسي  ستقرارالإمؤشرات أهم ومن 
ية للنظام، قلة تدفق الهجرة قتاادالبرلماني، الديمقراطية وتدعيم المشاركة السياسية، نجا  السياسات الإ ستقرارالإ

هو السياسي  ستقرارلهذا فالإ، 2يقتاادة لمتطلبات البيئة الداخلية والخارجية والأداء الإستجابالداخلية والخارجية، الإ
الموجب بين درجة  رتباطللإ؛ ا البيئة الضرورية لاستتباب الأمن ورفع وتيرة التنميةمسعى كل الدول لأنه يوفر له

بعيدا مهما   ستقرارالقائم على أساس قرار المستممر المحتمل الذي يدفعه عدم الإ ستممارالسياسي ومعدل الإ ستقرارالإ
 ستقرارعدم الإ التي تعرض لجذبه، حيث يحتلية المغرية الجبائية والجمركات متياز الإ أو ية المتاحةستممار كانت الفرص الإ

نتيجة لزيادة  3يستممار الإالقرار  إتخاذبالدول النامية من حيث ترتيب أهميتها على  ستممارالعناصر المعوقة للإصدارة 
ستوى فضلا عن التأثير السلبي في مستوى الإنتاجية نتيجة لتشويه الأسواق والنمو غير المتكافئ سواء على الم ،مخاطره
 هعرفالجبائية والجمركية، ويستدل على ذلك بما ات متياز الإإقرار  القطاعي بشكل مناقض لأداء وغايات أو الجغرافي
 آمنة وغيرة مستقرة؛ وهو وصارت في نظر العديد دولة غير تدهورمن  ي في الجزائر خلال التسعيناتقتاادالإ النشاط
ي ستممار خروج أصحاب رؤوس الأموال وإحجام الأجانب عن العمل الإالمستممرين المحليين بل و  إنارافإلى  ما أدى

، 3995-3993ي قتاادالإنعاش الإ ات التي رصدها الجزائر، والتي ما كانت لتسير قدما في برامجها )متياز رغم كل الإ
والتمكن من ( .3939-3932البرنامج الخماسي ، 3935-3939ات العمومية ستممار البرنامج الخماسي للإ

الأمني  ستقرارالوصول لقدر من الإبدون  ات التشجيعيةمتياز بالإ نتفاعالمستممرين وتكوين البيئة الملائمة للإ قطابإست
 .4 والسياسي النسبي

عموما  ستقراريؤدي الإ :والجمركية ات الجبائيةمتياز بالإ نتفاعالإأداء و  ي علىقتصادالإ ستقرارعدم الإأثر ( ثانيا
، هذا الأخير الذي ة في تهيئة مناخ الأعمال، ويؤثر في ثقة المستممر وفي قراراتها حاسمأدوار ( )التشريعي، السياسي...الخ

تحقيق درجة الأول قائم بشكل رئيسي على لأن  بشقيه الداخلي والخارجي، يقتاادالإ ستقرارلإليعطي أهمية بالغة 
توازن ميزان الماني قائم على ها، بينما ة فيبير وتفادي التغيرات الك سعارفي المستوى العام للأ ستقرارمناسبة من الإ

 ستقرارالإالوطنية بالمقارنة مع نظيراتها الأجنبية؛ وعليه يعد قيمة العملة  إستقرارالمدفوعات من خلال ضمان 

                                                           
ية الحقوق والعلوم محمد الاالح بوعافية، "الاستقرار السياسي، قراءة في المفهوم والغايات"، مجلة دفاتر السياسة والقانون، جامعة قاصدي مربا  ورقلة، كل 1

  .133-139، ص ص. م3931، جوان 32السياسية، الجزائر، العدد 
 .29-56، ص ص. ، المرجع نفسهيوسف حسن يوسف 2
 .  13و 92أحمد سمير أبو الفتو  يوسف خلاف، مرجع سابق، ص. 3
عباس لغرور جامعة  كلية الحقوق والعلوم السياسية،  ،الحقوق والعلوم السياسية، مجلة "الاستقرار السياسي وأثره على التنمية المحلية في الجزائر"، إسماعيل بوقرة 4
  .123-119، ص ص. م3932جوان ، 96الجزائر، العدد  شلة،بخن
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ات الناشئة بخلاف الدول التي تعاني قتاادوهو ما تحقق في الإ 1الظروف الأساسية لإحداث التنمية أحدي قتاادالإ
ي بها قتاادالخارجي؛ لأنه يؤثر سلبا في مستوى الأداء الإ أو ي سواء على المستوى الداخليقتاادالإ ستقرارلإعدم ا
تقلبات مناظرة إلى  تؤدي مملا سعارالتقلبات في مستويات الأ، ف2متدنية وغير مستقرة هاإقتاادمعدلات نمو  كونوتُ 

ية على مستوى إقتاادخلق مشاكل إلى  ومؤدية ...الخلتضخما ،الكساد ،لبطالةا إتجاهتدفع بي قتاادفي النشاط الإ
 .3الفرد وعلى المستوى الوطني

ويحظى بأهمية   ستمماري في الدول النامية يعد أحد المحددات الرئيسية لتدفق الإقتاادالإ ستقرارعنار الإإن 
؛ لذا 4من خلالها تقدير حجم المخاطروالتي يمكن  يةستممار كبيرة كونه من أهم العوامل المؤثرة على تقلبات العوائد الإ

الكفيل بتحقيق النمو القابل  ستممارعمل على تهيئة مناخ الإلأنه يافز الجيد )ي بالحقتاادالإ ستقراريسمى الإ
ات الجبائية والجمركية )كالإعفاء متياز من الحوافز لاسيما الإ ويتضافر مع غيرهبدون تضحيات مباشرة(  ستمرارللإ

معدل التضخم وما يرتبط به من  إرتفاعب بها، وغيابه المتممل نتفاعالإمقدار و  ئهاأدا ويؤثر في 5 (الضريبي والجمركي
ضعف القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية ومن ثم زيادة عجز ميزان المدفوعات وما يقران به من تراجع في قيمة العملة 

  إني، و قتاادفي النهاية سلبيا على معدل النمو الإ ي الذي تنعك  آثارهقتاادالوطنية يراتب عليه ضعف الأداء الإ
ات المرغوب ستممار ية والإقتاادات الجبائية والجمركية مجزية لأنه يَحُول دون توجه المعنيين بها للأنشطة الإمتياز كانت الإ

قارات وتخزين ات غير منتجة تتممل في المضاربة على العإستممار إلى  هاول الكمير منيحَُ  أو تشجيعها خاصة المنتجة،
 ستقرارعدم الإ أنإلى  وتجدر الإشارة، 6زراعية أو في الأنشطة الحقيقية صناعية كانت ستممارالسلع بدلا من الإ

نه يعتمد بشكل كلي على إيرادات قطاع المحروقات، أها ذلك قتاادبالطابع الريعي لإيرتبط في الجزائر  يقتاادالإ
 .7في الأسواق الدولية مرتفعة جدا البراول سعاردرجة الحساسية لأ إنومنه ف

                                                           
 .323و 323.، صم3932 الأردن، ،دار المعتز للنشر والتوزيع، 3"، طالإدارة المالية العامة"، محمد سلمان سلامة 1
، (: دراسة تحليلية قياسية"3933-3999"أثر عدم الاستقرار الإقتاادي والسياسي في النمو الإقتاادي في مار خلال الفراة )، علي عبد الوهاب نجا 2

م، 3931سبتمبر  ، 21-23المزدوج العدد  لبنان، ،مركز دراسات الوحدة العربيةو ية قتاادالجمعية العربية للبحوث الإ، بحوث إقتاادية عربيةمجلة 
  .96.ص

 .نفسهما، المرجع والموضع سلامةمحمد سلمان  3
ن ـة والضريبية في الكمير مـكبير والسياسات النقدية المتقلبة وسياسات سعر الارف المتضاربة وضعف الأنظمة الماليفقد ساهم العجز المالي الهيكلي ال  ... " 4

إلى  هذه العوامل الارف الحقيقية وقد أساءت أسعارالفائدة وفي خلق درجة عالية من عدم استقرار  أسعارتلك الدول في المعدلات العالية والمتغيرة للتضخم و 
تحقيق بعض  د تمكنت منـالكلي ق قتاادفي هذه المجموعة من الدول في مقابل ذلك نجد أن مجموعة الدول التي حققت استقرار في الإ ستممارمناخ الإ

 ." ... ستممارالنجا  في جذب تدفقات الإ
 .329م، ص.3932دن، الأر  ،وزيعللنشر والت أمجددار ، طد  "،الإنماء الإقتصادي والسياسي في الوطن العربي، ": هاني سمير حلاوةراجع

    .323، ص.نفسهرجع المهاني سمير حلاوة،  5
 .323.، صنفسهرجع الم، سلامةمحمد سلمان  6
الإسرااتيجية ، مجلة "3931-3993"دور السياسة المالية في تحقيق الاستقرار الإقتاادي الكلي الجزائري خلال الفراة:، روشو عبد القادر وراتول محمد 7

 .315.م، ص3932، جانفي 33الجزائر، العدد  عبد الحميد بن بادي  بمستغانم،جامعة  ،الإقتااد والتجارة وعلوم التسييركلية   ،والتنمية



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ل الثاني:ـالفص
 ات الجبائية والجمركيةمتياز متابعة الأداء ومراقبة وترشيد الإ
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 الجبائية والجمركية اتمتياز متابعة الأداء ومراقبة وترشيد الإ :الفصل الثاني
ات الجبائية والجمركية بواسطة تقديم متياز من الإ ستفادةات التي تراود المقبلين على الإتوجسأغلب ال بعد إزالة 

ات التي ياعب منحها منفردة ومجردة من الضمانات مهما  متياز من تلك الإ ستفادةحزمة ضمانات ملائمة ترافق الإ
ات إشرااطمجمل الظروف المحيطة من  ات رحبا من حيثمتياز بالإ نتفاعكانت مجزية، مع السعي لجعل مجال الإ

(، وليست هذه الحدود هي الوحيدة سياسية.و ية، إدارية، مالية، أمنية، إقتاادتشريعية، )وحدود وحواجز  وضوابط
ي فهناك سلوكيات وأفعال من جانب العنار البشري قتاادات الجبائية والجمركية الإمتياز المؤثرة على نفعية وأداء الإ

ات والتعهدات وبالتحويل لتزامحتيالية وبعدم الامتمال للإالموضوعة مسبقا بالطرق الا والاهداف المعايير والخططتطال 
ي؛ مما جعل المشرع ينيط بالإدارات المشرفة إجراء المتابعة وملاحقة التنفيذ خطوة بخطوة لحار متياز عن المقاد الإ

ها إن على الأقل التخفيض من آثار  أو جانب إقراره لوسائل تمكن من تجنب المخاطر وتفاديهاإلى  راف، هذاحوالإ
من خلال إجراءات رقابية ذات أغراض مختلفة وقائية وردعية، وهذا بعدما وفر تدابير مرنة تتيح نقل وتحويل  وقعت
ات المراتبة عنها وفق ضوابط معينة من أجل تجنب لتزامات الجبائية والجمركية وحتى إمكانية التحلل من الإمتياز الإ

شرع السبيل ميسورا لتسويتها إداريا ووديا من قبل الإدارتين الجبائية الخاومات، وفي حالة نشوب هذه الأخير جعل الم
 تعذر ذلك يبقى سبيل القضائي للتسوية متاحا. إنوالجمركية و 

ات الجبائية والجمركية من مرافقة ومتابعة ومراقبة بما يكفل متياز هذه الهالة الحمائية التي حظيت بها منظومة الإ 
تُـقَلص من مقداره ونفعية المنظومة للمستفيد وفي تحقيق المقاصد  ل الخارجية التيات العوامأداء فعال تتضاءل فيه تأثير 

ات متياز ن منظومة الإات في حد ذاتها، وبالرغم من ذلك ولأمتياز من إقرارها إلا ما تعلق بتأثيرات وتداعيات إعمال الإ
المغاير لفعل منظومة  تجاهخرى تدفع بالإوعناصر أ تجاهالمتضمن عناصر تدفع بنف  الإ ليست معزولة عن المحيط

فعلها قد يفي بالأغراض التي صممت من أجلها كما وقد يكون محدود التأثير، الأمر الذي  إنات؛ لهذا فمتياز الإ
ات الجبائية والجمركية، متياز ي للإقتاادأخذ مجمل عناصر المحيط بالحسبان وعقلنة وترشيد التوظيف الإ يقتضي لزوما
 ي لتجسيد ذات الأهداف. قتااديجاد البدائل وتنويع وتوسيع عوامل التأثير الإبالإضافة لإ

ات الجبائية والجمركية متياز لتبيان متابعة الأداء ومراقبة وترشيد الإسعى نا نهذه التفاعلات تجعل إنفوعليه   
ات الجبائية متياز ومراقبة الإ متابعة الموسوم بـ" في المبحث الأول اولحومبحمين إلى  ويتطلب الأمر تقسيم هذا الفال

ات الجبائية والجمركية لاسيما من متياز تحديد أشكال ومستويات المتابعة والرقابة التي يخضع لها المشمول بالإ " والجمركية
 يمنازعات وفق طريق إداري ودوتسوية مفرزات المتابعة والمراقبة من قبل الإدارات المشرفة والإدارتين الجبائية والجمركية، 

تطرق لأداء ن " ات الجبائية والجمركية وفق نظام منسقمتياز أداء وترشيد الإ الموسوم بـ" وفي المبحث الماني قضائي. أو
 ي.قتاادعقلنة وترشيد توظيفها في ظل وجود البدائل لتنويع وتوسيع عوامل التأثير الإو ات الجبائية والجمركية متياز الإ
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 ات الجبائية والجمركيةمتياز متابعة ومراقبة الإ: المبحث الأول
دى توافر أدوات الرقابة بمإليها مرهونا تطمح  ة التيجتماعيية والإقتاادإن بلوغ الدولة للأهداف التنموية الإ 

مدى سلامة تارفات  والأداء الذي وُجِه حوو تحقيق تلك الأهداف، وعلى نجازالمناسبة للإشراف والمتابعة وتقييم الإ
ومطابقتها للتشريعات وأيضا على مدى توافر العوامل الرئيسية الضرورية لزيادة وتعزيز فاعلية  اتمتياز المشمول بالإ

ات جبائية وجمركية لا يعني بالضرورة تحققها فقد إمتياز ات مقابل منح إلتزامب معينة وإحاطتها ع أهدافضْ وَ ، ف ـ1َالرقابة
؛ مما يعني وجود خلل يةمتياز حَول المقاود عن الوجهة الإتم التَ  أو معدوماالمحقق أقل من الأهداف وربما  نجازيكون الإ

ذلك هي وجود وظيفة إلى  الوسيلة إنالتوازن فإلى  المحقق وللوصول نجازالمخطط لتحقيقه والإ نجازفي الموازنة بين الإ
الإدارية  أهم مكونات العمليات ىحدإعد الرقابة بشكل عام ت، إذ 2وما يليه المنحترد على رقابية تلي التاميم و 

ها التاحيحية أدوار ي، أهمية بالغة تجلت في قتاادلاسيما المتالة بالميدان الإ 3المشتملة على التخطيط ومتلازمة معه
ها متعدد الأنواع )سابقة، متزامنة، إعتمادمة، ما يفسر رَّ والكاشفة للظواهر السلبية والمساهمة في مكافحة الأفعال المجَ 

 .المركزية الجهوية والمحلية رقابيةاليات ستو الملاحقة(، وعلى مختلف 

ات بل هناك جانب يتحمله متياز منظومة الإ ق أهدافيسبب عدم تحق دائماليست الظروف المحيطة  نولأ
بمخالفة الأحكام الاحتيالية و حتى بالطرق  أو دون مقدرة وتأهيل أحيانا ستفادةالعامل البشري الذي تحركه رغبات الإ

بشكل مضر بالمالحة العامة ومشوه من قبل المستفيد وعدم امتمال هذا الأخير تم التعهد به  مامجانبة  أو نونيةالقا
كان مشروطا   إنومنح المستفيد هامشا و  اتلتزاممن المرونة على القيود والإ، بالرغم مما أضفاه المشرع لتدخلات الدولة

 وهو ما دفع ؛ات ضمن ضوابط معينةلتزامالإالكلي من تلك  أو لإجراء التعديلات ومنحه إمكانية التحلل الجزئي
بتجريم التارفات المضرة والسلبية ورصد جزاءات مناسبة لها تساهم في تجنب  يجاد آليات وقائية وعقابيةلإالمشرع 

ات بشكل لتزاملم يمتمِل للإأو  اتنتهاكالكميرين عنها، ووضع إمكانية تسوية وضعية من أقدم على تلك الإ إنارافو 
جهات إلى  مُؤدي للغرض الردعي بافة معجلة ودون اللجوء -من جانب الإدارتين الجبائية والجمركية -إداري ودي

 الحكم القضائي، كما وضع المشرع إمكانية المتابعة والتسوية القضائية لإنهاء الخاومات.
متابعة  نواع ومستوياتات الجبائية والجمركية للمتابعة والمراقبة يقتضي تحديد أمتياز ان خضوع منظومة الإبيَ وتِ 
وإلغاء  ضوابط تعديل ونقلثم إبراز المحيط المرن من خلال (، )المطلب الأول ات الجبائية والجمركيةمتياز ومراقبة الإ

(، مما يُـبَرِر وجود جزاءات ردعية بمناسبة تسوية ما تفرزه الرقابة من المطلب المانيات الجبائية والجمركية )متياز الإ
 .(المطلب المالث) ات الجبائية والجمركيةمتياز طة بالإالمنازعات المرتب

 
                                                           

 .   25، ص.م3999، مار، الفكر الجامعي،  دار 3"، طدور الدولة في الرقابة على مشروعات الإستثمار، "السيد محمد الجوهري 1
    .352م، ص.3931للنشر والتوزيع، الأردن،  الجنادرية،  3"، طإدارة الأعمال مبادئ، "رائد محمد عبد ربه 2
الأردن"، المجلة المارية عممان حسين عممان عممان وبشير عبد العظيم البنا، "تقييم أثر الرقابة المالية التي يمارسها ديوان المحاسبة على المؤسسات العامة في  3

 . 519م، ص.3933، 91، العدد 11جامعة المناورة، مار، المجلد  للدراسات التجارية، كلية التجارة،
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 ات الجبائية والجمركيةمتياز مستويات متابعة ومراقبة الإ :المطلب الأول
التي تمارس في إطار القانون ولإضفاء الأهمية على هذا المبدأ والتجارة  ستممارتعتمد الجزائر مبدأ حرية الإ 

 نتفاعا وتحويل العوائد منها والإإستغلالهية والمشاريع و قتاادإنشاء الأنشطة الإ، هذه الحرية في 1أدرجته ضمن دستورها
رافات عن المقاصد؛ لهذا فهي ليست مطلقة إحوبالمعاملات التفضيلية الجبائية والجمركية قد تستغل مطية لمخالفات و 

، قانون الذي يفرض إجراءات رقابيةبدون قيد ولا شرط ولا تعني رفع جميع أحكام الرقابة فالتمتع بها يتم في إطار ال
أنها التحقق من أن كل شيء يسير وفقا للخطة المعتمدة وطبقا للتعليمات الاادرة  الرقابة فت بهر  ومن ضمن ما عُ 

الخطأ من أجل تقويمها ومنع  أو والقواعد والأحكام المقررة وترد من حيث الموضوع على تبيان نواحي الضعف
متابعة الإشراف و ل الأنشطة وتنطوي على جطال تواكب وتلا يتجزأ من العملية الإدارية جزء  ؛ فالرقابة2تكرارها

بالتعهدات  لتزامالإ ن مدىالتبيية العملية الإدارية إستمرار بشكل مستمر ية ستممار عمليات تنفيذ وإقامة المشروعات الإ
والأهداف التي تلعبها الرقابة  دوارلنا أن الأ ؛ من هنا يتبينتحقيق الأهداف المراد إدراكها في وقتها المحدد وبالتالي

تاحيحي فهي الدور ذكر ال ي، وقانوني ونقتار في هذا المقام علىإقتاادتتجلى في أكمر من مجال إداري، مالي، 
 ستغلالالإجانب دور أوسع يتممل في إلى  مها بالنسبة للحالة موضوع الرقابة،وِ قَ رافات إن وجدت وت ـُحوتكشف الإ
أنها من أهم إلى  ، بالإضافةالمقايي  المناسبةأو  نتائج الرقابة في تحديد الأهداف وتاميم ووضع المعاييرل المستقبلي

اكتشاف  بمناسبةات والتارفات السلبية من جانب المكلف لتزامالوسائل المعتمدة لمكافحة خرق التعهدات والإ
ن من تقييم الأداء ومعالجة أوجه وتُمكَتظام إنباطراد و  تامتياز منظومة الإسير الرقابة تكفل التلاعب من جانبه، وبهذا 

)سابقة، متزامنة،  القيام بهامعيار زمن  إعتمادالناتجة عن أهمها  ت على أنواعها فتعددت ولعلإنعكس، أهمية القاور
 على مراقبة المبني سرااتيجيالمستوى الإ) رقابيةالستويات المة مع متوافقلاحقة( لتنفيذ موضوع الرقابة، بهذا تكون 

ومتابعة العوامل المحيطة وفحوى التنظيم، والمستوى التكتيكي والتشغيلي القائمين على تقييم عملية التنفيذ( والمتناسقة 
ت إحتمالاتعمل على زيادة تتكفل بها و  المركزية والإقليمية الجهوية والمحلية، التي لمستويات الإداريةعلى الراتيب مع ا
لة لمقابل منح الإ دةتحقيق الأهداف المحد شَك 

ُ
  ات الجبائية والجمركية.متياز الم

والمتزامنة  المراقبة السابقةتناول ل بستهَ يُ  ات الجبائية والجمركيةمتياز التطرق لمستويات متابعة ومراقبة الإوعليه ف
الفرع ) ات الجبائية والجمركيةياز متالمراقبة اللاحقة للإ(، ثم المتابعة و الفرع الأول) ات الجبائية والجمركيةمتياز منح الإمع 
 .(الفرع المالثتمم بمستويات هيئات الرقابة الجبائية والجمركية )(، ويُ الماني

 
 

                                                           
م، 3931191192، الاادر بتاريخ 35العدد  ج ر،م، 3991م، المتضمن تعديل دستور الجزائر 3931191191المؤرخ في  31/93القانون رقم  1

 .  33، ص.51المادة 
،  دار المقافة والنشر والتوزيع، الأردن، 3"، طهزة الحكومية: دراسة تحليلية وتطبيقيةالرقابة الإدارية والمالية على الأجحمدي سليمان القبيلات، " 2

    .31، ص.م3939
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 ات الجبائية والجمركيةمتياز الفرع الأول: المراقبة السابقة والمتزامنة مع منح الإ
عات مدعومة بتدابير ية ومشرو إقتاادية على شكل برامج وأنشطة قتاادتجسيد الأهداف التنموية الإ 

تفضيلية جبائية وجمركية تتولى الدولة تاميمها وإقرارها والإشراف على وضعها قيد التنفيذ، يقتضي تشجيعية ومعاملة 
المتدرجة حسب زمن تنفيذها بالمقارنة مع  ات للرقابةمتياز بالضرورة إخضاع هذه الأنشطة والمشروعات المشمولة بالإ

ات الجبائية والجمركية متياز سبقه وتتزامن معه تدابير رقابية هامة، ونظرا لتعدد صيغ الإات الذي تمتياز زمن منح الإ
ات الممنوحة في إطار الوكالة متياز التي تشملها ولتبيان هذين القسمين من المراقبة نختار الإ ستمماروتعدد أنظمة دعم الإ
 ها كالآتي: نموذجا ونورد الموضوعات التي ترد علي ستممارالوطنية لتطوير الإ

الأنشطة  مراقبة هذه الأخيرة لي  بمعزل عن مراقبة ات الجبائية والجمركية:متياز لمنح الإ( المراقبة السابقة أولا
ومتابعة تنفيذها، وذلك من خلال رسم  "...الجهات المختاة بالإشراف عليها بها حيث تقوم والمشروعات المشمولة

ضع القوانين المنظمة لها قبل بدايتها عن طريق القوانين التي تضعها السلطة السياسات والخطوات اللازمة لإنشائها وو 
وفقا للشروط  نجاز، أي الجهد المنوط بهيئات مختاة متممل في الإشراف ومتابعة حسن سير الإ1 التشريعية..."

ها والوقوف على مدى ات المتعهد بها، لتقييم أدائها بافة مستمرة وتقويملتزامالإ إحراامات الموضوعة مع شرااطوالإ
الخطأ استباق أساس نجاحها في تحقيق الأهداف التنموية المسطرة، وهذا النمط من الرقابة وقائي لأنه مبني على 

وصول بيانات ومعلومات عن وقوع الخطأ  إنتظارمتابعة العمل التنفيذي أولا بأول والاطلاع على سير العمل دون و 
 ، لهذا تناب على العديد من النقاط منها:2ر أية مشاكل ومراقبة أية تغيراتتجنب ظهو إلى  ؛ مما يؤديرافحووالإ
ية إقتاادات الجبائية والجمركية تمنح لأنشطة متياز حقيقة أن الإ ( الرقابة على شخص المستفيد المستقبلي:1

بها؛ لهذا فشخص والأنشطة تعني في المحالة شخص القائم  إلا أن هذه المشاريع ومشروعات مرغوبة بمواصفات معينة
تحديد حيث إن  معنويا، أو سواء كان شخاا طبيعيا ستفادةات الإإشرااطولي  في منأى عن  إعتبارالمستفيد محل 

يلعب دور هام في تفادي التطبيع مع رعايا الدول التي لا تقيم الجزائر معها علاقات  ستفادةجنسية المقبل على الإ
ين في البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش ومرتكبي المخالفات الخطيرة ستبعاد المسجل، علاوة على إ3دبلوماسية

، وأيضا مهربي ومبيضي 4للتشريعات الجبائية والجمركية والتجارية وكذا عدم القيام بالإيداع القانوني لحسابات الشركة

                                                           
 .   21مرجع سابق، ص.، السيد محمد الجوهري 1
  .322.ص، م3932للنشر والتوزيع، الأردن،  دار المعتز،  3"، طالمفاهيم الإدارية الحديثة،"محمد القدومي، محمد هاني محمد، وزيدي عبوي 2
بخنشلة، الجزائر،  بن شعلال محفوظ، "النظام القانوني للرقابة السابقة على تجسيد الإستممار الأجنبي"، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عباس لغرور 3

 . 133م، ص.3931، جوان 91العدد 
 م،3999.92.31، الاادر في 55، العدد ج ر، م3999لسنة  المتضمن قانون المالية التكميلي، م3999.92.33المؤرخ في  99/93الأمر رقم  4

 .99، ص.39المادة 
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 إعتبارفتح الحساب البنكي، ب عن طريق تحقيق البنوك والمؤسسات المالية من هوية وعنوان زبائنها قبل 1رؤوس الأموال
 .2الجزائر عن طريق تقنية التحويل المارفي الدوليإلى  هذا الأخير القناة الشرعية لتحويل رؤوس الأموال من الخارج

ات الجبائية والجمركية هادفة لإنشاء أنشطة معينة متياز الإ :ستفادة( الرقابة على موضوع الأنشطة المرشحة للإ2
ذا أحاطها المشرع براتيبات تشكل قاعدة لعملية الرقابة بتحديد مجال وموضوع وطبيعة النشاط ؛ لهوبمواصفات محددة
م )المادة المانية منه( 3931الجزائري لسنة  ستممار، فمملا في قانون الإات الجبائية والجمركيةمتياز الإ الذي يستفيد من

شاطات جديدة وتوسيع قدرات الإنتاج وإعادة ستحداث نإالأصول التي تندرج في إطار  إقتناءقتاار على تم الإ
 :3التأهيل والمساهمة في رأسمال شركة، لتكون المعاملة التفضيلية من أجل

 أصول جديدة بغرض إنشاء نشاط لم يكن موجودا. إقتناءب 4إنشاء بحت للرأسمال التقني أو تكوين -
النشاطات أو   ودة شريطة أن يكون النشاطمن المزايا من طرف مؤسسة موج ستفادةإنشاء نشاط جديد قابل للإ -

 الممارسة لحد الآن من طرف هذه المؤسسة مستمناة من المزايا.
 أو التوسع النوعي عن طريق توسيع تشكيلة الإنتاج لتشمل سلعا أو التوسع الكمي عن طريق رفع قدرات الإنتاج -

 وجودة.تلك المإلى  وسائل إنتاج جديدة تضاف إقتناءخدمات جديدة عن طريق 
سلع وخدمات موجهة لمطابقة العتاد والتجهيزات الموجودة من أجل معالجة التأخر  إقتناءإعادة التأهيل في عمليات  -

 من أجل الرفع في الإنتاجية. أو بسبب التلف لقدمها والتي تؤثر عليها أو التكنولوجي
 :5المعاملة التفضيلية مملمن  ستفادةستبعاد بعض الأنشطة والتارفات الاحتيالية من الإوهذا لإ
 موجود. ستممارتغيير الشكل القانوني للمؤسسة المستغلة لإ -
 استئناف نشاط موجود تحت تسمية أخرى. -
 ا مسبقا في نشاط موجود.إستعمالها من سلع تم إنطلاقتكوين نشاطات  -

                                                           
موال أو  مساعدة تحويل الأموال أو نقلها مع علم الفاعل أنها عائدات مباشرة أو غير مباشرة من جريمة بغرض إخفاء أو تميه المادر غير المشروع لتلك الأ 1

الت منها هذه الأموال على الإفلات من الآثار القانونية لأفعاله، وكذا  اكتساب الأموال أو حيازتها أي شخص متورط في إرتكاب الجريمة الأصلية التي تح
م، 3933193131المؤرخ في  33/93أو إستخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقيها أنها تشكل عائدات إجرامية...الخ، راجع: الأمر رقم 

 م  المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، 3992193191فيالمؤرخ  92/93المعدل والمتمم للقانون
 .  96، ص.93م، المادة 3933.93.05، الاادر بتاريخ 96العدد  ج ر،

، الاادر بتاريخ 33العدد  ج ر،م، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، 3992193191المؤرخ في  92/93القانون رقم   2
 .  92، ص.35-91م، المواد من3992193199

على الذي يحدد القوائم السلبية والمبالغ الدنيا للإستفادة من المزايا وكيفيات تطبيق المزايا ، م3932.91.92المؤرخ في  32/393 التنفيذي رسومالم 3
 .99، ص.35و 31و33واد الم م،3932191196، الاادر في 31، العدد ج رات، ستممار مختلف أنواع الإ

4
 "…Désigne l’ensemble des moyen de productions, c’est-à-dire les biens qui permettent de produire d’autres biens 

ou services …" voir: David Hénaux, "les mouvements internationaux de capitaux: comprendre les crises 

financiéres "s.éd, Educagri éditions, France, 2009, p.22. 
 .99، ص.33المادة  ،المرجع نفسه، م3932.91.92المؤرخ في  32/393 التنفيذي رسومالم 5
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ن قطاع كقطاع المحروقات والشيء ذاته بالنسبة لتحديد الأنشطة المشمولة بالمعاملة التفضيلية في أكمر م 
 .1 (...الخ.ستغلالالإو  المنجمي التنقيب والاستكشاف و البحث نشاطات المنشآت الجيولوجيةوالمناجم )

الممنوحة في إطار  اتمتياز الإ :ات من نفس الطبيعة(إمتياز ) التفضيليةالدعم ( مراقبة عدم الجمع بين الأنظمة 2
ات من نف  إمتياز وجود عدة فا، المستممر على التحفيز الأكمر تشجيع اليحو لا يمكن جمعها  ستممارالإدعم  أنظمة

للأشخاص  لا يمكن؛ وبالتالي 2تطبيقها معا وفي هذه الحالة يستفيد المستممر من التحفيز الأفضلإلى  الطبيعة لا يؤدي
-ENSAJ ANGEM) مملا في إطار مختلف أجهزة دعم التشغيل والجمركية الجبائية اتمتياز الإمن  استفادواالذين 

CNAC ،)من جهاز  ستفادةالإ(ANDI) الممنوحة في إطار  ستغلالالإفراة الإعفاء فيما يخص مرحلة  إنتهاء إلا بعد
 جهاز دعم التشغيل. اتإمتياز التخلي عن ، أو نظام جهاز دعم التشغيل

والتجارة إلا أن بعض  ارستممعلى الرغم من رفع الاحتكار وتبني مبدأ حرية الإ على مجال النشاط:( الرقابة 4
، علاوة على الأنشطة المستبعدة لذاتها 4قطاع الإعلام 3القطاعات مازالت ممنوعة على الأجانب كقطاع الطيران المدني

ات لكونها واردة متياز من الإ ستفادةغير مقيم المستمناة من الإ أو ية بغض النظر عن المستممر مقيمإقتاادات عتبار لإ
 ة.  ضمن القوائم السلبي

ترتبط  ستيرادالأجانب لأنشطة إنتاج السلع والخدمات والإ ممارسة(: %61/49مراقبة قواعد الشراكة )قاعدة  (6
، وهي قاعدة بقيت قائمة منذ 5 على الأقل من رأسمالها(%23)ة بتأسي  شركة تحوز المساهمة الوطنية المقيمة على نسب

 ات برأسمال مملوك كلية للأجانب.إستممار ا، حيث لا تقبل حمائية رغم اللغط الذي دار حوله تاعتبار م لإ3999

وهي إحدى المعاني  تعامل المشرع بنوع من الخاوصية مع النشاطات المقننة الرقابة في إطار النشاطات المقننة:( 2
ضعان مهنة يخ أو والتجارة ويقاد بها "...كل نشاط ستممارللممارسة في إطار القانون الواردة كقيد على حرية الإ

للقيد في السجل التجاري ويستوجبان بطبيعتهما وبمحتواهما وبمضمونهما وبالوسائل الموضوعة حيز التنفيذ توفر شروط 

                                                           
 م،3935191119، الاادر بتاريخ 36م، المتضمن قانون المناجم، ج ر، العدد 3935193135المؤرخ في  35/92القانون رقم  1

 .32و  92ص.والراتيب،  على التوالي 312و  93،95المواد 
، 32م، المادة 3931196191، الاادر بتاريخ 51م، المتعلق براقية الإستممار، ج ر، العدد 3931196191المؤرخ في  31/99القانون رقم  2

 .  33ص.
م، 3996191136، الاادر بتاريخ 56م، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، ج ر، العدد 3996191132المؤرخ في  96/91القانون رقم  3

 .39، ص.51المادة 
 م.   3932192139، الاادر بتاريخ 53م، ج ر، العدد 3932192132المؤرخ في  32/35المعدل والمتمم بالقانون رقم 

، 13، المادة م3933193132، الاادر بتاريخ 93م، المتعلق بالإعلام، ج ر، العدد 3933193133المؤرخ في  33/92رقم  العضوي القانون 4
 . 32ص.

م، المادة 3932133113، الاادر بتاريخ 23ج ر، العدد  ،3931، المتضمن قانون المالية لسنة م3932133119المؤرخ في  32/36القانون رقم  5
 .32، ص.11
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الذي تمنحه الهيئات الإدارية، وهذا يعني الخضوع  عتمادالإ أو الرخاةأهمها  1 خاصة للسما  بممارسة كل منهما..."
ية ) قتااديئات الإدارية المستقلة الموجودتان في اغلب القطاعات والأنشطة الإلرقابة اله أو للرقابة الإدارية التقليدية

ات من ستممار الإ ستفادةمراقب لإ إشرااطالمحروقات، المناجم، الاناعة الايدلانية...الخ.(، وهي في ذات الوقت 
 .2ات لاسيما الجبائية والجمركيةمتياز الإ

 إستممارممل النسب المحددة والتي يحب تجاوزها في ) ستممارالإ الأسقف الدنيا لمبالغ إحراامإلى  بالإضافة 
 ...الخ.وحماية البيئة نجازامتلاك الطاقات التقنية والمالية اللازمة للإفي، التوطين المار ، (التوسع وإعادة التأهيل

هي عبارة عن مجموعة من  عموما الرقابة المتزامنة: ات الجبائية والجمركيةمتياز ( المراقبة المتزامنة مع منح الإثانيا
رافات أثناء تنفيذ الأنشطة، والتأكد من مدى حوالأساليب والإجراءات والراتيبات المستخدمة في الكشف عن الإ

ؤدى بدقة وموضوعية كما خطط والتأكد من أن النشاط الذي يتم ممارسته يُ  تها للمعايير التنظيمية الموضوعةمطابق
 الأداءالمقارنة بين ري تج، و ومرحلة بمرحلة خطوة بخطوةالرقابي لموضوعه منذ البداية  ، كما يقاد بها ملازمة العمل3له
 .والعمل على تاحيحه آنيا ومنع تفاقمهراف حوالإ لتحديدالمعايير الموضوعة و 
 ستفادةها من أجل الإإنجاز ات قبل ستممار تخضع الإ ستممارفي إطار قانون الإ :ستثمارتسجيل الإإثر  ( المراقبة1
، يتطلب التسجيل التعريف ستممارلدى الوكالة الوطنية لتطوير الإ *ات الجبائية والجمركية المقررة للتسجيلمتياز ن الإم

نسخة من القيد في السجل التجاري، وحيازة إلى  المممل القانوني المباشر لهذا الإجراء بالإضافة أو بشخص المستممر
اوم للميزانية الجبائية الأخيرة والخضوع للنظام الجبائي الحقيقي، وقبل رقم التعريف الجبائي وكذا صفحات الأصول والخ

)الشبابيك الموحدة اللامركزية( على  ستممارأعداد شهادة التسجيل تعمل الماالح اللامركزية للوكالة الوطنية لتطوير الإ
 ختلافالإ أو ه، وفي حالة الإغفالات الجبائية توافق الموقع المناوص عليمتياز والإ ن أن النشاط غير مستمنىالتأكد م

بين المعلومات الواردة في استمارة التسجيل وتلك الواردة في الوثائق المقدمة يكون التسجيل محل رفض مؤقت في 
يمكن التكفل به في نف  الجلسة فيقوم  ختلافالإ أو ، إلا إذا كان الإغفال4قيام المستممر بالتعديلات اللازمة إنتظار

ات ستممار بتاحيحه على الفور وذلك بعد موافقة المستممر، بخلاف أن تكون الإ ستمماربتسجيل الإالعون المكلف 

                                                           
اضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها، م، المتعلق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقننة الخ3992193136المؤرخ في  92/59المرسوم التنفيذي رقم  1

 .  99، ص.93م، المادة 3992193139، الاادر بتاريخ 92ج ر، العدد 
، 91م، المادة 3931196191، الاادر بتاريخ 51م، المتعلق براقية الإستممار، ج ر، العدد 3931196191المؤرخ في  31/99القانون رقم  2

 .  36ص.
 .321.صمرجع سابق، ،مد، وزيدي عبويمحمد القدومي، محمد هاني مح 3

دي لإنتاج السلع * تجدر الإشارة إلى أن تسجيل الإستممار هو الإجراء المكتوب الذي يعبر من خلاله المستممر عن إرادته في إنجاز إستممار في نشاط إقتاا
د من خلال إستمارة تعتبر بممابة شهادة تسجيل م، يتجس3931196191المؤرخ في   31/99أو الخدمات يدخل ضمن مجال تطبيق قانون الإستممار 

 تقدمها الهيئات اللامركزية للوكالة الوطنية لتطوير الإستممار وفقا للشكل المحدد قانونا.
العدد ج ر، كل ونتائج الشهادة المتعلقة به، م، المحدد لكيفيات تسجيل الإستممارات وكذا ش3932191192المؤرخ في  32/393المرسوم التنفيذي رقم  4

 .  33، ص.39و 99و 92م، المواد 3932191196، الاادر بتاريخ 31
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م والناوص التنظيمية 3931196191المؤرخ في  31/99 ستممارمتعلقة بنشاطات خارج مجال تطبيق قانون الإ
صة المحددة في التشريع والتنظيم المعمول التي لا تتوفر على الشروط الخا أو المتخذة لتطبيقه والواردة في القوائم السلبية

بهما التي تكون محل تبليغ كتابي بالرفض المبرر، وتتمم هذه التدابير الرقابية برقابة القائمة المحددة لكمية السلع 
 ستمماروالخدمات التي يقوم بها مركز تسيير المزايا ليتحقق من أن السلع والخدمات تدخل بافة مباشرة في إطار الإ

ابقة لطبيعة النشاط الممارس والأحكام التنظيمية المتعلقة بالقوائم السلبية، كما وتخضع التعديلات التي من شأنها ومط
كبيانات )الموقع، الموطن الجبائي، التسمية، شكل ممارسة   اتمتياز من الإ ستفادةأن تطرأ خلال مدة الإ

 .1وحد اللامركزيالنشاط...الخ.( للتدابير الرقابية ذاتها من قبل الشباك الم

ات الجبائية والجمركية متياز ات المسجلة بقوة القانون وبافة آلية من الإستممار عقب هذه التدابير تستفيد الإ
يفوق  أو ات التي يساوي مبلغهاستممار ات التي تمنح للإمتياز من الإ ستفادةأن التسجيل والإإلى  نه تجدر الإشارةغير أ

ات التي تممل أهمية خاصة بالنسبة ستممار ات الاستمنائية التي من شأنها أن تمنح للإمتياز خمسة ملايير دينار جزائري والإ
 . 2ستممارالوطني تخضع لقرار والموافقة المسبقة من قبل المجل  الوطني للإ قتاادللإ

ستممر تعد وفق الآجال وبناء على طلب الم نجازبعد إتمام مرحلة الإ: ستغلال( معاينة المادية للشروع بمرحلة الإ2
الذي على أساسه  ستغلال( محضر معاينة الشروع في مرحلة الإ3)مركز تسيير المزايا الماالح الجبائية المختاة إقليميا

  .4ات الجبائية والجمركية المقررة لهذه المرحلةمتياز من الإ ستفادةيمكن الإ

ات متياز الإوتحدد  لمشراكة والإضافية تمنحات امتياز زيادة على الإي: قتصادات بعد التقييم الإمتياز تحديد الإ (2
ية متفاوض عليها بين إتفاقالوطني والمعدة على أساس  قتاادات التي تممل أهمية خاصة للإستممار للإ الاستمنائية

، وكذا  ستممارمتارفة باسم الدولة وتبرمها بعد موافقة المجل  الوطني للإ ستممارالمستممر والوكالة الوطنية لتطوير الإ
يفوق خمسة ملايير دينار  أو ات حسب موقعها والتي يساوي مبلغهاستممار ات التي من شأنها أن تمنح للإمتياز لإا

 ستمماري الذي تقوم به الوكالة الوطنية لتطوير الإقتاادبعد التقييم الإ ستممارجزائري، من قبل المجل  الوطني للإ
 .5تنظيميا مسبقا والمعد على أساس بطاقة معلومات ذات النموذج المحددة

                                                           
ج ر، العدد كل ونتائج الشهادة المتعلقة به، م، المحدد لكيفيات تسجيل الإستممارات وكذا ش3932191192المؤرخ في  32/393المرسوم التنفيذي رقم  1

  . 31و 33، ص.33و 31م، المادتين 3932191196، الاادر بتاريخ 31
 .  33و 33، ص.35و 91المرجع نفسه، المادتين  2
  ، المتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الإستممار وتنظيمها وسيرها،م3932191192المؤرخ في  32/399المرسوم التنفيذي رقم  3

 .92، ص.92م، المادة 3932191196، الاادر بتاريخ 31ج ر، العدد 
، 39م، المادة 3931196191، الاادر بتاريخ 51م، المتعلق براقية الإستممار، ج ر، العدد 3931196191المؤرخ في  31/99القانون رقم  4

 .  39ص.
على الذي يحدد القوائم السلبية والمبالغ الدنيا للإستفادة من المزايا وكيفيات تطبيق المزايا ، م3932.91.92المؤرخ في  32/393 التنفيذي رسومالم 5

 .39، ص.36المادة  م،3932191196، الاادر في 31، العدد ج رات، ار ستمممختلف أنواع الإ
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الأصول المشكلة عن على  التنازلاقتضت تمكين المستفيد من المرونة  للترخيص:( إخضاع التنازل عن الأصول 4
أهلية المالك الجديد  إشرااطمع  ات الجبائية والجمركيةمتياز ات التي استفادت من الإستممار الإ أو اتمتياز طريق الإ

( مقدرة ANDI) قه تحت طائلة الإلغاء، وتكمن أهمية الراخيص في تحقق وكالةساب تاإلتزاموالوفاء بكل  ستفادةللإ
ات وهي نوع من الرقابة القبلية المماثلة لما سبق وأَن طبُق على المستممر لتزاموالوفاء بالإ نجازالمالك الجديد على الإ

 .1الأول

بإعادة  لتزامدى الإجال ومراقبة مالآ إحرااموالأمر لا يقتار على هذه المواضيع الرقابية فهناك غيرها ك 
التي نكتفي بذكرها دون بيانها  ومدى تحقق نسب الإدماج ،ات الممنوحةمتياز المتأتية من الإ ربا حاة من الأ إستممار
 ات الجبائية والجمركية.متياز ا للتكرار لأنه سبق التطرق إليها في معرض تناول القيود القانونية لنفعية الإدرء  
 
 

 ات الجبائية والجمركيةمتياز المتابعة والمراقبة اللاحقة لمنح الإ ني:الفرع الثا
ات الجبائية والجمركية يخضع هذا الأخير للمتابعة والمراقبة متياز تتمة للرقابتين السابقة والمتزامنة مع منح الإ 

ات الجبائية لتزامت والإالقوانين والتنظيما إحراامفي الكمير من الأهداف المتمحورة حول   يتقاطعنيناللاحقة اللت
  ن:إإلا أنهما متباينتان حيث  والجمركية

للتعرف على كيفيات يقاد بالمتابعة عموما الجهد والسعي الدائم  ات الجبائية والجمركية:متياز ( متابعة منح الإأولا
جوة؛ مما يقتضي على وسيرورة العمل محل المتابعة في ظل الخطة الماممة، والتحقق من مدى تقدمه لبلوغ الأهداف المر 

رافات حوالهيئات التي تتولى المتابعة الحاول على المعطيات والمعلومات بشكل دوري وتفحاها للكشف عن الإ
أساسي  ركنوالأخطاء المحتملة فور حاولها والتدخل لإصلا  الوضع قبل استفحاله، بهذا تتجلى أهمية المتابعة ك

لرقابة بالمفهوم التقليدي كونها مرادف لملاحقة عمليات التنفيذ خطوة بخطوة ، ولكن تتميز عن التحقيق الرقابة الفعالة
رافات عن النهج المحدد والعمل على تلافيها حتى قبل نشؤها وعليه فالفارق حوومرحلة بمرحلة وتحديد نتائجها وتوقع الإ

يتقاطع في مجال واسع مع متابعة المشروعات ات الجبائية والجمركية متياز بين المتابعة والمراقبة فارق زمني، ومتابعة منح الإ
 ختاة بمتابعة سير العمل والأداء ات المهالجقيام  ن خلالـوالأنشطة المستفيدة منها م

  .   2لأهداف المرجوةل والتحقق من أدائها هامن نتهاءلإا حتى العام لهذه الأنشطة والمشروعات

                                                           
جامعة قاصدي مربا  ، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  دفاتر السياسة والقانون، مجلة "الحوافز الجبائية لراقية الإستممار وآليات رقابتها"، صالح بودهان 1

 . 525.، صم3936 جوان، عدد خاصالجزائر،  ورقلة،
 .   21مرجع سابق، ص.، د محمد الجوهريالسي 2
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الجزائري  ستممارالإ الممنوحة بموجب قانون ة والجمركيةالجبائي اتمتياز ات المستفيدة من الإستممار تخضع الإ
 حيث تتم:1فراة الإعفاء طوال للمتابعة  الساري المفعول

 .الإدارتين الجبائية والجمركية أو من جهة الهيئة المشرفة :اتمتياز المشمولة بالإ يةستثمار متابعة تقدم المشاريع الإ( 1
من خلال مرافقة ومساعدة المستممرين وكذا جمع المعلومات الإحاائية تتم  ممارستأ( بالنسبة للوكالة الوطنية لتطوير الإ

يلتزم ، حيث ستغلالوالإ نجازات الإإمتياز تابعة التي تمارسها الوكالة طوال فراة تتم المو ، 2عاريالمختلفة عن تقدم المش
سنويا كشفا  للوكالةلهذا الغرض أن يرسل  ، ويجب عليهبالمتابعةبتقديم كل المعلومات المطلوبة للقيام خلالها المستممر 

وفقا الوكالة له الجبائية على وثيقة تسلمها  ي مزودا بالمعلومات ومؤشرا عليه من الماالحستممار عن تقدم مشروعه الإ
ن تاريخ تأشيرة م إبتداء  أقااه شهر واحد  أجلع المؤشر عليه في رو ، ويجب إيداع كشف تقدم المشلنموذج محدد
كل سداسي بغرض تشخيص   ستممارتقوم الماالح المحلية للوكالة الوطنية لتطوير الإبائية، وتبعا لذلك الماالح الج

بمقارنة بين كشوف التقدم الواردة  ستممارالمستممرين المتخلفين الذين لم يودعوا الكشف السنوي لتقدم مشاريع الإ
مركز تسيير  أو الماالح الجبائيةإلى  رسلتخلفين وتُ حينئذ تعد قائمة المستممرين الم ، واتستممار وبطاقية تسجيل الإ

من تاريخ تبليغ  إبتداء  شهرين  أجلتقديم هذا الكشف في ل -محددوفق نموذج -المزايا المختص إقليميا لاعذارهم 
 .3اتمتياز الإالاعذار تحت طائلة توقيف 

ات الجبائية والجمركية متياز المستفيد من الإ امإحرا السهر على تتم المتابعة ببالنسبة للإدارتين الجبائية والجمركية  ب(
ات الممنوحة، وتتم المتابعة التي تمارسها إدارة الجمارك طوال متياز ات المكلف بها والواجبات المكتتبة في إطار الإلتزامللإ

المتابعة التي به، أما ا هو محدد في التنظيم المعمول فراة عدم التنازل عن السلع المقتناة بالإعفاء من الحقوق الجمركية كم
يودع المستممر حيث  4لنظام الجبائي التفضيليالسلع المقتناة بعنوان ا إهتلاكطوال فراة فتتم تمارسها الإدارة الجبائية 
المزود بالمعلومات لدى الماالح الجبائية لمكان الموطن الضريبي في نف   يستممار ع الإرو شالمالكشف السنوي لتقدم 
 من جهتها بإرسال الماالح الجبائيةالتاريحات الجبائية السنوية، لتقوم  جال المحددة بالنسبة لإيداعالوقت وفي حدود الآ

أو مركز )تعد الماالح الجبائية ، كما و ستممارلوكالة الوطنية لتطوير الإاإلى  كشوف تقدم المشاريع المقدمة بعد الاعذار
قضاء الأجل المحدد في إنيستجيبوا للاعذار بعد خمسة عشر يوما من المعنية قائمة المستممرين الذين لم  (تسيير المزايا

 التي يتمتعون بها. اتمتياز الإبعد القيام بتعليق  ستممارالوكالة الوطنية لتطوير الإإلى  الاعذار وترسلها

                                                           
1
  République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère des finances, direction générale des impôts, 

direction des relations publiques et de communication, "guide fiscal de l’investisseur en Algérie 2017 ", p.24. 
، 13م، المادة 3931196191، الاادر بتاريخ 51م، المتعلق براقية الإستممار، ج ر، العدد 3931196191المؤرخ في  31/99القانون رقم  2

 .  31ص.
لواجبات المتعلق بمتابعة الإستممارات والعقوبات المطبقة في حالة عدم إحراام الالتزامات وا، م3932.91.92المؤرخ في  32/395 التنفيذي رسومالم 3

 .19، ص. 92إلى  92المواد من  م،3932191196، الاادر في 31، العدد ج ر، المكتتبة
 .19، ص.91و  93المادتين  ،نفسهرجع الم، م3932.91.92المؤرخ في  32/395 التنفيذي رسومالم 4
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ات الجبائية متياز تتكفل الإدارات والهيئات المعنية بتنفيذ منظومة الإ ات والواجبات المكتتبة:لتزاممتابعة الإ( 2
السلع المقتناة بعنوان النظام الجبائي  هتلاكوالجمركية بعنوان المتابعة وطبقا لالاحياتها وخلال المدة القانونية لإ

ات لتزامات الإلتزامالإ، ويقاد ب1ات الممنوحة لهمتياز اته في إطار الإلتزامالمستممر لإ إحراامالتفضيلي بالسهر على 
بعدم  أو ا بالقيامإلتزاموالناوص المتخذة لتطبيقه التي تضع على عاتق المستممر  ونالمناوص عليها بموجب القان

  الممنوحة. اتمتياز الإالواجبات المذكورة هي تلك التي اتخذها المستممر مقابل و ، القيام

بعد تُـتَخذ التي هي مجموعة الأساليب والإجراءات  ات الجبائية والجمركية:متياز ( المراقبة اللاحقة لمنح الإثانيا
ه إنجاز ه وبين ما هو مطلوب إنجاز ما تم  المرحلي قاد تَـبـَيُن الفرق بين أو المنح الكلي أو نجازالإ أو من التنفيذ نتهاءالإ
ما تعني أيضا ـرافات وأسبابها ومحاولة إيجاد وسائل لتاحيحها في الوقت المناسب، كحولتعرف على الأخطاء والإل

 ة سابقا  والنتائج والإنجازات الفعلية؛ والهدف من هذه الرقابة هو رصد الأخطاء، والسعيوعَ ضُ ة بين المعايير المو ـالمقارن
، أي أنها تناب على ما صدر فعلا من تارفات وأعمال ومقارنة النتائج الفعلية النهائية 2علاجها بشكل فوريإلى 

ة حسب الوقت ـــــــور متباينــــــــــــدة صــــــــة اللاحقة عــــــــوللرقابات، ـــــختلافد الإــــددة سلفا لتحديــــبالمعايير الموضوعية والمح
 ة: ــــــــــــوالأسلوب والهيئة الممارس

"...يمكن إدارة الجمارك أن تقوم بعد منح رفع اليد  ات الجبائية والجمركية:متياز ( الرقابة الجمركية اللاحقة للإ1
3 بة لاحقة..."برقا أو عن البضائع برقابة مؤجلة

: 

الرقابة المؤجلة: هي الفعل الذي تقوم من خلاله ماالح الجمارك بالفحص الوثائقي للتاريحات لدى الجمارك قاد أ( 
التشريع والتنظيم اللذين تكلف إدارة الجمارك بتطبيقهما، وتتم هذه الرقابة في مكاتب إدارة  إحراامالتأكد من 
كية قاد التأكد من صحة عملية الجمركة والوثائق المرفقة المطلوبة على الخاوص ، وتُجْري للتاريحات الجمر 4الجمارك

 أو ستيرادفي مجال )عناصر احتساب الرسوم، الإعفاءات الجبائية المقررة بمقتضى التشريع المعمول به الممنوحة عند الإ
(، 5لارف، الإجراءات الإدارية الخاصةوالتادير، الإجراءات المتعلقة بمراقبة ا ستيرادالتادير، تدابير الحظر عند الإ
التاريحات لدى الجمارك التي تشكل خطر  إنتقاءتحليل المخاطر الطي يسمح ب وتمارس الرقابة المؤجلة على أساس

                                                           
، 11م، المادة 3931196191اادر بتاريخ ، ال51م، المتعلق براقية الإستممار، ج ر، العدد 3931196191المؤرخ في  31/99القانون رقم  1

 .  35ص.
  .326-322.صمرجع سابق،  ص  ،محمد القدومي، محمد هاني محمد، وزيدي عبوي 2
 م والمتضمن قانون الجمارك، 3929192133المؤرخ في  29/92م، المعدل والمتمم للقانون رقم3932193131المؤرخ في  32/95القانون رقم  3

 .  39، ص.51م، المادة 3932193139ر بتاريخ ، الااد33ج ر، العدد 
 م، المحدد لكيفيات ممارسة الرقابة المؤجلة والرقابة اللاحقة من طرف إدارة الجمارك، 3936.92132المؤرخ في  36/366 التنفيذي رسومالم  4

  .92، ص.95م، المادة 3936192136، الاادر في 51، العدد ج ر
 .91، ص.92المادة  المرجع نفسه،  5
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بيانات  أو الإنذارات أو إشعارات الغش أو المعلومات أو الاستعلامات إستغلالعلى أساس  أو الغش،
ابة المؤجلة تبعا لنظام آلي عشوائي على التاريحات لدى الجمارك التي لا تشكل الرقأيضا  الاستعلامات، كما وتتم

 رقابة لاحقة.ل خضاعهاإه يمكن إن، ورغم خضوع عمليات الجمركة للرقابة المؤجلة ف1خطر غش جلي

 ب( الرقابة اللاحقة: هي الفعل الذي تقوم من خلاله ماالح الجمارك بفحص يشمل الدفاتر والسجلات والأنظمة
غير مباشرة بجمركة البضائع  أو المؤسسات المعنية بافة مباشرة أو المحاسبية والمعطيات التجارية التي يحوزها الأشخاص

قاد التأكد من دقة وصحة التاريحات لدى الجمارك، وتتم الرقابة اللاحقة في إطار برنامج سنوي وتمارس في محلات 
كد من قانونية نشاط الأشخاص والمؤسسات طبقا للتشريع والتنظيم التأإلى  الأشخاص والمؤسسات المراقبة، وتهدف

المعمول بهما، والبحث ومعاينة كل مخالفة للتشريع والتنظيم الجمركيين والارف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج، 
ة في فحص )الجداول وأيضا البحث ومعاينة كل جريمة أخرى مرتبطة بعمليات الجمركة والتجارة الخارجية، وتتممل الرقاب

المالية، الوثائق المحاسبية، الوثائق الجمركية والجبائية، كل الوثائق التبريرية الأخرى، تقارير محافظي الحسابات، التدقيق 
 المعدة من قبل ماالح الجمارك على الأشخاص والمؤسسات 

تمارس  2اسبة المنجزة من قبل الماالح الجبائيةالمراقبة، تقارير التدقيق الخارجية المعدة من قبل الخبراء، نتائج فحص المح
الفورية، التحقيقات التي يقوم بها  أو الرقابة حسب برنامج معد على أساس نتائج )تحليل المخاطر، الرقابة المؤجلة

الإنذارات الاادرة عن مختلف ماالح إدارة الجمارك، معلومات محال عليها من   أو إشعارات الغش أعوان الجمارك،
نه إضافة للإعفاءات الجبائية ، والجدير بالذكر أ( 3اإستغلالهكل معلومة يمكن  الهيئات الوطنية، أو لمؤسساتكل ا

المستفيدة  أو يُـعْنى كذلك بالرقابة اللاحقة الأشخاص والمؤسسات المستفيدة من الإجراءات المبسطة للجمركةوالجمركية 
 .4ي المعتمد قتاادمن صفة المتعامل الإ

هي و  يقابل النظام التاريحي المعتمد الخضوع للرقابة الجبائية ات الجبائية:متياز ة الجبائية اللاحقة لمنح الإالرقاب( 2
 التي تُـتَخذ بافة بعدية وترد على العناصر المار  بها وفق:مجموعة الأساليب والإجراءات 

ضيحات والتبريرات اللازمة كتابيا أ( مراقبة التاريحات: دراسة التاريحات والمستندات وعناصر الملف وطلب التو 
إقامة وضعية قانونية ماطنعة بحتة غايتها إلى  ستبعاد المستندات التي تهدفالمراقبة يحق للإدارة الجبائية إ وخلال هذه

 أو وضعية الخاضع للمراقبةإلى  تخفيض الضريبة المستحقة بالنظر أو التملص أو ات الجبائيةمتياز من الإ ستفادةالإ
لحقيقية، وفي حالة نشوب خلاف حول أساس التاحيح يعرض النزاع ضمن الآجال على لجنة دراسة أنشطته ا

                                                           
 .91، ص.91المادة  ،جع نفسهر الم  1
  
  .91، ص.33إلى  96واد من ، المرجع نفسهالم  2
  .91، ص.33، المادة رجع نفسهالم  3
 م، المحدد لكيفيات ممارسة الرقابة المؤجلة والرقابة اللاحقة من طرف إدارة الجمارك، 3936.92132المؤرخ في  36/366 التنفيذي رسومالم  4

  .96، ص.35، المادة م3936192136، الاادر في 51لعدد ، اج ر
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ية مع المكلف بالضريبة عند تقويم تفاقالإ أو القانون وفي حالة ثبوته تتضامن كل أطراف الوثيقة إستعمالالتعسف في 
ناورات التدليسية، ويراتب عن إجراء التعسف في الديون غير المبررة لتسديد الزيادات وتطبيق عقوبات مقررة في حالة الم

 سرادادالزيادات أثار جبائية إزاء أنظمة الإخضاع الضريبي وإجراءات المراقبة وحق الإإلى  الحق بالإضافة إستعمال
 .1من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة والأنظمة الاستمنائية ستفادةحق الإ إستمناءلاسيما 

فحص في عين المكان الملفات المحاسبية ومقارنتها بعناصر إلى  اسبة: مجموعة العمليات التي تهدفب( التحقيق في المح
 2قاد التأكد من صحة وثبوتية التقييدات المحاسبية ومقارنتها مع الوضعية الحقيقية للنشاط الممارس ستغلالالإ

 وبالتاريحات الجبائية لمعرفة صحة وماداقية هذه الأخيرة. 
عدة ضرائب  أو في محاسبة المكلفين ويعتبر إجراء رقابة موجه يتضمن ضريبة واحدة يق الماوب: تحقيقج( التحق
 . 3معطيات محاسبية متعلقة بمدة تقل عن سنة جبائية أو بمجموعة عمليات أو كل المدة غير المتقادمة أو بعنوان جزء

 ودارة الجبائية بممارسة الرقابة على تاريحات الدخل أداة تسمح للإد( التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة: 
الحالة المالية والعناصر المكونة لنمط  أو )الذمة بين المداخيل المار  بها من جهة والوضعية المالية نسجاممراقبة الإ

ا لدى ، من خلال فحص نقدي لملف المكلف بما يتضمنه من وثائق وم4 معيشة أعضاء المقر الجبائي( من جهة ثانية
 الماالح الإدارية الأخرى بموجب ممارسة حق الاطلاع.

 المكلف ينظمها مناورة أي قبل الجبائية الإدارة بها تضطلع مراقبة عملية الجبائي التلب  يعتبر"... الجبائي: ( التلب هـ

 الغش لوقف بالتدخل الجبائية للإدارة الإجراء هذا ويسمح ،الخاوص على الإعسار عملية ترتيب بهدف بالضريبة
 والمالية المحاسبية للوثائق المباشر ستعمالالإ على بالحاول للإدارة يسمح كما،  مقبولة مؤشرات تجتمع عندما الممارس

 اتلتزامالإ فيها تنتهي لا التي للمرحلة بالنسبة حتى وذلك المناسب الوقت في المعنيين للأشخاص ةجتماعيوالإ
، ومن ضمن حالات التلب  الجبائي ممارسة نشاط بسرية والبيع 5..."الجبائي التشريع في عليها المناوص التاريحية

 . 6يمتياز ات الجبائية عن مقادها الإمتياز والشراء بدون فواتير وتحويل الإ
                                                           

 53واد من ، المم3932.33.36في ، الاادر 21 ، العددج ر، م3936قانون المالية لسنة ، المتضمن م3932.33.32المؤرخ في  32/33 لقانونا  1
 .31و  33، ص.55إلى 

عمار ، جامعة الدراسات القانونية والسياسية، مجلة اربة الغش والتهرب الضريبي""الرقابة الجبائية ودورها في مح، خضراوي الهادي وسعيداني محمد السعيد 2
 . 29.، صم3932 وان، ج93، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، العدد بالاغواط ثليجي

، المادة م3996.92.32 فياادر ، ال53 ، العددج ر، م3996قانون المالية التكميلي لسنة ، المتضمن م3996.92.35المؤرخ في  96/93الأمر   3
 .96، ص.33

، 31، المادة م3993.33.36 في، الاادر 12 ، العددج ر، م3993قانون المالية لسنة ، المتضمن م3993.33.36المؤرخ في  93/32القانون   4
 .3552ص.

 ، م3939.96.39 في، الاادر 59 عدد، الج ر، م3939قانون المالية التكميلي لسنة ، المتضمن م3939.96.31المؤرخ في  39/93 الأمر 5
 .99، ص.36المادة 

6
  Raouya abderrahmane,  " la flagrance fiscale: pour un contrôle fiscale plus efficace", République Algérienne 

Démocratique et Populaire, ministère des finances, direction générale des impôts, la lettre de la DGI, N° 68/2013, 

pp. 01-03. 

la lettre de la DGI  : Bulletin d’information de la direction générale des impôts. 
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 الث: مستويات هيئات الرقابة الجبائية والجمركيةالفرع الث
ة مخولة بذلك بموجب القانون مدعومة هياكل وأجهز تتولى عمليات التجسيد الميداني لمختلف أصناف الرقابة  

بالآليات والوسائل ليتسنى لها القيام بدورها الرقابي بطريقة منظمة وفعالة من أجل بلوغ الغايات والأهداف المنشودة، 
 الادارة الجبائية والادارة الجمركية والماالح ت مضامينها على جميع مستويات أجهزةإختلاف إنالرقابية و  دواروتتواجد الأ
  المختلطة.

 منح المشرع للإدارة الجبائية حقوقا وصلاحيات واسعة تتيح لها التحقق من صحة التاريحات ( الإدارة الجبائية:أولا
وتاحيح وتقويم الأخطاء المرتكبة ومن جملة هذه الحقوق الاطلاع على مختلف السجلات والدفاتر والوثائق، والزيارة 

 نة المادية، والرقابة، واستدراك الأخطاء الإدارية بإعادة النظر في الاقتطاع سواء بتعديلهالميدانية لمقرات المكلفين والمعاي
أجهزة مركزية وأخرى غير مركزية متتامة وظيفيا حيث إلى  ، هذه الإدارة الجبائية تقُسم1إنشاء اقتطاع جديد...الخ أو

 ات الجبائية الآتي:متياز نجد في مجال رقابة الإ
 المديرية العامة للضرائب ات الجبائية:متياز ية للمديرية العامة للضرائب المشرفة على الإ( المصالح المركز 1

 أو جبائية ات الدولية التي تحتوي على أحكامتفاقيات الجبائية الدولية والإتفاقالسهر على تحضير ومناقشة الإبمكلفة 
الجبائية مع  الماالح السهر على تحسين علاقات، يينتنفيذ التدابير الضرورية لمكافحة الغش والتهرب الجبائ، شبه جبائية
 مديرية التشريع ات الجبائيةمتياز في رقابة الإأهمها  ،( مديريات رئيسية96تتكون من ثماني )و ، بالضريبة المكلفين

 .2مديرية العمليات الجبائية والتحايلو  والتنظيم الجبائيين

الناوص التشريعية  إعداد أشغال إنجازو  السياسة الجبائية بيقتطتتولى : مديرية التشريع والتنظيم الجبائيينأ( 
تتكون من ، و الدولية اتتفاقيات والإتفاقالإب المرتبطة التطبيقية تحضير الناوصعلاوة على ، للجباية والتنظيمية

 الفرعية يةالمدير و  الجبائية والإجراءات والتنظيم لمديرية الفرعية للتشريعلة فبالإضاف فرعية( مديريات 95) أربع
 هناك: الجبائية للدراسات

 اتتفاقوالإ ياتتفاقمشاريع الإ في دراسة وإعداد المساهمةب المكلفة :الدولية الجبائية المديرية الفرعية للعلاقات -
تعلقة تسوية المسائل المجانب إلى  ،بها والمناهج الأولية المتالة والتفاوض بشأنها وكذا في تحضير التدابير الدولية الجبائية

ات إتفاقالجبائي والأحكام الجبائية المتضمنة في  المجال في القنالية أو ات والحاانات الدبلوماسيةمتياز بتطبيق الإ
لخارجية المساهمة في إعداد الناوص التشريعية والتنظيمية فيما يخص تدخل المؤسسات ا، وكذا التعاون الأخرى

 والأشخاص غير المقيمين في الجزائر.

                                                           
 . 23.، صمرجع سابق، خضراوي الهادي وسعيداني محمد السعيد 1
 في، الاادر 22 ، العددج ر، الماليةالمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة ، م3992.33.36المؤرخ في  92/115 التنفيذي رسومالم  2

 . 39 -32، ص ص. 92، المادة م3992.33.93



ني/ الفال الماني: متابعة الأداء ومراقبة وترشيد الإمتيازات الجبائية والجمركيةالماالباب   

 

295 
 

ات الجبائية متياز الإ وتحيين وتقييم إحااءالتي تتكفل ب :الخاصة والأنظمة الجبائية الجبائية للحوافز الفرعية ةالمديري -
ات متياز السهر على تطبيق ومتابعة الإعفاءات والإ، و الممنوحة إما بمقتضى قوانين المالية وإما بمقتضى ناوص خاصة

 اتمتياز والإ الإعفاءات مكتب، يةمتياز الإ الجبائية الأنظمة بمكت عمل على تسييرمن خلال ال ؛الجبائية الممنوحة
 ات الجبائية.متياز الإ تكاليف وتقييم متابعة مكتب، و الخاصة الجبائية الأنظمة مكتب، الجبائية

 مجال في المطبقة العملية التوجيهات إتباعتعمل على حث الماالح على  :مديرية العمليات الجبائية و التحصيلب( 
 للتحايل الفرعية المديرية لا عن، ففضفرعية مديريات (95أربع ) من وتتكون، وتحايلها وتافيتها ضريبةال وعاء

 المديرية ، تتولىالخاصة الجبائية والأنظمة للضمان الفرعية المديرية، و التلخيصالمديرية الفرعية للإحاائيات و 
 :الجبائية للتقييمات الفرعية
 .الإجراءات الجبائية كذاو والتنظيمية  التشريعية امللأحك الممركزة غير الماالح تطبيق على السهر -
 .الأشغال المرتبطة بإحااء التاريحات ومراقبتها غير الممركزة لاسيما منها نتائج وتقييم نشاط الماالح تحليل -
 .)مكتب مخاص( يةمتياز الإ وحة في إطار الأنظمةالممن ات الجبائيةمتياز الإ متابعة ومراقبة -
 وتحليلها وإثرائها. مؤشرات التسيير ومتابعتها  ضعو  -
 الجبائية الماالح الخارجية ات الجبائية:متياز المركزية للمديرية العامة للضرائب المشرفة على الإغير المصالح ( 2

لدى المكلفين  بإعداد وإنجاز برامج التدخلات والمراقبة على وجه الخاوص مكلفة :مديرية كبريات المؤسساتأ( 
من حيث متابعة أهمها  ،1( مديريات فرعية و قباضة و مالحتين92تتكون من خم  )و  الضريبة وتقييم نتائجها؛ب

 ات الجبائية:متياز ومراقبة الإ
 القطاعين البراولي العاملة في للمؤسسات الجبائية الملفات تسير التي :المحروقات لجباية الفرعية المديرية -

 مكتب تسيير الملفات الجبائية، من خلال لأجنبية غير المقيمة والخاضعة للقانون الجزائريالشركات ا وكذا البراولي وشبه
الرسم على القيمة  سراجاعإ وطلبات ية،متياز طلبات الشراء بالإعفاء والنظم الإ بضمان فحص ومعالجة المكلف
  المضافة.

الخاضعة للقانون العام وكذا المؤسسات غير  للمؤسسات الملفات الجبائيةتضمن تسيير  الفرعية للتسيير: المديرية -
عالجة ملفات اسراجاع الرسم على القيمة إضافة لم تحايل الضرائب والحقوق والرسوم؛ مهام الوعاء و متابعةو  ،المقيمة
 ، وية والخاصةمتياز بتسيير ومتابعة النظم الجبائية الإكلف الم تسيير الملفات مكتب، ومن ضمن مكاتبها المضافة
معالج طلبات اسراجاع الرسم على و  متابعة التكفل بمقارنة المستندات؛الذي تسند له  التسيير لتدخلات ودعممكتب ا

 هما ويضم هذا المكتب مالحتين، في عين المكان تظمة والمعايناتالمن  بالتدخلات القياموكذا  القيمة المضافة؛
ومتابعة  المعاينات مالحة المضافة؛ لرسم على القيمةع الدفع المسبق لسراجا إو  ات الجبائيةمتياز الإ مالحة متابعة

 الجبائية. المعلومة
                                                           

جامعة  غير منشورة مذكرة ماجستير"، دور الرقابة الجبائية في تحسين جودة المعلومات المحاسبية: دراسة حالة مديرية الضرائب لولاية الوادي، "سليمان عتير 1
 .95 -69م، ص ص. 3933/3933، قسم علوم التسيير، قتاادية والتجارية وعلوم التسيير،كلية العلوم الإالجزائرمحمد خيضر بسكرة 
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 الولائية المركزية والمديريات الإدارة بين العلاقة الوظيفيةتضمن للإدارة المركزية  إمتداد :المديرية الجهوية للضرائبب( 
فين بالضريبة من نظام الشراء بالإعفاء المكل إستفادةالموافقة على تتولى ات متياز للإ، ومن مهامها الرقابية للضرائب

الشلف،  ( في كل من99التسع ) تتواجد المديريات الجهوية، حسب الشروط المناوص عليها في التشريع المعمول به
( 95تتكون المديرية الجهوية للضرائب من أربع )و  ،نبشار، البليدة، الجزائر، سطيف، عنابة، قسنطينة، ورقلة و وهرا

 ات الجبائية:متياز مديريتين ترتبطان بالرقابة على الإمنها  1مديريات فرعية
الذي يتكفل  مكتب التنشيط والتنظيم والعلاقات العامة من خلال :المديرية الفرعية للعمليات الجبائية والتحايل -

 ا.في نظام الشراء بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة ومتابعته عتمادبطلبات الإ
إليها على  كلةالمو  الإدارة المركزية وبالمهام يهاتتوج تنفيذالتي تتولى : الجبائية والمنازعات للمراقبة رعيةالف المديرية -

 المستوى المحلي وذلك في مجال المراقبة الجبائية والمنازعات.
على  سهروت ؛والمراكز الجوارية للضرائب مراكز الضرائبى لع السلمية ارس السلطةتم ج( المديرية الولائية للضرائب:

برامج التدخل  ، بإعدادوتحقيق الأهداف المحددة لها نشاط الماالح ومتابعة ومراقبة ،ينوالتشريع الجبائي التنظيم إحراام
 فرعية ديرية الولائية للضرائب من خم  مديرياتكون المتتا، و نتائجه فيذها وتقوّيملدى المكلفين بالضريبة ومتابعة تن

حاص  إعتماد بطلباتالتي تتكفل  الجبائية المديرية الفرعية للعملياتالجبائية ات متياز بعة الإمن حيث رقابة ومتاأهمها 
 ات الجبائية الخاصةمتياز الإعفاء والإ متابعة أنظمةو  المضافة ومتابعتها ومراقبتها من الرسم على القيمة شراء بالإعفاء
سم نظام الشراء بالإعفاء من الر  في عتمادبات الإدرس طليستلم الذي ي العامة مكتب التنظيم والعلاقاتمن خلال 

، ناهيك عن المديرية يةمتياز الإو  الأنظمة الجبائية الخاصة متابعةات، و عتمادالإ هذه على القيمة المضافة مع تسليم
 .2الفرعية للمراقبة الجبائية

خارج قيقي لفرض الضريبة للمؤسسات الخاضعة للنظام الح الجبائية تسيير الملفات يعمل على( مركز الضرائب: د
لدى  والمراقبة التدخلاتبرامج  ، كما يعدالمهن الحرة مجموعإلى  كبريات المؤسسات بالإضافة مديرية إختااصمجال 

الملفات التي تتولى  المالحة الرئيسية للتسيير مركز الضرائب ، ومن ضمن هيكلةللضريبة وتقيّيم نتائجها الخاضعين
ات الجبائية والدراسة الأولية متياز الوعاء، والمراقبة الجبائية ومتابعة الإ عين لمركز الضرائب في مجالالتاب الجبائية للمكلفين
عين  في بعنوان المراجعات راقبةالمقرا  عمليات التي ت مالحة الرئيسية للمراقبة والبحثلل، بالإضافة للاحتجاجات

د جداول مع إعدا لمركز الضرائب، التابعين الضريبةب لتاريحات المكلفين المكان والمراقبة على أساس المستندات
 دورية. إحاائية وحواصل تقييمية

                                                           
، الاادر في 29العدد ج ر، م، المتضمن تنظيم الماالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، 3991199136المؤرخ في  91/132 التنفيذي المرسوم  1

 . 96.، ص96و  92م، المادتين 3991199135
 .39.ص، 32المادة  جع نفسه،المر   2
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ات الجبائية والجمركية لدواعي متياز من الإ ستفادةعمليات المتابعة وإخضاع المنح والإ ( الإدارة الجمركية:ثانيا
 ن:إالحها الخارجية حيث ية تتوزع من الجانب الجمركي بين الماالح المركزية لإدارة الجمارك وماإقتااد

تطبيق القانون الجمركي تسمح بضمان  القانونية والتنظيمية التيتتولى تنفيذ التدابير  ( المديرية العامة للجمارك:1
وم ، وبهذه الافة تقوالقانون التعريفي والتدابير الموضوعة على عاتقها بموجب الناوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها

 :1وجه الخاوص بما يليمة للجمارك على المديرية العا
 المشاركة في إعداد الناوص التشريعية والمبادرة بالناوص التنظيمية المتعلقة بالميدان الجمركي وتنفيذها. -
 الوطني عن طريق تنفيذ السياسة التعريفية وغير التعريفية. قتاادالمشاركة في حماية الإ -
 على مكافحة التهريب وتبييض الأموال والجريمة العابرة للحدود. السهر بالاتاال مع الماالح المختاة -
 ات الدولية التي تهم النشاط الجمركي.تفاقيات والإتفاقالمشاركة في دراسة وإعداد مشاريع الإ -
 تنفيذ الأحكام القانونية والتنظيمية المطبقة على المبادلات الدولية والمراقبة الجمركية. -

ات متياز ية العامة للجمارك على المستوى المركزي التي تساهم في متابعة ومراقبة الإومن ضمن هيكلة المدير 
التشريع والتنظيم والأنظمة الجمركية ومديرية الجباية وأس  الجبائية والجمركية نجد بعض مديرياتها المركزية خاصة مديرية 

 :2الضريبة ومديرية التحقيقات الجمركية

المديرية الفرعية للتشريع والتنظيم التي تشارك في إعداد من خلال والأنظمة الجمركية: مديرية التشريع والتنظيم أ( 
ها، وأيضا إسقاط أحكام إنسجامالناوص التشريعية والبادرة بالناوص التنظيمية التي تهم المادة الجمركية وتضمن 

المديرية الفرعية للإجراءات كذا من خلال ات الماادق عليها على المنظومة التشريعية والتنظيمية، و تفاقيات والإتفاقالإ
إعداد وتبسيط الإجراءات المتعلقة بإحضار البضائع وتقديمها للجمارك والجمركة، وإرساء إطار  والتسهيلات التي تتولى

 أيضاو يين ومساعدي الجمارك. قتاادالمتعاملين الإ إعتمادمؤسسات وضمان متابعتها، ودراسة ملفات -شراكة جمارك
ية والأنظمة قتاادالتي تقوم بإعداد مشاريع الإجراءات التي تعالج الأنظمة الجمركية الإالفرعية للأنظمة الجمركية  المديرية

المستودعات الجمركية والماانع الخاضعة للرقابة الجمركية، وتأطير النشاط المتعلق  إعتمادالخاصة، ودراسة ملفات 
 بالمناجم وبالمحروقات.

التي تشارك في إعداد الناوص التشريعية والتنظيمية فيما يخص الجباية  س الضريبة:مديرية الجباية وأسب( 
ات الجبائية، من متياز الإجراءات التي تعالج الجباية والإ الضريبة، وفي إعداد مشاريعات الجبائية وأس  فرض متياز والإ

 . بائية وضمان متابعتهاات الجمتياز منظومة الإتطبيق  خلال المديرية الفرعية للجباية التي تسهر على

                                                           
، 31 ، العددج ر، المتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك وصلاحياتها، م3932.93.39المؤرخ في  32/99 التنفيذي رسومالم  1

  .39.، ص 93م، المادة 3932.93.31 فيالاادر 
  .31-39.، ص 92إلى 91 واد منالمرجع نفسه، الم  2
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يات التعاون المتبادل لغرض البحث وقمع الغش إتفاقبوضع حيز التنفيذ ج( مديرية الاستعلام وتسيير المخاطر: 
الجمركي والتجاري وضمان متابعتها، والسهر على التعاون مع ماالح ومؤسسات الدولة المكلفة بالبحث وقمع الغش، 

 ومسك بطاقية المخالفين.

ام الرقابات الجمركية وتوجيه الماالح غير الممركزة في وضعها ـتحديد نظ التي تتولى ة التحقيقات الجمركية:ـيمدير د( 
خلال المديرية الفرعية للتحريات التي تقوم بضمان التحقيقات الجمركية في مجال العمليات التجارية،  حيز التنفيذ، من

الرقابة  التي تتكفل بضمان جانب المديرية الفرعية للرقابة اللاحقةإلى  ،يين المعتمدينقتاادومراقبة نشاط المتعاملين الإ
يين، ناهيك عن المديرية الفرعية لمكافحة قتاادالإ وبضمان تدقيق المتعامليناللاحقة في مجال العمليات التجارية، 
 الغش التي توجه الماالح غير الممركزة.

االح تتممل في المللماالح المركزية  اتإمتدادإلى  هيكلتهاوقد تمت  ( المصالح الخارجية لإدارة الجمارك:2
ات متياز بالإ نتفاع، وكلها تساهم في متابعة ومراقبة المنح والإ1 هوية والى ماالح خارجية محلية تابعة لهاالجارجية الخ

المتعامل  المقتناة ة عدم التنازل عن السلعفرا الجبائية والجمركية ) ممل متابعة ومراقبة الإعفاءات الجمركية طوال 
 :حيث إنية...الخ.(، بأشكال متتامة قتاادي المعتمد، الأنظمة الجمركية الإقتاادالإ

التي تتشكل من المديرية الجهوية للجمارك التي تتولى على الخاوص السهر على  أ( المصالح الخارجية الجهوية:
عَدة و 
ُ
 وتتشكله، إستغلالالتهريب بالاستعلام الجمركي وجمعه و ة مكافحة الغش و إسرااتيجيتنفيذ الإجراءات الجمركية الم

وبشكل موازي للمالحة السابقة من المالحة الجهوية للرقابة البعدية التي تقوم بالبحث عن الغش الجمركي أيضا 
وتادير  دإستيراالوثائقية لملفات التاريحات الجمركية، وضمان الرقابة اللاحقة لعمليات  أو ومعاينته، وبالرقابة المؤجلة

، أي مراقبة العمليات المنجزة في 2ات الجبائية وقمع المخالفاتمتياز البضائع بما في ذلك العمليات التي استفادت من الإ
ات المكتتبة في لتزامجبائي، وتتبع الإ إمتيازإطار الأنظمة التجارية التفضيلية والوجهة المميزة للبضائع عندما تستفيد من 

 .3التحقيقات الظرفية  أو اللاحقة أو ية سواء بالرقابة المؤجلةقتاادالإ مجال الأنظمة الجمركية

مفتشية اقسام الجمارك التي تتولى إدارة ومراقبة نشاط الماالح المكلفة برقابة أهمها  التي ب( مصالح خارجية محلية:
تعلقة بالأنظمة الجمركية المرخاة، العمليات التجارية، والسهر على تطبيق القوانين والتنظيمات والإجراءات الجمركية الم

المستودعات الجمركية والمخازن المؤقتة والموانئ الجافة  إستغلالالقواعد المسيرة لفتح و  إحراامفضلا عن السهر على 

                                                           
، الاادر 16 ، العددج ر، المحدد لتنظيم الماالح الخارجية للمديرية العامة للجمارك وسيرها، م3933.33.96المؤرخ في  33/533 التنفيذي ومرسالم  1
  . 39و 31و 32، على التوالي والراتيب ص.31و 95و 93المواد م، 3933.33.35 في
 .39، ص.33المادة ، جع نفسهر الم  2
  
الذي يحدد المواقع والإختااص الإقليمي وسير الماالح الجهوية وقطاعات النشاط للرقابة اللاحقة التابعة ، م3931.92.19رخ في المؤ القرار الوزاري   3

  .31و 32، ص.92و 95المادتين م، 3935.93.36 في، الاادر 96 ، العددج ر، للمديرية العامة للجمارك
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والماانع الخاضعة للرقابة الجمركية، من خلال عدة ماالح ممل المفتشية الرئيسية لمراقبة العمليات التجارية التي تستقبل 
 تاريحات الجمركية وتقوم بمراقبتها. ال

وبالموازاة مع مفتشية أقسام الجمارك هناك قطاع النشاط للرقابة اللاحقة الذي يتولى تنفيذ مخططات الرقابة 
يين قتاادي، والقيام بتدقيق المتعاملين الإقتاادوالقيام بالرقابة لوجهة البضائع المستوردة في إطار النظام الجمركي الإ

 .عتمادبهدف الإ

بين ماالح الضرائب والجمارك التابعة لوزارة المالية والماالح المكلفة بالتحقيقات  ( المصالح المختلطة:ثالثا
ية وقمع الغش بوزارة التجارة نشأت لجنة تنسيق وزارية مشراكة ولجان تنسيق ولائية وفرقا مختلطة للرقابة قتاادالإ

لدى كل  الرقابة، حيث تقوم الفرق المختلطة بعمليات الرقابةفي مجال الأعمال المشراكة  نجازوهذا لإ ،1المشراكة
شخص ينشط ضمن الدورات التجارية وهذا قاد التأكد من تطابق هذه العمليات مع التشريعات الجبائية والجمركية 

 .2والتجارية الجاري العمل بها
 
 

 لجمركيةات الجبائية وامتياز ل ونقل وإلغاء الإضوابط تعدي المطلب الثاني:
تستعمل الدولة سلطاتها وفق ما يخدم ماالحها ويحقق أهدافها ومن جملتها سلطة إحداث تعديل إضافة إلغاء 

ها شخاا معنويا متارفا ومرتبا لآثار، إلا أن المقاصد والأهداف ذاتها إعتبار وإنفاذ التشريعات علاوة على تارفاتها ب
اتها الدولية إلتزاماتها و إرتباطا بإعتبار ي قتاادة لاسيما في المجال الإهذه السلط إستعمالهي التي تجعلها لا تسهب في 

ية، كما وتجعل تارفات الدولة التي تم  بالمراكز ستممار وتعهداتها والضمانات المقدمة من قبلها لبعث العملية الإ
تعديل إلى  المنفردةالقانونية للأشخاص وتوقعاتهم المشروعة في أضيق نطاق، )بعدم لجوء الدولة بمحض إرادتها 

، عدم فرض جباية جديدة، عدم تعديل ستممارات المبرمة مع المستممرين، وتجميد النظم القانونية المحيطة بالإتفاقالإ
المضمار نفسه تكفل الدولة بموجب القانون الحرية في إنشاء  ، وفي3 قواعد تحديد الأوعية الضريبية ومعدلاتها...الخ(

من المعاملات الجبائية والجمركية التفضيلية تقتضي وجوبا  ستفادةا، إلا أن الإإستغلالهشاريع و ية والمقتاادالأنشطة الإ
ات والتعهدات المكتتبة لتزامالخضوع لمتابعة ومراقبة أجهزة الدولة المختاة،كما وتقتضي من جانب المستفيد الوفاء بالإ

طوال فراة ات وقيود شرااطبائي وجمركي تفضيلي تخضع لإنظام ج طوال فراة سريانها فمملا المقتنيات والمستوردات تحت
ات متياز الإالسلع المقتناة بعنوان  إهتلاكطوال فراة و عدم التنازل عن السلع المقتناة بالإعفاء من الحقوق الجمركية 

 الجبائية.
                                                           

المتضمن تأسي  لجان التنسيق والفرق المختلطة للرقابة بين ماالح وزارة المالية ووزارة التجارة  ،م3992.92.32المؤرخ في  92/399 التنفيذي رسومالم  1
  .31.، ص93م، المادة 3992.92119 في، الاادر 29 ، العددج ر، وتنظيمها

  .32.، ص36، المادة رجع نفسهالم  2
  .ينزروال معزوزة، المرجع والموضع السابق 3
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المرونة على ات والوفاء بالتعهدات المكتتبة طوال تلك الآجال يتطلب إضفاء نوع من لتزامضمان القيام بالإ 
كان مشروطا لإجراء التعديلات من جانبه بما   إنبعدم الفعل، ومنح المستفيد هامشا و  أو ات بالفعللتزامالقيود والإ

ات بتسوية الوضعية لتزامالكلي من تلك الإ أو يتوافق وحاجياته وما يطرأ من ظروف، ومنحه إمكانية التحلل الجزئي
ضوابط بستهلها نغيره، وهذا ضمن ضوابط معينة إلى  ات وتحويلهالتزامتلك الإ نقل أو مع السلطات الإدارية المختاة

 المشمولةضوابط التنازل ونقل ملكية المقتنيات (، فالفرع الأول) ات الجبائية والجمركيةمتياز الإب المشمولةتعديل المقتنيات 
 .(الفرع المالث) بائية والجمركيةات الجمتياز إلغاء الإ(، ثم الفرع الماني) ات الجبائية والجمركيةمتياز الإب

 
 

 ات الجبائية والجمركيةمتياز ضوابط تعديل المقتنيات المشمولة بالإ الفرع الأول:
تمتعت هذه  إنو  - الذي يأتي من جانب الدولةات الجبائية والجمركية متياز الذي يطال الإستبعاد التعديل بإ 

ا إعتبار  -ساريةلتشريعات الجزئي ل أو إلغاء كلي أو ديلتع أو الجديدة التشريعات الأخيرة بسلطة سن وإنفاذ
تعديل يم  بالمراكز القانونية إلى  وتعهداتها بعدم لجوئها بمحض إرادتها المنفردةبالضمانات المقدمة من قبل الدولة 

التعديل  إن؛ فللمستفيدين ) عدم فرض جباية جديدة، عدم تعديل قواعد تحديد الأوعية الضريبية ومعدلاتها...الخ.(
تحديد إلى  ات الجبائية والجمركية يفضيمتياز تحديد مضمون الإحيث إن  قد يأتي من جانب المستفيد لعدة أسباب

المستوردات من السلع والخدمات التي تدخل  أو بواسطة قائمة محددة لكمية المقتنيات ستممارالتكوين المادي للإ
وتخضع للرقابة لإقرار مطابقة  1اتمتياز المستفيد المستقبلي من الإيتم إعدادها من طرف  ستممارالإ إنجازمباشرة في 
ن مراقبة ات والقوائم السلبية، ولأستمناءللشروط ولطبيعة النشاط الممارس وللإحكام التنظيمية المتعلقة بالإمضمونها 

حجمها،  أو عددها أو تناؤهاقتدخل في طبيعة التجهيزات المراد إالمطابقة لا تخول الحق في مراقبة المسار التقني ولا ال
مْبِتة، ويتم إجراء  أو ه يمكن تعديل قوائم المقتنيات بناء على طلب المستممرإنف

ُ
مممله القانوني مدعوما بالوثائق التبريرية والم

ات حسب نف  الإجراءات التي منحت بها هذه الأخيرة متياز التعديل على المقتنيات والمستوردات المستفيدة من الإ
 .2داية واعدت بها القوائم الأصليةمن الب

إعداد قوائم تاحيحية، إلى  المستوردات تحت نظام جبائي وجمركي تفضيلي أو يؤدي تعديل قوائم المقتنيات 
م ــــــــوائة، قــــــيليم تكمـــــــقوائإلى  ذهـــــــــل هــــــــــم التعديـــــــل يمكن أن تانف قوائـــــــــرض من التعديـــــالغإلى  رـــــــوبالنظ
 .  3ةــــــــم ماححــــــــوائـوقة، ـــــــتـعديلي

                                                           
ج ر،  ، الذي يحدد كيفيات تسجيل الإستممارات وكذا شكل ونتائج الشهادة المتعلقة به،م3932191192المؤرخ في  32/393 المرسوم التنفيذي رقم  1

 .31، ص. 39م، المادة 3932191196، الاادر بتاريخ 31العدد 
 .35، ص.35، المادة المرجع نفسه  2
 .35، ص.32، المادة المرجع نفسه  3
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مستوردات  أو القائمة الأصلية لتسمح بإضافة مقتنياتإلى  وهي قائمة إضافية تضاف تكميلية:ال ةائمالق( أولا
  غير تلك الموجودة بالقائمة الأصلية.الخدمات  أو من السلعجديدة 

 أو المستوردات من الأجهزة أو وهي قائمة موجهة لإضافة وتبديل متزامن للمقتنيات تعديلية:ال ةائمالق( ثانيا
 الخدمات الواردة في القائمة الأصلية.

الخدمات مع حذف  أو المستوردات من السلع أو استبدال المقتنياتإلى  وهي قائمة تهدف مصححة:ال ةائمالق( ثالثا
 تلك المستبدلة في القائمة الأصلية.

ها وقت تقديم إنجاز ات التي لم يستنفذ أجل ستممار هذه القوائم التاحيحية لا يمكن إعدادها إلا بالنسبة للإ 
قابلا للتمديد يكون استلام الملف خاضعا لدخول  نجازالإ أجلوفي حالة العك  وعندما يكون طلب التعديل، 

ئي للمشروع مانعا لإعداد القوائم التاحيحية طالما الجز  ستغلالالتمديد حيز التنفيذ، ولا يشكل الدخول في مرحلة الإ
 .1نجازمن مزايا الإ ستفادةأن المستممر يحتفظ بالإ

 

 ات الجبائية والجمركيةمتياز ضوابط التنازل ونقل ملكية المقتنيات المشمولة بالإ الفرع الثاني:
المكتتبة التي تخدم أهداف إقرارها  اتلتزامات الجبائية والجمركية هو نظير الوفاء بالتعهدات والإمتياز منح الإ

ات عدم التنازل والتحويل وعدم نقل الملكية لاسيما للمقتنيات والمستوردات تحت لتزامبآخر، ومن جملة الإ أو بشكل
ممل حالة الاناعات الراكيبية  إعتبارنظام جبائي وجمركي تفضيلي لمن منحت لهم اسميا يكون شخص المستفيد محل 

جزئي ناقلا للملكية واردة في  أو ات وإجراء تنازل كليلتزامنية، غير أن إمكانية التحلل من هذه الإوالاناعة الايدلا
الأهداف يمكن تحقيقها بوفاء لأن  إعتباربعض المجالات التي لا يشكل فيها شخص المستفيد الأولي فارقا ولا محل 

ية نقتار هنا على إقتاادات الجبائية والجمركية لدواعي از متيات، ونظرا لتعدد الميادين التي تمنح فيها الإلتزامغيره بالإ
 والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والنشاط المنجمي. ستممارجهازي الوكالة الوطنية لتطوير الإ

عدم التنازل والتحويل  إلتزامالتحلل من (: ANSEJ(و)ANDIجهازي) ونقل ملكية المقتنيات ضمن( التنازل أولا
يمكن أن تكون الأصول "... ستمماريتم وفق إجراءات معينة حيث من جانب الوكالة الوطنية لتطوير الإونقل الملكية 

 ستممارالمشكلة لرأسمال التقني المكتسب عن طريق المزايا موضوع تنازل من أجل ممارسة النشاط الذي يتعلق بالإ
مركز تسيير المزايا  أو ستمماروطنية لتطوير الإالمسجل شريطة الحاول على الراخيص المسلم حسب الحالة من الوكالة ال

 المختص إقليميا.

                                                           
ج ر،  ، الذي يحدد كيفيات تسجيل الإستممارات وكذا شكل ونتائج الشهادة المتعلقة به،م3932191192المؤرخ في  32/393المرسوم التنفيذي رقم   1

 .35، ص.31م، المادة 3932191196، الاادر بتاريخ 31العدد 
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ات التي تعهد بها المستممر الأول والتي لتزاميلتزم المشراي أمام الهيئة المعنية المذكورة في الفقرة أعلاه بالوفاء بكل الإ -
 ه تسحب هذه المزايا.إلتزاممن تلك المزايا وفي حالة عدم  ستفادةسمحت بالإ

جزء منها حسب الحالة لا يخضع التنازل عن الأصول المنفردة إلا  أو نه ومع مراعاة تسديد كل المزايا المستهلةأغير  -
 مركز التسيير المختص إقليميا. أو لتاريح أمام الوكالة

وتطبق عليه العقوبات المناوص عليها في  متيازترخيص بممابة تحويل مسار الإ وأ يعد كل تنازل دون تاريح -
 .1لجبائي بالنسبة للحالات المماثلة..."شريع الجمركي واالت

لدعم والوكالة الوطنية  ستممارونظرا للتطابق في حالة التنازل ونقل الملكية في جهازي الوكالة الوطنية لتطوير الإ
 نتناولهما مجتمعين معا كالآتي:  2تشغيل الشباب

ات جبائية إمتياز المستفيدة من  اتستممار الإتصة: ( التنازل الكلي مع الترخيص من السلطة الإدارية المخ1
الوكالة أو  ستممارلدى الوكالة الوطنية لتطوير الإتحويلها إلا بعد تاريح بالعملية  أو وجمركية لا يُسمح بالتنازل عليها
على عاتق المستفيد ات المراتبة لتزامله بتحمل كل الإالمحول  أو المتنازل له إلتزامالمدعوم ب الوطنية لدعم تشغيل الشباب

ات، لتزاموتحويل الإ التنازل الكلي مع الراخيصالأول هو وضعين إلى  الأصلي، غير أن هذه الحالة في الأصل تتفرع
 ات.لتزاموبدون تحويل الإ التنازل الكلي مع الراخيصوالماني هو 

لمستوردات تحت شروط معاملة ا أو التنازلات عن المقتنيات ات:لتزامالترخيص وتحويل الإالتنازل الكلي مع أ( 
الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لاالح المستفيدين  أو ستممارتفضيلية والمرخاة من قبل الوكالة الوطنية لتطوير الإ

ات الجبائية والجمركية متياز ات المراتبة على عاتق المستفيد الأصلي تتم بدون إعادة دفع مبالغ الإلتزامالقابلين لكافة الإ
    نوحة سلفا.المم
التنازلات التي تحوز الموافقة من قبل الوكالة الوطنية : اتلتزام( التنازل الكلي مع الترخيص بدون تحويل الإب

ات الناشئة على عاتق لتزامله لا يقبل الإ الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ولكن المتنازل أو ستممارلتطوير الإ
ات الجبائية والجمركية متياز ات تتم هذه التنازلات بالدفع الكلي لمبالغ الإمتياز لإالمستفيد الأصلي والمقابلة لتلك ا

    الممنوحة لسابقه.

في إطار التنازل الكلي بدون الحاول على ( التنازل الكلي بدون ترخيص من السلطة الإدارية المختصة: 2
مستوردات تحت شروط معاملة  أو قتنياتترخيص يمكن التمييز بين حالتين أولاهما التنازل الكلي بدون ترخيص لم

 أو الجمركية حسب الحالة، وثانيتهما التنازل الكلي بدون ترخيص لمقتنيات أو تفضيلية مستهلكة من الناحية الجبائية
 الجمركية. أو من الناحية الجبائية ستهلاكمستوردات تحت شروط معاملة تفضيلية في طور الإ

                                                           
، 39م، المادة 3931196191، الاادر بتاريخ 51م، المتعلق براقية الإستممار، ج ر، العدد 3931196191المؤرخ في  31/99القانون رقم  1

 .  31ص.
2
  République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère des finances, direction générale des douanes, 

direction de la valeur et de la fiscalité, Sous direction de la fiscalité et du tarif, "guide des avantages fiscaux",centre 

national de l’information et de la documentation CNID, mai 2008, p.15,16 et 22. 
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 التحويلأو  بالتاريح بعملية التنازل لتزامالإ جمركيا: أو لكة جبائياستهقتنيات م( التنازل الكلي بدون ترخيص لمأ
الجبائي والجمركي الكلي لها يجعل من إجراء  ستهلاكالمقتنيات والمستوردات أي أن الإ إستهلاكموقوفة على أجمالي 

وفق نظام جبائي  مستوردات أو ياتة التنازل الكلي بدون ترخيص لمقتنالتاريح بالعملية غير إجباري، وفي هذه الحال
ات الجبائية متياز بافة كلية لا يراتب عليه إعادة دفع المبالغ المالية المشكلة للإجمركيا  أو مهتلكة جبائياتفضيلي 

 والجمركية الممنوحة بداية.

حويلات الت أو التنازلات الجمركي: أو الجبائي ستهلاك( التنازل الكلي بدون ترخيص لمقتنيات في طور الإب
ات الجبائية والجمركية والتي تمت دون ترخيص مسبق من الوكالة متياز والمستوردات المستفيدة من الإالكلية للمقتنيات 
الجبائية ات متياز مبالغ الإينجم عنها إعادة دفع  الوطنية لدعم تشغيل الشباب الوكالة أو ستممارالوطنية لتطوير الإ

 ي.متياز العقوبات المراتبة عن تحويل تلك المقتنيات عن مقادها الإ والجمركية الممنوحة بافة مستقلة عن

المستوردة وفقا لنظام جبائي وجمركي تفضيلي مميز  أو الجزئي عن الأصول المنفردة المقتناة التنازل( التنازل الجزئي: 2
المتنازل عليها ويتم تحديد  الأصول أو ات الجبائية والجمركية بعنوان الأصلمتياز ينجم عنه تسديد مبالغ المقابلة للإ
 .1المتبقية ستهلاكالمبالغ للتسديد حسب مدة الإ

تستفيد نشاطات بمناسبة النشاط المنجمي:  للمقتنيات تحت نظام جبائي تفضيليالتنازل والتحويل  (ثانيا
الرسم على  ممل الإعفاء من ات جبائية وجمركيةإمتياز المنشآت الجيولوجية والتنقيب والاستكشاف المنجميين من 
لحسابهم تجهيزات  أو أصحاب الرااخيص أنفسهم إقتناءالقيمة المضافة والإعفاء من الحقوق والرسوم الجمركية حال 

ات لهذا لا يمكن تحت طائلة متياز في الحاول على هذه الإ عتبار؛ وهذا يعني أن الرااخيص هي محل الإ2ومواد معينة
 أو المنجمي الحرفي ستغلالتراخيص الإ أو زئي لرااخيص البحث المنجميالج أو التحويل الكلي أو البطلان التنازل

تراخيص ممارسة نشاط اللم والجمع و/أو الجني للمواد المعدنية من نظام المقالع المتواجدة على حالتها فوق سطح 
 جزئي،و أ تحويل كلي أو مقلع موضوع تنازل إستغلال أو منجم إستغلالالأرض، بينما يمكن أن تكون تراخيص 

 أو مقلع التنازل ستغلالترخيص لإ أو منجم ستغلالبروتوكول يرغب بموجبه صاحب ترخيص لإ أو كل عقد  ويخضع
هذا للموافقة المسبقة للسلطة الإدارية  ستغلالات المراتبة عن ترخيص الإلتزامالجزئي للحقوق والإ أو التحويل الكلي

ولا يمكن إبرام عقد  مناجم الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية لالإستغ، التي تتممل في حالة 3المختاة التي منحته
 التحويل إلا بشرط موقوف على موافقة الوكالة، هذه الموافقة هي بدورها تخضع للشروط الآتية: أو التنازل

                                                           
1
  République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère des finances, direction générale des impôts, 

direction des relations publiques et de communication, "guide fiscal de l’investisseur en Algérie 2018 ", p.24. 
، 312م، المادة 3935191119، الاادر بتاريخ 36م، المتضمن قانون المناجم، ج ر، العدد 3935193135المؤرخ في  35/92القانون رقم  2

 .  32ص.
 .31، ص.11المرجع نفسه، المادة  3
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 وكذا  اته المتعلقة بهذا القانون وناوصه التطبيقيةلتزامأن يكون الااحب الحالي للراخيص المنجمي موافيا لإ -
 الناوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.

التحويل الشروط المطلوبة للحاول على الراخيص المنجمي بنف  الطبيعة  أو أن يستوفي المستفيد من هذا التنازل -
 ويكون لديه القدرات التقنية والمالية الكافية لتنفيذ مضمون الراخيص المنجمي.

الحاول  أجلن السلطة الإدارية المختاة من ـالتحويل في حالة الموافقة المسبقة م أو ازلن التنـيجب على المستفيد م -
 ر ـعلى الراخيص المنجمي أن يكتتب دفرا أعباء جديد يتضمن خاوصا البرنامج الجديد لأشغال التطوي

 .1همااز إنجالمكمن والجهد التقني والمالي الجديدين اللذين يتعهد صاحب الراخيص الجديد ب إستغلالو 
 إيجارالمنجمي موضوع  ستغلالنه لا يمكن تحت طائلة البطلان أن يكون ترخيص الإأإلى  هذا وتجدر الإشارة
 .2 كلي أو من الباطن سواء جزئي

 

 ات الجبائية والجمركيةمتياز إلغاء الإ الفرع الثالث:

 ستفادةات المراتبة بمناسبة الإتزاملالتعديل والتنازل ونقل الملكية هناك سبيل آخر للتحلل من الإإلى  بالإضافة
والجمركية الذي قد تلجأ  ات الجبائيةمتياز إلغاء الإعن ات الجبائية والجمركية يتممل في الإلغاء، وبغض النظر متياز من الإ

رية بتقييد النفقات الجافي إطار السياسة المالية الهادفة لتخفيض عجز الميزانية كأحد الإجراءات المتخذة - إليه الدولة
ا إعتبار لأنه يكون في أضيق الحدود  -3تغييرات في النظام الضريبي لزيادة الحايلة الجبائية إعتمادمع للحكومة 

بالضمانات التي تعهدت بها الدولة بعدم المساس بالمراكز القانونية للمستفيدين إضافة لعدم المساس بالتوقعات 
بالإلغاء هنا الإلغاء فالمقاود المكون لدولة القانون،  القانونين كأحد أوجه الأم في مجال الأعمال للأشخاص المشروعة

، ومن باب الممال ات الجبائية والجمركية حيث يُـتَا  له هذا الإجراءمتياز الناشئ عن الإرادة المنفردة للمستفيد من الإ
 نون المناجم.، قانون المحروقات وقاستممارات الناشئة بموجب القوانين الخاصة قانون الإمتياز أخذ الإن

 قرارات الإلغاء يتم إعدادها من قبل ماالح الوكالة الوطنية لتطوير : ستثمار( في المجال الذي يحكمه قانون الإأولا
، بأن جعل الإلغاء الناشئ بإرادة المستفيد 4ات الجبائية والجمركيةمتياز بنف  أشكال وإجراءات منح الإ ستممارالإ

تنتهي آثار إجراء التسجيل إما بسبب تجريد من "...حيث ستممارثار تسجيل الإالمنفردة أحد الأسباب المنهية لآ
                                                           

 في، الاادر 59 ، العددج ر، المحدد لكيفيات وإجراء منح الرااخيص المنجمية، م3936.96.92المؤرخ في  36/393 التنفيذي رسومالم  1
 .99، ص.12م، المادة 3936.96.96

، 11م، المادة 3935191119، الاادر بتاريخ 36م، المتضمن قانون المناجم، ج ر، العدد 3935193135المؤرخ في  35/92القانون رقم  2
 .  31ص.

 .332د الرحمان بن سانية، مرجع سابق، ص.عبد اللطيف ماطيفي، وعب 3
4
  République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère des finances, direction générale des douanes, 

direction de la valeur et de la fiscalité, Sous direction de la fiscalité et du tarif, "guide des avantages fiscaux",centre 

national de l’information et de la documentation CNID, mai 2008, p.16. 
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الإتمام الكلي  أو عدم تقديم قائمة إضافية أو نجازقضاء آجال الإإن أو البطلان أو الإلغاء بافة إرادية أو الحقوق
الآجال المقررة لمرحلة  هاءإنت، وقد يتخذ قرار الإلغاء من جانب المستفيد صورا ضمنية كأن يستبق 1 للمشروع..."

 يعزف عن تمديدها بأن: أو نجازالإ
 .2ستغلالات السلع والخدمات وذلك بتقديم معاينة نهائية للدخول في الإإقتناءيقرر المستممر إنهاء  -
المذكور في شهادة التسجيل بعد مدة ستة أشهر من حلول  نجازالإ أجليتخلى المستممر بافة إرادية عن تمديد  أو -
 .3 لأجل..."ا

ات الجبائية والجمركية في هذين المجالين متياز من الإ ستفادةالإ ( في مجالي المحروقات والنشاطات المنجمية:ثانيا
جزئيا عن عقده  أو ترخيص ساري، ففي مجال المحروقات يجوز للمتعاقد التخلي كليا أو تابعة وموقوفة على وجود عقد

ات المراتبة على قانون لتزامات العقد المذكور والشروط والإإلتزامشروط و خلال فراة البحث إذا كان قد استوفى 
مناجم أن يتخلى في أي وقت عن  إستغلالكما يمكن لااحب ترخيص ب، 4المحروقات والناوص المتخذة لتطبيقه

د أن تقبله الوكالة نه لا يابح التخلي نهائيا إلا بعراره، غير أترخياه مع إخطار الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بق
الوطنية للنشاطات المنجمية بموجب قرار صريح ويجب أن يكون طلب التخلي ماحوبا على الخاوص بالوثائق التي 

 .5 قانونا ات المناوص عليهالتزامتحددها شرطة المناجم وتمبت تنفيذ الإ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، ج ر ، الذي يحدد كيفيات تسجيل الإستممارات وكذا شكل ونتائج الشهادة المتعلقة به،م3932191192المؤرخ في  32/393المرسوم التنفيذي رقم   1

 .35، ص.19ادة م، الم3932191196، الاادر بتاريخ 31العدد 
 .32، ص.11، المادة جع نفسهر الم 2
 
 المرجع والموضع نفسه. 3
 .  32ص.  59م، المادة 3992192139، الاادر بتاريخ 29م، المتعلق بالمحروقات، ج ر، العدد 3992195136المؤرخ في  92/92القانون رقم  4
 في، الاادر 59 ، العددج ر، ات وإجراء منح الرااخيص المنجميةالمحدد لكيفي، م3936.96.92المؤرخ في  36/393 التنفيذي رسومالم  5

 .99، ص.11م، المادة 3936.96.96
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 ةات الجبائية والجمركيمتياز المنازعات المرتبطة بالإ المطلب الثالث:
ا لا يتنافى وخضوعها للضوابط إستغلالهية والمشاريع و قتاادلحرية إنشاء الأنشطة الإتكري  المشرع  

أكمر من تقتضي  هذه الأخيرة الجبائية والجمركية التفضيلية لأنظمةالمستفيدة من اتلك والإجراءات الرقابية، لاسيما 
على وجه الخاوص ، وفي هذا الإطار أناط المشرع اةالخضوع لإشراف ومتابعة ومراقبة أجهزة الدولة المختغيرها 

بالواجبات المفروضة قانونيا وتنظيميا  المستفيد وفاءبالإدارتين الجبائية والجمركية مهاما لضمان والتأكد من مدى 
إلا  لمحدد؛تحقيق الأهداف المراد إدراكها في وقتها اسعيا ل طوال فراة سريانهامن قبله ات والتعهدات المكتتبة لتزامالإبو 

بها لا يقتار دوما على من تتوفر فيهم أصلا معايير التأهيل الموضوعة  نتفاعات الجبائية والجمركية والإمتياز أن منح الإ
مْتَمِلين بالإ ستفادةللإ

ُ
ات الجبائية والجمركية لتحقيق متياز ات فقد تاطدم عملية تدخل الدولة بمنح الإلتزاممنها ولا الم
 1المغرات والطرق الاحتيالية إستغلالية مع رغبات ومطامع الكسب السريع و قتاادصة الإجملة من الأهداف خا

دم الامتمال، التي ـات والخروقات وعنتهاكومناورات التدلي  والتملص والتهرب من دفع المستحقات فتكون مطية للإ
دولة والمساس بمورد أساسي تم ه ) نزيف موارد الـالإضرار بالمالحة العامة ويظهر ذلك في أكمر من وجإلى  تؤدي

ات لغير مقاصدها، عدم بلوغ الأهداف المتوخاة من المنظومة، تشويه متياز تخاياه بناء على أولويات، تحويل الإ
ها أدوار المجال لحماية الموارد لتؤدي المشرع بهذا  إهتمامي...الخ.(؛ وهو ما يفسر قتاادتدخلات الدولة في الشأن الإ

تشديد الجزاءات رصد و ، بواسطة المسطرة هدافالأخسارتها دون تحقيق تضحية بها دون مبرر و الية وعدم قتاادالإ
ى الأثر الفردي لأنها تتعدبحسب الفعل وتأثيره ودرجة خطورته  المجرمة تلك التارفات السلبية إرتكابالمراتبة عن 

 الأفراد. جميعوالمحدود لتطال 
معاينة مخالفات ونشوب خاومات  مانجم عنهيالين الجبائي والجمركي إن المتابعة والمراقبة المستمرتين في المج

ه بالإمكان تسويتها، إما بشكل إداري وودي في إنالخاومات لم يتم تجنبها ف حيث إنبالرغم من الجوانب الوقائية؛ و 
سب تدرجها الجمركية على مستوى اللجان بح أو القضاء من طرف الإدارة الجبائيةإلى  إطار القانون دون اللجوء

ية وربحا للوقت والجهد، وفي الحالات التي تتعذر فيها التسوية الإدارية والودية فتتم إقتاادات مالية و عتبار وعتباتها لإ
دعوى جبائية ذات  أو التسوية قضائيا بمتابعات أمام جهات الحكم سواء كانت الدعوى عمومية ذات طابع جزائي

 طابع مختلط جزائي مدني.
ها خاومات متعددة إعتبار بعدة خاائص ومميزات ب هاماتسواسعا لالمنازعات الجبائية والجمركية امجال ن ولأ 

العديد منها بناوص عقابية فاغلب المنازعات التي تطر   إرتباطومتنوعة في الطبيعة والمقاد والهدف، ناهيك عن 
ات متياز الضوء على المنازعات المرتبطة بالإعملية تسليط ؛ هذه الرحابة تجعل من 2على القضاء متعلقة بالجانب الجزائي

الجبائية والجمركية تقتار على إشارات دون الخوض في التفاصيل ضمن ثلاث تفرعات تحدد فيها بداية المخالفات 
                                                           

 لا الحار، راجع:نشير إلى ان الإحاطة بكل أساليب الاحتيال من الاعوبة بمكان لهذا أشار المشرع للأعمال التي يعتبرها طرقا احتيالية على سبيل الممال  1
 .33-39م، ص ص. 3996، 93الضريبية: الغش الضريبي"، المجلة القضائية، قسم الوثائق للمحكمة العليا، الجزائر، العدد أحسن بوسقيعة، "المخالفة  
 .35م، ص.3996، الجزائر، د ط، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، "المنازعات الضريبية في التشريع والقضاء الجزائي الجزائري"، فارس السبتي 2
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ات الجبائية والجمركية )الفرع الأول(، يلي ذلك التطرق للتسوية باورتها الإدارية والودية متياز والجزاءات المتعلقة بالإ
 ات الجبائية والجمركية )الفرع المالث(.متياز لفرع الماني(، ثم المتابعة القضائية للمنازعات المتعلقة بالإ)ا
 

 ات الجبائية والجمركيةمتياز المخالفات والجزاءات المتعلقة بالإ الفرع الأول:
ت لتشمل اغلب ات الجبائية والجمركية التي تنوعمتياز الإإقرار  ها تمأجلبغية تحقيق الأهداف التي من 

القطاعات والأنشطة وأحيطت بالتسهيلات وبالضمانات وأرُْفقت بتيسيرات تُمكَن من إدخال التعديلات المناسبة 
ات المااحبة لها؛ مما يجعلها مطمعا وموضوعا لمحاولات من لا تتوافر لديهم لتزاموأدُرجت كيفيات التحلل من الإ

بغير  ستفادةتفعوا بها قاد الإإنلمناورة من تتوافر لديهم شروط التأهيل و ، كما تبقى مجالا ستفادةشروط التأهيل والإ
ات الجبائية والجمركية عن الوجهة التي لأجلها متياز ات المتعهد بها، بتحويل الإلتزامبالواجبات المقررة والإ لتزامالإ

ن يحجم بأ متناعبالإقد تقع  يادر منه كما إيجابيات تقع بفعل يباشره الفاعل عن طريق عمل نتهاكمنحت، هذه الإ
لهذا كان لا بد  يراتب عليها الإخلال بمالحة الدولةأفعال وكلها  ،تعهد به أو يوجبه القانون إلتزامالمعني عن القيام ب

وتعد الجزاءات المالية هي المفضلة في هذا المضمار على أساس  1اإرتكابهمن وجود جزاءات قانونية يقررها القانون على 
، ويتولى المشرع تحديد صور السلوكات المعاقب 2ل بالضد الفائدة التي يرجو مرتكب المخالفة الحاول عليهاأنها تقاب

ع على مرتكبيها وبالتالي يحدد في كل نص الشروط التي يتطلبها في الفعل كي يخضع لهذا وقّ عليها والعقوبات التي تُ 
، وتمتاز هذه المخالفات بأنها غير محاورة في 3ررة لهذا الفعلالنص ويستمد منه الافة غير المشروعة ويحدد العقوبة المق

ناوص قانون معين إذ أن كل مخالفة تقع ضمن ناوص القانون الخاص بها )قانون الجمارك ، قانون 
أفعال إلى  نانفهايات، هذا التعدد والتوزع جعلنا تفاقالإإلى  ...الخ.( كما يمتد مادر هذه المخالفاتستممارالإ

 كالآتي:  ستفادةعدم التنفيذ وعدم الامتمال بعد الإأفعال ات التأهيل، و إشرااطات بالتملص من متياز لى الإالحاول ع

ات الجبائية متياز من الإ ستفادةتخضع الإ ات المنح والتأهيل:إشتراطات بالتملص من متياز ( الحصول على الإأولا
لتبرير  أو إجراءات معينة وفق ما يفرضه القانون والتنظيموالجمركية للقيام بتاريحات وتقديم وثائق وشهادات والقيام ب

ات؛ ينتج لدينا أن الأعمال متياز صيغة معينة من الإ من ستفادةات التأهيل للإإشرااطالتوافق مع  أو توفر الشروط
تيجتها ن أو وثائق التي يكون هدفها أو شهادات أو ات بتاريح مزورشرااطالتدليسية* والمحاولات التي تم  بهذه الإ

                                                           
 .   31مرجع سابق، ص. ،فارس السبتي 1
مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية،  صبا  مابا  محمود ، وأحمد خلف حسين الدخيل، "الطبيعة القانونية للجزاءات المالية الضريبية: دراسة مقارنة"، 2

 .  551م، ص.3992، 93، العدد 35العراق، المجلد  جامعة تكريت،كلية الرابية،
 .39ابق، ص.مرجع س، ياسر حسين بهن  3

عفاء أو  * نشير إلى أن من بين الأعمال التدليسية تقديم وثائق مزورة أو غير صحيحة للإستناد عليها عند طلب الحاول إما على تخفيض أو خام أو إ
من قانون الضرائب المباشرة  391ة إسراجاع للرسم على القيمة المضافة وأما الإستفادة من الإمتيازات الجبائية لاالح بعض الفئات من المدينين، راجع الماد

-م3999-م3991من قوانين المالية على التوالي والراتيب 96-33-91-16-39-32م، المعدلة بالمواد 3936والرسوم المماثلة الجزائري لسنة 
 م.3933-م3991-م3993-م3993
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ات الجبائية والجمركية يردعها متياز التملص من دفع الضرائب والحقوق والرسوم وغيرها من المستحقات المقابلة للإ
ات كمستحقات مستوجبة، ومن أمملة تلك الأفعال والعقوبات متياز الإ إستفاءالقانون بإيقاع الجزاءات علاوة عن 

 المرصودة لها نذكر:

ا من إنطلاقنشطة الإنتاج لأالناظمة حكام الأ إحراامعدم  أو على كل تاريح مزوريراتب التصريح المزور: ( 1
 سحب مقرر التقدير التقني  مركيةات الجبائية والجمتياز تفيدة من الإالمس نماذج التجميع الموجهة للاناعات الراكيبية

 إسراجاع ر التقني ـقرر التقديالمعنيين بمإلى  لى هذا السحب الذي يبلغـتب ع، ويرا 1لوزارة المكلفة بالاناعة
 .2عن العقوبات المقررة، فضلا ات الضريبية والجمركية الممنوحةمتياز الإ

ات الجبائية والجمركية متياز من الإ ستفادةلإإرفاق شهادة منشأ مزورة بغرض اكالوثائق والشهادات المزورة: ( 2
ات في هذا الإطار(، متياز من الإ ستفادةتؤس  للإة )هذه الشهادة الدولي ياتتفاقالإو ات تفاقالإ الممنوحة بموجب

فَـيُكيف هذا الفعل إذا كان يتعلق ببضائع غير محظورة وغير خاضعة لرسم مرتفع على أنها مخالفة من الدرجة المانية 
المتغاضى عنها، ويعاقب على هذا  أو )تاريح مزور من حيث المنشأ( تقتضي دفع الحقوق والرسوم المتملص منها

أو  ، وإذا كان الفعل يتعلق ببضائع محظورة3غرامة مالية تساوي ضعف مبلغ الحقوق والرسوم المتملص منهاالفعل ب
 أو خاضعة لرسم مرتفع فَـيُكيف جنحة من الدرجة المانية )تاريح خاطئة من حيث المنشأ مرتكب بواسطة شهادات

نتيجتها الحاول  أو محاولة هدفها أو ة للتطبيقغير قابل أو غير كاملة البيانات أو غير دقيقة أو وثائق أخرى مزورة
ويعاقب على هذه الأفعال بماادرة  (ستيراديتعلق بالإ إمتيازأي  أو رسم مخفض أو الجزئي على إعفاء أو الكلي

البضائع محل الغش والبضائع التي تخفي الغش وغرامة مالية تساوي ضعف قيمة البضائع الماادرة والحب  من ستة 
 .  4ينسنتإلى  أشهر

 نجازات الجبائية والجمركية تمنح لها آجال معينة للإمتياز المشاريع المشمولة بالإ التنفيذ وعدم الامتثال:( عدم ثانيا
اتهم إستممار  إنجاز ستممارات في إطار قانون الإمتياز فمملا يقع على عاتق المستفيدين من الإ ستغلالوالدخول في الإ

ويدون في  ستممارويبدأ سريانه من تاريخ تسجيل الإ ستممارلوكالة الوطنية لتطوير الإفي الأجل المتفق عليه مسبقا مع ا
                                                           

لإنتاج إنطلاقا من نماذج التجميع الموجهة للاناعات المحدد لشروط تعريف أنشطة ا، م3999.95.93المؤرخ في  3999/25 التنفيذي رسومالم  1
 .91، ص.33م، المادة 3999195192، الاادر في 39، العدد ج رالراكيبية، 

 الموجهة التجميع نماذج من إنطلاقا الإنتاج أنشطة تعريف لشروط المحدد م،2111.12.21 في المؤرخ 11/88 التنفيذي بالمرسوم والمتمم المعدل 
 .11.ص ،10 المادة م،2111.13.12 في الاادر ،12 العدد ر، ج كيبية،الرا  للاناعات

2
  République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère des finances, direction générale des douanes, 

direction de la valeur et de la fiscalité, Sous direction de la fiscalité et du tarif, "guide des avantages fiscaux",centre 

national de l’information et de la documentation CNID, mai 2008, p.25. 
 العدد ج ر،، المتضمن قانون الجمارك، م3929.92.33رخ في المؤ  29/92ون ، المعدل والمتمم للقانم3932193131في  المؤرخ 32/95القانون   3

  .53.، ص139المادة ، م3932193139الاادر بتاريخ ، 33
  .51.، صمكرر 132المادة ، المرجع نفسه  4



ني/ الفال الماني: متابعة الأداء ومراقبة وترشيد الإمتيازات الجبائية والجمركيةالماالباب   

 

309 
 

 يةستممار عدم التنفيذ والتقدم في المشاريع الإ ؛ مما يجعل1شهادة التسجيل والذي يمكن أن يمدد وفق الكيفيات المحددة
  ها عقوبات رادعة. ات تتخذ ضدمخالف ات والتعهدات المكتتبةلتزامعلى عدم الامتمال للإعلاوة 

ات الواردة في قرارات منح ستممار عندما يتبن أن الإ ية:ستثمار عدم التنفيذ و عدم التقدم في المشاريع الإ (1
عدم  إنعندما تكون الشروط التي منحت على أساسها هذه القرارات لم تستوف ف أو ات الجبائية لم تنفذمتياز الإ

ات متياز المعنويين الذين منحت لهم هذه الإ أو ريد الأشخاص الطبيعيينوتج عتمادسحب الإإلى  التنفيذ هذا يؤدي
ات وتابح الحقوق والرسوم والأتاوى التي تم إعفاؤهم متياز من هذه الإ ستفادةمن حق الإ عتمادالجبائية بموجب الإ

فع المناوص ، بغض النظر عن كل الأحكام المخالفة ودون المساس بعقوبات تأخير الد2منها مستحقة على الفور
من  إبتداء  م التي تحسب 3936من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة الجزائري لسنة  593عليها في المادة 

إذا  ستممارالتاريخ الذي كان يستوجب فيه دفعها. هذا بشكل عام وبشكل خاص في المشاريع التي يحكمها قانون الإ
تابح  ستممارشهادة تسجيل الإ بمرور سنة على تسليم نجازالبدء في الإ تامتياز المستفيد من الإرف المشروع عْ لم ي ـَ

 :3نجازويقاد بالبدء في الإ ،باطلةهذه الأخيرة 
أ( الحاول على الرااخيص بالنسبة للنشاطات المقننة والماادقة على دراسة الأثر بالنسبة للنشاطات المانفة وإعداد 

 الإنشاء. إستممارق الأمر بالتجاري لبقية النشاطات عندما يتعلالسجل 
 ات التوسع وإعادة التأهيل.ستممار السلع المستفيدة من المزايا الجبائية بالنسبة لإ إقتناءب( العملية الأولى من 

الوطنية لتطوير وعليه ففي حالة عدم القيام بإيداع الكشف السنوي لتقدم المشاريع تلُزم الهياكل المؤهلة للوكالة   
ات وتدعوه لتقديم التبريرات المحتملة، متياز المستممر بواسطة رسالة موصى عليها بتعليق حقوقه في الإ بإشعار ستممارالإ

ات بإلغاء متياز ه يجرد من حقوقه في الإإنالمستممر بالامت في الشهر الذي يلي تاريخ الإشعار ف إلتزاموفي حالة 
في التشريع المعمول به، ويؤدي التجريد من شهادة تسجيله، دون الإخلال بالعقوبات الأخرى المناوص عليها 

العقوبات المناوص عليها في التشريع إلى  ات المستهلكة بالإضافةمتياز تسديد كل الإإلى  اتمتياز الحقوق في الإ
ات وفق الأشكال نفسها التي تم بها التسجيل وتتجسد متياز والتنظيم المعمول بهما، ويتم التجريد من الحق في الإ

 .4الإدارات المعنيةإلى  مع إرسال نسخ أصلية اتمتياز جريد من الحقوق في الإبإشعار بالت

                                                           
 .  33، ص.39م، المادة 3931196191، الاادر بتاريخ 51م، المتعلق براقية الإستممار، ج ر، العدد 3931196191المؤرخ في  31/99القانون  1
، 32، المادة م3996.33.13 في، الاادر 25 ، العددج ر، م3999لسنة  قانون المالية، المتضمن م3996.33.19المؤرخ في  96/33 القانون 2

 .91ص.
  ، الذي يحدد كيفيات تسجيل الإستممارات وكذا شكل ونتائج الشهادة المتعلقة به،م3932191192المؤرخ في  32/393المرسوم التنفيذي رقم  3

 .32و 35، ص.13م، المادة 3932191196، الاادر بتاريخ 31ج ر، العدد 
، المتعلق بمتابعة الإستممارات والعقوبات المطبقة في حالة عدم إحراام الالتزامات والواجبات م3932191192المؤرخ في  32/395المرسوم التنفيذي رقم  4

 .59، ص.33-33-39م، المواد 3932191196، الاادر بتاريخ 31ج ر، العدد  المكتتبة،
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وبوفائه  بأداء المستفيد ستفادةات وقيود الإإشرااطترتبط  ات والتعهدات المكتتبة:لتزام( عدم الامتثال للإ2
 متيازنون المقرر لايغة الإات المناوص عليها بموجب القالتزامات والتعهدات المكتتبة، التي يقاد بها تلك الإلتزامللإ

 أو ات بالقيامإلتزاموالناوص المتخذة لتطبيقه بالإضافة لما تعهد به المستفيد، الأمر الذي يضع على عاتق هذا الأخير 
)عدد معين من الوظائف، معدل إدماج معين، نسبة إنتاج  1الواجبات مقابل المزايا الممنوحةهذه وتكون  بعدم القيام،

 ولكن، التأهيلشروط لضمان التوافق المستمر مع ضرورية لهذا فالمتابعة المستمرة والمراقبة ليست فقط مادر...الخ.(؛ 
المكتتبة، وقد تعددت ات والتعهدات لتزامعدم الامتمال للإو للكشف عن خرق الأحكام القانونية والتنظيمية أيضا 
 بالأمملة التوضيحية التالية: لذا نكتفي متناعبالإ أو ات بتعدد الواجبات بالقيامنتهاكصور الإ

والمستفيدة من  ستممارالمشاريع الخاضعة لقانون الإ في إلزامية الاحتفاظ بعدد مناصب الشغل: إحترامأ( عدم 
الاحتفاظ بعدد مناصب الشغل خلال مدة ثلاثة أشهر مرااكمة عند  إحرااميؤدي عدم اته الجبائية والجمركية إمتياز 

الممنوحة بعنوان إحدى السنتين  ستغلالإعادة مزايا الإإلى  لمالية المعنية بمدة الإعفاءتاريخ قفل إحدى السنوات ا
سحب إلى  إلزامية الاحتفاظ بعدد مناصب الشغل لمدة تفوق ثلاثة أشهر مرااكمة إحرااميؤدي عدم ، كما الإضافيتين

المختص إقليميا عن طريق إشعار يحرر  ادر سحب المزايا مسؤول مركز تسيير المزايايُ ، و 2ستغلالين من مزايا الإنتس
تسديد الإعفاءات والتخفيضات المستهلكة دون الإخلال إلى  ستغلالحسب الأشكال المقررة ويؤدي سحب مزايا الإ

 .3بالعقوبات الأخرى المناوص عليها في التشريع المعمول به

التنظيم المعول  أو ق كلما نص التشريعيكون التجريد من الحقو  :قانونالات المقررة في لتزامعدم الوفاء بالإب( 
  31/99الجزائري رقم  ستممارقانون الإات المقررة في لتزامبهما على هذه العقوبة لاسيما في حالات عدم الوفاء بالإ

 .4ات المكتتبة مقابل المزايا الممنوحةلتزامالإخلال بالإ أو م3931196191المؤرخ في 

حالة القوة القاهرة يؤدي عدم مراعاة  إستمناءبليها في دفتر الشروط:ات المنصوص علتزامعدم مراعاة الإج( 
 الوطنية لدعم تشغيل الشباب لوكالةباات المناوص عليها في دفرا الشروط الذي يربط الشباب ذوي المشاريع لتزامالإ

                                                           
 والواجبات الالتزامات إحراام عدم حالة في المطبقة والعقوبات الإستممارات بمتابعة المتعلق م،3932191192 في المؤرخ 32/395 رقم التنفيذي المرسوم 1

 .59، ص.99المادة ،  م،3932191196 بتاريخ الاادر ،31 العدد ر، ج المكتتبة،
ضافية للإستغلال الممنوحة للإستممارات المنشئة لأكمر ، الذي يحدد كيفيات تطبيق المزايا الإم3932191192المؤرخ في  32/392المرسوم التنفيذي رقم  2

 .56، ص.39م، المادة 3932191196، الاادر بتاريخ 31ج ر، العدد  من مائة مناب شغل ،
 .56، ص.33، المادة المرجع نفسه 3
  ل ونتائج الشهادة المتعلقة به،، الذي يحدد كيفيات تسجيل الإستممارات وكذا شكم3932191192المؤرخ في  32/393المرسوم التنفيذي رقم  4

 .32، ص.13م، المادة 3932191196، الاادر بتاريخ 31ج ر، العدد 
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ون الإخلال م منحها بموجبها دـضمن نف  الأشكال التي ت 1 ات المنوحةمتياز الكلي للإ أو السحب الجزئيإلى 
 .2بتطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية الأخرى المعمول بها

تخفيضات في الضريبة  أو المكلفين بالضريبة المستفيدين من إعفاءات يتعين على :ستثماربإعادة الإالتقيد  عدم( د
إعادة  ستممارة دعم الإفي إطار أجهز  ستغلالالشركات والرسم على النشاط المهني الممنو  خلال مرحلة الإ أربا على 
 من  إبتداء  التخفيضات في أجل أربع سنوات  أو ات الموافقة لهذه الإعفاءاتمتياز من حاة الإ %19 إستممار
  إسرادادادة ـذلك إع إحراامدم ـ، ويراتب على ع3السنة المالية التي تخضع نتائجها للنظام التفضيلي إختتامتاريخ 
 .4امات جبائيةات الجبائية مع تطبيق غر متياز الإ
لاسيما للمقتنيات والمستوردات تحت نظام جبائي تغيير الوجهة التفضيلية  :يمتياز عن المقصد الإ ( التحويلهـ

 مناوص ومعاقب عليه في أكمر من موضع حيث: إنتهاك لغير ما منحت من أجلهي إمتياز وجمركي 
التنازل بدون رخاة  أو بمقابل ستعمالالإ أو الإعارة أو ي، والتأجيرمتياز تحويل البضائع عن مقادها الإيعد  -

 الجمارك الجزائري من الدرجة الأولى في مفهوم قانون المتعلقة بالبضائع الموضوعة تحت نظام القبول المؤقت جنحة
لية تساوي قيمة البضائع الماادرة، غرامة مال الغش والبضائع التي تحفي الغش، وباادرة البضائع محيها بملعيعاقب 

 .5ستة أشهرإلى    من شهرينالحبو 
نشاطاتهم غير تلك التي  إستغلالات الجبائية الممنوحة للفلاحين من أجل متياز يراتب على التحويل البين للإكما   -

%399منحوا من أجلها تلك المزايا المطالبة بدفع الضرائب والرسوم المفروض تسديدها مع تطبيق غرامة قدرها 
6. 

عند تحويل الوجهة التفضيلية تادر عقوبة التجريد من  ستممارات بموجب قانون الإمتياز للإفي المشاريع المستفيدة  -
 .7اتمتياز الحقوق في الإ

                                                           
1
  République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère des finances, direction générale des douanes, 

direction de la valeur et de la fiscalité, Sous direction de la fiscalité et du tarif, "guide des avantages fiscaux",centre 

national de l’information et de la documentation CNID, mai 2008, p.21. 
م تشغيل م المتعلق بدع3991192193المؤرخ في  91/315المعدل والمتتم للمرسوم الرئاسي ، م3991.99.33المؤرخ في  91/199 المرسوم الرئاسي 2

 .91و 92، ص.96، المادة م3991.99.35 في، الاادر 22 ، العددج ر، الشباب
، 93، المادة م3932.33.13 في، الاادر 23 ، العددج ر، م3931قانون المالية لسنة ، المتضمن م3932.33.19المؤرخ في  32/36 القانون 3

 .95و 91ص.
 إسرادادالتخفيضات ويقابل عدم الامتمال له أو  لإعفاءاتافقة لالمو  ربا حاة الألكامل  ستممارالإ إعادةتنبغي الاشارة إلى ان البداية كانت مع قيد   4

، م3999قانون المالية التكميلي لسنة ، المتضمن م3999.92.33المؤرخ في  99/93 القانونراجع:  %19تطبيق غرامة جبائية نسبتها الإمتيازات مع 
 .31، ص.22، المادة م3999.92.31 في، الاادر 55 ، العددج ر

 ، المتضمن قانون الجمارك م3929.92.33رخ في المؤ  29/92ون ، المعدل والمتمم للقانم3932193131في  المؤرخ 32/95القانون   5
  .51.، ص319المادة ، م3932193139الاادر بتاريخ ، 33 العدد ج ر،

، م3999.92.31 في، الاادر 55 ، العددج ر، م3999ة التكميلي لسنة قانون المالي، المتضمن م3999.92.33المؤرخ في  99/93 القانون 6
 .99، ص.32المادة 

، المتعلق بمتابعة الإستممارات والعقوبات المطبقة في حالة عدم إحراام الالتزامات والواجبات م3932191192المؤرخ في  32/395المرسوم التنفيذي رقم  7
 .59، ص.31م، المادة 3932191196، الاادر بتاريخ 31ج ر، العدد  المكتتبة،
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 ات الجبائية والجمركيةمتياز المتعلقة بالإ الإدارية والودية للمنازعاتالتسوية  الفرع الثاني:
الجبائية والجمركية أمر وارد؛ لذا تسعى  اتمتياز بالإ نتفاعات للأحكام المنظمة لمنح والإنتهاكالأخطاء والإ

على الأقل تسويتها  أو إبتداء  الإدارة المشرفة والمختاة والإدارتين الجبائية والجمركية وكذا المستفيد لتجنب الخاومة 
بشكل ودي ومرضي قبل البت النهائي القضائي، وأهم نماذج التسوية الالح الذي هو عموما عقد ينهي به الطرفان 

ن يتنازل  يتوقيان به نزاعا محتملا وذلك بأ أو نزاعا قائما -هلان للتارف بعوض في الحقوق التي يشملها الالحالمؤ -
الجزاءات، الضمانات  وأ أكمر من حقوقهما )جزء من التعويضات أو كل منهما على وجه التبادل عن حق

ات التي دعاءيراتب عليه إسقاط الحقوق والإالقضائية...الخ.(، ويجوز الالح في الماالح المالية على وجه الخاوص و 
قائم بين الإدارة لاسيما الجبائية والجمركية وبين اللنزاع لالتسوية الالحية ، و 1تنازل عنها أحد الطرفين بافة نهائية

 
ُ
 أو قضائيةال نازعةوالم ةطريق الخاومخوض  ليتجنباو الخاومة ه طرفا المنازعة لإنهاء سبيل يسلك الطرف الماني أو تَابعَالم

، وقد أجازت بعض القوانين وفي مخالفات لوقت طويل ةومستغرق ةكون مكلفتي غالبا ما تالبعد نشوبها  عنها العدول
 آلية الالح:إلى  وجرائم معينة اللجوء

الأشخاص  في الأصل يحالات الجبائية والجمركية: متياز ( المصالحة الجمركية في المنازعات المتعلقة بالإأولا
ون بسبب منازعة جمركية على الجهة القضائية المختاة قاد محاكمتهم طبقا لأحكام قانون الجمارك والتشريعات المتابع

من قانون الجمارك الجزائري ولقمع الجرائم الجمركية تمارس  329التي تتولى إدارة الجمارك تطبيقها، فوفقا لأحكام المادة 
رس إدارة الجمارك الدعوى الجبائية لتطبيق الجزاءات الجبائية ويجوز للنيابة النيابة الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات وتما

العامة أن تمارس الدعوى الجبائية بالتبعية للدعوى العمومية وتكون إدارة الجمارك طرفا تلقائيا في جميع الدعاوى التي 
االحة مع الأشخاص المتابعين بسبب تحركها النيابة العامة ولاالحها، غير أن المشرع رخص لإدارة الجمارك إجراء الم

من قانون الجمارك  312بعض المخالفات والجرائم الجمركية بناء على طلبهم، وفق ما تنص عليه أحكام المادة 
  الجزائري.

التادير حسب مفهوم  أو ستيرادإن الماالحة الجمركية لا تجوز في الجرائم المتعلقة بالبضائع المحظورة عند الإ
التادير بأي صفة كانت( وفي غيرها  أو ستيرادمن قانون الجمارك ) الحظر المطلق عند الإ 33 من المادة الفقرة الأولى

، %29، %32يمكن للجمارك إبرام الماالحة على أن لا تتضمن إلا إعفاءات جزئية من الغرامات في حدود النسب )
ا ودرجة مسؤولية المتابعين بها إرتكابهروف )درجة خطورة الأفعال التي تمت معاينتها وظ 2( حسب عدة معايير22%

اللجان المحلية للماالحة  أو ومبلغ الغرامة وحالة العود...الخ(، وعلى أن يخضع طلب الماالحة لرأي اللجنة الوطنية

                                                           
م، المواد 3922199119، الاادر بتاريخ 26م، المتضمن القانون المدني المعَدل والمتَمم، ج ر، العدد 3922199131المؤرخ في  22/26الأمر رقم  1

 .  3932، ص.513 -529
 العددج ر، ة وكذا نسب الإعفاءات الجزئية، المؤهلين لإجراء الماالح، المحدد قائمة مسؤولي إدارة الجمارك م3931.95.33في  المؤرخالقرار الوزاري   2

  .31و 32.، ص96و 92المادتين ، م3931.92.32الاادر بتاريخ ، 13
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قيمة البضائع الماادرة في السوق  أو المتملص منها أو حسب طبيعة الجريمة ومبلغ الحقوق والرسوم المتغاضى عنها
 لية. الداخ

أن إدارة الجمارك لا يلُزمها رأي هذه اللجان عندما يكون مبلغ الحقوق والرسوم المتغاضى إلى  تجدر الإشارة
 أو دج(319991999دينار) قيمة البضائع الماادرة في السوق الداخلية أقل من مليون أو المتملص منها أو عنها

 أية مرحلة من مراحل سيرها إلا في أو ة قبل تحريك الدعوىتساويها. كما أنه يمكن لإدارة الجمارك أن تعقد الماالح
 .1نه لا يجوز لها ذلك بعد صدور حكم قضائي نهائيأ

بعك  قانون الجمارك فالقوانين  ات الجبائية والجمركية:متياز ة في المنازعات المتعلقة بالإبائيالمصالحة الج( ثانيا
لرغم من تضمن قانون الإجراءات الجبائية الجزائري لإجراءات الطعن ، فباالجبائية لم تتضمن ناا صريحا يجيز الماالحة

مكرر منه، فضلا  63و 63و 69الإداري أمام اللجان الولائية واللجان الجهوية وأمام اللجنة المركزية للطعن في المواد 
طة للجزاءات والغرامات عن تضمنه أحكاما بالتخفيضات التي تُـقَررِها الإدارة تلقائيا والمقاصات والتخفيضات المشرو 

إجراءات الماالحة فيما يتعلق بالدعوى العمومية والجبائية في المادة إلى  نه لم يتطرق بشكل جليإلا أ، 2الجبائية
 . 3الجبائية

ه تضمن إمكانية إجراء الماالحة فيما يتعلق بالمخالفات إنقانون الضرائب غير المباشرة فإلى  لكن بالرجوع
من قانون الضرائب غير  213نه "...دون المساس بأحكام المادة منه التي تنص على أ 259ادة المتعلقة به بنص الم

التنظيمية تحايل غرامة جبائية تحدد  أو ات القانونيةلتزامالمباشرة يراتب على التأخير في دفع الضريبة وبعد توفر كل الإ
ذي يلي تاريخ استحقاق تلك الحقوق، ويجوز من مبلغ الحقوق المتأخر دفعها وتستحق من اليوم الأول ال %39بـ

من قانون  91جزء منها ولائيا من قبل الإدارة طبقا لأحكام المادة  أو باورة استمنائية أن تسقط كل هذه الغرامة
قانون الضرائب غير المباشرة فتجيز تخفيض الغرامات الجبائية وفقا للشروط  من 222الإجراءات الجبائية..."، أما المادة 

الإعفاءات التي تقبل بها  أو لقواعد المناوص عليها بموجب هذا القانون، على أن لا يكون من آثار الماالحاتوا
رقم يقل عن مبلغ تعويض التأخير الذي يكون واجب الأداء لو إلى  الإدارة تخفيض الغرامة المحكوم بها على المخالف

من قانون الإجراءات  مكرر 395ارة الضمنية نورد المادة من ذات القانون، وفي إطار الإش 259طبقت أحكام المادة 
نه "...يمكن لمدير كبريات المؤسسات ومديري الضرائب بالولاية سحب الشكوى في حالة أالجبائية التي تنص على 

من الحقوق الأصلية والغرامات موضوع الملاحقة الجزائية واكتتاب جدول الاستحقاق للتسديد يحدد  %29تسديد 
 نحو الآتي:على ال

                                                           
 العدد ج ر،، المتضمن قانون الجمارك، م3929.92.33رخ في المؤ  29/92ون ، المعدل والمتمم للقانم3932193131في  المؤرخ 32/95القانون   1

 .12.، ص339المادة ، م3932193139ادر بتاريخ الا، 33
2
  République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère des finances, direction générale des impôts, 

direction du contentieux,instruction N° 217/MF/DGI/DCTX du 02.04.2013, "remise conditionnelle des pénalités et 

amendes fiscales" . 
 .   329و  326مرجع سابق، ص.، فارس السبتي 3
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 دج(.3919991999( أشهر عندما يقل مبلغ الدين الجبائي عن عشرين مليون دينار)1أجل التسديد يقدر بستة) -
( شهرا عندما يتجاوز مبلغ الدين الجبائي عشرين مليون 33أجل تسديد مدته اثنتا عشر) -

 دج(.1919991999دج( ويقل عن ثلاثين مليون دينار)3919991999دينار)
( شهرا عندما يتجاوز مبلغ الدين الجبائي ثلاثين مليون 36تسديد مدته ثمانية عشر )أجل  -

 دج(.1919991999دينار)
 ، ويراتب على 1 من قانون الإجراءات الجزائية..." 91ينهي سحب الشكوى الدعوى العمومية طبقا للمادة       
الدعوى العمومية مرفقا بنسخة من هذه  رزنامة للتسديد من طرف القابض المختص تقديم طلب تأجيل إعتماد
جهات الحكم المختاة لإدراجها ضمن ملف الدعوى بقاد توقيف الدعوى إذا   أو وكيل الجمهوريةإلى  الرزنامة

بقاد التماس تأجيل الفال في القضية في حالة وجودها أمام جهات  أو كانت على مستوى وكيل الجمهورية،
من الرزنامة المتعهد بها لمواصلة الدعوى وهذا بطلب من المدير الولائي  ، ويؤدي عدم دفع استحقاقين2الحكم

للضرائب، أما في حالة الوفاء وتافية الدين الجبائي المستحق ضمن الآجال تسحب الشكوى بافة نهائية ثم تنقضي 
 الدعوى العمومية.

كاملة وجزء من الغرامات يتيح   إن إتمام الماالحة بتحايل مستحقات الإدارة الجبائية كحقوق ورسوم جبائية  
لها تحقيق أغراضها الحقيقة في الردع إذ يلتزم المخالف بتنفيذ شروط الالح بمحص إرادته ويستند نظام الالح 

؛ 3ختزال الإجراءات القضائية والإداريةإات الملائمة التي تتجلى في كسب الوقت والجهد وخفض التكاليف و عتبار لإ
في المنازعات الجبائية أثبت نجاعة قانونية وعملية هامة سواء بالنسبة للإدارات الجبائية التي لهذا يرى البعض أن الالح 

تستفيد من تبسيط الإجراءات وإنهاء النزاع وتجنب الإجراءات القضائية المطولة، بالإضافة لتحقيق جدوى مالية معتبرة 
النسبة للمخالف المطالب بالأداء بتجنيبه العقوبات ب أو الخزينة،إلى  عن طريق إدخال موارد مالية مستوجبة وإضافية

 .4يقتاادتجنيبه للعقوبات التي تم  نشاطه الإإلى  السالبة للحرية إضافة

نه طالما للإدارة حق طلب رفع الدعوى ثم التنازل عنها مقابل التسوية الالحية في المستحقات أوحري بالذكر 
رفع إلى  بمجرد وقوع المخالفة دون حاجة إبتداء  الأولى أن تتاالح  والتعويضات والجزاءات المالية فيكون من باب

ن الالح في المادتين الجمركية والجبائية جوازي بالنسبة للإدارتين وفي نف  الوقت لي  حقا للمُتَابعَ ، كما وأ5الدعوى

                                                           
، الاادر بتاريخ 23م، ج ر، العدد 3933م، المتضمن قانون المالية لسنة 3933133136المؤرخ في  33/31أنشأت هذه المادة بموجب القانون رقم  1

 .31، ص.52م، المادة 3933133139
 .   313مرجع سابق، ص.، فارس السبتي 2
 .   313المرجع نفسه، ص. 3
 .   62م، ص.3935، تون ، مجمع الأطرش للكتاب المختص، 3، ط"الصلح في الجرائم الجبائية"، عماد سعايدية 4
 .   311، ص.نفسهرجع الم، فارس السبتي 5
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ن العمومية والجبائية، والعبرة في في سريان الدعويا ستمرارة لطلبه فلهما الحق في رفضه والإستجابفلا تلزم الإدارتين بالإ
 ذلك مالحة الخزينة العمومية التي غالبا ما تخدمها الماالحة إذا ما تم مقارنتها بالمتابعة القضائية. 

 
 ات الجبائية والجمركيةمتياز المتابعة القضائية للمنازعات المتعلقة بالإ الفرع الثالث:
ات الجبائية متياز من الإ ستفادةالإ أو بمناسبة منح الناشئ خلافالإدارية والودية للتسوية الإذا لم تتم  

المبدأ العام حيث يراتب على إلى  ه يتم الرجوعإن، فالجمركية وبين المخالف المستفيد أو والجمركية بين الإدارة الجبائية
ناحية الجمركية معاينة واثبات الخرق إحالة المرتكب على الهيئات القضائية للمحاكمة، هذا الأصل موافقا من ال

لدعوى اممارسة لنيابة لقمع الجرائم الجمركية التي تُسْند في إطار من قانون الجمارك الجزائري  329لأحكام المادة 
 ممارسةز للنيابة العامة يائية لتطبيق الجزاءات الجبائية، وتجُِ الدعوى الجبممارسة دارة الجمارك العمومية لتطبيق العقوبات ولإ

تكون إدارة الجمارك طرفا تلقائيا في جميع الدعاوى التي تحركها على أن ة بالتبعية للدعوى العمومية الدعوى الجبائي
من قانون الضرائب  192، كما أن هذا الأصل موافقا من الناحية الجبائية لأحكام المادة النيابة العامة ولاالحها

من  15من قانون الرسوم على رقم الأعمال والمادة  339 من قانون الضرائب غير المباشرة والمادة 215المباشرة والمادة 
من قانون الإجراءات  395من قانون التسجيل وكل هذه المواد تحيلنا في المتابعة للمادة  339قانون الطابع والمادة 

 الجبائية تتم المتابعات بهدف تطبيق العقوبات الجزائية المناوص عليها في القوانين -3الجبائية التي تنص على أن "...
 المدير الولائي للضرائب. أو بناء على شكوى من مدير كبريات المؤسسات

تلك المتعلقة بالمخالفات المتالة  إستمناءولا تتم الشكاوى التي يجب على المدير الولائي للضرائب الشروع فيها ب -3
جنة المنشأة لهذا الغرض لدى المديرية بالضرائب غير المباشرة وحق الطابع إلا بعد الحاول على الرأي الموافق من الل

من  26-22-22-25د المواإلى  ، بالإضافة1 الجهوية للضرائب المختاة التي تتبعها المديرية الولائية للضرائب..."
المتابعة تخضع للإجراءات العامة يتخللها في بعض  إنتقديم الشكوى وتحريك الدعوى فإثر  نف  القانون. وعلى
 نوع من الخاوصية ) تقديم الشكوى، المرافعات...الخ(.  المواضع والأحيان 

إلى  توقيفها أو تخضع جميع المتابعات القضائية من حيث تحريكها ( مباشرة الدعوى العمومية والدعوى الجبائية:أولا
كاما خاصة ، غير أن قانون الجمارك والقوانين الجبائية وقانون الإجراءات الجبائية تضمنت أحالقواعد العامة المقررة

بالدعاوى والمنازعات مردها الطابع المميز للجرائم الجمركية والجبائية التي تتولد عنهما دعويان دعوى عمومية تسعى 
لتطبيق العقوبات الجزائية )العقوبات السالبة للحرية والغرامات الجزائية(، ودعوى جبائية تسعى لتطبيق الجزاءات الجبائية 

ادرات(، وفي هذا الموضع تختلف الدعوى الجمركية عن الدعوى الجبائية ففي الأولى الشقين )الغرامات الجبائية والما
العمومي والجبائي مستقلين أي أن الشق العمومي منوط بالنيابة العامة )جهة الاتهام( في تحريكه ومباشرته طبقا لقانون 

                                                           
المادة ، م3932.33.36لاادر بتاريخ ا، 33 العدد ج ر،م، 3936، المتضمن قانون المالية لسنة م3932.33.32في  المؤرخ 32/33القانون   1
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تحريكه إدارة الجمارك طبقا لقانون الجمارك، في  الإجراءات الجزائية أما الشق الجبائي من الدعوى الجمركية فتستقل في
، وتبدأ مباشرة الدعوى 1حين أن القوانين الجبائية أناطت بالإدارة الجبائية كامل الالاحية في تحريك الشقين معا

ء ها الطابع التقني والسلطة التقديرية الممنوحة للإدارة حسب ظروف المخالفة وإمكانية إجراإشرااطبتقديم شكوى مرد 
 الماالحة...الخ. 

إلى  في صورة بلاغ تتقدم به أوجب القانون تقديم الشكوى من الجهة الإدارية المعنية ( شروط ومصير الشكوى:1
لتسهل معرفة الأطراف وموضوع  كيفية تقديمها إلا أنها عمليا صيغة مكتوبة أو السلطات القضائية، ولم يحدد شكل

أمام وكيل الجمهورية، وتكون  أو المدني الماحوب بالشكوى دعاءة الإالشكوى سواء أمام قاضي التحقيق بواسط
مختومة لتحديد المختص برفعها* ولإضفاء الطابع الرسمي عليها. وبخلاف الدعوى الجمركية التي يمكن أن تمارس بالتبعية 

وينتج عن كون تقديم  2الدعوى في المادة الجبائية يقع باطلا تحريكها قبل تقديم الشكوى من الإدارة الجبائية إنف
كعمل قانوني لا يجوز الرجوع   3الشكوى شرطا لازما للمتابعة أن تنقضي الدعوى العمومية في حالة سحب الشكوى

 عنه ممن له الحق في رفعها.
القانون العام السارية على الدعاوى مع بعض  إختااصتطبق قواعد : اتمنازع( الجهات المختصة بالنظر في ال2

 المادتين الجمركية والجبائية.الخاوصية في 
ايا الجزائية في ضتنظر الهيئة القضائية التي تبت في الق أ( الجهة المختصة بالنظر في المنازعة في المادة الجمركية: 

 أو في المخالفات الجمركية المقرونةأيضا  المخالفات الجمركية وكل المسائل الجمركية الممارة عن طريق استمنائي، وتنظر
، في حين تنظر الجهة القضائية المختاة في البت في القضايا القانون العام إختااصالمرتبطة بجنحة من  أو ةالتابع

* وغيرها من القضايا الجمركية *الإكراهها ومعارضات إسراداد أو المدنية في الاعرااضات المتعلقة بدفع الحقوق والرسوم
 هاإختااص ئرةالمحكمة المختاة هي المحكمة الواقع في دا إنميا فالقضاء الجزائي، أما إقلي إختااصالتي لا تدخل في 

 .   4مكان معاينة المخالفةإلى  مكتب الجمارك الأقرب

                                                           
 .31و 32أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص.  1

بة عامة وعدم إشرااط * حري بالتنويه أنه تحت طائلة بطلان الإجراء تُـقَدم الشكوى ممن أناط بهم القانون هذه المهمة أو ممن سمح لهم بإنابتهم مع كفاية إنا
 .الإنابة بمناسبة كل منازعة

 .392 -391مرجع سابق، ص ص. ، فارس السبتي 2
الاادر بتاريخ ، 56 العدد ج ر،، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، م3911.91.96في  المؤرخ 11/322القانون   3

 .133، ص.91المادة ، م3911.91.39
تحايل الحقوق والرسوم والغرامات والمبالغ الأخرى المستحقة بمجرد إثبات أن مبلغا ما ** تتعين الإشارة إلى الإكراه كوسيلة ممنوحة لإدارة الجمارك قاد  

من نسخة من أصبح مستحقا إثر عملية ناتجة عن تطبيق التشريع والتنظيم المكلفة بتطبيقهما، حيث يمكن لقابضي الجمارك أن يادروا الأمر بالإكراه يتض
التي تبرر دعوى إدارة الجمارك، وإن كان عملا إداريا فانه لي  صرفا حيث يوجب قانون الجمارك على رئي   السند الذي يمبت الدين أو نسخة من الوثيقة

 من قانون الجمارك.   329المحكمة المختاة أن يؤشر على الأوامر بالإكراه، وتبلغ وفق الشروط الواردة في المادة 
ج ر، العدد ارك، م والمتضمن قانون الجم3929192133المؤرخ في  29/92تمم للقانون م، المعدل والم3996196133المؤرخ في  96/39القانون رقم  4

 .  23، ص.325الى 323م، المواد  من 3996196131، الاادر بتاريخ 13
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) المحلي ختااصخروجا عن القواعد العامة للإب( الجهة المختصة بالنظر في المنازعة في المادة الجبائية: 
التي هي من النظام العام التي  1 ائهم، محل القبض عليهم...الخ(شرك أو المتهمين، أحدمحكمة محل الجريمة، محل إقامة 

يمكن إثارتها في أي مرحلة وصلت إليها الدعوى؛ لهذا وللتسهيل على الإدارة الجبائية اخضع المشرع في المادة الجبائية 
ها مكان إختااصبحسب الحالة التي يقع في دائرة  ختااصالإدارة الجبائية ويكون الإ ختيارالمحلي لإ ختااصالإ
ن القانون المدني الجزائري التي تجعل للشخص ـم 29وفق مفهوم المادة  2مقر المؤسسة أو مكان الحجز أو رض الغرامةـف
 ي موطنا هو مكان تواجد مركز إدارته الذي يقابل محل إقامة الشخص الطبيعي.عتبار الإ

قتضي وجود قواعد وإجراءات متعلقة بإخطار تحريك الدعوى ي ( إخطار جهات الحكم وإجراءات المحاكمة:ثانيا
  أو ات الحكم وإحالة القضايا، علاوة على الإجراءات أمام جهات الحكم سواء تعلق الأمر بإجراءات المحاكمةجه

 بطرق الطعن.

تحال القضايا وفقا للقواعد العامة أمام الجهات المختاة بالمحاكمة أما  ( إخطار جهات الحكم وإحالة القضايا:1
الإحالة إليها من قبل الجهات القضائية المنوط بها إجراء  أو التلب  أو ن طريق إجراء التكليف المباشر بالحضورع

، 332، 339، وفي ظل عدم تحديد القوانين الجبائية للإجراءات المتعلقة بالإحالة إلا الإشارة في المواد 3التحقيق
 في المادة الجبائية، والذي يتم إستعمالالحضور الذي يعد الأكمر من قانون الإجراءات الجبائية للتكليف با 319، 316

من قانون الإجراءات  559عن طريق الإدارة المرخص لها قانونا بذلك حسب المادة  أو عن طريق النيابة العامة
 ية للمحاكمة.الجزائية؛ ففي القضايا الجمركية تملك إدارة الجمارك تكليف المتهم مباشرة بالحضور أمام الجهات القضائ

العامة  في المادة الجبائية والجمركية تخضع للقواعدقواعد وإجراءات المحاكمة  ( إجراءات المحاكمة وطرق الطعن:2
، تدوين إجراءات المرافعاتوجاهية  ،المرافعات شفوية ،4بحق الدفاع  أو لاسيما فيما تعلق بعلانية الجلسة

الطعن العادية )المعارضة، الاستئناف، الطعن بالنقض( وغير العادية   المحاكمة...الخ، والشيء ذاته بالنسبة لطرق
 .5كالتماس إعادة النظر

                                                           
الاادر بتاريخ ، 56 العدد ج ر،، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، م3911.91.96في  المؤرخ 11/322القانون   1

  .121و 122، ص.139المادة ، م3911.91.39
 .399مرجع سابق، ص.، فارس السبتي 2
 - 112  - 112 -111   وادـالم، هـرجع نفسـالم، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، م3911.91.96في  المؤرخ 11/322القانون   3

  .121، ص.116
، الاادر بتاريخ 35، العدد ج رم، 3991م، المتضمن التعديل الدستوري دستور الجزائر 3931191191المؤرخ في  31/93القانون رقم  4

 .  19، ص.319و 313م، المادة 3931191192
 م والمتضمن قانون الجمارك، 3929192133المؤرخ في  29/92م، المعدل والمتمم للقانون 3996196133المؤرخ في  96/39القانون رقم  5

 .  21مكرر، ص. 369م، المادة 3996196131ر بتاريخ ، الااد13ج ر، العدد 
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أن الدعوى نظام إجرائي مستقل عن الحق من حيث  شارةحري بالإقضاء الدعوى العمومية والجبائية: إن( ثالثا
ولا تنقضي إلا بادور  سيلة اقتضائهقضاء وإنما العلاقة بينهما أن الحق موضوع للدعوى وهذه الأخيرة و نالنشأة والإ
من قانون الإجراءات الجزائية هي وفاة المتهم،  91نقضائها تضمنتها المادة نهائي فيها، إلا أن هناك أسباب لإحكم 

التقادم، العفو الشامل، إلغاء قانون العقوبات، صدور حكم حائز لحجية الشيء المقضي فيه، سحب الشكوى إذا  
 زما للمتابعة، والمالحة إذا كان القانون يجيزها صراحة.كان تقديمها شرطا لا

 :التي تطبق بناوص عامة وعلى كل الحالات وهيقضاء الدعوى العمومية والجبائية: نأسباب عامة لإ( 1
المتهم، وتنقضي  أثناء سير الدعوى وقبل الفال فيها تنقضي الدعوى العمومية والجبائية بوفاة وفاة المتهم:أ( 

طعن بالنقض دون أن تؤثر على سير الدعوى بالنسبة  أو مومية في هذه الحالة حتى بعد توقيع استئنافالدعوى الع
 نه في المادة الجمركية "...إذا توفي مرتكب المخالفة الجمركية قبل صدور حكم نهائي، إلا أ1الشركاء أو لباقي المتهمين

ة دعوى لاستادار الهيئة القضائية التي تبت في القضايا كل قرار يحل محله تؤهل إدارة الجمارك لتباشر ضد الراك أو
إذا لم يتمكن من حجزها حكما بدفع مبلغ يعادل قيمة هذه  أو المدنية حكما بحجز الأشياء الخاضعة لهذه العقوبة

إلى  جأللإدارة الجبائية أن تل كما، 2 الغش..." إرتكابالأشياء وفقا للسعر المعمول به في السوق الداخلية في تاريخ 
القسم المدني للمطالبة بحقوقها، أما وفاة المتهم بعد صدور حكم نهائي فتنقضي بها الدعوى العمومية ويسقط الحكم 

   . 3فيما تعلق بالعقوبة السالبة للحرية ولا تسقط الدعوى الجبائية فتنفذ كديون* على تركة المتوفى وفي حدودها
ون الإجراءات الجزائية مدد التقادم في الدعوى العمومية حسب من قان 99-96-92حددت المواد  التقادم:ب( 

للجنح وسنتين للمخالفات، وبخلاف ذلك جعلت القوانين الجبائية  ات للجنايات و ثلاثتانيف الجرم بعشر سنو 
 تمديدها في حالات معينة الرسم مع إمكانية أو ( سنوات من مبدأ السريان حسب نوع الضريبة95التقادم أربع )مدة 

من قانون الإجراءات الجبائية  353إلى  392كإجراء المخالف لتارف تدليسي وفق ما نات عليه المواد من 
م، أما في المادة الجمركية فهناك جانب متطابق وموحد مع قانون الإجراءات الجزائية مع بعض الخاوصية حيث 3936

ا وسنتين إرتكابهمن تاريخ  إبتداء  ات كاملة ( سنو 91تسقط بالتقادم دعوى قمع الجنح الجمركية بعد مضي ثلاث )
( بالنسبة للمخالفات الجمركية وينقطع سريان مدة التقادم بالمحاضر الجمركية وباعرااف المخالف، كما تسقط 93)

 ( سنوات من تاريخ وجوب أدائها ويحال هذا 95دعوى تحايل الحقوق والرسوم في ظرف أربع )
 . 4ذا قام المدين بتارف تدليسي لم تتمكن الجمارك جراؤه من مباشرة دعواها( سنة إ32التقادم بعد خمسة عشر )

                                                           
 .   323مرجع سابق، ص.، فارس السبتي 1
 .232، ص.313م، المادة3929192135، الاادر بتاريخ 19م، المتضمن قانون الجمارك، ج ر، العدد3929192133المؤرخ في 29/92القانون 2

 ضلية على جميع الدائنين بالنسبة لجميع المبالغ التي يوكل إليها تحايلها. *  وهنا نشير إلى تمتع إدارة الجمارك بحق الإمتياز والأف
 م والمتضمن قانون الجمارك، ج ر، 3929192133المؤرخ في  29/92م، المعدل والمتمم للقانون 3996196133المؤرخ في  96/39القانون رقم  3

   .25، ص.3مكرر  391م، المادة 3996196131، الاادر بتاريخ 13العدد 
  ج ر،، المتضمن قانون الجمارك، م3929.92.33رخ في المؤ  29/92ون ، المعدل والمتمم للقانم3932193131في  المؤرخ 32/95القانون   4

  .12، ص331المادة ، م3932193139الاادر بتاريخ ، 33 العدد
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؛ يرتب عدم جواز 1الوصف الجرمي عن الفعل به الذي يتم بقانون من السلطة التشريعية تنزع ( العفو الشامل:ج
ارف إن إنو  توقيفها في أية مرحلة وصلت إليها ما لم يادر فيها حكم بات نهائي، أو تحريك الدعوى العمومية

 الدعوى الجبائية بالتبعية أمام القضاء الجزائي إلا بالنص الاريح.إلى  نه لا ينارفجميع الأطراف إلا أإلى  قضاءنالإ
لم ترفع الدعوى فلا يمكن  إنيراتب عليه تطبيق القانون اللاحق لأنه الأصلح للمتهم، ف ( إلغاء قانون العقوبات:د

 ،2تدبير أمن بغير قانون أو ؛ فلا جريمة ولا عقوبةفتنقضي لإلغاء النص التجريمي رفعت ولم يحكم فيها إنتحريكها و 
 .3حكمها يوقف تنفيذه إنة فانصدرت إد إنو 

حكم قضائي نهائي قطعي بسبق صدور تنقضي الدعوى الجزائية  الشيء المقضي فيه: هـ( صدور حكم حائز لقوة
 .في الموضوع مستنفذ لكل طرق الطعنفاصل 

رد عليها وإرادة نظرا لخاوصية النص المطبق والأفعال التي تقضاء الدعوى العمومية والجبائية: نخاصة لإأسباب ( 2
 .4الخاوم

تقديم شكوى لمباشرة في المجال الجبائي اشراط المشرع  سحب الشكوى إذا كان تقديمها شرطا لازما للمتابعة:أ( 
عل سحب شكواها يكون بنف  أشكال تقديمها )مكتوبة شقي الدعوى معا وأناط الإدارة الجبائية بذلك؛ مما يج

نه من الناحية العملية لا تتمسك الإدارة ، غير أ5قضاء الدعوى العمومية والجبائيةإنومدعومة بالتبريرات( ويراتب عليه 
شق العمومي فراد النيابة العامة بالإنقضاء بل تراك للقضاء إصدار الحكم المناسب، وفي المجال الجمركي نالجبائية بالإ

الشق إلى  ية إدارة الجمارك بالشق الجبائي يجعل سحب الشكوى من قبل هذه الأخيرة لا ينارف أثرهإستقلالو 
كان تحريك الدعوى العمومية ذاتها جاء بناء على شكوى تقدمت بها   إنالعمومي بل مقتارا على الشق الجبائي و 

 إدارة الجمارك.
في  إجراء الماالحةمنه  312في المادة يز قانون الجمارك يج مملما صراحة:( المصلحة إذا كان القانون يجيزها ب

من قانون الإجراءات  91حكم قضائي نهائي؛ فيرتب إبرامها وإعمالا للمادة  قبل صدور بعض الجرائم الجمركية
  .الدعوى العمومية والدعوى الجبائية قضاءإنالجزائية 

 
 
 

                                                           
م، 3931191192، الاادر بتاريخ 35العدد  ج ر،، م3991م، المتضمن تعديل دستور الجزائر 3931191191المؤرخ في  31/93القانون رقم   1

 .  31، ص2§ 359المادة 
 ، م3911.91.33الاادر بتاريخ ، 59 العدد ج ر،، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، م3911.91.96في  المؤرخ 11/321القانون   2

  .293، ص.93المادة 
 .   321مرجع سابق، ص.، فارس السبتي 3
  .96.م، ص3935، مار، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع،  3، ط"إنقضاء الخصومة بالصلح القضائي"، خاطرطلعت يوسف  4
 .32أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص.  5
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 ت الجبائية والجمركية وفق نظام منسقامتياز : أداء وترشيد الإالمبحث الثاني

لي  من المضمون دائما أن إلا أنه  ،ستممارعلى قرارات الإتؤثر الجبائية والجمركية  اتمتياز الإأن المابت  
المحور الأساسي الذي شغال نالإبنسبة مقبولة، ليشكل هذا  فوائد إجماليةتكون تكاليفها أقل من ما يتأتى منها من 

 تجاهرغم العديد من الحجج التي يستند عليها الإ ستممارفز الإلحيا إقتاادالمعارض لتوظيفها  تجاهيغذي حجج الإ
ات الجبائية والجمركية إما استنادا واقتناعا بالآراء المؤيدة متياز الإ دول تقدمال اغلبفإن المؤيد، ومع هذا الجدل المتجدد 

 .في ظل محيط تنافسي ي أسرعإقتااديز نمو ات إضافية لتعز ستممار لإ نتيجة حاجتهاوإما سبيلا تسلكه 

لمقدار  عتبارالإ مع الأخذ بعين ةوفعال مؤثرة اتمتياز الإمنظومة  تكونهذه المواضع التنافسية تقتضي أن  
ات بهدف ترشيدها ورفع كفاءتها وهنا يأتي في متياز التقييم المنتظم والدوري لمنظومة الإإلى  ، وهو ما يحيل1التكاليف
طريقة قيّمة لمراقبة مقدار ك ول إعادة النظر في صيغ هذه المنظومة ومراجعتها لضمان عدم تجاوز حدود التوازنالمقام الأ
غير المشمولين  أعلى على جبايةفي شكل  صعبةتعديلات مالية التي يتطلب تعويضها  الضائعةالسيادية الإيرادات 
لهذا لا يقف ، على أشكال التمويل الأخرى المكلفة كبرأ إعتماد أو تخفيضات في الإنفاق، أو ات،متياز بمنظومة الإ
نتهاج سبل تفعيلها سواء تعلق الأمر بسبل إإلى  ات الجبائية والجمركية فحسب بل يمتدمتياز عقلنة وترشيد الإالأمر عند 
ر أهمية أكم جمركية التي غالبا ما تكونغير بسبل تفعيل تم  عناصر غير جبائية و  أو ات في حد ذاتهامتياز تم  الإ

ات ستممار يجتذب الكمير من الإيشجع و الافرية لن  بايةحتى نظام الجلأن  ؛ستمماربكمير في تحديد معظم قرارات الإ
فإن  ومن ثم ،تجعل المشاريع غير قابلة للتطبيق بشكل أساسي ستممارإذا كانت هناك أوجه قاور خطيرة في مناخ الإ

 العوامل المساعدة التيتباه عن نيجب ألا يارف الإالجبائية والجمركية  اتمتياز الإ وتفعيل وترشيد بشأن تاميم الحرص
التي تزيد من فعالية المنظومة وتأثيرها، ناهيك عن العناصر التي تشكل  بشكل منسق واجبة التوظيفيط المحبها يزخر 

 .النمو والتنميةآثار أكمر مواتاة ودائمة على الإنتاجية و بدائل ذات خيارات تنويع وتوسيع مجال التأثير و 

ية قتاادات تقتضي التطرق بداية للأداء والكفاءة الإمتياز الإحاطة بأداء وفاعلية وتأثير منظومة الإإذا ف
يا إقتاادات الجبائية والجمركية متياز ات الجبائية والجمركية )المطلب الأول(، ثم سبل عقلنة وترشيد توظيف الإمتياز للإ

 ي )المطلب المالث(.قتاادوتنويع وتوسيع عوامل التأثير الإ )المطلب الماني(، لتتمم بالبدائل

 

 

 
                                                           

1
 Bruce bolinck, " effectiveness and economic impact of tax incentives in the SADC region", Nathan-MSI Group, 

Nathan associaes inc, Arlington Virginia, february 2004, p.(1/5). 

Region: southern african development community. 
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 ات الجبائية والجمركيةمتياز ية للإقتصادالأداء والكفاءة الإ: المطلب الأول
لا تكاد تخلو دولة من دول العالم المتقدمة والنامية على حد سواء من وجود صيغ ضمن تشريعاتها المختلفة  

ات الجبائية والجمركية، إلا أن حجم هذا متياز والتي يمكن إدراجها ضمن منظومة الإ خاصة الجبائية والجمركية منها
لايغة منها دون غيرها،  أو التواجد زيادة ونقاانا مرتبط بمدى الأهمية النسبية التي يقررها المشرع لهذه المنظومة مجتمعة

تلك لإحداث التأثيرات المرغوبة  أو هذه الايغة الايغ من مدى قدرة وفعالية إنتقاءوتنبع هذه الأهمية وبالتالي عملية 
 ية.   قتاادة التنمية الإإسرااتيجيوتلافي التأثيرات غير المرغوبة وزيادة معدل النمو والتلاؤم و 

ات الجبائية والجمركية مستند متياز صيغ منظومة الإ إعتمادي بإقرار و قتاادوعليه فتدخل الدولة في الشأن الإ
إلى  ية إلا أن هذه التأثيرات تتسم بالتباين من حيث الشكل والشدة، والأكيد فيها أنها تؤدياادقتعلى تأثيراتها الإ

المشمول بها وتاب في صالحه إلا أن مناط الأمر بالنسبة للدولة لي  ذلك إنما هو مدى تحقق المقاصد  أربا تعظيم 
قة والتناسبية بين تكلفتها من جهة ومنافعها المبني على دراسات متعددة لبيان العلا-ية من إقرارها قتاادخاصة الإ

وهو ما يشكل محور الجدال المائر بين الكميرين  -ية ومتطلباتهاقتاادللدولة من جهة أخرى وبين مراحل التنمية الإ
ها أدوات فعالة لتشجيع إنشاء إعتبار ومدى ية إقتاادلبواعث ات الجبائية والجمركية متياز الإ حول مدى فعالية ودور

 .ية المرغوبة من عدمهاقتاادالإسيع الأنشطة وتو 

يا، ولكن واجهت هذه إقتااد ات الجبائية والجمركيةمتياز الإوتوظيف منظومة  عتمادمؤيد لإ إتجاهفهناك 
ية بعض التحفظات خاصة بمقارنة المنافع التي تحققها مع الخسارة التي تتحملها قتاادالمنظومة بهذا الأداء والكفاءة الإ

الإخلال بالعدالة وتأثيرها على تخايص الموارد وخاصة على المستوى إلى  خلال تخفيض إيراداتها بالإضافة الدولة من
ات متياز الإمنظومة  عتمادمناهض لإ إتجاه؛ فتَشَكل 1اتمتياز ذلك صعوبة إدارة ومراقبة هذه الإإلى  العالمي ضف

 المستندة بحجية المبررات المقدمة من كل طرف ي، وحسم هذا الجدل يتمقتاادوتوظيفها الإ الجبائية والجمركية
لآثار السلبية المراتبة هذه المنظومة وبين مقدار التضحيات وا إعتمادو إقرار  مقارنة الفوائد المتأتية من وراءإلى  بالأساس
قل فهناك حد التساوي مع سلبياتها على الأإلى  لا تال ات الجبائية والجمركيةمتياز الإيات منظومة إيجابن عنها، ولأ
ن الدولة غير ملزمة بتقديم كل الايغ بل لها أن تتخير من لحد منها فقط قدر الإمكان خاصة وأاإلى  يميلثالث  إتجاه

 بينها ما يحقق ماالحها ويتناسب مع ظروفها.

ات الجبائية والجمركية يقتضي عرض أهم متياز ية للإقتاادداء والكفاءة الإالأتبيان بناء على ما تقدم فو 
يا )الفرع الأول(، ثم أهم المبررات إقتااد الجبائية والجمركية اتمتياز الإ المؤيد لتوظيف منظومة تجاهبررات المؤسسة للإالم

ضرورة المعتبر بتوفيقي ال تجاهين يتم إبراز الإتجاهالإ أحدترجيح ة )الفرع الماني(، وفي غياب المعارضالتي تسند الآراء 
 )الفرع المالث(. صيغها بعض التوظيف رغم محدودية تأثير

                                                           
 .331ناصر مراد، مرجع سابق، ص.  1
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 ياإقتصاد ات الجبائية والجمركيةمتياز المؤيد لتوظيف الإ تجاهلإاالفرع الأول: 
على الاعيد التمويلي ومحققة وأكمر صورها معجلة ات الجبائية والجمركية للمشمول بها جلية متياز نفعية الإ

ات تفاقن المعاملة التفضيلية الواردة في الإم ستفادةي والحمائي، التي يمكن تلخياها إجمالا في الإستممار والإ
التنافسية؛ وعليه تخفيض الأعباء وزيادة المقدرة ، تقليل التكاليف، الضريبي زدواجتجنب الإيات الدولية المبرمة، تفاقوالإ

لتشجيع ها أدوات فعالة إعتبار ية ومدى إقتاادات الجبائية والجمركية لبواعث متياز مدى فعالية ودور الإفالتساؤل عن 
غير التي تعتبر ية المرغوبة من عدمها هو في الحقيقة تساؤل على النفعية بالنسبة للدولة قتاادإنشاء وتوسيع الأنشطة الإ

ات الجبائية متياز ي لمنظومة الإقتاادالإ ستخدامالمؤيد للإ تجاهمؤكدة واغلب صورها آجلة، وفي هذا المضمار يستند الإ
صيغ هذه  عتمادية التي يمكن تحقيقها كنتيجة لإقتاادهداف لاسيما ذات الطبيعة الإكل من جملة الأإلى   والجمركية

ستناده على التناسبية إأكمر من  -التي سبق بيانهما فيما تقدم  - المنظومة والى المسوغات الداخلية والخارجية العديدة
ا إنتشار الذي أضحى من أكمر الأساليب  هذا النمط دوليا، عتمادمع التكلفة المتحملة ويدعمهما بالتزايد المطرد لإ

المتنامية  1ولا مفر أمام أية دولة لاسيما النامية من الخضوع لقواعد المنافسة ستممارالجاذبة للإ *يات الدولإقتاادبين 
ات بتخفيف الأعباء وتقديم التسهيلات المالية والجبائية والجمركية ستممار الإ إستقطاببشكل محموم في تمبيت و 

من التي تظهر  ات الجبائية والجمركية بالنسبة للدولةمتياز الإ وأهمية قيمةإبراز عن  تجاههذا الإ ، كما يعمليميةوالتنظ
ات متياز ؛ لهذا يقدم هذا الأخير الأثر المالي للإتجاههذا الإ نتقاده محورا لإإعتبار جوانب عديدة مركزا على الجانب المالي ب
حيات مالية وإنما على شكل مكاسب مالية بالزيادة العددية للمكلفين ومقدرتهم الجبائية والجمركية لا على أساس تض

ا في مقدار حايلة الإيرادات على المدى إيجابالتكليفية وتزايد عدد ونوع وحجم الأوعية الجبائية الخاضعة التي تنعك  
ات الجبائية متياز رض تناول قيمة الإوالتنموية التي تم التطرق إليها في مع الجوانب التاحيحيةإلى  الطويل، بالإضافة

 والجمركية بالنسبة للدولة.

ات الجبائية والجمركية في الوقت الراهن دورا مهما في متياز تلعب الإالمؤيد  تجاهوفضلا على ذلك ووفقا للإ
 كحينذاو  ؛هذه الايغ وفي السنوات الماضية إعتمادأكمر مما كانت عليه في بدايات  ستممارالتأثير على قرارات الإ

ية غير إقتاادات الجبائية والجمركية لدواعي متياز استنتاج مفاده أن الإإلى  المستشارين في المادة الجبائيةوصل بعض 
غير أن التطورات الحاصلة أعادت النظر في هذا ، وقد يكونون على حق فيما مضى فعالة لحد كبير وغير حاسمة

 :2ستممارات الجبائية والجمركية في قرارات الإعتبار ة الإهناك عوامل عديدة تفسر أهميالاستنتاج فحاليا 

                                                           

الفارق في المفاضلة بين  ات الجبائية والجمركية مما جعل غالبية الدولة توظفها وإنمامتياز ي للإقتاادالإ ستخدامب الإاوَ تَ سْ إ الكمير تنبغي الإشارة إلى أن* 
ات شكل الائتمانات الضريبية والمعاملة الجبائية التفضيلية متياز صيغ وفق تناسبيتها مع ظروفها وإمكانياتها وتطلعاتها فنجد الدول المتقدمة تتخذ الإأو  صيغة

 المواتية في حين تركز الدول النامية على الإعفاءات.
 .352ص. عطية عبد الحليم صقر، مرجع سابق،   1

2
 Alex Easson, Eric M.Zolt, "Tax incentives" , The World Bank, The World Bank Institute, washington DC, USA, 

2002, p.03 & 04. available on: 

 http://siteresources.worldbank.org/INTTPA/Resources/EassonZoltPaper.pdf, date 27.11.2018, hour 18:26. 
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 ات الجبائية والجمركية مجزية وأكمر سخاء مما كانت عليه في الماضي؛ فالتخفيف الفعال في الأعباء الجبائية متياز الإ -
أنواع عدة  عشر سنوات علاوة على التوسع لتشملإلى  والجمركية تزايد هندسيا وتضاعف لتال فراة الإعفاءات مملا

 من الضرائب والرسوم.
مما يجعل لجبائية لاالح الحواجز الجبائية؛ لص من الحواجز غير اي قدما في تحرر التجارة وحرية حركة رأس المال قَ المضِ  -

 خاصة المشاريع الأكمر حساسية للجباية. ستممارالمعاملة التفضيلية الجبائية والجمركية عاملا جد مهم في قرارات الإ
يعد للبلدان المجال واسعا لتاميم أنظمتها الجبائية والجمركية بمعزل عن محيطها الدولي، فالحركية في رأس المال  لم -

 في المحيط الإقليمي فضلا عن الممارسة الدولية. لنظم الدول الأخرى عتباروالعمالة تقتضي الأخذ بعين الإ
ات الجبائية والجمركية، التي متياز الإ إستخدامتادي لها دون تنامي المنافسة الجبائية كوّن ملاذات ضريبية ياعب ال -

 .1ستممارياعب الاستعاضة عنها وتعويضها في ظل منافسة إقليمية ودولية على الإ
ات الجبائية والجمركية بشكل جيد في بعض البلدان والمناطق وعدم الفعالية في مناطق أخرى لي  مرده متياز تعمل الإ -
إلى  تقلتإنات عرفت تطورا و متياز تها إنما ظروف ومقومات تلك المناطق لاسيما أن منظومة الإات في حد ذامتياز الإ

 .2أكمر تحديدا إستهداف
ات المختلفة مجتمعة لا يقدم نتائج تعبر حقيقة عن فعاليتها فلكل نوع خاائاه وآثاره المتباينة متياز تقييم أنواع الإ -

 هدف معين. أو التي ينتجها على موضوع
ات جديدة وكبيرة وتطوير قطاعات وأنشطة إستممار ياعب تقييم المكاسب المباشرة وغير المباشرة )استجلاب  - 

 ية...الخ.( لمقارنتها بالتضحيات المالية.قتاادمعينة وخلق فرص عمل ونقل التكنولوجيا ناهيك عن الآثار غير الإ
  قتاادالمعتمد على تنشيط الإ تجاهففي الإ ستممارالإ ض الأدلة على أن المعدلات الجبائية المرتفعة تمبطـهناك بع -

 ي ويؤدي في النهاية لزيادة قتاادتخفيض معدلات الضرائب يزيد في النمو الإ إنوالإنتاج ف ستمماربالراكيز على الإ
 .3في عوائد الضرائب

 ع وأنواع المنتجات وما نتج التغيرات المتسارعة التي طالت الهياكل التنظيمية للشركات وأساليب الإنتاج والتوزي -
 عنها من زيادة وتيرة المنافسة فيما بين الدول.

يات الدولية تفاقات والإتفاقات الدولية الناشئة عن الإلتزامات الجبائية والجمركية للوفاء بالإمتياز الحاجة لمنظومة الإ -
 تنفيذ حلول للحد من ل النهج الجماعيق وف العمل سويا  يفرضها  المبرمة علاوة على تنسيق المعدلات الجبائية؛ التي

 
                                                           

الدول المستوردة لرأس المال ولا تجد هذه الدول بديلا عن هذا إلى  اتستممار ان نظام الإعفاء الضريبي يلعب دورا أساسيا في جذب الإ"... ي بالذكر حر   1
 إختلافلأخرى بالنظام كحافز لتشجيع رأس المال الأجنبي الخاص على الوفود إليها وان كانت سياسة تطبيق هذا النظام تختلف بطبيعة الحال من دولة 

 .355عطية عبد الحليم صقر، مرجع سابق،  ص.: ، راجعالظروف السائدة في كل دولة..."
2
 Alex Easson, Eric M.Zolt, "Tax incentives" , op.cit, p.14 & 15.  

 ،  3محمد صفوت حسن، ط ترجمة، "مقدمة في العلوم السياسية" روبرت ل. كورد، جيم  ا. ميديروس، والرا س.جونز، ،مايكل ج. روسكين 3
 .   539م، ص.3932، مار، دار الفجر للنشر والتوزيع
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 .1إدخال خطط التوافق الضريبيب المنافسة الضريبية العالمية
ركية لاسيما المتعلقة ات الجبائية والجممتياز لتوظيف الإ ات الموجهةنتقادالمؤيد الرد على الإ تجاهتولى الإوقد  
مِنح لقاعدة الضريبية فهناك صيغا أخرى متعددة كا الإعفاءات التي تسبب تآكلن الأمر لا يقف عند بتكلفتها بأ

توسيع إلى  هبوط العوائد شكليا  وفي الوقت ذاته تؤديإلى  ديتؤ التي والتخفيض في معدلات الضريبة  ستممارالإ
ات بالتهرب متياز على المآخذ المتعلقة بعلاقة هذه الإ، وكذا الرد الوعاء الضريبي نتيجة تقليل حالات التهرب الضريبي

ا مقرونة بوجود أصول رأسمالية ذات به نتفاعالإلأن  ية تتيح فرصا  أقل للتهربستممار صيغ كالمنح الإلضريبي بوجود ا
 .2وجود مادي ملموس

  
 ياإقتصاد ات الجبائية والجمركيةمتياز لتوظيف الإ المعارض تجاهلإا: ثانيالفرع ال

ات لاالح المشمول بها على رأسها تعظيم عوائده ات الجبائية والجمركية من تأثير متياز لا يمكن إنكار ما للإ
ه التي إستقرار و  ستممارالإ إستقطاب، ولكن هل هذا يجعلها عاملا حاسما في استحداث المشروعات التنموية و المالية

ات متياز ات الدولة ومن أهم مبررات التضحيات المالية، وفي هذا المضمار واجه توظيف الإإهتمامهي على رأس 
فقدان إيرادات أكيدة من ضمن إلى  ات في فعاليتها خاصة بمقارنة المنافعنتقادوالجمركية بعض التحفظات والإالجبائية 

أوجه على  ياإقتاادات الجبائية والجمركية متياز ض لتوظيف الإالمعار  تجاه، وينبني الإ3الانف الأساسي لإيرادات الدولة
  عديدة ومن أهم الآتي:

أن أهمها  العديد من الآلياتإلى  يقتاادض الضرائب تساهم في تحفيز النمو الإيشير مؤيدو فكرة أن تخفي -
لكن  اتستممار تبدو تلك الفكرة طريقة بسيطة لجذب الإو  اتستممار ذب الإتجَ نشأ و تُ المعدلات الضريبية المنخفضة 

إلى  حيدة التي تسعىليست الو ضمن محيط دولي تنافسي يجعل من كل دولة  أن الطريق لي  ممهدا  بهذا الشكل إتضح
 .4ضرائبالبتخفيض  ستممارجذب الإ

يا فقدت الكمير من أهميتها وبريقها فقد صارت شيء مفروغ منه فهي إقتاادوالجمركية الموظفة ات الجبائية متياز الإ -
سوق  فاضلة على غرار امتلاك حجم ، وبالتالي فهي شيء متا  ولي  ميزة مُ إستمناءمطبقة في كافة دول العالم بدون 

ات جبائية وجمركية مع وتيرة إمتياز كبير ) ليست كل الدول تملك حجم سوق كبير لكن كل الدول تطبق منظومة 
 .5 تناف  فيها متسارعة(

                                                           
1
 Danielle wenner, Kevin zollman, "how to end international tax competition", the new york times, Nov.2,2017, 

      https://www.nytimes.com/2017/11/02/opinion/ending-international-tax-competition.html, date 13.12.2118, 

      hour 19:10. 
 المرجع والموضع السابقين.منى الإدلبي،  2

 .331ناصر مراد، مرجع سابق، ص.  3
4
 Danielle wenner, Kevin zollman, Idem. 

 .  22و 25أحمد سمير أبو الفتو  يوسف خلاف، مرجع سابق، ص. 5
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يا لم تبلغ أهدافها وترتب إقتاادات الجبائية والجمركية متياز وتوظيف الإ تجارب العديد من البلدان النامية في منح -
 ارها المنتظرة، "...فكميرا ما تنطوي التشريعات الضريبية على تفضيل المستممرين الجدد بالإضافةآثارها المرغوبة وتعط ثم

 إنأن الإعفاءات الضريبية غالبا ما تمنح عن طريق إجراءات إدارية معقدة تشجع على الفساد الإداري وبالتالي فإلى 
ل ـاد الإداري يممـالفسأن  ارـإعتبله أي مفعول بدور الإعفاءات الضريبية كمخفف للتكاليف ومعظم للعوائد لا يعود 

 .1ة للمستممر..."ـة بالنسبـاء إضافيـأعب
؛ فالأدلة التجريبية على ستممارتآكل القاعدة الضريبية دون أي آثار جوهرية على مستوى الإإلى  اتمتياز تؤدي الإ -

لنمو والتنمية ليست حاسمة وفي حالات كميرة ات الجبائية والجمركية لزيادة امتياز ي للإقتاادالإ ستخدامفعالية الإ
 .2ات مقابل أداء متواضعمتياز يسهل نسبيا الوصول لنتيجة مفادها التكلفة الكبيرة لهذه الإ

ات وبحكم أثرها المالي تسبب عجزا في موارد الدولة المالية في أكمر من وجه فهي فضلا على تضييع حايلة متياز الإ -
في حد ذاتها إضافة لنفقات هياكل التسيير والمراقبة والامتمال ...الخ.( تغري المشروعات ات متياز مالية معتبرة )الإ

القائمة غير المستفيدة بالمطالبة بالمعاملة بالممل تحقيقا للعدالة الضريبية التي تناقضها معاملة المشروعات المتماثلة في 
ية بتوسيع دائرة الإعفاءات ويتحول معها قتاادروعات الإنشاطها وطبيعتها معاملة تمييزية، وبالتالي مطالبة كافة المش

 . 3حق مكتسبإلى  متيازقاعدة عامة والإإلى  ستمناءالإ
 الإيرادات في ات الجبائية والجمركية الأوعية الجبائية وتخفض حايلتها المالية مما ينعك  سلبا على متياز تفسد الإ -

الأمر خفض حجم إنفاقها  أو أخرى اادررق الناشئة من موامين الفتأإلى  اتما يدفع الحكوم؛ وهو الموازنة العامة
 .4ية ومالية كميرةإقتاادت إختلالاالذي يسبب في 

 ستخداموصعبة التطبيق الفعال لعرضتها لإساءة الإ ستممارتشويه قرارات الإإلى  الجبائية والجمركية تؤديات متياز الإ -
 المعقد. ستممارات تدخل في صناعة قرار الإإعتبار  والفساد، فهي ليست أكمر من جزء يسير من عدة

ات الجبائية والجمركية متياز معين وتحديد مكان إقامته ليست الإ إستممار إستهدافنه في أإلى  وصل بعض الباحمين -
ا بين الدول النامية خلات معظم الدراسات أنها ذات إنتشار الأكمر مسألة رئيسية، فمملا الإعفاءات وهي الشكل 

ات الجبائية والجمركية ذات أهمية عند تماثل متياز ، وإنما تاير الإستممارة محدودة ونادرا ما تكون فعالة في جذب الإقيم
 .5مهما اإعتبار الظروف والمقومات في المحيط الإقليمي للدولة وتابح فارقا و 

                                                           
 رجع والموضع السابقين.، المخلاف يوسف الفتو  أبو سمير أحمد 1

2
 Alex Easson, Eric M.Zolt, op.cit, p.01.  

 .355و  351عطية عبد الحليم صقر، مرجع سابق،  ص. 3
 ، التاريخ post_1608.html-logspot.com/2011/02/bloghttp://drkhalilhussein.b خليل حسين، "سياسات الإصلا  الضريبي"، 4

 .39:32م، التوقيت3936133195
 م. 3991من كتابه السياسات العامة في الدول النامية، دار المنهل اللبناني للطباعة والنشر، 

5
 Alex Easson, Eric M.Zolt, Ibid, p.08 & 19.  

http://drkhalilhussein.blogspot.com/2011/02/blog-post_1608.html
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ات ونتيجة ستممار هجرة الإإلى  لكيؤدي ذ أكمر أو ات مماثلةإمتياز لمنح  فوجود بلد آخر له الاستعدادبنف  المنطق  -
 تكون جد محدودة. ستفادةلذلك فالإ

الأمر الذي يعني مزيدا من الفساد  ؛إن لم تكن جميعها ناجمة عن تدخلات سياسية نافذةات متياز أهم الإ إن -
ناهيك عن الإخلال بالعدالة وتأثيرها على تخايص الموارد وخاصة على المستوى العالمي، إلى  ، بالإضافة1الضريبي

 .2ات الممنوحةمتياز صعوبة إدارة ومراقبة هذه الإ

المشاريع التي تتلقى معاملة جبائية وجمركية  أو تمتع بعض المسؤولين بسلطة تقديرية واسعة في تحديد المستممرين -
إلى  ومكاسب شخاية، إضافة أربا عبر تحقيق ها، إستخدامت إساءة إحتمالاالفساد وترفع من إلى  تفضيلية مؤدية

 .3 منشئات وشركات تابعة للشركة الأم تجنبا لدفع الضرائبإلى  ها عبر تحويلهاأرباحالتلاعب الممكن في 
من خلال العديد من التقنيات كالإيهام  ات بتعقيدات إدارية تفسح المجال واسعا للتهرب الضريبيمتياز تراافق الإ -

تغيير  أو من إعفاءات جديدة، ستفادةيات جديدة للإالمشروعات القائمة لمسم إتخاذبإنشاء مشروعات جديدة ب
شركة بأخرى، أما الشركات متعددة الجنسيات فتستطيع أن تحول  إندماج أو موقعها، أو القانوني للشركة، لالشك
 .4الدول الأكمر إعفاء )الجنات الضريبية( لتستفيد من مزاياهاإلى  ها من الدول ذات المعدلات الضريبية المرتفعةأرباح
 ات الجبائية والجمركية متياز ي وتحديد النتائج والآثار المراتبة على إعمال الإقتاادمن الاعب جدا التوظيف الإ -

 الأسواق فيها ليست دائما قائمة على دعائم تنافسية.لأن  لاسيما في البلدان النامية
أكيدة في  أو باقية محققة ربا دامت الأمعاملة تفضيلية جبائية وجمركية خاصة ماإلى  ات ما لا تحتاجستممار من الإ -

منذ بداية تشغيلها وغير المعرضة للاعوبات التمويلية والمالية  ربا ل المشروعات سريعة العائد والمحقِقَة للأـالدولة )مم
 .5 ومخاطر التوقف(

 .6ةجتماعيتضحيات مالية تحد من قدرة الدولة على تمويل برامجها خاصة الإ -
مرتبطة وموقوفة على رقم  ستفادةالمعطيات الاورية بالإفراط في التقييم إذا كانت الإ إنتشارإلى  اتمتياز تؤدي الإ -

 معين.
ات ستممار بعض الإ إستقطابات الجبائية والجمركية في إنشاء وتوسيع وتمبيت و متياز نجحت بعض صيغ الإ إنحتى و  -
 إعفاءات تمنح دون النظر ات، لاسيما في ظلستممار تلك الإالحاد في تكاليفها يتجاوز الفوائد المتأتية من  رتفاعالإ إنف
 التي يتم اكتسابها من قبل المشمول. ربا مقدار الأإلى 

                                                           
 .السابقينالمرجع والموضع خليل حسين،  1
 مراد، المرجع والموضع السابقين.ناصر  2
 .نفسهالمرجع والموضع خليل حسين،  3
 المرجع والموضع السابقين.منى الإدلبي،  4
 عطية عبد الحليم صقر، المرجع والموضع السابقين. 5

6
 Alex Easson, Eric M.Zolt , op.cit, p.05.  
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إلى  ات دون سواها على غرار الإعفاءات في الدول الناميةمتياز ايغ معينة من الإالواسع النطاق ل ستخداميشير الإ -
 ة.لتحقيق الأهداف المرجو  ملائمةالأكمر  اتمتياز الإشكال أ ختيارلإ هتمامالإإلا القليل من  أنه لا يعُطى

نخراط في العملية الاعبة ما يقتضي حلولا فعلية شاملة بالإ ية والسياسية وغيرها في بلدقتاادوجود المشاكل الإ -
 إضافية. ةات جبائية وجمركيإمتياز والمطولة لتاحيح أوجه القاور بدلا من تزويد المستممرين ب

المشاكل التي ترافق تطبيقها و  بائية والجمركية والسلبيات التي تحيط بهاات الجمتياز المآخذ على الإ إلى بالإضافة
ات متياز مغاير للإ إتجاهتدفع بأيضا  ات والممارسات الدوليةلتزامالإ إنف تافية...الخ.(البدء وآثار سريانها، الامتمال،  )

ات الجبائية متياز تلغي أنواعا معينة من الإ أو لب من البلدان أن تقللالجبائية والجمركية، فمنظمة التجارة العالمية تط
والجمركية كشرط للقبول في المنظمة، كما يناح بافة تقليدية ممملي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بعدم 

لتمويل الإضافي، ات لتلقي امتياز ات الجبائية ويضع هذا الأخير شرط القضاء على صيغ معينة من الإمتياز الإ إستخدام
مدونة لقواعد السلوك تحظر أنواعا معينة  إعتمادات الدولية تسفر في الغالب على تفاقيات والإتفاقعلاوة على أن الإ

 ات جديدة.إمتياز  إعتمادتحد من القدرة على  أو ات الجبائيةمتياز من الإ

 
 يةالجبائية والجمرك اتمتياز ي للإقتصادالتوظيف الإضرورة : ثالثالفرع ال
على تفعيل عملية أيضا  تامين الموارد المالية للدولة ولا يقتار على ذلك وإنما يعمل الجبائييستهدف النظام  

مقومات  ات الدولية؛ لذلك تستغل كلرتباطالوطني في خضم التعاملات والإ قتاادالتنمية وتعزيز القدرة التنافسية للإ
وتفرض  اتهتمامواجهة الإإلى  ات الجبائية والجمركيةمتياز مة الإمنظو  توظيفوجبات وهنا تعود مُ  يقتاادالشأن الإ

ات الموجهة لهذه نتقادعلى الرغم من وجاهة الإلة لجزء منه، المشكّ  ستممارمجال مناخ الإ تساعنفسها بإلحا  نظرا لإ
ات ستممار كية على الإات الجبائية والجمر متياز ية أدنى شك في الأثر المحدود للإقتاادفلا تراك الأدبيات الإالمنظومة 

المستممر مقارنة مع حجم سوق  إختياروتأتي في مركز متأخر من حيث الراتيب من بين العوامل المؤثرة والتي تحدد 
العمل والبنية التحتية والمهارة والإنتاجية للقوى العاملة ومدى مرونة قوانين العمل والتبادل وحماية السرية المارفية 

. غير أن بعض الممارسات الخاطئة تعتبرها العامل الأساسي لتشجيع وتمبيت 1 ني والسياسيوشفافية النظام القانو 
، إلا أن"...المستممر الجاد 2يةقتاادات الإعتبار ات المالية على الإعتبار ات وهذا يعني تغليب الإستممار الإ إستقطابو 

تداله، أي عدم وجود ضرائب ورسوم عالية لا تهمه الإعفاءات الضريبية بقدر ما تهمه معقولية النظام الضريبي واع
سياسة ضريبية معقدة. والإعفاءات الضريبية بحد ذاتها لا تجذب إلا أسوء أنواع  أو ية في الضرائبإزدواجوعدم وجود 

مَنح إعفاءات  أو ات خاصةإمتياز فلا حاجة لإعطاء  ستممارالمستممرين. ففي حال توفر المقومات الأساسية للإ
                                                           

1
 Néji Baccouche, " incitations aux investissements et concurrence entre états", revue tunisienne de fiscalité, centre 

d’études fiscale, faculté de droit de sfax, tunisie,  N°5, 2006, p.15. 
الجمهورية شق، مجلة العلوم الإقتاادية والقانونية، جامعة دم م"،3993لعام  39عابد فضلية، "واقع الإستممار في سورية في ظل قانون الإستممار رقم   2

 . 93، ص.م3993، 93، العدد 32العربية السورية، المجلد 
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يأتي  ستمماروحسب دراسة المؤسسة العربية لضمان الإ، 1 ات وخاصة الأجنبية منها..."ستممار الإ جتذابضريبية لإ
تأتي الإعفاءات في الوقت ذاته و  ستممارالضرائب والرسوم ضمن المجموعة الأولى من بين العوامل المعيقة للإ إرتفاع

 .2في الدول العربية ستممارالضريبية ضمن المجموعة الأخيرة من بين العوامل المحفزة للإ

، فالواجب الفال بين ات الجبائية والجمركية وتوظيفهامتياز بتقديم الإ هتمامولكن لا يعني هذا عدم الإ 
وأداء  إنتقادات الجبائية والجمركية وبين متياز ات والمآخذ والسلبيات التي تحيط بايغة معينة من صيغ الإنتقادالإ

 لمأو  على أس  غير سليمةالتي منحت ة وأداء المنظومة وتأثيرات بعض الايغ ككل، وبين فعالي أو المنظومة مجتمعة
ملائمة بنف  القدر  اتمتياز صيغ الإفليست كل  ،يتم توجيهها الوجهة الاحيحة بما يخدم العملية التنموية في الدولة

 اتمتياز الإكمر أشكال أ إنمن سواها من حيث مردودية التكاليف وللأسف فأقل  وبعضها التنموية لتحقيق الأهداف
مليئة بالعيوب رغم بساطة و  )الإعفاءات المؤقتة( البلدان النامية هي في الغالب اقلها كفاءة الجزائر على غرار شيوعا في
ن فقد توصلت بعض الدراسات وأقر بعض المستشارين بأ ، لكن هذا لا ينسحب على كامل الايغ والأشكال3إدارتها
) مملا من خلال تجديد المعدات والآلات،  ستممارركية الماممة جيدا والهادفة لتشجيع الإات الجبائية والجممتياز الإ

 إستخدامالمممر؛ فهناك تحول بين مستشاري الجباية من التوصية بعدم  ستممارالبحث والتطوير( نجحت في زيادة الإ
ات الجبائية والجمركية بشكل متياز ذ الإها وتاميمها، إذا ما تم تاميم وتنفيإستخدامتحسين إلى  ات الجبائيةمتياز الإ

تحقيقها دون توفير هذه ات التي لم تكن من الممكن ستممار الإ إجتذابصحيح فقد تكون أداة مفيدة في تشجيع و 
كانت لا تلعب   إنو ، 4 أنواع محددة من المستممرين( أو الجديد ستمماركالإ اتستممار ات )أنواع محددة من الإمتياز الإ

لكنها تبقى مؤثرة ومكملة لغيرها من المؤثرات، وهي تعمل في جو  ستممارقرارات الإ إتخاذالتأثير على دورا حاسما في 
 ؛ فالحاجة مازالت قائمة ومستمرة5يةستممار المشاريع الإ إستقطابمن التفاعل بينها وبين بقية عوامل تشجيع وتمبيت و 

ة لتطلعات ستجابوقت سبق للإ أياهنة وربما أكمر من ات الجبائية والجمركية في المرحلة الر متياز منظومة الإإلى 
كاسب مشروعه )التكلفة مالمستهدفين إذ تدخل ضمن العناصر الرئيسية في معادلة المستممر لتحديد جدوى و 

الوفاء إثر  ية الدوليةقتاادات والمستجدات الإتجاهية، الوقت، المبيعات، تكلفة التشغيل...الخ.(، ولمسايرة الإستممار الإ
 المنافسة الدولية التي استخدمت فيها الدول المتقدمة نفسها  إحتدامي والتجاوب مع قتاادات الراابط الإإلتزامب

                                                           
واشنطن   (،CIPE: تجربة الجمهورية العربية السورية"، مركز المشروعات الدولية الخاصة)ستممارمحمد خالد المهايني، "الضرائب وعلاقتها بتشجيع الإ 1

 . 91.العاصمة، الولايات المتحدة الأمريكية، ص
 .96:39م، التوقيت 3936133195التاريخ ، arabia.org/files/ppt/khaledelmheny.ppt-www.cipe متا  على:

 .66مرجع سابق، ص.عميروش محند شلغوم،  2
3
 Vito Tanzi et Howell Zee, op.cit, p.13et14. 

4
 Alex Easson, Eric M.Zolt, op.cit , pp. 07-09. 

 .  22و 25سابق، ص. أحمد سمير أبو الفتو  يوسف خلاف، مرجع 5
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في ظل  2والإشكال أنها تستخدم بشكل مفرط ناهيك عن البلدان النامية 1ات الجبائية والجمركية ومازالتمتياز الإ
مما  ية ومالية متضاربة لا يمكن التوفيق بينهاإقتاادالح بوجود ما ستمماردولي بشأن الإ إتفاقإلى  التوصل صعوبة

وإذا كانت المنافسة الجبائية بين الدول حقيقة لا  ،التخلي عن تدخلاتها الجبائية والجمركية يجعل الدول تواجه صعوبة في
مركية ضرورة ات الجبائية والجمتياز منظومة الإ إستخدامذلك يجعل من  إن فالسوق المعولم إقتاادكن تجنبها في يم

"... واحدة الوحيد، وفي الحقيقة ما هي إلا  تقتضي فقط تاحيح المفهوم الخاطئ الذي ينُظر لها به على أنها العامل
النهج ، و 3من ضمن مجموعة من العوامل التي يحسبها المستممر في النموذج المالي من أجل حساب ربحية المشروع..."

، والحد من 4الدولية بدلا من منح المعاملة التفضيلية المواتية لمستممرين محددين الممارسة إلى  الأفضل هو جعلها اقرب
 .كانت الأعباء الجبائية والجمركية بالأصل منخفضةها قدر الإمكان لاسيما إن  إستخدام

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Néji Baccouche, op.cit, p. 13 et 54. 

2
 Ibid, p.61.  

il convient de noter que :  "…La fiscalité est actuellement utilisée à outrance par les Etats soit moyennement les 

dépenses fiscales en recourant à l’exonération totale ou partielle ou encore à la subvention au profit de l’investisseur 

; les régions elles-mêmes (c'est-à-dire les échelons infraétatiques) pratiquent l’incitation pour séduire l’investisseur, 

soit moyennant les réformes du système d’imposition de droit commun en baissant les taux et en réajustant l’assiette 

et le barème... ". 
   . 29.م، ص3931، مار، الدار المارية اللبنانية،  1، ط"مديرا لنجاح الإقتصاد المصري 11421 العبور الإقتصادي لمصر:"، علي والي 3

4
 Alex Easson, Eric M.Zolt, op.cit, p.04. 
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 ياإقتصادات الجبائية والجمركية متياز ترشيد توظيف الإ: المطلب الثاني
 ستقرارالإ في مرتبة متأخرة بعد ستممارالمؤشرات المتعلقة بمناخ الإ بائية والجمركية من بينات الجمتياز تأتي الإ 

، ورغم ذلك تكتسي أهمية بالغة والبنية التحتية والموارد البشرية ومنظومة التمويل جتماعيالأمني والسياسي والسلم الإ
 ستممارد سواء لتكون أكمر تشجيعا وترحيبا بالإفي ظل تااعد حدة المنافسة بين الدول المتقدمة والنامية على ح

، 1يةقتاادي ولإتاحة المزيد من فرص العمل ولتمبيت واستدامة التنمية الإقتااده محركا دافعا لتحقيق النمو الإإعتبار ب
ها تهمل تنافسي جعلات الجبائية والجمركية في جو متياز ويبدوا أن أهمية هذه المنظومة وحرص الدولة على توفير حزمة الإ

نتهاج سياسة ، وجعلها تمضي قدما بإبعض المبادئ الأساسية في تناسبية التكلفة مع العوائد وتوازن الماالح المتقابلة
فراط في منح الإحوو  الدول جرف 2منطقها كلما زاد السخاء كلما زاد عدد المستممرين والمشروعات، منهج محل نقد

التسقيف وعدم تجاوز الحدود  إعتمادة تقتضي إعادة النظر في السخاء المفرط و ات الجبائية والجمركية؛ فالرشادمتياز الإ
ات إمتياز سياسة  إعتمادلا يؤدي لأنه  ؛لتكلفةلالتوازن والاعتدال، كما تقتضي إجراء تقييم منتظم المعينة القائمة على 

ي بما يضر بغير المشمولين بهذه إعادة توزيع العبء الجبائأيضا إلى  نفقات جبائية كبيرة فحسب بل يؤديإلى  سخية
 المنظومة ويطال العدالة الضريبية.

قائم ونافذ ما هو إعادة النظر ومراجعة إلى  ات الجبائية والجمركية يمتدمتياز رفع كفاءة وفاعلية الإ إنكما و  
إثر  أ الايغوتوظيف أكف إنتقاءبإتباع نهج التبسيط و مع ضمان الحقوق المكتسبة ، عن طريق ربطها بالأهداف هامن

 إتخاذبأيضا  التي يتم دعمها ات المعمول بها،متياز في منظومة الإوالبحث عن التحسين تنقيح وتحديد أوجه القاور 
، ات الجبائية والجمركيةمتياز ثر وفعالية الإأ الزيادة فيالتي من شأنها  على المستويين الداخلي والخارجيجملة من الراتيبات 

ية وإنتاجية العمل هي المحددات الرئيسية في ضوء المنافسة قتاادونية والإدارية والسياسية والإأصبحت البيئة القانفلقد 
من الواضح أن شفافية النظام الإداري والقضائي  ذلكإلى  الدول المختلفة بالإضافة تياإقتاادالشرسة والمفتوحة بين 
 .ية لبلديجابالإلق اليوم في نظر المستممرين السمعة تي تخط الو والضريبي هي الشر 
بتسقيف  إتجاهيجري العمل في أكمر من  ياإقتاادات الجبائية والجمركية متياز لعقلنة وترشيد توظيف الإإذا 

 ة والجمركية )الفرع الماني(، ات الجبائيمتياز وإعادة النظر في السخاء المفرط )الفرع الأول(، وبمراجعة منظومة الإ
  الجبائية والجمركية )الفرع المالث(. اتمتياز نتهاج سبل تفعيل أداء الإوبإ

                                                           
هات الراويج للإستممار في ظل المتغيرات العربية"، المؤسسة العربية لضمان الإستممار وائتمان الاادرات، السنة فهد راشد الابراهيم، "تحديات تطوير ج 1

   .91م، ص.3933، ، الكويت، سبتمبر 91، العدد الفالي19
 الأجنبي ستممارللإ المحدود والتأثير عالميةال المباشر الأجنبي ستممارالإ تدفقات من أفريقيا حاة تدني خلف تكمن التي الأسباب من"...يتعين ذكر أن   2

 سخية حوافز تقديم على يركز جنه وهو المباشر، الأجنبي ستممارالإ وتشجيع التماس في ةالأفريقي البلدان اعتمدته الذي النهج في يتممل ما القارة في المباشر

 .عموم ا..." التجارية والأعمال عالمشاري تنظيم نشاط تشجيعإلى  مفضية محلية بيئة يئةته على يركز مما أكمر
مجل  التجارة والتنمية، الدورة ، "تعزيز الروابط بين الإستممار المحلي والإستممار الأجنبي المباشر في أفريقيا"مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، راجع: 
 .95م، ص.3931بسويسرا،  ، طبعونكتادالأ منشورات الأمم المتحدة، 22التنفيذية 
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 السخاء المفرطوإعادة النظر في الفرع الأول: تسقيف 
؛ والسياسي لدولة جتماعيالإ ستقرارله تداعيات مباشرة على التوازنات وينعك  على الإ ستممارمستوى الإ

 رتباططريقة قاطعة فك الإية تملي وبقتاادذلك أصبح فحوى أهم السياسات حتى وإن كانت العقلانية الإ أجلمن 
، بوضع ترسانة قانونية ستممارة لتشجيع الإإسرااتيجيوضع إلى  إلا أننا نجد مساعي حميمة من قبل جل الدول

ات جبائية إمتياز ية التي تفرضها الظروف، تضم قتاادمع المطالب السياسية والإ إستمرارتشجيعية يتم تكييفها ب
لأن  أغلب العوامل المؤثرة في سعي من الدولة محل تقد حل اتمتياز ومة الإمنظكما لو أن  بشكل متزايد وجمركية

الضريبة  إستخدام عتباريرا  ليأخذ في الإاوكان على حياد الضريبة أن يتكيف ويتلقى محتوى مغ - تكون أكمر ترحيبا  
مما يؤجج التناف  الدولي الذي مقارنة مع نظيراتها  –العامة النفقات لغرض خارج الوظيفة التقليدية المتمملة في تغطية 

التي تعتبر مادر ا للتعقيد والتشويه اللذين لا داعي لهما في كمير من ات متياز ات سلسلة الإإستمناءقد ينُتج المزيد من 
التناف  بين الدول جعل كل منها تتحان بسيادتها لتفعيل ترسانة  إحتداميا، وإنما إقتاادالأحيان وغير المرغوبة 

ولازالت  ستمماركية تشجيعية فقد استخدمت الدول المتقدمة نفسها منظومات جبائية وجمركية لتشجيع الإجبائية وجمر 
ية ومالية إقتاادبوجود ماالح  ستمماردولي بشأن الإ إتفاقإلى  التوصل في ظل صعوبةناهيك عن الدول النامية، 
 .1تخلي عن تدخلاتها الجبائية والجمركيةمما يجعل الدول تواجه صعوبة في ال متضاربة لا يمكن التوفيق بينها

وأن تكلفة تدخلاتها الجبائية والجمركية  حتى الدول النفطيةه لا يمكن أن تستغني أية دولة عن الجباية حيث إنو 
غير محتملة  يجعل تكلفتها إتجاهفي تسير ( و الموارد المالية) وسائل العمل الرئيسية للدولةات تطال إمتياز على شكل 
إطار قانوني تقليدي ب ات الجبائية والجمركية في الدول الناميةمتياز الإ إستخداملمحدودية الموارد و  ايد نظرا  بشكل متز 

سارة لخ المسببةلمراجعة التنازلية شبه السنوية ل بالإضافة مفرط يكون سخيا  بشكلفي الغالب مامم لكل مستممر 
وأمام  يات الجاتإتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي و إتفاق التعريفات بموجبالإيرادات الجمركية الناجمة عن تفكيك 

 ات جبائية وجمركيةإمتياز كبير في البلدان التي منحت   الأجنبي بقدر ستممارسيما الإلا ستممارلم يرتفع حجم الإذلك 
ت امتياز هو مناقشة هذه الإمن ذلك لي  القاد ، وبالتالي فتقييم مدى السخاء يطُر  بحدة ولكن 2سخية

ات والإعفاءات مملما متياز والإعفاءات في حد ذاتها لأنه في ظل الأوضاع القائمة فمن الضروري توفير ممل هذه الإ
ات والتيسيرات متياز ، وإنما القاد عدم تجاوز السقف المحدد في خضم حرص الدولة على توفير الإأسلفنا الذكر

فالسياسات الجبائية والجمركية ، 3ستممارلة وما يتأتي من الإللمستممرين وعدم إهمال تحقيق التوازن بين تضحيات الدو 
ات الجبائية والجمركية بشكل ينطوي على قدر من المبالغة متياز توظيف الإإلى  قد عمدتالمستجيبة للمنافسة الدولية 
عدلات الجباية من ات الجبائية والجمركية يقتضي بالضرورة رفع الممتياز أن التوسع في الإإلى  والإفراط، وتجدر الإشارة

                                                           
1
 Néji Baccouche, op.cit, pp.51-54. 

2
 Ibid, pp.56-58. 

طاع الخاص المحلي وجدير بالذكر"...أن الإفراط في تقديم الإعفاءات الضريبية وغيرها من الحوافز للمستممرين في إطار سعي السياسة الإنفتاحية لتشجيع الق 3
 م كبير في نمو...".    =والأجنبي قد أسهمت في ضياع موارد محتملة دون أن يكون لها إسها
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وبالتالي  موارد سيادية لتغطية نفقاتها؛ "...إلى  ات لحاجة الدولة الدائمةمتياز ناحية أخرى على غير المشمولين بتلك الإ
الضرائب في نوا  أخرى.  أسعارن يااحبه زيادة في الأعباء و نواحي لابد وأ أو مزيدا من الإعفاءات في ناحية إنف

ت سوى أحد وجهي العملة. والوجه الآخر هو زيادة الأعباء الضريبية على من لا يتمتعون فالإعفاءات الضريبية ليس
أن الإعفاءات وهي تقرر مزايا لبعض الممولين، فإنها، وبنف  إلى  ه يجب النظر دائماإنبممل هذه الإعفاءات. ولذلك ف

ات العدالة في إعتبار ض النظر عن ، وبغ1 الدرجة تفرض أعباء وعقوبات مالية أخرى على طائفة من الممولين..."
من جهة ورفع المعدلات  ستممارات الجبائية لتشجيع الإمتياز المبالغة من الناحيتين )منح الإ إنتحمل الأعباء العامة ف

نفسه بحكم أن الأنشطة التي لا  ستممارالجبائية على غير المشمولين من جهة ثانية( لها تداعياتها على الإنتاج والإ
ات ستممار عن القيام بالإ إنارافنوازع  ات الجبائية والجمركية تممل الأغلبية وزيادة الأعباء الجبائية عليهامتياز تتمتع بالإ

 ستممار، في ظل وتيرة تناف  دولي محتدم ومحيط مستقطب للإالتوسع في الأنشطة القائمةالجديدة وعدول عن 
 وموظف لجميع عوامل الجذب. 

ات الجبائية والجمركية بشكل عام فهي مطلوبة ومفيدة إذا استخدمت في متياز ولي  الغرض مما تقدم رفض الإ
المستممر ن ، خاصة وأ2 من القاعدة العامة التي تُخضع الجميع للأعباء الجبائية إستمناءالحدود المعقولة، على أن تظل 

يمه بدافع الربح ومما قِ النهاية يُ  فيأجنبيا هو  أو بلد ما سواء كان وطنيا في يإستممار إقامة مشروع إلى  حينما يتجه
 فيأما الإفراط  يسر وسهولة وأمان كاف فيوتمكينه من إقامة مشروعه  الإجراءات إتخاذهو سهولة  ذلكيحقق له 

، ولا مالحة المستممر حيث 3دولةتتحقق به مالحة ال منحه العديد من الميزات بإعفاءات ضريبية فذلك أمر لا
جة زيادة تكلفة الإنتاج جراء رفع معدلات الجباية؛ مما يجعل الكمير من المستممرين لا يعتدون ه نتيأرباحتتآكل عوائده و 

كميرا بالإعفاءات بقدر اعتدادهم بالعائد الاافي، فمالحة الطرفين تتحقق بمزيد من التوازن والاعتدال بين معدلات 
 ات جبائية وجمركية مسقفة.  إمتياز جباية معقولة و 

 
 
 
 

                                                           

وبيان تداعياتها الإجتماعية  1924الإقتصاد المصري في ثلاثين عاما: تحليل التطورات الإقتصادية الكلية منذ عام إبراهيم العيسوى، "=  راجع: 
 .193، ص.م3992،  المكتبة الأكاديمية، مار، د ط"، مع تصور لنموذج تنموي بديل

 .69"، مرجع سابق، ص.ة في الإقتصاددور الدولحازم الببلاوي، " 1
  المرجع والموضع نفسه. 2
 ، الأهرام، "منح الحوافز دون الحفاظ على ماالحها فيالدولة بالغت : ستممارملاحظات حول قانون ضمانات وحوافز الإ"، الدين مدحت سعد 3

 . متا  على:51129، العدد 319 م، السنة3935199192
www.ahram.org.eg/News/41296/107/324261.مع-القانون/ملاحظات-حول-قانون-ضمانات-وحوافز-الإستممار الدولة-با/aspx 

 .32:39م، التوقيت 3936133133التاريخ 
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 ات الجبائية والجمركيةمتياز ي: مراجعة منظومة الإالثانالفرع 
ات الجبائية والجمركية في تشجيع متياز ينبني على ما سبق بيانه عدم إمكانية التقليل من أهمية وفاعلية الإ 

ا من تخفيف إنطلاق ستممارالقرارات المتعلقة بالإ إتخاذلما تتضمنه من مغريات للمستممرين ومساعدات على  ستممارالإ
عباء التي تمقل كاهل المكلفين، لكن في ذات الوقت لا يمكننا إخفاء التعقيد وصعوبة إدارة وتضاؤل أهمية وعوائد الأ
ات الجبائية والجمركية بالنسبة للدولة خاصة الإعفاءات منها نتيجة فقدان عوائد سيادية كبيرة لاسيما أن الجزائر متياز الإ

ات توجهت حوو تقديم ستممار الإ إجتذاب خضم التسابق لتشجيع و في ظل حرصها على غرار الدول النامية وفي
إلى  ذلك يجزم الكميرونإلى  ات تتسم بالمبالغة وهو ما يزيد فقط في المراكز التفاوضية للمستممرين، "... إضافةإمتياز 

ض بعض ات، ويدعمون رأيهم باستعراستممار أن سياسة الإعفاءات الضريبية ليست العامل الأساسي في جذب الإ
، من ذلك الولايات المتحدة الأمريكية التي تنتهج نظاما ضريبيا ستممارالنظم الضريبية في بعض الدول الجاذبة للإ
ية. بالمقابل هناك بعض الدول أغدقت قوانينها بالحوافز الضريبية قتاادمتوازنا يتسم بالتغير المتلائم مع المتغيرات الإ
 ستممارمار العربية التي منحت إعفاءات وحوافز كبيرة بموجب قوانين الإدون أي جدوى تذكر، من ذلك جمهورية 

؛ هذا التعقيد وصعوبة الإدارة والامتمال والمبالغة  1 في نقاان لا تزايد..." ستممارالمتلاحقة، إلا أن معدلات الإ
نتيجة أكمر دقة حول لى إ ات الجبائية والجمركية، وللوصولمتياز والإفراط تقتضي إعادة النظر ومراجعة منظومة الإ

 ستممارات يمكن عقد مقارنة بين الجزائر ودولة مماثلة لها من حيث عوامل جذب الإمتياز ضرورة مراجعة منظومة الإ
أن منظومة إلى  ات مقارنة بالجزائر، ويرُجع الأخاائيون ذلكستممار ولتكن تون  التي تتجلى فيها نسبة تزايد حجم الإ

مركية التونسية موجهة حوو قطاعات محددة ) القطاعين الفلاحي والسياحي( وخاضعة للمراجعة ات الجبائية والجمتياز الإ
حيث  ، بخلاف الوضع في الجزائري والمتغيرات المختلفةقتاادأكمر مواءمة للوضع الإالدورية*؛ مما يرفع كفاءتها ويجعلها 

ادة النظر ومراجعة المنظومة بما يرفع كفاءتها؛ فتراتب المشرع الجزائري لم يضيق دائرة القطاعات المعنية ولم يعتمد إعإن 
الدولة من  إستفادةات المرغوبة وتتدنى ستممار عن ذلك خسارة كبيرة لإيرادات سيادية مقابل تطور ضعيف لحجم الإ

 .2اتمتياز منح هذه الإ

الملائمة بين إلى  يالرام 3ات الجبائيةمتياز قانون مراجعة منظومة الإفالمشرع التونسي في هذا الإطار اصدر 
 ر تقييم سنوي ـنشإقرار  والجباية، فضلا عن ستممارأحكام هذا القانون مع التشريع الجاري به العمل في مجال الإ

                                                           
قوق كلية الح،دفاتر السياسة والقانون، مجلة "إشكالية الإزدواج الضريبي الدولي بين الآثار السلبية وفعالية الحلول الوطنية"، الضب طارق، لعجال ياسمينة 1

 .335و  331م، ص.3931 جوان، 32الجزائر، العدد  جامعة قاصدي مربا  ورقلة، والعلوم السياسية،
( كشف عدم نجاعة منظومة الحوافز الجبائية الحالية ذلك أن النتائج م3933من  إبتداءتقييما قامت به تون  )وزارة المالية التونسية  تنبغي الإشارة إلى أن* 

 ثبت تشتت الناوص وصعوبة تطبيقها في بعض الحالات وعدم فهمها من قبل المستممرين.أتوى كلفة المنظومة كما المحققة لم تكن في مس
  المرجع والموضع نفسه.، الضب طارق، لعجال ياسمينة 2
، 319، السنة 32التونسية، العدد  م، المتعلق بمراجعة منظومة الإمتيازات الجبائية، الرائد الرسمي للجمهورية3932193135المؤرخ في  96القانون عدد  3

 .  132-195م، ص ص. 3932193133الاادر بتاريخ 



ني/ الفال الماني: متابعة الأداء ومراقبة وترشيد الإمتيازات الجبائية والجمركيةالماالباب   

 

334 
 

ات الجبائية متياز للمنظومة لاسيما من حيث الميزانية المرصودة لها ومردوديتها وأثرها، وهذا بقاد مراجعة منظومة الإ
 مع الراكيز على الايغ الأكمر نجاعة في تجسيد الأولويات الوطنية )كالتنمية الجهوية بمزيد من الراشيد والتيسير

والتادير والفلاحة والايد البحري(. كما أن هناك دول لم تكتف بالجهود المحلية في المراجعة واستقت الخبرة من 
؛ عقب 1ن قبل بعمة صندوق النقد الدولياته الجبائية مإمتياز هيئات دولية على غرار طلب الأردن مراجعة فنية لمنظومة 

الإعفاءات الضريبية الجديدة وتخفيضات التعريفة الجمركية، وقد إلى  في الإيرادات أرجعه ولو جزئيا إنخفاضأداء هزيل و 
ات الجبائية الجديدة وإبقاء متياز قدمت هذه البعمة توصيات على المدى القاير شملت تجميد العمل بإجراءات الإ

ات متياز ات الحالية وأوصت بتخفيض الإمتياز من مراجعة وتبسيط منظومة الإ نتهاءاري المفعول حتى يتم الإالتجميد س
إلغاء بعض الايغ بعد مرحلة  أو الجمركية ) الرسوم الجمركية(، وعلى المدى المتوسط فشملت التوصيات تخفيض

 سنوات. 39ية أقااها إنتقال

ئية والجمركية التي تظهر من خلال النتائج المحققة ومقارنتها بمستوى  ات الجبامتياز وعليه فنجاعة منظومة الإ
كلفة هذه المنظومة فضلا عن وحدة ناوصها وسهولة تطبيقها وفهمها من قبل المخاطبين بها تقتضي مراجعة دورية 

المقام الأول  وظروف الدولة، وتنطوي في المتغيراتتكيفا مع ي و قتاادأكمر مواءمة للوضع الإوجعلها  لرفع كفاءتها
كما تعمل المراجعة على ات وتوسيع القاعدة الجبائية من الناحيتين النظرية والعملية،  متياز على تبسيط وترشيد الإ

قد تكون المعاملة جيدة من الناحية ف -المكمف للمعاملات التفضيلية وتيسير إدارتها والامتمال لها ستخدامخفض الإ
أيضا  وترمي -2اتمتياز الإ من الأهمتفويت الجزء إلى  ون مرهقا  للغاية بحيث يؤديتطبيقها العملي يك أنالنظرية بيد 

التقليص في عدد الايغ بالاستغناء عن الأشكال التي لم تمبت نجاعتها والإبقاء فقط على التي تحقق الغرض منها، إلى 
ن خلال العمل التشريعي علاوة على التنايص وضمان حسن التطبيق ووحدة النص الجبائي وتفادي التعقيدات م

التنسيق بين  إجراءيراعي  أن إرادتهاات بمحض ستممار المشرع الوطني في دولة اختارت سياسة تشجيع الإ "... علىف
تقع الاعوبات والعقبات نتيجة التناقضات الخفية بين  ات وتشريعات الضرائب المتعددة فكمير ماستممار تشريع الإ
؛ لبلوغ منظومة جديدة واضحة وشفافة باليات مبسطة مرتبطة بتحقيق 3 ..."ئبوقوانين الضرا ستممارقانون الإ

  لأثرها على العائدات. عتبارالأهداف التنموية قائمة على تقييم النفقات الجبائية مع أخذ بعين الإ

 

 
                                                           

، م، الأردن3931133199الأردنية،  الرأي، المؤسسة الاحفيةم الضريبي والجمركي في المملكة"، مقراحا لإصلا  النظا 36الدولي: "النقدرانيا الهندي، 1
 http://alrai.com/article/1024268 المملكة-ي-الجمركي-و-الضريبي-النظام- لالا-مقراحا-36-الدولي-النقد/إقتااد/متا  على: 
 .99:19م، التوقيت 3936133135التاريخ 

 . 31، ص.ناجحة عباس علي، ومحمد عباس أحمد، "الإعفاءات الضريبية ودورها في تشجيع الإستممار"، مرجع سابق 2
 المرجع والموضع نفسه.  3
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 ات الجبائية والجمركيةمتياز الفرع الثالث: سبل تفعيل أداء الإ
 كالسياسات التي تعزز   ستممارالإ إستقطابمن الأساليب لتشجيع و ها العديد إختلافالدول على  تستخدم

صرف مستقرة نسبيا وقوى  أسعارية و قتاادالأحوال القانونية والإ إستقرارالكلي والقدرة على التنبؤ و  قتاادالإ إستقرار
الجباية إن لم توظف ن لأ 1ي عالية، لكن يبقى العامل الجبائي أبرزهاإقتااد إنفتا عاملة مؤهلة ماهرة ومتعلمة ودرجة 

ظهور التناف  الجبائي بين الدول أنتج مغالاة لدرجة إلى  فهي ممبط له؛ مما أدى ستممارلتكون عاملا مشجعا للإ
ات العائد منها؛ وهو الأمر الذي يجعل الجدل قائما ومتجددا حول مدى تأثير وفعالية متياز فيه تكلفة الإتتجاوز 
ات الجبائية والجمركية متياز كلية والركون للإ  عتماده لا يمكن الإإن، ومملما أسلفنا الذكر ف2ات الجبائية والجمركيةمتياز الإ

مراجعته الدورية دون سواها وتحميلها أكمر مما تحتمل فهي عامل من العوامل يتطلب التوظيف المناسب فضلا عن 
 المرغوبة. تقاؤه لبلوغ الأهدافإننسب الايغ وأكمرها تأثيرا وتفعيل ما تم أ نتقاءلإ

ات حيز النفاذ بافة تلقائية بمجرد متياز يجري وضع الإ ات الجبائية والجمركية:متياز ( أنسب آليات تفعيل الإأولا
ات وتتولى الإدارة فقط متياز صاحب النشاط المعني لمعايير الأهلية التي يحددها النص التشريعي المؤس  لهذه الإ إستفاء

ات بافة استاوابية تنطوي على ضرورة قبول الجهة المختاة متياز لية تفعيل الإ، في حين أن آءضمان هذا الاستيفا
ات مع إمكانية الرفض القائم على تقدير ما هو مناسب، وتفضل السلطات الماحوة هذا متياز لطلب الحاول على الإ

الشفافية إلى  الافتقارالأسلوب الأخير لأنه أكمر مرونة رغم ما يكتنفها من مشكلات تتعلق بالتارفات الاستاوابية ك
قدر من الدقة والتحديد حتى  أكبروأعمال الفساد والتحايل والرابح، ليبقى أفضل أسلوب هو صياغة معايير أهلية ب

 .3ات المتمتعة بأعلى معايير الجدارة والموضوعيةستممار يقتار المنح على الإ

تجارب البلدان النامية تأتي التجربة الجزائرية في  ممل اغلب :ات الجبائية والجمركيةمتياز ( ترتيبات تفعيل الإثانيا
ات الجبائية والجمركية التي يحول بينها وبين بلوغ أهدافها العديد من الحواجز والمعوقات؛ الأمر الذي متياز توظيف الإ
لمستويين الداخلي على ا ات الجبائية والجمركيةمتياز ثر وفعالية الإالراتيبات التي من شأنها تفعيل أ جملة من إتخاذيتطلب 
 والخارجي.

 هالا يظهر أثر إحدى أهم العوامل المكونة لمناخ الأعمال و  ات الجبائية والجمركيةمتياز الإ ( على المستوى الداخلي:1
 رتباطهناك نوعا من الإمرضي ومنسق، ف يستممار بقية العوامل الأخرى المكونة للمناخ الإ كان أداءإلا إذا   تهافعاليلا و 

ية التي تتشكل من مجموعة العوامل التي تسهم في تحديد طبيعة البيئة قتاادوالمحددات الإ ستممارلإبين مناخ ا
 الأجنبيأو  الخاص المحلي ستممارطرد للإ أو ها وتعمل تلك المحددات كعناصر جذبإستقرار ية ودرجة قتاادالإ

دلات التضخم، سعر الارف الأجنبي، )مستوى العجز في الموازنة العامة، مستوى العجز في ميزان المدفوعات، مع
                                                           

 . 132و  131ص. طالبي محمد، مرجع سابق، 1
   .22-23أحمد سمير أبو الفتو  يوسف خلاف، مرجع سابق، ص ص.  2

3
 Vito Tanzi et Howell Zee, op.cit, p.13et14. 
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 ية بل يتعداهاقتاادي(، ولا يقف الأمر عند المحددات الإستممار أدوات التخطيط المالي والتجاري والإ إستخداممدى 
السياسي ترتفع  ستقرارفالبلدان التي لا تتمتع بدرجة معقولة من الإ 1ةجتماعيالمحددات السياسية والمؤسسية والإإلى 

ات التي تقدمها، متياز الإ أو وينارف عنها هذا الأخير مهما كانت الفرص ستممارلمخاطرة في عملية الإفيها درجة ا
في  ستمرار؛ وبالتالي من الضروري الإ2وكلها عوامل متداخلة ومراابطة مع بعضها البعض وتؤثر وتتأثر فيما بينها

من خلال  ما يجب تأهيل وإصلا  الإدارةالمطلوب ك ستقرارالوصول للإ أجلي من قتاادالإصلا  السياسي والإ
 .3 ...الخالتكوين الفعال للإداريين وتبسيط وإضفاء الشفافية على المعاملات

 ي، زيادة الاادرات، الإنتاج لإحلال قتاادية محددة ممل زيادة معدلات النمو الإإقتاادلتحقيق أهداف و 
أنواع  إستقطابي والإنتاجي؛ يقتضي الأمر تشجيع و المستوى التكنولوج، تحسين ص العملمحل الواردات، توفير فر 
صورة واضحة  إياالو ية ستممار تسويق الفرص الإ أيي ستممار الراويج الإية التي تتطلب ستممار معينة من المشاريع الإ

ية تحظى بقناعة المستممرين و تتوافق مع إقتاادوطر  فرص ذات قيمة ، عن الفرص والموارد ومنظومة التشريعات
، في ات الممنوحة والمقومات المحليةمتياز بالإ قتناعخلق المقة بالفرص المتاحة و التشريعات النافذة و الاو  ،مأهدافه
ماليا  ينومقتدر  ينحقيقي ينلحاول على مستممر قاد ا ية مميزةإستممار وجهة ون كلتسمعة و مركز الدولة لتحسين 
بشكل عام  ستممارالمستهدفة فحسب بدلا من توجيهها للإات حوو الأنشطة متياز الإ؛ وبالتالي توجه منظومة 4ومهنيا

إلى  المرهونة بمدى نجا  وتركيز الرسالة التسويقية ودقة بياناتها، بالإضافة يا على تأثيرها وفعاليتهاإيجابمما ينعك  
 5فراة الإعفاء إنتهاءات الجبائية والجمركية بعد متياز ات المشمولة بالإستممار التي تخضع لها الإ تخفيض المعدلات الضريبية

والتقييم التي تقوم بها هيئات عن نجاعة وفعالية أنشطة المتابعة على الأقل التدرج في الإخضاع الجبائي، ناهيك  أو
 .6والهيئات المتدخلة في العملية لتحسين أدائها ستممارتشجيع الإ

الحد ت الجبائية والجمركية من خلال امتياز يمكن إضفاء فاعلية أكمر على منظومة الإ ( على المستوى الخارجي:2
غير المقاود من قبل المشرع الناشئ بالأساس عن عدم التنسيق بين التشريعات بمحاولة   7ولالدالضريبي  زدواجمن الإ

أيضا  ، ومن الضرورييات المنائيةتفاقولية لاسيما الإيات الدتفاقمن خلال إبرام المزيد من الإ أو كل دولة تجنبه
على  عتمادوتقليص الآجال والإ الإجراءات الجمركية وتسهيل الجزائري في التجارة العالمية ادـقتااج الإـدمبإالتسريع 

 التقنيات الحديمة في التسيير.
                                                           

 . 16-12مرجع سابق، ص ص. ، يحيى لخضر 1
    .51و 53مرجع سابق، ص.، عبد الرحمن محمد العقيل 2
  .29-26 مرجع سابق، ص ص.سمير أبو الفتو  يوسف خلاف، أحمد  3
الديوانية، العراق،  إستممارالعراق"، هيئة إلى  مع إشارة -تجارب دول مختارة-يستممار الإعدي عزيز علي وحياة عبد الرزاق،" الراويج  4

http://investdiw.gov.iq/viewnews.php?id=119 32:39م، 3936133131، التاريخ. 
   نفسه.المرجع والموضع سمير أبو الفتو  يوسف خلاف، أحمد  5
   فهد راشد الابراهيم، المرجع والموضع السابقين. 6
 . 32و  35ناجحة عباس علي، ومحمد عباس أحمد، "إتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي ودورها في الإستممار الأجنبي"، مرجع سابق، ص. 7
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 ات الجبائية والجمركيةمتياز عن الإ بدائلو  متممات الأداءالمطلب الثالث: 
ها بنجا  في حالات تاستخدمول صغيرة د تجارببدليل على حوو فعال  ات الجبائية والجمركيةمتياز الإ وظفت

 الجبائية وغير الجمركيةلكن العوامل غير ، 1 على غرار ماليزيا وايرلندا وكوستاريكا وجزر موري  )موريشيوس(معروفة 
ليست  الجبائية والجمركيةات عتبار الإو  ستممارتحدد مدى صلاحية معظم المشروعات وتسيطر على معظم قرارات الإ

البلدان النامية إلى  ية المنتجة والمربحة لا تنتمي في الغالبستممار ملاذات المشروعات الإ، فاتستممار حاسمة لمعظم الإ
 ستخدامرعة للتنمية والمبررّة للتضحيات المالية المقابلة لإات الدائمة المنتجة المسّ ستممار ولا تجذب هذه الأخير دائما الإ

ية ولاسيما الاادرة عن المؤسسات المالية الدولية أدنى قتاادالأدبيات الإ لا تراك، التي ات الجبائية والجمركيةمتياز الإ
جاذبية أية دولة  إنخفاضات فالجباية ليست سوى إحدى المحددات، مما يفسر ستممار شك في الأثر المحدود لها على الإ

، السوق، ستقرارالتحتية، الإ كالبنية  عرضة للمخاطر ستممارأكمر عندما لا تقدم الشروط المسبقة التي بدونها يكون الإ
لا  ات الجبائية والجمركية منفردةمتياز ي للإقتاادالتوظيف الإ تبين التجربة الدولية أن، كما و 2والعمالة الماهرة...الخ

درجة وضعف  التلاعب السياسي والممارسات الفاسدة، فبغض النظر عن قق في معظم الأحيان نتائج إيجابيةيح
السيادية صعبة التعويض دون  الخسائر في الإيرادات إعتباره يتم الوصول لتلك النتيجة بإنالخ، ف...الشفافية والمساءلة
خفض  أو اتمتياز محفوفة بالمخاطر على شاكلة رفع معدلات الجباية لغير المشمولين بمنظومة الإ تعديلات مالية

 . أشكال التمويل الأخرى المكلفةإلى  اللجوء أو مستوى الإنفاق العام

العديد من الدول حوو التقييم المنتظم وإعادة النظر ومراجعة وترشيد منظوماتها التفضيلية  إتجاهذلك يبرر  كل
التي تمتد  نتهاج سبل تفعيل الأداءية وضبط تأثيراتها؛ بإقتاادالجبائية والجمركية في محاولة منها لتفعيلها ورفع كفاءتها الإ

أكمر أهمية العوامل غير الجبائية وغير الجمركية، هذه الأخيرة التي تعد إلى  لتتجاوز العمل على المنظومة في حد ذاتها
آثار  ستمماركون للأدوات البديلة لتشجيع الإييمكن أن ، وفي نف  النهج ستمماربكمير في تحديد معظم قرارات الإ

ات الجبائية متياز كلية عن الإ، وهذا لا يعني أدوات يستعاض بها  أكمر مواتاة ودائمة على الإنتاجية والنمو والتنمية
 رتباطي؛ لإقتاادوالجمركية وإنما سبل لتخفيف تكلفتها والحد من الركون إليها والإفراط والمبالغة في توظيفها الإ

  .3ية بجملة مركبة ومتفاعلة من العواملستممار القرارات الإ

ات الجبائية متياز ع منظومة الإي لأدوات أخرى بشكل موازي ومنسق مقتاادمن هنا تبرز أهمية التوظيف الإ
 غير المالية تمماتات الجبائية والجمركية )الفرع الأول(، ثم الممتياز الإ تمويلية لأداءال المتمماتوالجمركية نستهلها ب

 ي )الفرع المالث(.قتااد)الفرع الماني(، بغرض تنويع وتوسيع عوامل التأثير الإ
 

                                                           
1
 Bruce bolinck, op.cit, p.(3/3-3/5). 

2
 Néji Baccouche, op.cit, p.55 et 57. 

3
 Vito Tanzi et Howell Zee, op.cit, pp. 11-13. 
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 ات الجبائية والجمركيةمتياز لإا لأداء الفرع الأول: المتممات التمويلية
عن النظام  إستمناءات الجبائية والجمركية إلا أنها تبقى متياز منظومة الإ إعتمادن المنافع المتأتية م بالرغم من 

الموافقة للفراة اللازمة لاكتساب الأنشطة  -طالت في بعض الأحيان إنو  -المرجعي كما وأنها محددة بفراة زمنية معينة
والوقتية هي التكلفة  ستمناءعاملة التفضيلية للقدرة على المنافسة في الأسواق الوطنية والدولية؛ وعلة الإالمشمولة بالم
نفقات وتضحيات وخسائر إلى  ات الجبائية والجمركية تراجممتياز هذه المنظومة إذ أن أغلب صيغ الإ عتمادالباهظة لإ

التوجه لإعادة النظر في المنظومة ومراجعتها من جهة  إنتقدم ف ؛ وعلى ما1تآكلهاإلى  وتؤدي فورية في إيرادات الدولة
الجبائي والجمركي والبديل عنها  متيازوإيجاد البدائل عنها من جهة ثانية يبقى طرحا قائما تحكمه المقارنة بين صيغة الإ

ات الجبائية متياز ه في ظل المعطيات الراهنة لا يمكن الاستعاضة تماما عن الإحيث إنمن حيث الأداء والتكلفة، و 
ات الجبائية متياز هذه البدائل كمكملات لأداء الإ إستعمالهو التعويض الجزئي و  إستخدامنسب إن أوالجمركية ف

ات المالية مع المتممات ذات الطبيعة التمويلية التي متياز والجمركية، هذه الأخيرة التي تشراك في التانيف ضمن الإ
 إعتماد؛ لأدائها المماثل وترتيبها لأغلب الآثار الناشئة عن ستممارتشجيع الإتحتل مركزا مهما في العملية وفي 

 ات الجبائية والجمركية، ومن جملتها الآتي: متياز الإ

ات متياز الفكر القانوني ابتدع في بعض الدول نظاما بديلا عن منظومة الإ شراء الأصول بغرض تأجيرها:نظام ( أولا
ية إقتاادصول بغرض تأجيرها"، وبمقتضى هذا النظام تقوم الدولة بغية تشجيع أنشطة الجبائية يطلق عليه " شراء الأ

ية ثم تقوم بتأجيرها للمستممر ستممار معينة تحقق أهدافا ترغبها الدولة بشراء المعدات والآلات اللازمة للمشاريع الإ
، فالفائدة المتأتية من 2جبائية تفضيلية ةمنخفض لمدة معينة في حين لا تضمن الدولة لهذا الأخير أية معامل إيجارببدل 

قضاء هذه الأخيرة هناك إنخلال مدة العقد الأصلية وبعد  يجاروراء هذا النظام بالنسبة للمستممر هي تخفيض بدل الإ
يعد محاولة لا تشكل البديل  هذا النظام، إمكانية تمديدها ولكن ببدل جديد ينسجم مع السعر السائد في السوق

المعاملات التفضيلية الجبائية من جانب الدولة لأنه يتطلب منها موارد مالية كافية لشراء تلك المعدات  الملائم عن
ناهيك عن الآثار السلبية التي ، والآلات وهو الأمر الذي لا يستقيم مع حاجة الدولة المستمرة والمتزايدة للموارد المالية

الإعانات المشكلة لخسارة معجلة دفعة واحدة التي تاب في  تنعك  على الدولة جراء تقديم هذه الاورة من صور
ات الجبائية والجمركية لا تلحق بالدولة الخسارة متياز ، بينما الإربا تحقيق الأ إنتظارإلى  صالح المستفيد من دون حاجة

ومنه فالخسارة دفعة واحدة فهي مقسمة على طول فراة الإعفاءات ولا تحل الخسارة إلا في وقت الاستحقاق الجبائي، 
منظومة  إعتمادمن الخسارة من وراء  أكبرنظام " شراء الأصول بغرض تأجيرها"  إعتمادالتي تلحق الدولة جراء 

 .3ات الجبائية والجمركيةمتياز الإ

                                                           
1
 Amine bouzaiene, "les avantages fiscaux, une perte de recettes pour un bénéfice incertain: lecture critique de la 

nouvelle loi sur les incitations fiscales", observatoire tunisien de l’économie, Tunisie, 31.01.2017,  p.03. 
 .399، ص.، مرجع سابقسامرائيدريد محمود ال 2
 .393، ص.نفسهرجع الم، السامرائيدريد محمود  3
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ات لتشجيع متياز تستعمل الحكومات العديد من أصناف الإ :ستثمارلتشجيع الإ ات التمويليةمتياز ( الإثانيا
التي تفضل هذا  البلدان المتقدمةلاسيما في  ستخدامات المالية صدارة الإمتياز ، وتحتل الإمنه أكمر ستفادةوالإ ستممارالإ

ا بالمقدرة المالية لكل منها*، الأمر الذي لا يمنع من إعتبار ات الجبائية متياز النمط بخلاف الدول النامية التي تفضل الإ
المنشآت بهدف إلى  ات توفير الأموال مباشرةمتياز ن هذا النوع من الإتوظيفها ولو عرضيا من قبل هذه الأخيرة، ويتضم

ات المالية الأكمر متياز ، ومن بين الإ1لاستعادة تكاليف رأس المال أو ات جديدة وعمليات معينةستممار تمويل الإ
 شيوعا:
التسويق المتعلق  أو اجلتغطية جزء من رأس المال وتكاليف الإنتالنقدية  باشرةالمعانات ية والإستممار الإنح الم -

ات تبقى أكمر سهولة من توفير أموال متياز ي بينهما كأداتين إلا أن الإقتاادورغم التشابه الإ ،يإستممار بمشروع 
 .2المنح والإعانات 

، وهنا نشير 3ميسرة وضمانات قروض أسعارالقروض المدعومة من قبيل القروض المقدمة بدون فائدة والقروض ب -
قروض  عبرؤسسات المبتمويل إنشاء وتطوير المكلف  ستممارللإالاندوق الوطني المتمملة في لتجربة الجزائر 

سيما لارضين آخرين مقكشريك مع  أو ،على فراات طويلة مقارنة بالبنوك التجاريةو  بشروط تفضيليةمباشرة 
 سيما برأسماللا اتعلى شكل مساهم، و بالقطاعات الأقل تفضيلا لدى البنوك التجارية أو بالمشاريع الكبيرة

 (،%15المساهمة بنسبة ات ـتضبط مستويو  ) ذلكـلقطاع الخاص الوطني الرغبة بلالمؤسسات المتوسطة والاغيرة 
يين الجزائريين ولاالح البنوك قتاادبطلب من المتعاملين الإ الخارجية **بالإضافة لمنح الضمانات على القروض
لفائدة المتعاملين الوطنيين كما يمنح الاندوق ضمانات تجارية ، قروضا والمؤسسات المالية الأجنبية التي منحتهم

وتشمل هذه ، وهذا في إطار إنجاز المشاريع في الجزائر بأمر من بنوك الموردين الأجانب للسلع والخدمات
تكون ، وضمانات إرجاع التسبيقات و المناقاات التي تغطي عجز المتعهد في إطارضمانات التعهد  الضمانات

 ارـ، وفي إطازـنج، وضمانات حسن الإعلى الأشغال أو ى التموينعل

  

                                                           

ومنها المنح النقدية التي تتجاوز ) اتستممار الإإلى  المروة ذلك أن البلدان المتقدمة قادرة على تقديم إعانات مسبقةمرده الحاصل  ختلافالإيتعين تبيان أن * 
 بائية والجمركية.ء الجاعبالأالتخفيف من يمكنها في أحسن الأحوال ففي وسع البلدان النامية ذلك بينما لي   ستممار(،من تكاليف الإ % 29 أحيانا نسبة

 توزيع،الأكاديميون للنشر وال،  3، ط"الإستثمار الأجنبي المباشر وحقوق البيئة: في الإقتصاد الإسلامي والإقتصاد الوضعي"، سليمان عمر الهادي 1

 .   13.، صم3999، الأردن
2
 Alex Easson, Eric M.Zolt, op.cit , p.11. 

 .91مرجع سابق، ص.، "الحوافز"مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية،  3
سوم التنفيذي رقم بموجب المر  الذي أنشأ صندوق ضمان القروض للمؤسسات الاغيرة و المتوسطة هذا الاندوق هناك آليات أخرى مملإلى  بالإضافة** 
م، 3995191135مؤسسة عمومية تحت وصاية وزارة الاناعة والمناجم، انطلق في النشاط باورة رسمية في  هوو م، 3993133133المؤرخ في  93/121

مان للمؤسسات التي ات المجدية، وذلك من خلال منح الضستممار تسهيل الحاول على القروض المتوسطة الأجل التي تدخل في الراكيب المالي للإليهدف 
 ك.ينية اللازمة التي تشراطها البنو تفتقر للضمانات الع
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تمويل عن طريق المساهمة في رأسمال بنسبة ال تسهيلل 1ولائي إستممارصندوق  56أنشأت الحكومة نف  التجربة 
من الموارد % 39أن لا تتجاوز المساهمة برأسمال المؤسسات الاغيرة والمتوسطة مع وضع حد أعلى  من % 59
 .2ات التي تسمح بها وزارة الماليةستمناءما عدا الإ الية المخااة للاندوقالم

الدعم المالي بمبالغ مالية تمنحها الدولة للقائمين بتنفيذ المشاريع مع عدم مطالبتهم بردها وعادة ما يقدم الدعم  -
 .3أقساطها؛ مما يؤثر مباشرة على تكلفة المشروع أو على شكل إعفاءات من سداد القروض

 .ياإقتاادات عالية المجازفة إستممار ي ممول من القطاع العام للمشاركة في إستممار رأسمال  -

تفضيلية متاحا لتغطية بعض  أسعاروعادة ما يكون التأمين الحكومي بتفضيلية  أسعارب ةكوميالح اتتأمينال -
ر غير التجارية ممل نزع الملكية المخاط أو تدني قيمة العملة، أو الارف، أسعارالأنواع من المجازفة من قبيل تقلب 

 .4السياسي ضطرابوالإ

الحكومة بسداد الفرق بين سعر الفائدة المنخفضة على القرض الذي  إلتزامالمنخفضة بدعم عمليات الفوائد  -
ي وبين سعر الفائدة الجاري به عمل من قبل البنوك التجارية؛ مما يسمح بالمساهمة ستممار يستفيد منه المشروع الإ

 .5ويل عدد من المشروعات أكمر مما يسمح به نظام القروض المميزةفي تم

 
 ات الجبائية والجمركيةمتياز الفرع الثاني: المتممات غير المالية لأداء الإ

يتيح  ستممارات الجبائية والجمركية في تشجيع الإمتياز الإ دوارد العوامل التي يمكن أن تؤدي أدورا مماثلة لأتعد
ة أوسع وخيارات أرحب وتحكم في الآثار بشكل أفضل، فبغض النظر عن البدائل المالية للحكومات مجال مناور 

ولكنها تشراك فيما  اتمتياز الإالتي يتعذر تانيفها تحت جن  معين من  البدائلبعض لاسيما التمويلية منها هناك 
بعضها بسهولة نسبية أكمر  غلالإستيمكن  6عن طريق مساهمات غير تمويلية المشمولين بهابينها بخاصية زيادة ربحية 

  من غيرها من العوامل، ومن جملتها نذكر الآتي:

                                                           
، الاادر بتاريخ 55م، ج ر، العدد 3999م، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 3999192133المؤرخ في  99/93الأمر رقم  1

 .  33، ص.399م، المادة 3999192131
2
 Zouiten abderrezak, "l’investissement en droit algerien", thèse de doctorat en sciences non publié, université des 

fréres mentouri constantine -algerie, faculté de droit, spécialité droit public, option droit de l’entreprise , 2014/2015, 

pp.220-223. 
، أحمد الهنداوي، اسماعيل العواملة، جليل طريف، حمد الغدير، خالد مقابلة، ربيع الدجاني، سالم بطرس، عبد الله الطاهر، إبراهيم حرب، أحمد النمري 3

، صيام سامح الناصر، سليم جدعون، صالح الخااونة، صلا  البشير، عممان بدير، عماد فاخوري، مؤيد السمان، محمد أبو حمور، مروان الزعبي، ووليد
 .   355.، صم3993، الأردن، مركز دراسات الشرق الأوسط،  3، ط"فاقالإستثمار في الأردن: فرص وآ"
 المرجع والموضع السابقين. "،الحوافز"مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية،  4
 .   المرجع والموضع نفسهالطاهر وآخرون، عبد الله  5
 المرجع والموضع السابقين.، سليمان عمر الهادي 6
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 :1تنظيمية اتإمتياز ( أولا
 العمل. أو السلامة أو الاحة أو تخفيض المقايي  المعمول بها في مجال البيئة -

 لمقايي  المعمول بها.لمتمال الاالدائم من  أو قتؤ الإعفاء الم -

 عدم تعديل القوانين الحالية بما يضر بمالحة المستممرين. النص على شروط للتمبيت تضمن -

الرااب الوطني في حالة جديدة إلى  ات والتدابير ممل شرط إدخال السلع والمعداتشرااطالإعفاء من بعض الإ -
 ات الجبائية والجمركية و معفاة من إجراءات التجارة الخارجيةمتياز من الإ ستفادةحيث تكون مقبولة بل وقابلة للإ

والتوطين البنكي السلع والمعدات المجددة التي تشكل حااا عينية خارجية في إطار عمليات نقل النشاطات من 
 .2الخارج

تخفيض تكلفة يتم  غير مباشرةربحية المستممر بطريقة  بهدف تعزيز غير تجارية متعلقة بالعقار: أسعار( ثانيا
التجارية  سعارتقل عن الأ أسعار الأراضي للمستممرين بتأجير أو فيما يتعلق بالعقار عن طريق بيع ستممارالإ

وهو ما تدرج فيه المشرع الجزائري منذ إقراره التنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الوطنية لاالح ، 3السائدة في السوق
تحقيق هدفهم  ين؛ وافرز هذا لفئة طفيلية ومستممرين وهمي4الدينار الرمزيإلى  ية تالإمتياز نح بشروط يمات ستممار الإ

 ويلغى متيازالإة فزاحموا المستممرين الحقيقيين جعل المشرع يكرس يستممار الإع ير اشالمأغراض مادية لا علاقة لها بإنجاز 
، الذي م3996199193المؤرخ في  96/95وجب الأمر رقم بم حيث تبقى الدولة مالكة للوعاء العقاري* التنازل
سنة ليبقى العقار آلية لتشجيع  99قابلة للتجديد مرتين أي لمدة أقااها سنة  11أدناها  بمدة متيازالإحدد 
 99بنسبة  ستممارية ومن صور هذا التخفيض ما يظهر في قانون الإيجار وأتا  التخفيض في الإتاوة الإ، 5ستممارالإ
، ناهيك عن ستغلالخلال مرحلة الإ % 29وبنسبة  نجازية السنوية خلال فراة الإيجار الإ من مبلغ الإتاوة %

                                                           
 .92مرجع سابق، ص.، "الحوافز"للتجارة والتنمية، مؤتمر الأمم المتحدة  1
، 91م، المادة 3931196191، الاادر بتاريخ 51م، المتعلق براقية الإستممار، ج ر، العدد 3931196191المؤرخ في  31/99القانون رقم  2

 .  39ص.
، الاردن، ، دار الأكاديميون للنشر والتوزيع3"، طللدول العربية إتجاهات التجارة الدولية وأثرها على التجارة الخارجية"، محمد عبد الله شاهين محمد 3

 .   339.، صم3932
 م، 3991139139، الاادر بتاريخ 15م، المتعلق براقية الإستممار، ج ر، العدد 3991139192المؤرخ في  91/33المرسوم التشريعي رقم  4

 .92، ص.31المادة 
فقط  كتفاءبالمزاد العلني و الإ  متيازبإلغاء الإم 3933ت جديد بموجب قانون المالية التكميلي لسنة لايعدقام بتر و تدارك الأمالمشرع * تنبغي الإشارة إلى أن 

 .بالرااضي متيازبالإ
از م، المحدد لشروط وكيفيات منح الإمتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنج3996199193المؤرخ في  96/95الأمر رقم  5

 .  92و 95، ص.9و 6و  5م، المواد 3996199191، الاادر بتاريخ 59مشاريع إستممارية، ج ر، العدد 
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ات المنجزة في الهضاب العليا والجنوب الذي يكون ستممار بعنوان منح الأراضي للإ يةيجار الإ مبلغ الإتاوة التخفيض من
 .1بعد كل مدة الإتاوة من مبلغ % 29سنة على الراتيب والتوالي لتطبق نسبة  32و 39بالدينار الرمزي ولمدة 

جزئيا بنفقات الأشغال المتعلقة  أو تتكفل الدولة كليا لبنية التحتية كالطرقتوفير ابالإضافة ل خدمات مدعومة:( ثالثا
، كما 2ات خاصة المنجزة في مناطق محددة من الجنوب والهضاب العلياستممار الإ نجازبالمنشآت الأساسية الضرورية لإ

 وتقوم:
 سلكيةالتاالات الا ،اءـالم ،كهرباءلاسيما الالتجارية  سعارمحددة بأقل من الأو  مدعومة خدماتتخايص ب -

  ...الخ.نقلوال ،ولا سلكية 

 .وتنفيذ المشاريع وإدارتهاالمساعدة في تحديد ماادر التمويل  -

 ووجود المواد الأولية واللوازم الأساسية. 3وتقديم معلومات عن الأسواق يةقتاادوالإ يةستممار إجراء الدراسات الإ -

تخفيض تكاليف التشغيل عن طريق دعم برامج تدريب  ة فيالمساهم المساعدة في التدريب وإعادة التدريب -
 .4العاملين

تحسين  أو إسداء المشورة بشان عمليات الإنتاج وتقنيات التسويق، وإتاحة التسهيلات التقنية لتطوير المعارف  -
 .5مراقبة الجودة

 إرتفاعل النامية تجمع بين يُستعمل السوق كآلية تشجيعية من قبل الدول حيث أن"...الدو  ات سوقية:إمتياز ( رابعا
 درجة الراكز في الاناعة المحلية ومستويات مرتفعة من الحماية في مواجهة منافسة الواردات، وهذه التوليفة 

 ات السوقية نذكر:متياز ، ومن صور الإ6 القوة الاحتكارية..." إستخدامتشجع على 
 ود الحكومية التفضيلية.على شكل وصول تفضيلي للعق 7ضمان موقع في السوق ذا أفضلية -
 .حقوق احتكارية أو منح وضع احتكاري -
 .خولأمام مزيد من الد أو غلق السوق أمام الداخلين الجدد -
 .8منحها معاملة قانونية خاصة أو الحماية من منافسة الواردات -

                                                           
، 31و 33م، المادتين 3931196191، الاادر بتاريخ 51م، المتعلق براقية الإستممار، ج ر، العدد 3931196191المؤرخ في  31/99القانون رقم  1

 .  39ص.
 المرجع والموضع نفسه.   2
 .  36أحمد سمير أبو الفتو  يوسف خلاف، مرجع سابق، ص. 3
 .   351.صمرجع سابق، الله الطاهر وآخرون، عبد  4
 المرجع والموضع السابقين.، "الحوافز"مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية،  5
 .   311.، صم3932لراجمة، مار، للنشر وادار حميمرا ،  3، ط"الإقتصاد الإداري: النظرية والتطبيق"، محمود حامد محمود 6
   المرجع والموضع السابقين.، سليمان عمر الهادي 7
    "، المرجع والموضع السابقين.إتجاهات التجارة الدولية وأثرها على التجارة الخارجية للدول العربية"، محمد عبد الله شاهين محمد 8
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 أسعارومن ذلك منح  ة خاصة فيما يتعلق بالمبادلات الخارجيةلمعام ات في المبادلات الخارجية:إمتياز ( خامسا
ات، وإزالة خطر تقلب العملات فيما إستممار إلى  خاصة لارف العملات، ومعدلات خاصة لتحويل الديون الخارجية

ات إمتياز نح مات المبادلات الخارجية بالنسبة لإيرادات الاادرات، و عتمادات لإإمتياز يتعلق بالقروض الأجنبية، ومنح 
 .1الوطنإلى  ورأس المالخاصة بالنسبة لإعادة الإيرادات 

 لها الدول النامية لتشجيع وتعزيزية التي يمكن أن تستغيجابمن الوسائل الإ البلدان الأصلية: اتإمتياز ( سادسا
ات المختلفة المقدمة من قبل الدول الأخرى خاصة الدول الأصلية الوافد منها متياز لاسيما الأجنبي منه الإ ستممارالإ
ات المالية لغرض متياز نها المساعدات التقنية ومنحها لمتطلبات نقل التكنولوجيا، وتقديمها للإ، والتي من بيستممارالإ

ه إن، ف2ات بعض البلدان الأصلية في العادة ذات طابع ناحيإمتياز كانت   إنفي البلدان النامية، و  ستممارتشجيع الإ
الأوروبي، وتجدر  تحادي على غرار الإقتاادالإ يمكن تطويرها والحاول على المزيد لاسيما مع الأطراف وثيقة الراابط

ات لتعزيز إمتياز ات الدولية التي تلزم البلدان الأصلية بتقديم تفاقات اقوي قد قطعت ضمن الإإلتزامأن إلى  الإشارة هنا
ية المرتبطة منظمة التجارة العالمية المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكر  إتفاق عمليات نقل التكنولوجيا، التي من بينها

المؤسسات التجارية إلى  منه على أن "... تقدم البلدان المتقدمة الأعضاء حوافز 3§11والذي ينص في المادة  بالتجارة
البلدان نموا من الأعضاء من أجل أقل  إلى والمؤسسات العاملة في أقاليمها لعرض تعزيز وتشجيع نقل التكنولوجيا

 .3..." ستمرارسليمة وقابلة للإتمكينها من إنشاء قاعدة تكنولوجية 
 

 يقتصادات الجبائية والجمركية مع بقية عوامل التأثير الإمتياز تساق الإإالفرع الثالث: 
احيح يجعل منها الشكل الوتنفيذها ب وفقا للأهداف المحددة ات الجبائية والجمركيةمتياز التاميم الجيد للإ 

التي لم  اتستممار ناف معينة من المستممرين وأنواع محددة من الإأصأداة مفيدة وطيعة في يد الدولة لتشجيع وجذب 
هذا الانف  تختار في كمير من الأحيانتلك التضحيات من قبل الدولة، هذه الأخيرة التي  تكن لتتحقق بدون تقديم

اخ المنتاحيح أوجه القاور في لسهولتها النسبية مقارنة مع  على أنواع أخرى من الإجراءاتات متياز من الإ
ة، التشريعية والإدارية.(، ومقارنة بتكلفة جتماعيية، الإقتاادي )لاسيما في الجوانب السياسية، الأمنية، الإستممار الإ

كان مناسب لأهداف محددة   إنو  ختيار، إلا أن هذا الإ4ات الجبائية والجمركية خاصة التمويليةمتياز البدائل عن الإ
مدين المتوسط والطويل قد لا يكون الخيار الأممل، والإصرار على ه لحالات عديد وعلى الأإنوبافة ظرفية ف

العامل ات الجبائية والجمركية هي متياز الإ والسخاء لدرجة الإفراط لأسباب معينة لا يعني بالضرورة أن ستخدامالإ
من مجموعة من من ض جزءهي تعتبر مملما أسلفنا الذكر، فه إجتذابو  ستممارتشجيع الإالرئيسي الحاسم في  أو الوحيد

                                                           
 .96جع سابق، ص."، مر الحوافز"مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية،  1
 .12المرجع نفسه، ص. 2
 .59المرجع نفسه، ص. 3

4
 Alex Easson, Eric M.Zolt, op.cit, p.09 & 10. 
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الذي يعتزم  في النموذج المالي من أجل حساب ربحية المشروع وتدخل المستممرتؤخذ بالحسبان من قبل العوامل التي 
ات الجبائية والجمركية لا تحدث فرقا إلا إذا عتبار معقدة ولي  من المستغرب أن تكون الإ ستممارالقيام به؛ فقرارات الإ

بين  امحاور  ختيارعندما يكون الإ أو ،عدد صغير من المواقع ذات الخاائص المتشابهة يقتار على إختيارتعلق الأمر ب
 .1تقدم نف  الإطار للمستممرين متماثلةدول 

 ستممارات الجبائية والجمركية في تعويض أوجه القاور في مناخ الإمتياز وبالإضافة لمحدودية منظومة الإ 
بعض أنواع جذب تشجيع و في ات الجبائية والجمركية تياز مالإحتى عندما تنجح وتاحيح إخفاقات السوق ف

لاسيما أنها تقران بفقدان  2اتستممار الإ المتأتية من تلكقد تتجاوز الفوائد باهظة تكون  تكاليفها إنات فستممار الإ
ة قاير  أربا لمستممرين الذين يبحمون عن لجذب إيرادات سيادية مقابل فوائد غير مؤكدة، كما وأنها تشكل عامل 

ات لا تحدث الآثار المرغوبة إستممار ب ي ضعيفا  قتاادالسياسي والإ ستقرارالأجل فقط في البلدان التي يكون فيها الإ
لأنها تتطلب بالشكل الاحيح الفعال  إدارتهاعن صعوبة  من قبل الدولة ولا طائل منها في ميزان أهدافها، ناهيك

نفسه يقتضي  والفساد، لكن في الوقت ستخدامر عرضة لإساءة الإوأكم 3الراتيبات التقديرية دارةة كإمعقدمهاما 
 إحتمالن يكون ن تكون تدخلاتها للتأثير فعالة وأأ ستممارتحقيق الأهداف المرغوبة من الدولة الذي يمر وجوبا عبر الإ

 -يات مقبولةعلى الأقل المماثلة والمنافسة وبتضح –من أية دولة  أكبرتحقيق المكاسب من قبل المستممرين فيها 
م ز اللا اتمتياز الإجراءات والإعليها عمل الحسابات اللازمة والدراسات المالية التي عن طريقها تحدد فالحكومة 

لهذا دأب صناع القرار على  ؛إعطاؤها للمستممر من أجل إقناعه بأنه سيكسب في الجزائر أكمر من الدول الأخرى
الباحمون عدة عوامل  وردوقد أ، ستممارات الجبائية والجمركية على الإتياز مأدراج عوامل أخرى ذات التأثير المماثل للإ

 التي من جملتها: ستممارتؤثر على قرارات الإ
 .4الكلي والسياسة المالية المابتة والمستقرة قتاادسياسة الإ -

 .5ةجتماعيوالأمني والبيئة الإ السياسي ستقرارالإ  -

 .إنتاجوعناصر  ية كافيةبنية أساسية مادية ومالية وقانونية ومؤسس -

الحد من العراقيل ص آجال الحاول على مختلف الخدمات، و تقليالتعاملات مع الجهاز الحكومي، و تيسير  -
 .6والقضاء على التارفات السلبية ستممارالبيروقراطية وتقليص عدد المتدخلين في العمل الإداري المتعلق بالإ

 .إدارة عامة فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة -

                                                           
1
 Alina cristina Nuţǎ, Florian Marcel Nuţǎ, "the effectiveness of the tax incentives on foreign direct investments", 

journal of public administration finance and law, Alexandru Ioan Cuza University of Iași, Romania, Issue 01/, 2012, 

p.55 & 56. 
2
 Alex Easson, Eric M.Zolt, Ibid, p.08. 

3
 Alina cristina Nuţǎ, Florian Marcel Nuţǎ, Ibid, p.58. 

4
 Alex Easson, Eric M.Zolt , Idem. 

 .   29و  59.، صم3996دن، الأر  ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، طد "، ستثماريةتقييم القرارات الإ، "طلال كداوي 5
 .   23و  29.ص علي والي، مرجع سابق، 6



ني/ الفال الماني: متابعة الأداء ومراقبة وترشيد الإمتيازات الجبائية والجمركيةالماالباب   

 

345 
 

 .1المرافق والبنية التحتيةإلى  صولالو سهولة  -

 المستخْدِم والمستخْدَم.وقانون عمل مرن ينظم علاقات 2ومدربةقوة عاملة ماهرة  -

 .آليات ملائمة لتسوية المنازعاتو  ليالمحشريك ال توافر -

 البلد الأصلي  أو الخارجإلى  ربا الأة في تحويل ـوحري 3العملة المحليةإلى  في سعر الارف بالنسبة إستقرار -

 .4ستممارتحقق عائدات مرتفعة من عملية الإ وإمكانية ات الوافدةستممار بالنسبة للإ

 .5ت نموهإحتمالاو حجم السوق كفاءة و  -

ي ستممار نوازع عدول عن العمل الإ أو قد تشكل ممبطات إجتذابهذه المؤثرات مملما تشكل عوامل تشجيع و 
اعليته وتفاعله مع البقية في ترابط محكم يجعل من الاعب الاستعاضة عن عنه، ولكل أثره وتأثيره وف إنارافوربما 

 مطلب الايغة التكاملية للعوامل التحفيزية مجتمعة تابحالمراهنة على إحداها دون البقية؛ ل أو عنار بعنار آخر
محط لأن  ة مشاريعه،لكل مستممر يريد أن يركز مجهوداته في الإنتاج والمنافسة على التسويق والمبيعات وإدار وتطلع 
وتكلفة التشغيل، نعم تدخل ، المبيعات الوقت، يةستممار التكلفة الإمحاور وهي  ةه وتركيزه يناب على أربعإهتمام
المستممر لأنه يسعى لتعظيم عوائده فلا بد أن تكون عنده رؤية  إهتمامات الجبائية والجمركية ضمن مجال متياز الإ

نه في ذات الوقت لا يريد تبديد مجهوده ، إلا أستغلالية في الإستمرار في العمل والإواضحة للتكاليف المتوقعة للبدء 
الأسباب كان  لهذهوفي المجازفة ولا التعرض لمخاطر إضافية غير تجارية؛  6ووقته وماله في حل كمير من المشاكل الخارجية

الأمر الذي لا يتحقق ه إجتذابو  رستمماتشجيع الإل التفكير في طرق جديدة وأكمر فعالية اتالسياس عا نعلى ص
سياسي وامني  إستقرارتوفر بيئة ذات ات فقط بل بستمناءوالمزايا والإ 7بالتشريعات فقط ولا بكمرة الإعفاءات الجبائية

ية في قتاادالإ الإجراءاتمن خلال جملة من  - ستقرارية تتسم بالوضو  والإإقتاادسياسة و وبنية تحتية ملائمة 
متوافقة مع تحيين وتهيئة الإطار التشريعي  -الوطني قتاادوالنقدي ومعالجة كل التشوهات في هيكلية الإ المجالين المالي

ية وتكلفة التشغيل ستممار ؛ بما يقلل التكلفة على المستممر والدولة على حد سواء )التكلفة الإ8والإداري المناسبين
ولة( ويقلل حدة المعوقات التمويلية، المعوقات التسويقية، وغيرهما بالنسبة للمستممر والتضحيات المالية من قبل الد

 المعوقات القانونية. المعوقات المهارية*، المعوقات البيروقراطية و
                                                           

 كلية ،لةورق مربا   قاصدي جامعةمجلة الباحث،  "،الجزائر حالة دراسة تقييمها وطرق المباشرة الأجنبية اتستممار الإ لجذب المحفزة العواملبولربا  غريب، " 1

 .393 .، صم3933، سنة 39التسيير، الجزائر،  العدد  وعلوم والتجارية يةقتاادالإ لومالع
    .23.، صعلي والي، مرجع سابق 2

3
 Alina cristina Nuţǎ, Florian Marcel Nuţǎ, op.cit, p.59. 

  .31، ص.تممار"، مرجع سابقناجحة عباس علي، ومحمد عباس أحمد، "الإعفاءات الضريبية ودورها في تشجيع الإس 4
 .  32و  35أحمد سمير أبو الفتو  يوسف خلاف، مرجع سابق، ص. 5
    .313، ص.نفسهرجع المعلي والي،  6

7
 Bruce bolinck, op.cit, p.2/13. 

 .نفسهماناجحة عباس علي، ومحمد عباس أحمد، "الإعفاءات الضريبية ودورها في تشجيع الإستممار"، المرجع والموضع  8
 *  يقاد بها نقص الخبرة العلمية لليد العاملة وإنخفاض كفاءتها التدريبية.  
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ي بغية تحقيق أهداف مرغوبة وفق توليفة من قتاادوهنا تظهر أهمية أن تكون تدخلات الدولة للتأثير الإ
في العديد من الحالات لجعل  يمكن أن تكون أكمر أهميةالمالية هذه الأخيرة الأدوات الجبائية والجمركية والتمويلية وغير 

ات الجبائية والجمركية خاوصا فعالة وغير مكلفة بالنسبة للدولة التي تتنوع لديها الأدوات متياز ات والإمتياز بقية الإ
 ية ويتوسع مجالها.قتاادوتتعدد خياراتها وتزداد درجة تأثيراتها الإ



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اتـمةخ
 
 
 
 
 



 خاتمة

 

348 
 

ي قتاادية الجزائرية مراجعتها لسياسة هيمنة الدولة واحتكارها للنشاط الإقتاادمن مفرزات التجربة الإ
الخاص المحلي والأجنبي؛ الذي فُسح له المجال  ستمماروإعادة النظر في سبل ومستويات وحدود تدخلاتها ومعاملتها للإ

ي المتجددة ذات الوقع المتسارع ولمقدرته على التكيف؛  قتاادقع الإة لمعطيات الواستجابا بمقدرته على الإإعتبار 
ات وتطلعات الدولة لرفع التحديات التي تواجهها، غير أن تخلي الدولة التدريجي عن النشاط إلتزامكخيار فرضته 

الح المتعارضة لا دولة ضابطة له تراعي تحقيق توازن الماإلى  يقتاادي والمرور من دولة متدخلة في الشأن الإقتاادالإ
ا التام من الساحة فقد احتفظت بالمرافقة والإشراف وسلطات المتابعة والمراقبة، وإنما هو تغيير في شكل إنسحابهيعني 

ية قتااداتهم التي تلعب دورا هاما في التنمية الإإستممار يين الخواص و قتاادحضورها وفي طرق معاملتها للأعوان الإ
ة والتوفيق بين المتطلبات المجتمعية المتزايدة وتراجع قدرة الدولة على إشباعها نظرا عموما وتساهم في سد الفجو 
اتها التي إلتزاما بإعتبار اء على الحياد فلن يتأت لها ذلك الدولة حتى ولو ارتأت البقلأن  لمحدودية ماادرها التمويلية؛

قَو مَة ومُاَحِحة وقاصدة لإحداث آثار مرغوبة ية مُ قتاادتفرض تدخلات من خلال منظومتها القانونية في الحياة الإ
 ي.قتاادالإ ستقرارعلى نطاق يتوسع يوما بعد يوم لاستعادة التوازن والإ

ية لبلوغ مستوى تنموي قتاادضمن هذا الإطار تسعى الجزائر من خلال سياساتها المهتمة بالجوانب الإ
ي مستدام، وكذلك تسعى للتوفيق إقتاادط دعامة لبناء تنافسي متنوع تكون فيه العوائد النفطية فق إقتاادمرضي و 

يات الدولية تأَثرُا وتأَثِيرا وبتفعيل آليات قتاادبين تفاعلات وتداعيات وجودها ضمن محيط نشط بتوظيف تشابك الإ
وطني متنوع ومستقر ومستقل يضمن ماادر  إقتاادي الإقليمي العربي والدولي؛ بما يضمن بناء قتاادالتكامل الإ

المروات الطبيعية وتُخَفَض نِسبها في الدخل؛ لتلعب القطاعات  إستغلالعلى عوائد  عتمادخْل متنوعة، يُـقَلَل فيه الإدَ 
والزراعة والاناعة تحديدا أدورا معوضة وبديلة لتطوير المنتجات عموما والمنتجات  غير النفطية كالتجارة والسياحة

منتج للمروة أصبح امرأ ملحا  إقتاادإلى  ئل عن المستوردات، فالتحولالمانعة خاوصا الموجهة للتادير وتانيع بدا
ا تنموية وحمائية أدوار ية والمالية؛ الأمر الذي يقتضي من الدولة لعب قتاادبل حيويا كحان ضد التقلبات والهزات الإ

يين المحليين قتااداعلين الإتمر لزوما عبر سن وإنفاذ وتطوير التشريعات المناسبة التي تتيح أدوات تَدَخُل تُحَفز الف
نجاعة الجباية وكمافة المبادلات  إنية الدولية المممرة، وفي هذا المضمار فقتاادوالأجانب وتفسح المجال للعلاقات الإ

بشكل مغاير يات لتوظيف كل من الجباية والتدابير الجمركية قتاادالتجارية الدولية أفرزتا توجها عاما لدى جل الإ
ات بشكل سخي لدرجة متياز تمويلية لتدخلات الدولة( من خلال منح الإية )التغطية العتيادتهما الإلاستعماوموازي لإ
وتوسيع ما هو قائم منها وحماية الإنتاج المحلي والاناعات الناشئة  يةقتاادإنشاء الأنشطة الإ إتجاهالإفراط في 
بعديها المالي والتجاري بهندسة توليفة تشريعية ية في قتاادلهذا تقوم الدولة ضمن خيارات السياسة الإوترقيتها؛ 

 ترميغير إجبارية  كإطار يتضمن تدابير استمنائية عن النظام المرجعي الجبائي والجمركيوتنسيق الجهود إقليميا ودوليا  
الي مشروطة ثر مذات أ وأ ية، بالمنح المؤقت لتنازلات ومزايا ماليةقتاادة لمتطلبات التنمية الإإستجابأهداف معينة إلى 

معياريا )بإحداث توازن إقليمي وقطاعي، خلق مناصب شغل، إدراج التكنولوجيا، رفع نسبة إدماج المنتج المحلي، 
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يين المحليين والأجانب قاد حملهم طواعية على إتباع قتاادتعزيز المقدرة التاديرية...الخ.(، لاالح بعض الأعوان الإو 
التوسع فيما هو  أو ية قطاعيا وإقليميا بالإنشاءستممار تهم وتوجيه العملية الإية معينة وترجيح قراراإقتاادسلوكيات 

قائم من أنشطة؛ هذه التضحيات يراعى فيها التوفيق بين الماالح المتقابلة من تكلفة آنية ومنفعة آجلة ومحتملة 
ية قطاعيا ستممار ائب للعملية الإبالنسبة للدولة وبين العائد المحتمل والمخاطر المتحملة بالنسبة للمستممر، لتوجيه ص

ية وزيادة قاعدة المكلفين على المدى المنظور؛ قتاادإحداث التوازنات وبلوغ المقاصد الإعلى حوو يساهم في وإقليميا 
ي ضمن قتاادات ومعروض البيئة الدولية في المجال الإلتزامالإ العالمي بإدراج قتاادية في الإإيجابا بإندماجبما يكْفُل و 

 يات، تكتلات( من فرص وتسهيلات.إتفاقمما تتُِيحه الروابط الدولية ) ستفادةات الدولة وسياساتها والإاتيجيإسرا 

ية في التشريع الجزائري قتاادات الجبائية والجمركية ذات الأبعاد الإمتياز ضمن هذا الخضم تُااغ وتتدرج الإ
المنائية ومتعددة الأطراف التي أبرمتها الجزائر وصادقت  يات الدوليةتفاقات والإتفاقالتي نجد تأسيسها في عدد من الإ

وقانون المحروقات وقانون المناجم وقانون الجمارك وأيضا بموجب  ستممارعليها، وبموجب القوانين الخاصة كقانون الإ
تبنية للتوزيع الجغرافي أحكام قوانين المالية المتعاقبة المدعِمة للتشغيل والموَجَهة لراقية الاناعة والفلاحة والسياحة والم

 ستممارية والإقتاادما تفرضه التنمية الإإلى  يةقتاادة من النظم القانونية والإإستجابية، كقتاادوتنويع النشاطات الإ
لاحتوائها على قدر وافي من  ستمماربتشريع مواتي لتطلعات المستممرين من حيث تعظيم العوائد المالية والتوسع في الإ

 نفتا ة حديمة متكيفة متكاملة مرنة ومجسدة للإستجاببائية والجمركية، ولتحديد إذا ما كانت هذه الإات الجمتياز الإ
دى مللإجابة عن التساؤل عن ت دراستنا ي على المستويين الإقليمي والدولي ومعززة لجاذبية الدولة جاءقتاادالإ

المتاحة والمتزايدة في التشريع الجزائري في إحداث  يةإقتاادات الجبائية والجمركية الممنوحة لبواعث متياز مساهمة الإ
 النتائج التالية:إلى  على إثرها ناية المرضية، التي خلاقتاادالتأثيرات الإنمائية والإ

أهم العناصر المستخدمة من قبل الجزائر على غرار الدول النامية  أحد( تشكل المعاملة التفضيلية الجبائية والجمركية 93
في تساهم من أداة  هلما تممل السند الأساس لأي سياسة حكوميةلأغراض تنموية، و  ستممارالإ ابإستقطلتشجيع و 

كاسب ممعينة، بدخولها ضمن العناصر الرئيسية في معادلة المستممر لتحديد جدوى و  يةإقتاادتحقيق أهداف 
ي ومجاراة الدول قتاادت الراابط الإاإلتزامالوفاء بإثر  ية الدوليةقتاادات والمستجدات الإتجاهمشروعه ولمسايرة الإ

 المنافسة.
ا في الجزائر على غرار الدول النامية وهي الأقل كفاءة وفعالية إستخدام( إن الإعفاءات الجبائية هي الايغة الأكمر 93

مقابل أداء متواضع يرتكز على سارة إيرادات كبيرة من حيث التكلفة، فرغم بساطة إدارتها إلا أنها تؤدي لخ
تخلق فرصا للتحايل والتهرب الجبائي، بخلاف صيغة  المستدام، كما أنها ستممارات المؤقتة بدلا  من الإتممار سالإ

 .مع وجود حد أدنى من التعقيد الإداري الأكمر فعالية من حيث التكلفة الائتمان الضريبي
للدولة  ية والماليةقتاادالظروف الإ على ات الجبائية والجمركيةمتياز الإحزمة من  أو صيغةتعتمد فعالية وأثر أي ( 91
 إنفالسياسية وبالتالي  وضاع، والأالتشريعات لاسيما الجبائية والجمركيةية، وتفاصيل ستممار خاائص المشاريع الإو 
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بما يناسبه؛ ما يفسر  كون خاصة بكل بلدتيجب أن ات الجبائية والجمركية متياز عمليات تاميم وإنفاذ ومراقبة الإ
أن  ات الجبائية والجمركيةمتياز الإفلا يمكن لنظام واحد من  د في بعض البلدان بخلاف البعض الآخر،عملها بشكل جي
 الدول. يتناسب مع جميع

لكنها تبقى مؤثرة  ستممارقرارات الإ إتخاذدورا حاسما في التأثير على ات الجبائية والجمركية متياز الإلا تلعب ( 95
 إستقطابل في جو من التفاعل بينها وبين بقية عوامل تشجيع وتمبيت و ومكملة لغيرها من المؤثرات، وهي تعم

وقت سبق  أيهذه المنظومة في المرحلة الراهنة وربما أكمر من إلى  ؛ فالحاجة مازالت قائمة ومستمرةيةستممار المشاريع الإ
 ة لتطلعات المستهدفين بها.ستجابللإ

ما تم التوصل إليه ميدانيا بسبب وجود أصناف عديدة من هناك تباين بين ما تسعى إليه التشريعات وبين ( 92
 ات الجبائية والجمركيةمتياز الإ ية، المالية، السياسية، القانونية، التنظيمية والإدارية، ففعالية منظومةقتاادالمعوقات الإ

 ةجتماعيوالإ السياسية الظروف وكذلك يقتاادوالإ المؤسساتي كالمحيط عدّة عوامل خارجية وداخلية على متوقفة
السيادية  بفقدان الإيرادات ات الجبائية والجمركيةمتياز الإ اغلب صيغ ارتبطت حتى في بعض حالات النجا  .السائدة

 نةيعلى حساب الخز  ستفادةللإى سعت ةغطاضز تيارات و وبر ية قتاادالتوازن المالي وعدم الكفاءة الإ إختلالو 
 .العمومية

مستهان  هاتكاليف إنالوقت ذاته ففي و مبالغ فيها على نطاق واسع  ات الجبائيةتياز مالمنتظرة من الإ فوائدالإن ( 91
ة للضغوط الداخلية والخارجية بقليل من الحذر؛ وضع ياعب ستجابا، الأمر ذو الدلالة على ضعف التحليل والإبه

 زمة مالية.ما لاحت بوادر ألية التي تتجلى كقتاادرة الإيرادات والتشوهات الإامعه تجنب مخاطر خس
قياسية تكون عادلة  جبائيةهي تحديد معدلات  بوجه عاممن الناحية الجبائية والجمركية  السليمةالتدابير إن  (92

إقليميا ودوليا لاسيما في الدول المنافسة والمشابه من حيث الظروف ومحددات ومعتدلة مقارنة بالمعدلات السائدة 
 .ستمماروعوامل جاذبية الدولة للإ

في تحديد مستوى وجودة تدفقات  ات الجبائية والجمركيةمتياز الإهي أكمر أهمية من  الجبائية والجمركيةلعوامل غير ا( 96
، وحالة البنية التحتية، والإطار يةهار المي، و قتاادالإ ستقرارالإالنظام السياسي، و  إستقرارأهمها  ، التيستممارالإ

 .فيالمار  النظام القانوني والقضائي، وكفاءة عمل

ات الجبائية والجمركية منفردة في تشجيع متياز الإ محدودية تأثير تُـبَين نتائجها بجلاءيستشف من الدراسة و 
عوامل أخرى متنوعة؛ في هذا الادد ندرج مع تحقق ذلك بتضافرها  إرتباطات المنتجة والمرغوبة و ستممار الإ إستقطابو 
ات الجبائية والجمركية وتوسيع وتنويع أدوات التأثير متياز لإتفعيل ا إتجاهد تدفع بـة مقراحة من التوصيات قـجمل
 ي لتحقيق أهداف تنموية معينة كما هو مبين أدناه:  قتاادالإ

ات الجبائية والجمركية المستخدمة من أجل متياز صيغ الإبين الأهداف والمعايير و  رتباطبشدة الإ هتمامالإينبغي ( 93
 المرغوبة. لأنشطةدقيق ل إستهداف
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ات الجبائية والجمركية ذات الأثر المالي متياز الإ أن تكون حذرة بشكل خاص حول تقديم ةب على الدوليج( 93
 قتاادالإ ستقرارالإمهم لي  فقط للحفاظ على بشكل سخي لدرجة الإفراط فليست الوفرة المالية أمر دائم؛ كإجراء 

دولة المالية على تحسين العناصر الأساسية في مناخ قدرة ال خفضمن  ات الجبائية والجمركيةمتياز الإلمنع أيضا  ولكن
 .ستممارالإ

على  دية أساسا التي تعتمد على الموقع وخاصة المشاريع القائمة على المواردالمجستممارات لاينبغي أن تحال الا  (91
 .خاصة معاملة تفضيلية جبائية وجمركية

الممارسة الدولية بدلا من منح إلى  ئية والجمركية اقربات الجبامتياز النهج الأفضل هو جعل الإيجب أن ندرك أن  (95
كانت الأعباء الجبائية ها قدر الإمكان لاسيما إن  إستخدامالمعاملة التفضيلية المواتية لمستممرين محددين، والحد من 

 .والجمركية بالأصل منخفضة
يخضع للشفافية والمراقبة  ا للموارد العامةدامإستخ ات الجبائية والجمركية على أنهامتياز الإإلى  ( ينبغي تعزيز النظرة92

ات الجبائية متياز لمنظومة الإدوري تقييم الامتمال بشكل اء جرإ، و ...الخ(المراجعة البرلمانيةوالمراجعة ) التسقيف، 
 من حيث التكلفة والأثر. تهالتحسين فعالية دلموجوا والجمركية

الإفاا  العلني الكامل وفي الوقت المناسب عن القرارات و  نوحةالممات متياز الإالكشف العلني عن ب لتزام( الإ91
 .ستخدامالإهذه الممارسة ضرورية لضمان المساءلة والحماية من إساءة ؛ يتم منحه جمركي أو جبائي إمتيازالمتعلقة بأي 

سياسة  إعتمادن لأ التوازن والاعتدال؛وعدم تجاوز الحدود المعينة القائمة على ( الحرص على العدالة الجبائية 92
إعادة توزيع العبء الجبائي بما يضر أيضا إلى  نفقات جبائية كبيرة فحسب بل يؤديإلى  ات سخية لا يؤديإمتياز 

  بغير المشمولين بهذه المنظومة.
ستممر لم والضمانات؛ قاد الوصول اتمتياز والإمكانيات والمقومات والقدرات والإية ستممار تسويق الفرص الإ( 96

لإياال صورة جلية بكل الأبعاد عن  الراويج برامج ة من مجموع المستهدفين، بتكميفو مهني ةمالي كفاءة  وذحقيقي 
 .ية مميزةإستممار سمعة و مركز الدولة كوجهة و  ية والموارد ومنظومة التشريعات النافذةقتاادالإقيمة الفرص ذات ال

ات الجبائية والجمركية الممنوحة متياز اهمة الإدى مسمالمتمحورة حول تنا ذكر في نتائج دراسسبق الومملما 
فإنها ية المرضية قتاادية المتاحة والمتزايدة في التشريع الجزائري في إحداث التأثيرات الإنمائية والإإقتاادلبواعث 
 تتوفر بيئة لم من الإفراط في منحها إذا ترجى فائدة لافات، ستممار الإ إستقطابكافية لتشجيع و  لم تعد معاملات
 ستممارالناظمة لعملية تشجيع الإالناحية التشريعية  قبل الدولة من رغم الجهود المبذولة منفية مواتية، إستممار 

حد تظهر فيه نظريا أكمر تأهيلا مما مضى، إلا أن هناك تباينا بين ما تسعى إليه إلى  ه التي وصلتإستقطابو 
مؤشر الحرية و بيئة أداء الأعمال  العديدة كمؤشرالتقييم  اتؤشر ا بمإعتبار ، التشريعات وبين ما تم التوصل إليه ميدانيا

جانب إلى  والمقومات، والإمكانات الأداء مؤشرو القطرية  للمخاطر المركب المؤشر و الشفافية مؤشرو  يةقتاادالإ
، السياسية، ية، الماليةقتاادبسبب وجود أصناف عديدة من المعوقات الإمقارنة الجزائر بمميلاتها إقليميا ودوليا؛ 
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بين الفعالية وضآلة التأثير على الإنتاج أدوات تدخل الدولة تأرجح القانونية، التنظيمية والإدارية، وأيضا بسبب 
السياسة النقدية، السياسة التجارية، سياسة الحرية كالمتعددة بتعدد السياسات المفعلة  ، دخاروالإ ستهلاكوالإ
نفاقية...الخ، وتقدير تناسبيتها مع الأوضاع والظروف ة المالية، السياسة الإية، السياسة الحمائية، السياسقتاادالإ

ا بأصل الموضوع ووقوفا إلتزامعلى جانب محدد منها تنا دراس ارقتاإهذا التعدد و إلى  وبالنظر والإمكانيات والأهداف،
الجوانب الأخرى  إنف ،الإحاطةعند حدوده الموضوعية والزمانية والمكانية وما تفرضه مقتضيات الراكيز والتفايل و 

اسة بعد جديرة بالدر  لاحقة لمواضيع منطلقات تشكل والأدوات التي تتيحها مختلف السياسات المشار إليها آنفا
 تتمحور حول:ات الجبائية والجمركية متياز ي للإقتاادالإ ستخدامالإستبعاد إ
توليفة عوامل وعندئذ نسب المساهمة المملى  أو ية،عامل حاسم وغير مكلف قابل للتطبيق على الحالة الجزائر  وجود -

 .لكل منها
  لاسيما: نقاط بحمية أخرى ذات الالة بفحوى الدراسةإلى  بالإضافة

من معروض  ستفادةوتجاوز معوقات الإ يستممار في الشأن الإ الفرص المتاحة التي تمكن الجزائر من تقليص الفوارق -
 .ات العولمةإمتياز الأداء الداخلي والبيئة الخارجية و 

ية إقتاادد ماالح التناف  الدولي وبوجو  إحتدامظل في  ستمماردولي جامع بشأن الإ تفاقإمكانيات التوصل لإ -
 .لا يمكن التوفيق بينها بسهولةومالية متضاربة 

 .يةقتاادتفعيل المقدرة الإومساهمته في  الدوليي قتاادالإلية الاتساق والتنسيق عْ الية وفِ عَ ف ـَ -
    العالمي. قتاادالجزائر في الإ ندماجلإ يةالتشريع ةمادعال -

 ولله الموفق. ومعالجته، الموضوع إختيار في ناابأص قد كونن هذا الجهد أن نهاية في أملن        

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عـادر والمراجـة المصـقائم
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 والمراجع باللغة العربية قائمة الماادر 
    (I اادرئمة المقا 

    II) راجعقائمة الم 
 جنبيةالألغات الر والمراجع بقائمة المااد 

I)  لمراجع باللغة الفرنسيةقائمة الماادر وا 
II)  يةنجليز قائمة الماادر والمراجع باللغة الإ 

 
 .قائمة المصادر والمراجع باللغة العربية 
 (I:قائمة المصادر 

(i .القرآن الكريم 

 (iiعاجم:القواميس اللغوية والم 
، دار صادر بيروت، لبنان، المجلد 1"، طلسان العربأبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، " (ولاأ

 هـ.   3535الخام ، 
، عالم الكتب نشر توزيع طباعة، مار، المجلد المالث، 3"، طمعجم اللغة العربية المعاصرةأحمد مختار عمر، " (ثانيا

 .  م3996
، مؤسسة الرسالة للطباعة 3"، طمعجم المصطلحات والألقاب التاريخيةلكريم الخطيب،"عبد اماطفى  (ثالثا

 م.3991 والنشر والتوزيع، لبنان،

(iii نصوص القانونية:ال 
 :النصوص القانونية الوطنية 

 .م3991ية الديمقراطية الشعبية الجزائر الجمهورية دستور  :( الدساتيرأولا
م، المتضمن إصدار نص تعديل الدستور الماادق 3991133192لمؤرخ في ا 91/516المرسوم الرئاسي رقم ( 3

 م.3991133196، الاادر بتاريخ 21، العدد ج رم، 3991133136عليه في استفتاء 
 ، 3991م، المتضمن التعديل الدستوري دستور الجزائر 3993.95.39المؤرخ في  93/91( القانون رقم 3
 م.3993.95135، الاادر بتاريخ 32، العدد ج ر

 م، 3991م، المتضمن التعديل الدستوري دستور الجزائر 3996133132المؤرخ في  96/39( القانون رقم 1
 م.3996133131، الاادر بتاريخ 11، العدد ج ر



 قائمة الماادر والمراجع
 

355 
 

  35العدد ، ج رم،3991المتضمن تعديل دستور الجزائر  م،3931191191المؤرخ في  31/93القانون ( 5
 م.3931191192الاادر بتاريخ 

 يات الدولية:تفاق( الإثانيا
ية التجارية والتعريفية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية تفاقالإ( 3
  92ج ر، العدد  م،3923133131المؤرخ في  23/29الأمر  فحوىم ) 3923193139الموقعة بنواقشط في و 

 .(م3923133.15الاادر بتاريخ 
ية التجارية والتعريفية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة المغربية والموقعة بالجزائر في تفاق( الإ3

، الاادر بتاريخ 19ج ر، العدد  م،3921195191المؤرخ في  21/92الأمر رقم  ) فحوىم، 3921191132
 .(م3921195131

التعريفية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية والموقعة بمدينة ية التجارية و تفاق( الإ1
ج ر، العدد  م،3921195191المؤرخ في  21/96الأمر رقم ب ) الماادق عليها م،3921191132الجزائر في 

 .(م3921195131، الاادر بتاريخ 19
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية الليبية الموقع عليها ية التجارية والتعريفية بينتفاق( الإ5

 (.م3921191192المؤرخ في  21/33الأمر رقم ب ) الماادق عليها ،م3921191139بطرابل  في 
ادل التجاري بين الدول ية تيسير التبإتفاقية، قتااد( جامعة الدول العربية، الأمانة العامة، الإدارة العامة للشؤون الإ 2

 م.3963193132المؤرخ في  656رقم  جتماعيي والإقتاادالعربية بموجب قرار موافقة المجل  الإ
ية التجارية والجمركية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و الجمهورية التونسية الموقعة بتون  في تفاقالإ( 1

 ، ج رم، 3963133192المؤرخ في  63/199ي م الرئاسالمرسو ب )الماادق عليها م،3963193199
 .(م3963133139، الاادر في 52العدد 

الضريبي الموقعة بتون  في  زدواجية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية لتفادي الإتفاقالإ( 2
، 32، العدد ج رم، 3962191133في  المؤرخ 62/313المرسوم الرئاسي ب )الماادق عليها م،3962193199

 .(م3962191133الاادر في 
م من طرف مجل  جامعة الدول العربية والخاص 3925ديسمبر  33النظام الموحد الماادق عليه بتاريخ ( 6

 .م(3966ماي  31المؤرخ في  66/39قم المرسوم الرئاسي ر فحوى  ، )ية لإسرائيلقتاادبالمقاطعة الإ
لقرارات ا إعتمادم والخاصة ب3926.91.39ادق عليها مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك في ية التي صتفاق( الإ9

المؤرخ في  66/311المرسوم الرئاسي التحكيمية الأجنبية، ) المنظمة اليها الجزائر بتحفظ بموجب 
 .(م3966133131، الاادر في 56، العدد ج ر م،3966133192
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المرسوم ب )الماادق عليها م،3969فبراير سنة 32ربي الموقعة في مراكش يوم المغرب الع إتحادمعاهدة إنشاء ( 39 
 .(م3969192191، الاادر بتاريخ 36 ، العددج رم، 3969192193المؤرخ في  69/25سي الرئا
ية العربية الليبية الشعب ةي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيريقتاادية التعاون الإإتفاق( 33

المؤرخ في  69/21 الرئاسي المرسومب ) الماادق عليها م،3966191136الاشرااكية الموقعة بالجزائر في 
 .(م3966192135، الاادر في 33، العدد ج ر  م، 3969192131

اعد الضريبي ووضع قو  زدواجية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة المغربية لتجنب الإتفاق( الإ33
المؤرخ في  99/399المرسوم الرئاسي ) الماادق عليها بم، 3999193132المساعدة المتبادلة الموقعة بالجزائر في 

 .(م3999139132، الاادر في 55، العدد ج رم، 3999139131
) م، 3999يوليو  31المغرب العربي الموقعة في الجزائر يوم  إتحادبين دول  ستممارية لتشجيع وضمان الإتفاقالإ( 31

، الاادر بتاريخ 91، العدد ج رم، 3999133133المؤرخ في  99/539المرسوم الرئاسي الماادق عليها ب
 .(م3993193191

يوليو  31المغرب العربي الخاصة بالنقل البري للمسافرين والبضائع والعبور الجزائر في  إتحادية بين دول تفاقالإ( 35
، الاادر 91، العدد ج رم، 3999133133المؤرخ في  99/533اسي المرسوم الرئ)الماادق عليها ب م،3999
 .(م3993193191بتاريخ 

 31في الجزائر يوم  المغرب العربي الموقعة إتحادية الخاصة بتبادل المنتجات الفلاحية بين دول تفاق( الإ32
، 91العدد  ،ج رم، 3999133133المؤرخ في  99/533المرسوم الرئاسي ) الماادق عليها بم، 3999يوليو

 .(م3993193191الاادر بتاريخ 
الضريبي وإرساء قواعد التعاون المتبادل في ميدان الضرائب على الدخل بين  زدواجية الخاصة بتفادي الإتفاقالإ( 31
المؤرخ  99/535المرسوم الرئاسي )الماادق عليها ب م،3999يوليو31الموقعة في الجزائر يوم المغرب العربي  إتحاددول 
 .(م3993193191الاادر بتاريخ  ،91، العدد ج ر م، 3999133133في 
 39و 99المغرب العربي الموقعة بمدينة رأس لانوف)ليبيا( بتاريخ  إتحادية التجارية والتعريفية بين دول تفاقالإ( 32

، 32العدد  ج ر،م، 3993193139المؤرخ في  93/61الرئاسي  المرسومب )الماادق عليها م،3993مارس 
 .(م3993191195در بتاريخ الاا
ية التجارية والتعريفية المبرمة بين حكومتي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تفاقإضافي للإ إتفاق( بروتوكول 36

 )الماادق عليه م،3993192132 م الموقع عليه بالجزائر في3963.93.99والجمهورية التونسية الموقعة بتون  في 
 .(م3993191133، الاادر في 39، العدد ج رم، 3993191192المؤرخ في  93/391المرسوم الرئاسي ب

التجاري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مار العربية الموقع بالقاهرة في  تفاقالإ( 39
 19 العددج ر، م، 3993196193المؤرخ في  93/132 الرئاسي المرسومب )الماادق عليه م،3993139132

 .(م3993196192الاادر في 
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ات الموقعة بالجزائر في ستممار ية بين الجزائر وفرنسا بشأن التشجيع والحماية المتبادلين فيما يخص الإإتفاق( 39
 93العدد ج ر، م، 3995193193المؤرخ في  95/93المرسوم الرئاسي)الماادق عليها بم، 3991193131
 .(م3995193193الاادر بتاريخ 

المؤرخ  92/152المرسوم الرئاسيب )الماادق عليها، ستممارية المتضمنة إنشاء الوكالة الدولية لضمان الإفاقت( الإ33
 .(م3992133192، الاادر بتاريخ 11، العدد ج ر م، 3992139119في 
المرسوم ب )الماادق عليها، بين الدول و رعايا الدول الأخرى اتستممار بالإتسوية المنازعات المتعلقة ية إتفاق( 33
 .(م3992133192، الاادر بتاريخ 11، العدد ج رم، 3992139119المؤرخ في  92/151سي رقم الرئا
المرسوم )الماادق عليها ب ات وائتمان الاادرات،ستممار ية إنشاء المؤسسة الإسلامية لتأمين الإإتفاق( 31

 .(م3991195135، الاادر بتاريخ 31 ، العددج ر م،3991195131المؤرخ في 91/355الرئاسي
، إعلان ستممارية، إدارة المال والتجارة والإقتاادجامعة الدول العربية، الأمانة العامة، الإدارة العامة للشؤون الإ( 35

بتاريخ  29د.ع3132رقم  جتماعيي والإقتاادمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قرار المجل  الإ
 م.3992193139

م، 3991196193ات الموقعة بعمّان في ستممار لأردن حول التشجيع والحماية المتبادلة للإية بين الجزائر واإتفاق( 32
الاادر بتاريخ  39العدد ج ر، م، 3992195192المؤرخ في 92/391المرسوم الرئاسيب )الماادق عليها

 .(م3992195191
 96/91القانون لماادق عليها ب)ام، 3999191131ية المتعلقة بالإدخال المؤقت المبرمة باسطنبول في تفاق( الإ31

 .(م3996193135، الاادر بتاريخ 93، العدد ج رم، 3996193133المؤرخ في 
ية التعاون التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية إتفاق( 32

المؤرخ في  96/323رسوم الرئاسي رقم المب )الماادق عليها م،3992192139الموقع بالجزائر في 
 .(م3996196199، الاادر بتاريخ 26ج ر، العدد   م، 3996196196

ات الموقعة بالقاهرة في ستممار ية بين الجزائر ومار حول التشجيع والحماية المتبادلة للإتفاق( الإ36
  21، العدد ج رم، 3996139133المؤرخ في  96/139المرسوم الرئاسيب )الماادق عليها م،3992191139
 .(م3996139133الاادر بتاريخ 

التجاري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الاين الشعبية الموقع بالجزائر في التعاون  إتفاق( 39
 م، 3999139192المؤرخ في  3999/329 الرئاسي المرسومفي  )التاديق عليه المتضمنم، 3999139119

 .(م399913916، الاادر في 26 ، العددج ر
م( المحرر ببروكسل 3921192136ية الدولية لتبسيط وتنسيق الأنظمة الجمركية )كيوتو تفاقبروتوكول تعديل الإ( 19

المؤرخ في  3999/552 الرئاسي المرسوم في )التاديق عليه بتحفظ المتضمنم،3999191131
 .(م3993193192، الاادر في 93، العدد م، ج ر3999133131
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ات الموقعة بالجزائر في ستممار ية بين الجزائر وجنوب أفريقيا حول الراقية والحماية المتبادلة للإتفاق( الإ13
  53العدد ج ر، م، 3993192131المؤرخ في  93/391المرسوم الرئاسي)الماادق عليها ب م،3999199135
 .(م3993192139الاادر بتاريخ 

)الماادق  م،3999193132ات الموقعة بالجزائر في ستممار زيا حول ترقية وحماية الإية بين الجزائر وماليتفاق( الإ13
، الاادر بتاريخ 53، العدد ج رم، 3993192131المؤرخ في  93/333المرسوم الرئاسيب عليها

 .(م3993196193
قعة بالجزائر في ات المو ستممار ية بين الجزائر والأرجنتين حول الراقية والحماية المتبادلتين للإتفاق( الإ11

  19العدد ج ر،  م،3993133131المؤرخ في  93/111المرسوم الرئاسي)الماادق عليها ب م،3999139195
 .(م3993133136الاادر بتاريخ 

ات الموقعة بالجزائر في ستممار ية بين الجزائر وعُمان حول التشجيع والحماية المتبادلة للإتفاق( الإ15
 55العدد ج ر، م، 3993191133المؤرخ في  93/331المرسوم الرئاسيب عليها)الماادق  م،3999195199
 .(م3993191131الاادر بتاريخ 

ية نقل الأشخاص والبضائع والعبور عبر الطرقات بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إتفاق( 12
 93/162 الرئاسي المرسومادق عليها ب)المام، 3993191132زائر في وحكومة الجمهورية التونسية الموقعة بالج

 .(م3993133131، الاادر في 22، العدد ج رم، 3993133132المؤرخ في 
الموقع بالخرطوم التجاري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان  تفاقالإ( 11
 39العدد ج ر، م، 3991191132المؤرخ في 91/332الرئاسي المرسومب )الماادق عليه م،3993191132في

 .(م3991191131الاادر في 
ات الموقعة بالجزائر في ستممار ية بين الجزائر والسودان حول التشجيع والحماية المتبادلة للإتفاقالإ( 12

 39العدد ج ر، م، 3991191132المؤرخ في 91/333سيالمرسوم الرئاب ) الماادق عليهام، 3993139135
 .(م3991191.03الاادر بتاريخ 

الضريبي ومنع التهرب  زدواجبين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مار العربية لتجنب الإ تفاقالإ( 16
المرسوم ب) الماادق عليه م، 3993193132الضريبي بالنسبة لضرائب على الدخل ورأس المال الموقع بالجزائر في 

 .(م3991195193، الاادر في 31، العدد ج ر م،3991191132المؤرخ في  91/353الرئاسي 
)الماادق عليها م، 3993196191بين الجزائر وليبيا الموقعة بليبيا في  ستممارية تشجيع وحماية وضمان الإإتفاق( 19
 .(م3991192133، الاادر بتاريخ 11، العدد م، ج ر3991192192المؤرخ في  91/339سيالمرسوم الرئاب

ات الموقعة بالكويت في ستممار زائر والكويت حول التشجيع والحماية المتبادلة للإية بين الجتفاقالإ( 59
  ج ر،م، 3991139131المؤرخ في  91/129رقم  المرسوم الرئاسي) الماادق عليها بم، 3993199119

 .(م3991133193ادر بتاريخ ، الا11العدد 
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)الماادق عليها م، 3963193132ة المحررة بتون  في ية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربيإتفاق( 53
 .(م3995196196، الاادر في 59، العدد ج رم، 3995196191المؤرخ في  95/331 الرئاسي المرسومب

 م،3991191132ات الموقعة بفيينا في ستممار ية بين الجزائر والنمسا حول التشجيع والحماية المتبادلة للإتفاقالإ( 53
الاادر بتاريخ   12العدد ج ر،  م،3995139139المؤرخ في  95/132سيالمرسوم الرئاب )الماادق عليها

 .(م3995139131
الأوروبي المتوسطي لتأسي  شراكة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة والمجموعة الأوربية  تفاقالإ (51

 1الى 3م، وكذا ملاحقه من3993195.33والدول الأعضاء فيها من جهة أخرى، الموقع بفالونسيا يوم 
المؤرخ في  92/92القانون رقم )الموافق عليه ب النهائية المرفقة به،والوثيقة  2الى3والبروتوكولات من 

 .(م3992195132، الاادر بتاريخ 19، العدد ج ر م، 3992195131
تفاق الأوروبي المتوسطي لتأسي  الإب والوثيقة النهائية المرفقة 2الى 3والبروتوكولات من 1الى3لاحق من الم( 55
الموقع بفالونسيا في بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المجموعة الأوروبية والدول الأعضاء فيها  شراكة

، العدد ج ر م، 3992195132بتاريخ  92/329الرئاسي  المرسوم )الماادق عليها بموجب، م3993195133
 .(م3992195119، الاادر في 13
والتعريفية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية الموقعة ية التجارية تفاق( الإ52

ج م، 3992199132المؤرخ في  92/122المرسوم الرئاسي ) الماادق عليها بم، 3991195131بنواكشوط في 
 .(م3992199133، الاادر بتاريخ 12 ، العددر

بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية حول التشجيع والحماية  تفاقالإ( 51
المؤرخ في  91/595 الرئاسي المرسومب )الماادق عليه م،3991193131ات الموقع بتون  في ستممار المتبادلة للإ

 .(م3991133139، الاادر في 21، العدد ج رم، 3991133135
بين حكومتي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية حول التشجيع  تفاقالإ( 52

 96/125 الرئاسي المرسومب )الماادق عليهم، 3996193191ات الموقع بالجزائر في ستممار والحماية المتبادلة للإ
 .(م3996133131ر في ، الااد12، العدد ج ر م، 3996133192المؤرخ في 

ية الموقع بتون  في التجاري التفضيلي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و الجمهورية التونس تفاقالإ( 56
  33، العددم، ج ر3939193133المؤرخ في  39/33 الرئاسي المرسومب )الماادق عليهم، 3996133195

 .(م3939193132الاادر في 
التجاري التفضيلي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  تفاقللإ 3وكول رقم ملاحق البروت( 59

المؤرخ في  31/323 الرئاسي المرسوم) فحوى م، 3996133195وحكومة الجمهورية التونسية الموقع بتون  في 
 .(م3931196133، الاادر في 53، العدد ج ر م، 3931192135
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ات الموقع بالجزائر في ستممار ر وصربيا المتعلق بالراقية والحماية المتبادلتين الإبين الجزائ تفاق( الإ29
  59العدد ج ر، م، 3931199119المؤرخ في  31/115المرسوم الرئاسيب ) الماادق عليهم، 3933193131
 .(م3931139193الاادر بتاريخ 

الضريبي  زدواجمهورية الإسلامية الموريتانية لتفادي الإية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجتفاقالإ( 23
 م،3933133133وتجنب التهرب والغش الضريبيين فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والمروة الموقعة بالجزائر في

الاادر في   29العدد ج ر، م،3932133132المؤرخ في 32/111المرسوم الرئاسي)الماادق عليها ب
 .(م3932133139

الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل  زدواجية بين الجزائر والسعودية لتجنب الإتفاقلإ( ا23
المؤرخ في  32/112المرسوم الرئاسي) الماادق عليها بم ، 3931133139وعلى رأس المال الموقعة بالرياض في 

 .(م3931193191، الاادر بتاريخ 93، العدد ج رم، 3932133132
الضريبي ولتجنب التهرب والغش الضريبيين في شأن الضرائب  زدواجية بين الجزائر وبريطانيا لتجنب الإتفاقالإ (21

 31/321 المرسوم الرئاسيب )الماادق عليهام ، 3932193136عة بالجزائر في على الدخل وعلى رأس المال الموق
 .(م3931.91192، الاادر بتاريخ 11، العدد ج ر م،3931192131المؤرخ في 

المؤس  لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، الموقع في كيغالي رواندا،  تفاقالإفريقي، الإ تحادالإ( 25
  م. 3936.91.33

 ( النصوص التشريعية:ثالثا
 :القوانين العضوية 
ادر بتاريخ الا،  93، العدد ج رم، المتعلق بالإعلام، 3933193133المؤرخ في  33/92رقم  العضوي القانون -

 م.3933193132

 :القوانين العادية 
م، المتضمن تمديد العمل بالتشريع الساري المفعول في 3913133113المؤرخ في 13/322( القانون رقم 3

 م.3911193133، الاادر بتاريخ 93، العدد ج رإشعار آخر، إلى  م3913133113
، الاادر 21، العدد ج رات، ستممار انون الإم، المتضمن ق3911192131المؤرخ في  11/322( القانون رقم 3

 م.3911196193بتاريخ 
 العدد ،ج ر، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، م3911191196في  المؤرخ 11/322( القانون 1

 م.3911191139الاادر بتاريخ ، 56
، 59 العدد ،ج رالمعدل والمتمم، ، المتضمن قانون العقوبات م3911191196في  المؤرخ 11/321( القانون 5

 م.3911191133الاادر بتاريخ 
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، الاادر بتاريخ 19، العدد ج ر م، المتضمن قانون الجمارك،3929192133المؤرخ في  29/92( القانون رقم 2
 م.3929192135

العدد  ،رج ي الخاص الوطني، قتاادالإ ستممارم، المتعلق بالإ3963196133المؤرخ في  63/33القانون رقم  (1
 م.3963196135، الاادر بتاريخ 15

  وسيرها، قتاادم، المتعلق بتأسي  الشركات المختلطة الإ3963196136المؤرخ في  63/31( القانون رقم 2
 م.3963196113، الاادر بتاريخ 12العدد  ج ر،

الاادر بتاريخ ، 92دج ر، العد م، المتعلق بالأنشطة المنجمية،3965193192المؤرخ في  65/91( القانون رقم 6
 م.3965193113

، الاادر بتاريخ 36، المتعلق بقوانين المالية، ج ر، العدد 3965192192المؤرخ في  65/32( القانون رقم 9
 .م3965192139

 وسيرها،  قتاادم، المتعلق بتأسي  الشركات المختلطة الإ3961196139المؤرخ في  61/31( القانون رقم 39
 م.3961196132در بتاريخ ، الاا12ج ر، العدد 

ا إستغلالهم، المتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات و 3961196139المؤرخ في  61/35( القانون رقم 33
 م.3961196132، الاادر بتاريخ 12العدد  ،ونقلها بالأنابيب، ج ر

ية الخاصة الوطنية، قتاادات الإستممار م، المتعلق بتوجيه الإ3966192133المؤرخ في  66/32القانون رقم ( 33
 م.3966192131، الاادر بتاريخ 36ج ر، العدد 

، 93العدد  ،م، ج ر3999م، المتضمن قانون المالية لسنة3969133113المؤرخ في  69/31( القانون 31
 .م3999193191الاادر بتاريخ 

المؤرخ في  61/35المعدل والمتمم للقانون م، 3993133195المؤرخ في  93/33( القانون رقم 35
، 11العدد  ،ا ونقلها بالأنابيب، ج رإستغلالهم المتعلق بأنشطة التنقيب والبحث عن المحروقات و 3961196199
 م.3993133192الاادر بتاريخ 

 12العدد  ،م، ج ر3993م، المتضمن قانون المالية لسنة 3993133136المؤرخ في  93/32 رقم ( القانون32
 .م3993133136الاادر في 

م، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، ج ر، العدد 3996191132المؤرخ في  96/91القانون رقم  (31
 م.3996191136، الاادر بتاريخ 56
المؤرخ في  29/92م، المعدل والمتمم للقانون 3996196133المؤرخ في  96/39( القانون رقم 32

 م.  3996196131، الاادر بتاريخ 13العدد  م والمتضمن قانون الجمارك، ج ر،3929192.33
، 96م، ج ر، العدد 3999م، المتضمن قانون المالية لسنة 3996133113المؤرخ في  96/33( القانون 36

 .م3996133113الاادر في 
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، 93العدد، ، ج ر3999م، المتضمن قانون المالية لسنة 3999133131المؤرخ في  99/33( القانون رقم 39
 م.3999133132يخ الاادر بتار 

  69العدد  ،م،ج ر3993المتضمن قانون المالية لسنة م، 3999133131المؤرخ  3999/91 ( القانون رقم39
 م.3999133135الاادر بتاريخ 

، الاادر بتاريخ 12م، المتضمن قانون المناجم، ج ر، العدد 3993192.91المؤرخ في  93/39( القانون رقم 33
 م.3993192195

، 61العدد  ،م،ج ر3995م، المتضمن قانون المالية لسنة 3991133136المؤرخ في  91/33رقم  ( القانون33
 م.3991133139الاادر بتاريخ 

، الاادر 62م، ج ر، العدد 3992م، قانون المالية لسنة 3995133139المؤرخ في  95/33( القانون رقم 31
 م.3991133119بتاريخ 

م، المتعلق بالوقاية من تبيض الأموال وتمويل الإرهاب 3992193191المؤرخ في  92/93( القانون رقم 35
 م.3992193199، الاادر بتاريخ 33العدد  ج ر،ومكافحتهما، 

الاادر بتاريخ   29م، المتعلق بالمحروقات، ج ر، العدد3992195136المؤرخ في  92/92( القانون رقم 32
 م.3992192139

المؤرخ في  22/26الأمر رقم  م، يعدل ويتمم3992.91139ؤرخ في الم 92/39القانون رقم ( 31
 م.3992191131، الاادر بتاريخ 55م المتضمن القانون المدني المعدّل والمتمّم، ج ر، العدد 3922.99.31

، 62العدد  ،م، ج ر3991م، المتضمن قانون المالية لسنة3992133113المؤرخ في  92/31( القانون 32
 م.3992133113الاادر في 

  35العدد ، ج رم، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،3991193139المؤرخ في  91/93القانون رقم ( 36
 م.  3991191196الاادر بتاريخ 

، 63، العدد م، ج ر3996ن قانون المالية لسنة م، المتضم3992133119المؤرخ في  92/33( القانون 39
 .م3992133113الاادر في 

ج ر، العدد ون الإجراءات المدنية والإدارية، م، المتضمن قان3996193132المؤرخ في  96/99القانون رقم ( 19
 م.3996195131، الاادر بتاريخ 33
الاادر ،  51العدد  م، المتضمن التوجيه ألفلاحي،ج ر،3996196191المؤرخ في  96/31 رقم ( القانون13
 م.3996196139بتاريخ 

الأراضي التابعة  على متياز، المتضمن شروط وكيفيات منح الإ10..3996.1المؤرخ في  96/95 رقم ( القانون13
 . 3996199191، الاادر بتاريخ 59ية، ج ر، العدد إستممار مشاريع  نجازللأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإ
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  25العدد  ،م، ج ر3999م، المتضمن قانون المالية لسنة 3996133119المؤرخ في  96/33 رقم القانون( 11
 .م3996133113اادر في ال

م، ج ر، 3999م، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 3999192133المؤرخ في  99/93 رقم القانون( 15
 .م3999192131، الاادر في 55العدد 

، 26العدد ،م، ج ر3939م، المتضمن قانون المالية لسنة 3999133119المؤرخ في  99/99 رقم القانون( 12
 .م3999133113الاادر في 

 69العدد  ،م، ج ر3933م، المتضمن قانون المالية لسنة 3939133139المؤرخ في  39/31 رقم ( القانون11
 .م3939133119الاادر في 

، 23العدد  ،م،ج ر3933م، المتضمن قانون المالية لسنة 3933133136المؤرخ في  33/31القانون رقم  (12
 م.3933133139الاادر بتاريخ 

المتعلق بالمحروقات، ج ر، العدد  92/92، المعدل للقانون م3931193.39المؤرخ في  31/93قم ( القانون ر 16
 م.3931193135، الاادر بتاريخ 33
  16العدد  ،م، ج ر3935م، المتضمن قانون المالية لسنة 3931133119المؤرخ في  13/08 رقم ( القانون19

 .م3931133113الاادر في 
، الاادر بتاريخ 36م، المتضمن قانون المناجم، ج ر، العدد 3935193135ؤرخ في الم 35/92( القانون رقم 59

 م.3935191119
  26العدد  ،م، ج ر3932م، المتضمن قانون المالية لسنة 3935133119المؤرخ في  35/39القانون رقم ( 53

 م.3935133113الاادر بتاريخ 
، الاادر بتاريخ 53م، ج ر، العدد 3932.92132المؤرخ في  32/35المعدل والمتمم بالقانون رقم 

 م.3932192139
 23العدد  ،م، ج ر3931م، المتضمن قانون المالية لسنة 3932133119المؤرخ في  32/36 رقم ( القانون53

 .م3932133113الاادر في 
در بتاريخ الاا  51، ج ر، العدد ستممارم، المتعلق براقية الإ3931196191المؤرخ في  31/99القانون رقم ( 51

 م.3931196191
، 22العدد  ،م، ج ر3932م، المتضمن قانون المالية لسنة3931133136المؤرخ في  31/35( القانون 55

 .م3931133139الاادر في 
رخ في المؤ  29/92ون ، المعدل والمتمم للقانم3932193131في  المؤرخ 32/95 رقم القانون (52

 م.3932193139الاادر بتاريخ ، 33 العدد ،ج رالمتضمن قانون الجمارك،   ،م3929192133
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، 21العدد  ،م، ج ر3936م، المتضمن قانون المالية لسنة3932133132المؤرخ في  32/33( القانون 51
 .م3932133136الاادر في 

 الأوامر: 
، 11م، المتعلقة بتأميم شركات مناجم، ج ر، العدد 3911192191اليوم  المؤرخ في 11/91رقم الأمر ( 3
 م.3911192191لاادر بتاريخ ا

، 11م، المتعلقة بتأميم شركات مناجم، ج ر، العدد 3911192191اليوم  المؤرخ في 11/393رقم الأمر ( 3
 م.3911192191الاادر بتاريخ 

الاادر  ،69عدد ال ،ات، ج رستممار الإم، المتضمن قانون 3911199132المؤرخ في  11/365 رقم الأمر( 1
 .م3911199132بتاريخ 

ي قتاادالتعاون التجاري والإ إتفاقم، المتضمن الماادقة على 3919192133المؤرخ في  19/32( الأمر رقم 5
والتقني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الليبية الموقع عليه بطرابل  في 

 م.3919192119، الاادر بتاريخ 52م، ج ر، العدد 3919193193
، 26م، المتضمن القانون المدني المعَدل والمتَمم، ج ر، العدد 3922199131المؤرخ في  22/26مر رقم الأ( 2

 م.3922199119الاادر بتاريخ 
م، المتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم، ج ر، عدد 3922199131المؤرخ في  22/29 رقم ( الأمر1

 م.  3922133.39، الاادر بتاريخ 101
، 91م، المتعلق بتأمين القرض عند التادير، ج ر، العدد 3991193139المؤرخ في  91/91الأمر رقم  (2

   م.3991193135الاادر بتاريخ 
العدد ، م، ج ر3991م، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 3991191135المؤرخ في  91/35 رقم ( الأمر6

 .م3991191131، الاادر في 19
، 62العدد  ،م، ج ر3992م، المتضمن قانون المالية لسنة3991133119المؤرخ في  91/13 رقم ( الأمر9

 .م3991133113الاادر في 
، 93م، ج ر، العدد 3999م، المتضمن قانون المالية لسنة 3999133131المؤرخ في  99/33 رقم الأمر( 39

 .م3999133132الاادر في 
  69العدد  ،م،ج ر3993المتضمن قانون المالية لسنة  م،3999133131المؤرخ في 3999/91 رقم ( الأمر33

 .م3999133135الاادر في 
، 52عدد ال ،، ج رستممارم، المتعلق بتطوير الإ3993196139المؤرخ في  93/91( الأمر الرئاسي رقم 33

 م.3993196133الاادر بتاريخ 
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 ،، ج رستممارتعلق بتطوير الإالم 93/91م، المعدل للأمر 3991192132المؤرخ في  91/96( الأمر رقم 31
 م.3991192139، الاادر بتاريخ 52العدد 

  56، العدد رج  المتعلق بالمحروقات، 92/92م، المعدل للقانون3991192139المؤرخ في91/39( الأمر رقم 35
 م.3991192119الاادر بتاريخ 

م، ج ر، 3996كميلي لسنة م، المتضمن قانون المالية الت3996192135المؤرخ في  96/93 رقم الأمر( 32
 .م3996192132، الاادر في 53العدد 

على الأراضي التابعة  متيازم، المحدد لشروط وكيفيات منح الإ3996199193المؤرخ في  96/95الأمر ( 31
 م.3996199191، الاادر بتاريخ 59ية، ج ر، العدد إستممار مشاريع  نجازللأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإ

م، ج ر، 3999م، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 3999192133المؤرخ في  99/93 رقم الأمر( 32
 .م3999.92.31، الاادر في 55العدد 

م، ج ر، 3939م، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 3939196131المؤرخ في  39/93 رقم ( الأمر36
 .م3939196139، الاادر في 59العدد 

م 3992193191المؤرخ في  92/93انونم، المعدل والمتمم للق3933193131لمؤرخ في ا 33/93 ( الأمر39
 م.3933.93.32، الاادر بتاريخ 96العدد  ج ر،المتعلق بالوقاية من تبيض الأموال وتمويل الإرهاب ، 

 :المراسيم التشريعية 
ج ر، العدد  ،م3991ية لسنة، المتضمن قانون المالم3991193139المؤرخ في  91/93المرسوم التشريعي رقم ( 3

 م.3991193.39، الاادر بتاريخ 95
، 15، ج ر، العدد ستممارم، المتعلق براقية الإ3991139192المؤرخ في  91/33( المرسوم التشريعي رقم 3

 م.3991139139الاادر بتاريخ 
م، ج ر، العدد 3995 م، المتضمن قانون المالية لسنة3991133139المؤرخ في  91/36المرسوم التشريعي رقم ( 1

 .م3991133119، الاادر بتاريخ 66

 ( النصوص التنظيمية:رابعا
 :المراسيم الرئاسية 
م، المتضمن إحداث مديرية الجمارك، ج ر، العدد 3915199195المؤرخ في  15/329( المرسوم الرئاسي رقم 3

 م.3915199132، الاادر بتاريخ 13
، 53المتعلق بدعم تشغيل الشباب، ج ر، العدد  ،م3991192193المؤرخ في  91/315لمرسوم الرئاسي ( ا3

 .م3991.92.91 بتاريخالاادر 
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المؤرخ في  91/315م، المعدل والمتتم للمرسوم الرئاسي 3991199133المؤرخ في  91/199 المرسوم الرئاسي( 1
 .م3991199135، الاادر في 22، العدد ج رم المتعلق بدعم تشغيل الشباب، 3991192193

م، المتضمن تنظيم الافقات العمومية وتفويض المرفق 3932199131المؤرخ في  32/352( المرسوم الرئاسي5
 م.3932199139، الاادر بتاريخ 29، العدد ج رالعام، 

 :المراسيم التنفيذية 
المؤرخ في  69/99م المعدل للمرسوم 35/99/3993المؤرخ في  93/133 رقم ( المرسوم التنفيذي3

المؤرخ  62/91من القانون  23المتضمن كيفيات تحديد المناطق الواجب ترقيتها في إطار المادة  م92/93/3969
 م.3993199132، الاادر بتاريخ 55م المتعلق بالتهيئة العمرانية، ج ر، العدد 32/93/3962في 
 العامة شروطال لضبط الحرة بالمناطق، المتعلق م3995139132المؤرخ في  95/139( المرسوم التنفيذي رقم 3

 م.3995139139، الاادر بتاريخ 12ج ر، العدد  ،الحرة المناطق وتسيير لإقامة
من المرسوم  35م المتضمن تطبيق أحكام المادة 32/39/3995المؤرخ في  95/133 رقم ( المرسوم التنفيذي1

المناطق الخاصة وضبط  ، ويحدد شروط تعيينستممارم المتعلق براقية الإ92/39/3991المؤرخ في  91/33التشريعي 
 م.3991139139، الاادر بتاريخ 12، العددج رحدودها، 

م، المحدد شروط تسيير الأخطار المغطاة بتأمين 3991192193المؤرخ في  91/312( المرسوم التنفيذي رقم 5
 م.3991192191، الاادر بتاريخ 53القرض عند التادير وكيفياته، ج ر، العدد 

م، المتعلق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقننة 3992193136المؤرخ في  92/59قم ( المرسوم التنفيذي ر 2
 م.3992193139، الاادر بتاريخ 92العدد  ،ر التجاري وتأطيرها، جالخاضعة للقيد في السجل 

م، المتضمن تأسي  لجان التنسيق والفرق المختلطة 3992192132المؤرخ في  92/399 التنفيذي ( المرسوم1
  م.3992192119، الاادر في 29رقابة بين ماالح وزارة المالية ووزارة التجارة وتنظيمها، ج ر، العدد لل
ا إنطلاقم، المحدد لشروط تعريف أنشطة الإنتاج 3999195193المؤرخ في  3999/25 رقم التنفيذي المرسوم( 2

 .م3999195192في  ، الاادر39من نماذج التجميع الموجهة للاناعات الراكيبية، ج ر، العدد 
من قانون المالية  19م، المحدد لكيفيات تطبيق المادة3993139131المؤرخ في  93/199 رقم التنفيذي المرسوم( 6

 م المتعلقة بإعفاء المنتجات الكيمياوية والعضوية الداخلة في صناعة الأدوية من الحقوق والرسوم، 3993
 .م3993139132، الاادر في 19ج ر، العدد

م، المتضمن تحديد شروط تنفيذ التدابير الوقائية 3992191133المؤرخ في  92/339رسوم التنفيذي رقم الم( 9
 م.3992191133، الاادر بتاريخ 51، العددج روكيفياتها، 

المؤرخ  93/199 التنفيذي م، المعدل والمتمم المرسوم3991192132المؤرخ في  91/326 التنفيذي ( المرسوم39
م المتعلقة بإعفاء المنتجات 3993من قانون المالية  19المحددين لكيفيات تطبيق المادة  م،3993139131في 
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، الاادر في 13، العدد ج رالكيمياوية والعضوية الداخلة في صناعة الأدوية من الحقوق والرسوم ، 
 .م3991192132

 الخارجية للإدارة الجبائية م، المتضمن تنظيم الماالح3991199136المؤرخ في  91/132 التنفيذي المرسوم( 33
 م.3991199135، الاادر في 29، العدد ج روصلاحياتها، 

 ستممار، المتعلق صلاحيات المجل  الوطني للإم3991139199المؤرخ في  91/122المرسوم التنفيذي رقم ( 33
 م.3991139133، الاادر بتاريخ 15ج ر، العدد  وتشكيلته وتنظيمه وسيره،

، المتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختاة في مجال م3991139199المؤرخ في  91/122يذي رقم المرسوم التنف( 31
 م.3991139133، الاادر بتاريخ 15ج ر، العدد  وتنظيمها وسيرها، ستممارالإ

م، المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، 3992133136المؤرخ في  92/115 رقم التنفيذي المرسوم (35
 .م3992133.93، الاادر في 22، العدد ج ر
على  متيازالإيفيات منح كشروط و لدد ، المحم3999192193المؤرخ في  99/323المرسوم التنفيذي رقم( 32

، الاادر بتاريخ 32ج ر، العدد  ،يةإستممار مشاريع  نجازالأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لإ
 م.3999192191

م، المحدد لتنظيم الماالح الخارجية للمديرية العامة 3933.33.96المؤرخ في  33/533 رقم تنفيذيال المرسوم( 31
 م.3933133135، الاادر في 16للجمارك وسيرها، ج ر، العدد 

من صفة متعامل  ستفادة، المحدد لشروط وكيفيات الإ3933191193المؤرخ في  33/91المرسوم التنفيذي ( 32
 .3933191192، الاادر في  35مارك، ج ر، العدد ي معتمد لدى الجإقتااد

تنظيم وتسيير البطاقية الوطنية ،المحدد لكيفيات 3931193191خ في المؤر  31/65 رقم ( المرسوم التنفيذي36
لمرتكبي أعمال الغش ومرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريعات والتنظيمات الجبائية والتجارية والجمركية والبنكية والمالية 

 .3931193139، الاادر في 99كذا عدم القيام بالإيداع القانوني لحسابات الشركة، ج ر، العدد و 
 39/69م، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 3931193191المؤرخ في  31/62 رقم التنفيذي المرسوم( 39

يات التبادل إتفاقة في إطار م المحدد لكيفيات متابعة الواردات المعفاة من الحقوق الجمركي3939191139المؤرخ في 
 .م3931.93.39، الاادر في 99الحر، ج ر، العدد 

،المتعلق بإجراءات الجمركة المبسطة في شكل 3931199131المؤرخ في  31/133 رقم المرسوم التنفيذي( 39
 م.3931199139الاادر في  56تاريحات تقديرية ومبسطة وإجمالية ،ج ر، العدد 

ا من إنطلاقم، المحدد لشروط تعريف أنشطة الإنتاج 3935193135المؤرخ في  35/66 قمر  التنفيذي ( المرسوم33
 م.3935191193، الاادر في 33نماذج التجميع الموجهة للاناعات الراكيبية، ج ر، العدد 
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، الذي يحدد كيفيات تطبيق الإعفاء وتخفيض م3931195191المؤرخ في  31/333المرسوم التنفيذي رقم ( 33
، الاادر بتاريخ 33ج ر، العدد  فوائد البنكية الممنوحة للنشاطات التابعة لبعض الفروع الاناعية،نسبة ال

 م.3931195139
م، المتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة 3932193139المؤرخ في  32/99 رقم التنفيذي المرسوم( 31

 .م3932193131، الاادر في 31للجمارك وصلاحياتها، ج ر، العدد 
، المتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير م3932191192المؤرخ في  32/399المرسوم التنفيذي رقم ( 35
 م.3932191196، الاادر بتاريخ 31ج ر، العدد  وتنظيمها وسيرها، ستممارالإ

الغ الدنيا م، الذي يحدد القوائم السلبية والمب3932191192المؤرخ في  32/393 رقم التنفيذي المرسوم( 32
، الاادر في 31ات، ج ر، العدد ستممار من المزايا وكيفيات تطبيق المزايا على مختلف أنواع الإ ستفادةللإ

 .م3932191196
ات وكذا ستممار ، الذي يحدد كيفيات تسجيل الإم3932191192المؤرخ في  32/393المرسوم التنفيذي رقم ( 31

 م.3932191196، الاادر بتاريخ 31دد ج ر، الع شكل ونتائج الشهادة المتعلقة به،
ات والعقوبات المطبقة ستممار ، المتعلق بمتابعة الإم3932191192المؤرخ في  32/395المرسوم التنفيذي رقم ( 32

 م.3932191196، الاادر بتاريخ 31ج ر، العدد  ات والواجبات المكتتبة،لتزامالإ إحراامفي حالة عدم 
م، المحدد لكيفيات تطبيق المزايا الإضافية 3932191192المؤرخ في  32/392( المرسوم التنفيذي رقم 36
، الاادر بتاريخ 31ج ر، العدد  مناب شغل، 399ات المنشئة لأكمر من مئة ستممار الممنوحة للإ ستغلالللإ

 .م3932191196
نشاط  ، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسةم3932133136المؤرخ في  32/155المرسوم التنفيذي رقم ( 39

 م.3932133136، الاادر بتاريخ 16ج ر، العدد  إنتاج المركبات وتركيبها،
م، المحدد لكيفيات ممارسة الرقابة المؤجلة والرقابة 3936192132المؤرخ في  36/366 رقم التنفيذي المرسوم( 19

 م.3936192136، الاادر في 51اللاحقة من طرف إدارة الجمارك، ج ر، العدد 
م، المحدد لكيفيات وإجراء منح الرااخيص 3936196192المؤرخ في  36/393 رقم لتنفيذيا ( المرسوم13

 .م3936196196، الاادر في 59المنجمية، ج ر، العدد 

 :القرارات 

 ( القرارات الوزارية المشتركة:1
الخاص  م، المحدد لقائمة إيرادات ونفقات حساب التخايص3931196131القرار الوزاري المشراك المؤرخ في  (أ

، الاادر بتاريخ 22( الذي عنوانه "الاندوق الخاص لراقية الاادرات"، ج ر، العدد 193-965رقم )
 م.3931199136
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من  23و  3، الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكا المادتين م3931133136قرار الوزاري المشراك المؤرخ في ال (ب
أو  الموافقة للإعفاءات ربا حاة الأمن % 19نسبة  تممارإسالمتعلقتين بإلزامية إعادة  3931قانون المالية لسنة 

، الاادر بتاريخ 23ج ر، العدد  ،ستممارالتخفيضات الضريبية الممنوحة في إطار أنظمة دعم الإ
 .م3931.33.33

القيمة م، المتعلق بالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على 3936191196القرار الوزاري المشراك المؤرخ في  (ج
، الاادر في 32المقتناة محليا من قبل المناولين المعتمدين، ج ر، العدد  أو ضافة للمكونات والمواد الأولية المستوردةالم

 .م3936192193
 
 :( القرارات الوزارية2
، المتعلق بكيفيات تطبيق هامش الأفضلية بالنسبة للمنتجات ذات م3933191136القرار الوزاري المؤرخ في  (أ

 م.3933195139، الاادر بتاريخ 35ج ر، العدد  زائري و/أو للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري،المنشأ الج
م، المحدد تنظيم وسير اللجنة الوطنية للطعن للوكالة الوطنية لدعم 3933192132المؤرخ في  الوزاري القرار (ب

 للشباب ذوي المشاريع،  ستممارالإ باب وكذا كيفيات دراسة ومضمون الطعون المتعلقة بملفات مشاريعشتشغيل ال
 .م3933139132، الاادر في 22ج ر، العدد 

الإقليمي وسير الماالح الجهوية  ختااصم، الذي يحدد المواقع والإ3931192119المؤرخ في الوزاري القرار  (ج
في ، الاادر 96وقطاعات النشاط للرقابة اللاحقة التابعة للمديرية العامة للجمارك، ج ر، العدد 

 م.3935193136
المواد الايدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة  إستيراد، المتعلق بمنع م3932192199المؤرخ في القرار الوزاري  (د

 م.3932133132، الاادر بتاريخ 13ج ر، العدد  للطب البشري المانعة في الجزائر،
لي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء الماالحة وكذا ، المحدد قائمة مسؤو م3931195133في  المؤرخالوزاري القرار  (هـ

 م.3931192132الاادر بتاريخ ، 13 العدد، ج رالإعفاءات الجزئية، نسب 

 :المقررات 
م، 3999193191 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة المالية، المديرية العامة للجمارك، المقرر المؤرخ في( 3

، الاادر بتاريخ 33من قانون الجمارك، ج ر، العدد 392و 391المادتين  المحدد لكيفيات تطبيق
 .م3999191113

 ،م3999193191المقرر المؤرخ في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة المالية، المديرية العامة للجمارك، ( 3
، الاادر بتاريخ 33ر، العدد ج المحدد لشروط وكيفيات جمركة البضائع بواسطة نظام الإعلام الآلي ،

 .م3999191113
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 ( الأنظمة: خامسا
م، المتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية 3992.93.91المؤرخ في  92/93)البنك المركزي( رقم  نظام -

 .م3992192131، الاادر بتاريخ 13مع الخارج والحسابات بالعملة الاعبة، ج ر، العدد 

 ( المنشور:سادسا
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة المالية، المديرية العامة للجمارك، مديرية القيمة والجباية، المنشور رقم  (3

 .3996133191المؤرخ في  599/م ع ج/أ خ/م3219
ة والجباية، المنشور رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة المالية، المديرية العامة للجمارك، مديرية القيم( 3

م المتعلق بجمركة البضائع المادرة في إطار البيع 3931192191المؤرخ في  933/31/م ع ج/أ خ/م666
 بالإيداع.

 التعليمة:( سابعا
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة المالية، المديرية العامة للجمارك، " ترقية الاادرات خارج المحروقات"  -

 .3931191135في  المؤرخ 931/31/م ع ج/أ خ/م222التعليمة رقم 

 :ستثماريات الإإتفاق( ثامنا
الاادر بتاريخ   23العدد ج ر،والشركة الجزائرية للاسمنت، ستمماربين الوكالة الوطنية لتطوير الإ ستممارية الإإتفاق( 3

 م.3995133131
شركة الدار الدولية )سيدار(، الشركة الوطنية  و ستممارر الإبين الوكالة الوطنية لتطوي ستممارالإ اتيإتفاق( 3

 ،للاتاالات المتنقلة، اتاالات الجزائر للهاتف النقال موبلي ، حامة واتر ديسالنايشن، أقواس دو سكيكدة وكهرما
 م.3992193136، الاادر بتاريخ 92ج ر، العدد 

 نصوص القانونية الأجنبية:ال 
م، المتعلق بالماادقة على بروتوكول خاص بتطبيق الرسم التعويضي 3995196193 المؤرخ في 91القانون عدد ( 3

، السنة 13المغرب العربي، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، العدد  إتحادم بين دول 3995195193الموحد مبرم في
 م.3995196199، الاادر بتاريخ 312

ات الجبائية، الرائد الرسمي متياز ق بمراجعة منظومة الإم، المتعل3932193135المؤرخ في  96القانون عدد ( 3
 م.3932193133، الاادر بتاريخ 319، السنة 32للجمهورية التونسية، العدد 
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II) :قائمة المراجع 

i )الكتب: 
 العامة: الكتب (ولاأ

 1924منذ عام  ية الكليةقتصادالمصري في ثلاثين عاما: تحليل التطورات الإ قتصادالإإبراهيم العيسوى، "( 3
 م.3992المكتبة الأكاديمية، مار، "، د ط، ديلة مع تصور لنموذج تنموي بجتماعيوبيان تداعياتها الإ

، دار طيبة 3"، الجزء السادس، طتفسير القرآن العظيم( أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كمير القرشي الدمشقي، "3
 265، ص.م3999للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، 

"، الجزء الخام  عشر، د ط، دار عالم الجامع لأحكام القرآن( أبو عبد الله محمد بن احمد الأنااري القرطبي، "1
 م.3991الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، 

مركز الدراسات ، 3ط "،ي الحد من الفساد الإداريالرقابة المالية والإدارية ودورها فأحمد ماطفى صبيح، "( 5
 م.3931العربية للنشر والتوزيع، مار، 

النظرية العامة للمسؤولية الدولية بدون خطأ المسؤولية الدولية ( إسلام دسوقي عبد النبي دسوقي، "2
 م.3931، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، مار، 3"، طالموضوعية

 م.3992، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 3"، طةالتنمي إقتصادمقدمة في ( إسماعيل شعباني، "1
ية دراسة تطبيقية على النظام قتصادالتنظيم الدستوري للحقوق والحريات الإعبد الفتا  أبو المجد، " أشرف( 2

 .م3932"، د ط، المركز القومي للإصدارات القانونية، مار، الدستوري: التعديلات الأخيرة وآفاق التنمية

دار زهران ، 3"، طة الخاصة: دراسة مقارنةالحماية الدستورية والقانونية في حق الملكيأكرم فالح الاواف، " (6
 م.3939للنشر والتوزيع، الأردن، 

، دار زهران للنشر 3"، طم2111-1946الجامعة العربية والعمل العربي المشترك( الطاهر بن عريفه، "9
 م.3933والتوزيع، الأردن، 

، دار أسامة للنشر 3"، طالبحث الجامعي بين التحرير والتصميم والتقنيات بلقاسم فرحاتي، " ( العربي39
 .3933والتوزيع، الأردن، 

 .م3931، الجنادرية للنشر والتوزيع،الأردن، 3"،طالأسس العلمية في دراسة الطقس والمناخ( بهاء أحمد العبد،"33
 م. 3999هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  ، دار1"، طالعقار الصناعي( بوجردة مخلوف، "33
ة إستراتيجيالنظم السياسية الحديثة والسياسات العامة: دراسة معاصرة في ( ثامر كامل محمد الخزرجي، "31

 م.3995دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، الأردن، ، 3"، طإدارة السلطة
، دار الشروق للنشر والتوزيع، الأردن، 3"، طم التنميةعلإلى  مدخلجمال رضا حلاوة، وعلي محمود صالح، "( 35

 م.3999
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 م.3935، الأكاديميون للنشر والتوزيع، عمان الأردن، 3"، طالدولي قتصادأساسيات الإجميل محمد خالد، "( 32
ار، "، د ط، المكتب العربي للمعارف، معلم الإدارة الدولية البناء التحتي للعلاقات الدولية،"جهاد عودة( 31

 .م3931
الصناعة والتصنيع في مصر:الواقع والمستقبل حتى عام منال متولي، ومنى الجرف، "جودة عبد الخالق، ( 32

 م.3992، المكتبة الأكاديمية، مار، 3"، ط2121
 م.3935للنشر والتوزيع، الأردن،  ن، الأكاديميو 3"، طالإدارة المالية العامةمحمد القاضي، " حسن( 36
"، الرقابة الإدارية والمالية على الأجهزة الحكومية: دراسة تحليلية وتطبيقية، "ان القبيلاتحمدي سليم( 39
 م.3939،  دار المقافة والنشر والتوزيع، الأردن، 3ط

،  دار الحامد للنشر والتوزيع، 3"، طتدخل الغير أمام محكمة العدل الدولية( حيدر أدهم عبد الهادي، "39
 م.   3999الأردن، 

 م.3931الجنادرية للنشر والتوزيع، الأردن، ، 3"، طمبادئ إدارة الأعمالبه، "ائد محمد عبد ر ( ر 33
، مكتبة القانون 3"، طآليات توحيد الأنظمة في دول مجلس التعاون الخليجيرضا محمد عيسى، "( 33
 م.3935، المملكة العربية السعودية، قتاادوالإ
، 3"، طبين الإلزام القانوني والواقع العملي دراسة مقارنة محلية ودولية العقود الإدارية: مازكريا الماري، "( 31

 م.3935دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، مار 
 م.3995الجديدة، الإسكندرية، مار،  الجامعة "، د ط، دارالدولي قتصادالإعوض، " حسين ( زينب35
-إدارة التغييرات والمطالبات  -دية ودور الأطرافالإدارة الموقعية: الجوانب التعاق( سامي محمد فريج، "32

 م.3933دار النشر للجامعات، مار، ، 1"، ط وإقفال العقد الأعمال إنجاز
( سعدون حمود جمير الربيعاوي، حسين وليد حسين عباس، سارة علي سعيد العامري، وسماء علي عبد الحسين 31

 م.3932، دار غيداء للنشر والتوزيع، الأردن، 3"، طإدارة التسويق: أسس ومفاهيم معاصرةالزبيدي، "
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ودورها في مكافحة الفساد المالي: دراسة ( سلامة بن سليم الرفاعي، "32

 م.3932الرياض، المملكة العربية السعودية،  قتااد، مكتبة القانون والإ3"، طمقارنة
 م.3999، دار الشروق، الأردن، 3"، طعربيةتحديات التنمية ال( سميح محمد مسعود، "36
السياسي في أفريقيا: دراسة حالتي نيجيريا  ستقرارتداول السلطة والإ، "الدين محمود شيماء محي( 39

 م.3932، المكتب العربي للمعارف، مار، 3"، طوموريتانيا
دار امجد للنشر والتوزيع،  "، د ط،ي كظاهرة وأساليب علاجهاالفساد الإداري والمالصبحي لطفي سلام، " ( 19

 م.3932الأردن، 
 م.3999صفاء، الأردن،  دار ،3"، طالعامة المالية الحاج،" طارق( 13
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، دار النهضة العربية، مار، 1"، طي في إطار آليات السوققتصادالتخطيط الإطلعت الدمرداش إبراهيم، "( 13
 م. 3996

، دار الحامد للنشر والتوزيع، الأردن، 3"، طلدولي العامدراسات في القانون اطلعت جياد لجي الحديدي، "( 11
 م.3933

التطبيقات العلمية لكتابة الرسائل والاطاريح التربوية والنفسية: التخطيط ( ظافر هاشم الكاظمي، " 15
 م.3931، دار الكتب العلمية، لبنان، 3"، طوالتصميم

، المكتبة الاكاديمية، 3"، ط2121يتها حتى عام الموارد المعدنية وآفاق تنمعاطف عبد المنعم هلال،" ( 12
 م.3993مار، 

، المركز القومي 3"، ط القانون الإداري بين التشريعي المصري والسعوديعبد العزيز بن محمد الاغير، "( 11
 م.3932للإصدارات القانونية، مار، 

، مكتبة حسن 3"، طيةتصادقدراسات في التنمية الإ( عبد اللطيف ماطيفي، وعبد الرحمان بن سانية، "12
 م.3935العارية، بيروت لبنان، 

، 3"، طيات الأسواق الماليةإقتصادأساسيات النظام المالي و ( عبد اللطيف مايطفى، ومحمد بن بوزيان، "16
 م.3932مكتبة حسن العارية للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان، 

 .3992، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 3"، طكليةية القتصادالمدخل للسياسات الإعبد المجيد قدي، "( 19
، المركز القومي 3"، طمبدأ المشروعية والرقابة على أعمال الإدارةعبد الناصر عبد الله أبو سمهدانة، "( 59

 م.3935للإصدارات القانونية، مار، 
ة النشر والتوزيع، سوريا، مؤسسة رسلان للطباع"، د ط، إدارة الأعمال الدولية" علي إبراهيم الخضر،( 53

 .م3939
، دار يافا العلمية للنشر 3"، طنهيارية: العولمة وبداية الإقتصادفن إدارة الأزمات الإ( فهد خليل زايد، "53

 م.3931والتوزيع، عمان الأردن، 
 .م3991، الهيئة المارية العامة للكتاب، مار، 5"، طالنظم المالية في الإسلامقطب إبراهيم محمد، "( 51
"، ية وتقييم المشروعات: تحليل نظري وتطبيقيقتصاددراسات الجدوى الإكاظم جاسم العيساوي، "( 55
 م.3931، الأردن، للنشر والتوزيع هجالمنادار ، 3ط

"، ترجمة خليل ية في اليابان: الطريق الذي قطعته اليابان كدولة ناميةقتصادالتنمية الإ( كينئيتشي أونو، "52
 م.3996ر الشروق، مار،درويش، د ط، دا

الدولية: العالم بين الحالة اللاقطبية إلى  المشروع الأورآسيوي من الإقليميةبن إبراهيم القاير، " ماهر( 51
 م.3932، لندن، E-Kutub Ltdكتب -، إي3"، طوالنظام العالمي متعدد الأقطاب
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"، مقدمة في العلوم السياسيةز، "مايكل ج. روسكين، روبرت ل. كورد، جيم  ا. ميديروس، والرا س.جون (52
 م.   3932، دار الفجر للنشر والتوزيع، مار، 3ترجمة محمد صفوت حسن، ط

دار غيداء ، 3"، طة المكافحة الإعلاميةإستراتيجيالفساد الإداري: و محمد إبراهيم عبد الله الزبيدي، " ( 56
 م.3932للنشر والتوزيع، الأردن، 

 .م3935، دار الفجر للنشر والتوزيع، مار، 3"، طالإداري الحكومي الاحترافمحمد الايرفى، " ( 59
دار المعتز للنشر والتوزيع، ، 3"، طلمفاهيم الإدارية الحديثةاالقدومي، محمد هاني محمد، وزيدي عبوي،" ( محمد29

 م.3932الأردن، 

، العبيكان 3"، طبية السعوديةالنزاهة في مواجهة الفساد: تجربة المملكة العر محمد بن عبد الله الشريف، " ( 23
 م.3931للنشر، المملكة العربية السعودية، 

، المؤسسة العربية 3"، طات الرأي العام الليبي نحو مسألة الوحدة العربيةإتجاهقياس ( محمد حسن البرغمي، "23
 م.3992للدراسات والنشر، لبنان، 

 م   3999منشورات الحلبي الحقوقية،لبنان،  ،3"، طةية المتوازنقتصادنمية الإإشكاليات الت"( محمد حسن دخيل،21
 م.3935، دار المناهج للنشر والتوزيع، الأردن، 3"، طالمالية العامة النظرية والتطبيق( محمد خااونة، "25
 .م3932، دار المعتز للنشر والتوزيع، الأردن، 3"، طالإدارة المالية العامة، "محمد سلمان سلامة( 22
"، د ط، المجموعة الفساد الإداري في العالم العربي: مفهومه وأبعاده المختلفةسماعيل، "محمد صادق إ (21

 م.3935العربية للتدريب والنشر، مار، 
، مركز الكتاب الأكاديمي، الأردن، 3"، طدراسات في تاريخ المغرب العربي المعاصرمحمد علي داهش، "( 22

 م.  3935
، المملكة العربية قتااد، مكتبة القانون والإ3"، طنون الدولي العامالوسيط في القا( محمد نار محمد، "26

 م.3933السعودية، 
دار حميمرا للنشر والراجمة، مار،  ،3"، طالإداري: النظرية والتطبيق قتصادالإمحمود حامد محمود، "( 29

 .م3932

للنشر والتوزيع، الأردن، دار غيداء ، 3"، طي وتحديات الواقعقتصادالنمو الإمحمود علي الشرقاوي، "( 19
    م.3931

ية مكافحة الفساد في إتفاقية مكافحة الفساد: نفاذ وتطبيق إتفاقماطفى محمد محمود عبد الكريم، "( 13
دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، ، 3"، طالأموال إستردادالقانون الداخلي وأثرها في محاكمة الفاسدين و 

 م.3933مار، 
 م.3995، دار أسامة للنشر والتوزيع،الأردن، 3"،طموسوعة تاريخ العرب المعاصر والحديث"مفيد الزيدي،( 13
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"، د ط، دار خالد دور إدارة الجودة الشاملة في إنشاء الميزةنور الدين حامد، ونور الهدى بورغدة، "( 11
 م.3931اللحياني للنشر والتوزيع، عمان الأردن، 

، للنشر والتوزيع أمجددار "، د ط، ي والسياسي في الوطن العربيقتصادالإنماء الإهاني سمير حلاوة، "( 15
 م.3932الأردن، 

"،  العربي قتصادية وآثارها المستقبلية في الإقتصادآليات العولمة الإهيفاء عبد الرحمان ياسين التكريتي، "( 12
 م.3939،  دار الحامد للنشر والتوزيع، الأردن، 3ط

 م.3999الأردن،  دار جلي  الزمان للنشر والتوزيع،، 3"، طيةقتصادتنمية الإأسس ال ،"( وليد الجيوسي11
، الأكاديميون للنشر 3"، ط الأمة: دراسة حالة العراق-مأسسة السلطة وبناء الدولةوليد سالم محمد، "( 12

 م.3935والتوزيع، الأردن، 
اق الحكومي: دراسة تطبيقية قياسية ية الكلية لسياسة الإنفقتصادالآثار الإوليد عبد الحميد عايب، "( 16

 م.3939، مكتبة حسن العارية للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان، 3"، طيةقتصادلنماذج التنمية الإ
، مركز الكتاب الأكاديمي، 3"، طإيديولوجيات الحياة السياسية في الدول النامية، "يوسف حسن يوسف( 19

 م.3932الأردن، 
 مركز الكتاب الأكاديمي ،3"، طوالعدالة ستقرارالقانون الدولي بين الإحمدو، " أيمن يحيىيوسف عطاري و ( 29

 م.3931الأردن، 
 

 المتخصصة: الكتب (ثانيا

ط ، دار الفكر الجامعي، د "، يقتصادفي تعجيل النمو الإ ستثماردور حوافز الإإبراهيم متولي حسن المغربي، "( 3
 م.3932الاسكندرية، مار،

الأجنبي المباشر في  ستثماردور القوانين والتشريعات في جذب الإالفتو  يوسف خلاف، "أحمد سمير أبو  (3
 م.3932 مار، للنشر والتوزيع والطباعة، "، د ط، المكتب العربي للمعارف2111الجزائر منذ عام 

، المركز 3ط "،ات الأجنبية المباشرةستثمار ية كوسيلة لجذب الإقتصادالمحاكم الإ( أحمد عبد أللاه المراغي، "1
 م.3931القومي للإصدارات القانونية، مار، 

 م.3931، "، د ط، دار العربي للنشر والتوزيع، مار التعريفة الجمركية الجديدةأسامة أنور، "  (5
 .م3991، مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع، القاهرة، مار، 3"، طالتجارة الدوليةأحمد العدلي، " أشرف( 2
 م.  3932"، د ط، دار المقافة للنشر والتوزيع، الأردن، المالية العامة والتشريع الضريبي( أعاد حمود القيسي، "1
دار الفلا  للنشر والتوزيع، "، د ط، ية عبر تاريخ الأردنستثمار ية والإقتصادتطور القطاعات الإأكرم كرمول، "( 2

 الأردن، د ت.
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دار الفكر الجامعي، مار، ، 3"، طستثمارعات الإدور الدولة في الرقابة على مشرو ( السيد محمد الجوهري، "6
 م.3999

"، د ط، الدار الجامعية للطباعة والنشر، مار، النظم الضريبية بين النظرية والتطبيق( المرسي السيد حجازي، "9
 م. 3993

ار النشر ، د ط، دITCIS"، ترجمة دار النشر دور الجمارك في العلاقات التجارية الدولية( اليزابيت نتاريل، "39
ITCIS،  ،م.3996الجزائر 

ية العربية قتصادالأجنبي المباشر وغير المباشر في البيئة الإ ستثمارمحددات الإأميرة حسب الله محمد، "( 33
 م.3992"، الدار الجامعية، مار، دراسة مقارنة

لحلبي الحقوقية، ، منشورات ا3"، طفي العلاقات الدولية الخاصة ستثمارعقود الإ( بشار محمد الأسعد، "33
 م.3991لبنان، 

"، ترجمة: حميدة ات الصينية الخارجيةستثمار التنين يحلق: دراسات حول الإبي جانغ خونغ جينغ ون، "( 31
 م.3931دار الافاافة للنشر والتوزيع، مار، ، 3محمود فرج، ط

 م.3996، دار الشروق، مار، 3"، طقتصاددور الدولة في الإحازم الببلاوى، "( 35
 "، دط، دار الفكر العربي، مار، دت.القيود الجمركية وتطور التجارة الخارجيةخلاف عبد الجابر خلاف، "( 32
، مركز دراسات الوحدة 3"، طالأجنبي المعوقات والضمانات القانونية ستثمارالإ، "دريد محمود السامرائي( 31

 م.3991العربية، لبنان، 
"،  : دراسة مقارنةالتحكيم التجاري الدولي ما بين الشريعة والقانون" زياد محمد حمود عبد الله السبعاوي،( 32
    م.3935المركز القومي للإصدارات القانونية، مار، ، 3ط

أعمال –الحسم بالتحكيم والتقاضي  -تسوية النزاعات: الحل بالتفاوض والوساطةسامي محمد فريج، "( 36
دار الرضا للنشر للجامعات، مار، ، 3"، طالصلح  -قدر وتغييرات العحساب الأضرار عن التأخي -الخبرة

 م.3933
 قتصادالإسلامي والإ قتصادالأجنبي المباشر وحقوق البيئة: في الإ ستثمارالإسليمان عمر الهادي، " (39

 م.3999الأكاديميون للنشر والتوزيع، الأردن، ، 3"، طالوضعي
لبنان،  بيروت، الدار الجامعية للطباعة والنشر، "، د ط،إدارة الجمارك وإدارة المرافئشوقي رامز شعبان، "( 39

 .م3999
مركز الدراسات العربية للنشر ، 3"، طفي نظام التحكيم السعودي دور المحكمطارق فهمي الغنام، "( 33

 م.3931والتوزيع، مار، 
 .م3996الأردن، ،زيعدار اليازوري العلمية للنشر والتو "، دط، يةستثمار تقييم القرارات الإطلال كداوي، "( 33
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دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، ، 3"، طالخصومة بالصلح القضائي إنقضاءطلعت يوسف خاطر، "( 31
 م.3935مار، 

"، د ط، المالية العامة والقانون المالي والضريبي: الجزء الأول المالية العامة والقانون الماليعادل العلي، "( 35
 م.  3999ردن،إثراء للنشر والتوزيع، الأ

، دار حروف منمورة 3"، طالحر قتصادي وفي ظل الإقتصاددور الدولة في تحقيق التوازن الإعادل عامر،"( 32
 م.3931للنشر الالكراوني، مار،

مركز ، 3"، طالمملكة العربية السعوديةالأجنبي في  ستثمارضمانات الإ( عبد الرحمن محمد العقيل، "31
 م.3931لتوزيع، مار، الدراسات العربية للنشر وا

، دار زهران للنشر والتوزيع، 3"، طتطبيقات فنيات الضرائب بالنظام الجبائي( عبد الله الحرتسي حميد، "32
  .م3933الأردن، 

عبد الله الطاهر، إبراهيم حرب، أحمد النمري، أحمد الهنداوي، اسماعيل العواملة، جليل طريف، حمد الغدير، ( 36
لدجاني، سالم بطرس، سامح الناصر، سليم جدعون، صالح الخااونة، صلا  البشير، عممان خالد مقابلة، ربيع ا

في الأردن: فرص  ستثمارالإبدير، عماد فاخوري، مؤيد السمان، محمد أبو حمور، مروان الزعبي، ووليد صيام، "
 م.3993مركز دراسات الشرق الأوسط، الأردن، ، 3"، طوآفاق

، مجموعة 3"، طالسوق العربية المشتركة: الواقع والمستقبل في الألفية الثالثة" عبد المطلب عبد الحميد،( 39
 م.3991النيل العربية، مار، 

"، د ط، دار النهضة العربية، مار، في مصر ستثمارالحوافز الضريبية لتشجيع الإعطية عبد الحليم صقر، "( 19
 م.3996

الدار المارية ، 1"، طالمصري قتصادلنجاح الإ مديرا 11421ي لمصر:قتصادالعبور الإعلي والي، " (13
 م.3931اللبنانية، مار، 

 م.3999"، دط، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ات في الجزائرستثمار قانون الإعليوش قربوع كمال، "( 13
 م.3935، مجمع الأطرش للكتاب المختص، تون ، 3"، طالصلح في الجرائم الجبائيةعماد سعايدية، "( 11
دار  ،3"، طسلامي وتطبيقاتها المعاصرة: في الفقه الإستثمارضمانات الإ( عمر ماطفى جبر إسماعيل، "15

 م.3939النفائ  للنشر والتوزيع، الأردن، 
دار الفكر الجامعي، "، د ط، جنبية في القانون الدوليات الأستثمار ضمانات الإعمر هاشم محمد صدقة، "( 12

 مار، د ت.
"، الدول العربيةإلى  الأجنبي المباشر ستثماري في جذب الإستثمار دور المناخ الإشلغوم، " عميروش محند( 11
 م.3933، مكتبة حسن العارية، لبنان، 3ط
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"، د ط، دار هومة للطباعة المنازعات الضريبية في التشريع والقضاء الجزائي الجزائريفارس السبتي، "( 12
 م.3996والنشر والتوزيع، الجزائر، 

"، موسوعة الفارس قوانين ونظم التحكيم بالدول العربية والخليجية ودول أخرىارس محمد عمران، "ف( 16
    م.3932،  المركز القومي للإصدارات القانونية، مار، 3ط

يات تفاقالاعفاءات الجمركية والإ( فاروق عبد القادر نجم، الحسيني الحسيني حجاج، السيد سعيد الجبروني،" 19
 الشرقية، د م، د ت.  -د ط، مكتبة الاحابة جدة"، التفضيلية

، دار الجميل 3"، طالجات دليل التقييم الجمركيكمال عبد الكريم شوشان، ومحمود محمد أبو العلا، "( 59
 م.3999للنشر والتوزيع والإعلام، مار، 

"، د ط، دار الخليج هنةي ألمغاربي والتكتلات الإقليمية الراقتصادالتكامل الإمحمد بن عبد الله بوبوش، "( 53
 م.3932للاحافة والنشر، عمان الأردن، 

، دار الحامد للنشر والتوزيع، 3"، طالمدخل لدراسة علم الجماركمحمد سعد الرحاحلة، إيناس الخالدي،"( 53
 م.3933الأردن، 

ة التجارة ات منظمإتفاقالنظام القانوني لشرط الدولة الأولى بالرعاية في إطار ، " صافي يوسف محمد( 51
 م.3991، د ط، دار النهضة العربية، مار، "،العالمية

"، د ط، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، يات الجباية والضرائبإقتصاد( محمد عباس محرزي، "55
 م.3995

، 3"، طعربيةات التجارة الدولية وأثرها على التجارة الخارجية للدول الإتجاهمحمد عبد الله شاهين محمد، "( 52
 م.3932دار الأكاديميون للنشر والتوزيع، الأردن، 

، دار حميمرا 3"، طالتجارة الدولية وأثرها على التجارة الخارجية للدول العربية( محمد عبد الله شاهين محمد، "51
 م.3936للنشر، مار، 

 .م3939الأردن،  والتوزيع، للنشر الفكر دار ،1"، طالحرة المناطق في ستثمارالإ خااونة،" قاسم محمد( 52
 البشرية الموارد قطاع "، د ط،أجهزة الفحص بالأشعة في العمل الجمركي إستخداممحمود محمد أبو العلا، "( 56

 د ت. مار، ،المارية الجمارك الحةبم القدرات وبناء
 م.3999وزيع،مار، "، دط، دار المارية للنشر والتالتقييم الجمركي في ظل الجات( محمود محمد أبو العلا، "59
د ن،  "، د ط،نظرة تحليلية على القضايا الجمركية المعاصرة في الألفية الثالثةمحمود محمد أبو العلا، "( 29
 .م3933مار،  ،المارية الجمارك الحةبم القدرات وبناء البشرية الموارد قطاع
 الجمارك الحةبم القدرات وبناء البشرية الموارد قطاع "، د ط،نظم التجارة الدوليةمحمود محمد أبو العلا، "( 23

 م.3933 مار، ،المارية
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، المركز العربي 3"، طنظام التحكيم التجاري الطارئ: دراسة تأصيلية مقارنةماطفى ناطق صالح مطلوب،"( 23
 م.3936للنشر والتوزيع، مار، 

، مركز الدراسات 3، ط"المركز القانوني للمحكم في التحكيم التجاري الدولي( ناصر محمد الشرمان، "21
 م.3932العربية للنشر والتوزيع، مار، 

 م.3933الجزائر، ط، ديوان المطبوعات الجامعية،"، دفعالية النظام الضريبي بين النظرية والتطبيق( ناصر مراد، "25
 .م3912 مار، "، د ط، منشأة المعارف،يةقتصادالتعريفة الجمركية كأداة للسياسة الإ" نجيب قلادة،( 22
دار المطبوعات ط،  "، دضد المخاطر غير التجارية ستثمارالنظام العربي لضمان الإشام على صادق، "( ه21

 م.3992الجامعية، مار، 
 .م3935مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، مار، "، د ط، الجرائم الضريبيةبهن ، "ياسر حسين ( 22
 م.3932مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، مار، ، 3"، طالجرائم الضريبيةبهن ، " ياسر حسين( 26
 م.3991د ط، دار النهضة العربية، مار،  

ii) الجامعية: الاطاريح والرسائل والمذكرات 
 ( رسائل الدكتوراه:ولاأ

ارة الجزائري في ظل تحرير التج قتاادية الشراكة الاورومتوسطية على تنافسية الإإتفاقات إنعكاسأسماء سي علي، "( 3
غير منشورة، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف الجزائر،كلية العلوم  "، أطروحة دكتوراه3932الخارجية: آفاق ما بعد 

 .3931/3932ية،  إقتاادية، تخاص علوم قتاادية والتجارية وعلوم التسيير قسم العلوم الإقتاادالإ
في المؤسسات الاغيرة والمتوسطة: دراسة منظومة  تممارس( الحواس زواق، "دور السياسة الضريبية في تحفيز وتوجيه الإ3

ية قتاادالجزائر، كلية العلوم الإ 3غير منشورة، جامعة فرحات عباس سطيف م ص م في الجزائر"، أطروحة دكتوراه
 م.3932/3931ووالتجارية وعلوم التسيير، 

غير  فقا للقانون الجزائري"، أطروحة دكتوراهفي النشاطات المالية و  ستممارأوباية مليكة، "المعاملة الإدارية للإ( 1
 القانون، قسم الحقوق، تخاص: منشورة، جامعة مولود معمري تيزي وزو الجزائر،كلية الحقوق والعلوم السياسية

 م.3931192192،
عة مولود غير منشورة، جام حسين نوارة، "الحماية القانونية لملكية المستممر الأجنبي في الجزائر"، أطروحة دكتوراه( 5

 م.3931192131تيزي وزو الجزائر،كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، التخاص: القانون،  -معمري
العالمي"، أطروحة  قتاادالسياحي في الإ قتااددواودي مناورية، "دور التشريعات الوطنية في ترقية ودمج الإ( 2

ية قتاادقوق والعلوم السياسية، تخاص قانون العلاقات الإغير منشورة، جامعة مستغانم الجزائر،كلية الح دكتوراه
 .3931/3932الدولية، 
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غير منشورة، جامعة يوسف بن  السوق حالة الجزائر"، أطروحة دكتوراه إقتاادزايد مراد، "دور الجمارك في ظل ( 1
 م.3992/3991ية وعلوم التسيير، فرع: التسيير، قتاادالجزائر،كلية العلوم الإ خدة

غير منشورة، جامعة أبوبكر بلقايد  في الجزائر"، أطروحة دكتوراه ستممارروال معزوزة، "الضمانات القانونية للإ( ز 2
 .م3932/3931بتلمسان، الجزائر،كلية الحقوق والعلوم السياسية، تخاص قانون خاص، 

غير منشورة، جامعة منتوري  اهالأجنبي المباشر في الجزائر"، أطروحة دكتور  ستممارسعيدي يحيى، "تقييم مناخ الإ( 6
 م.3991/3992ية وعلوم التسيير، قتاادقسنطينة الجزائر، كلية العلوم الإ

غير منشورة، جامعة  ات في الجزائر"، أطروحة دكتوراهستممار عبد الحميد شنتوفي، "المعاملة الإدارية والضريبية للإ (9
، ، التخاص: القانونسياسية، قسم الحقوقتيزي وزو الجزائر،كلية الحقوق والعلوم ال -مولود معمري

 .م3932192193
غير منشورة،  ي ألمغاربي"، أطروحة دكتوراهقتاادمحمد عباس محرزي، "حوو تنسيق ضريبي في إطار التكامل الإ( 39

 م.3993/3992ية وعلوم التسيير، فرع النقود والمالية، قتاادجامعة الجزائر، كلية العلوم الإ
غير منشورة،  الجزائري"، أطروحة دكتوراه قتاادجزائرية على الإ-ات الشراكة الأوروإنعكاس"( ياسين بوضياف، 33

الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، تخاص دراسات  جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف الجزائر،كلية
 .م3932133132 متوسطية، -الأورو

 ( مذكرات الماجستير:ثانيا
ور الرقابة الجبائية في تحسين جودة المعلومات المحاسبية: دراسة حالة مديرية الضرائب لولاية ( سليمان عتير، "د3

 ية والتجارية قتاادرة ماجستير غير منشورة جامعة محمد خيضر بسكرة الجزائر،كلية العلوم الإـالوادي"، مذك
 م.3933/3933وعلوم التسيير، قسم علوم التسيير، 

غير منشورة، جامعة  الأجنبي في الجزائر"، مذكرة ماجستير ستمماروالحواجز القانونية للإ لعماري وليد، "الحوافز( 3
 .م3939/3933،كلية الحقوق، فرع قانون الأعمال، 3الجزائر

غير منشورة، جامعة  في الجزائر"، مذكرة ماجستير ستممار( مشري حم الحبيب، "السياسة الضريبية وأثرها على الإ1
 م.3933191132لجزائر،كلية الحقوق، تخاص قانون الأعمال، محمد خيضر بسكرة ا

ية الجزائرية: دراسة حالة قتاادات الضريبية في دعم القدرة التنافسية للمؤسسة الإمتياز ( يحيى لخضر، "دور الإ5
غير منشورة، جامعة محمد  "، مذكرة ماجستير3992-3991مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب بسكرة للفراة 

ة إسرااتيجيية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، قسم علوم التسيير، فرع قتاادسيلة الجزائر،كلية العلوم الإبوضياف الم
 م.3991/3992تنافسي،  إقتاادالسوق في ظل 
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iii) :المجلات والمقالات العلمية 
 ( مقالات عامة:ولاأ

ضائية، قسم الوثائق للمحكمة العليا، الجزائر، بوسقيعة، "المخالفة الضريبية: الغش الضريبي"، المجلة الق أحسن( 3
 م.3996، 93العدد 

السياسي وأثره على التنمية المحلية في الجزائر"، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، كلية  ستقرار( إسماعيل بوقرة، "الإ3
 م.3932، جوان 96الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عباس لغرور بخنشلة، الجزائر، العدد 

الأجنبي في ظل التشريع الجزائري"، مجلة الدراسات  ستممارالطاهر برايك، "التحكيم التجاري في منازعات الإ( 1
، جوان 93العدد  قوق والعلوم السياسية، الجزائر،جامعة عمار ثليجي بالاغواط، كلية الح القانونية والسياسية،

 م.3932
اتر السياسة والقانون، جامعة قاصدي مربا  ورقلة، كلية الحقوق التحكيم"، مجلة دف إتفاقلعرباوي نبيل صالح، " ( ا5

 م.3931، جوان 32والعلوم السياسية، الجزائر، العدد 
،كلية 3ة، جامعة سطيفجتماعيمجلة الآداب والعلوم الإ متوسطية"،-العرباوي نايرة، "مستقبل الشراكة الأورو( 2

 م.3931، 32العدد  ة والإنسانية، الجزائر،جتماعيالعلوم الإ
حسيبة بن بوعلي بالشلف، جامعة  يات شمال أفريقيا،إقتاادفي الجزائر"، مجلة  ستممار( بلعوج بولعيد، "معوقات الإ1

 م.3991، جوان 95العدد  الجزائر،
 ستمماربن أحمد الحاج، "شرط المبات التشريعي بين تجسيد الأمان القانوني ومالحة الدولة في قانون الإ( 2

لة الدراسات القانونية والسياسية، جامعة عمار ثليجي بالاغواط، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، الجزائري"، مج
 م.3932، جانفي 92العدد 

 يات شمال أفريقيا،إقتااد( بن داودية وهيبة، "اثر قواعد المنشأ على التجارة الخارجية لدول شمال إفريقيا"، مجلة 6

 م.3999، السداسي الأول 91العدد لف، الجزائر، سيبة بن بوعلي بالشجامعة ح
الأجنبي"، مجلة الحقوق والعلوم  ستمماربن شعلال محفوظ، "النظام القانوني للرقابة السابقة على تجسيد الإ( 9

 م.3931، جوان 91السياسية، جامعة عباس لغرور بخنشلة، الجزائر، العدد 
المبرم مع الشركة  تفاقالوطني: الإ قتاادلأهمية الخاصة بالنسبة للإات ذات استممار بن هلال ندير، " معاملة الإ( 39

الوطنية للاتاالات المتنقلة نموذجا"، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، جامعة عبد الرحمان ميرة ببجاية، كلية الحقوق 
 م.3932، 93والعلوم السياسية، الجزائر، العدد 

 قتاادفي ظل تبني الجزائر لإ قتااد" قانون المالية كآلية لتدخل الدولة في الإعاماني مختار، و بنون خير الدين، ( 33
، 91السوق "، مجلة ميلاف للبحوث والدراسات، المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالاوف، ميلة الجزائر، العدد 

 م.3931
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ضاربة: قراءة في تطور الأطر بوحنية قوي، وخمي  محمد، "قانون المحروقات في الجزائر وإشكالية الرهانات المت( 33
القانونية والمؤسساتية لقطاع المحروقات في الجزائر"، مجلة دفاتر السياسة والقانون، جامعة قاصدي مربا  ورقلة، كلية 

 م.3931، جوان 99الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، العدد 
: أسبابه، أنواعه، جتماعيي والإقتاادثره الإتغريد داود سلمان داود، "الفساد الإداري والمالي في العراق وأ( 31

، جامعة الكوفة، العراق، قتاادية والإدارية، كلية الإدارة والإقتاادمظاهره، وسبل معالجته"، مجلة الغري للعلوم الإ
 .م3932 ،11، العدد 39المجلد 
مجلة كلية  رة العربية الكبرى"،تقي عبد سالم، "مستقبل التجارة العربية البينية في ظل قيام منطقة التجارة الح( 35

 م.3933، 36ية الجامعة، العراق، العدد قتاادية الجامعة، كلية بغداد للعلوم الإقتاادبغداد للعلوم الإ
ية الإقليمية قتاادتواتي بن على فاطمة، "مستقبل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في ظل التحديات الإ (32

، 91ية وعلوم التسيير، الجزائر، العدد قتاادامعة قاصدي مربا  بورقلة،كلية العلوم الإمجلة الباحث، ج والعالمية"،
 م.3996

ية الملائمة لقطاع الأعمال في العراق"، مجلة العلوم ستممار حالوب كاظم معلة، وداليا عمر نظمي، "البيئة الإ( 31
 م. 3931، 25، العدد 39ق، المجلد ، العراقتاادية والإدارية، جامعة بغداد،كلية الإدارة والإقتاادالإ

مركز الدراسات ، مجلة الجامعة العراقية، "نظرية التوقع المشروع في القانون العام" حسين حبر حسين الشويل،( 32
 م.3932، 3-16العراق، العدد  ،في الجامعة العراقية الإسلاميةوالبحوث 

الاناعية خارج المحروقات في الجزائر خلال الفراة  حمزة العوادي، وجمال خنشور، "إشكالية ترقية الاادرات( 36
ية والتجارية وعلوم قتاادية وإدارية، جامعة محمد خيضر ببسكرة، كلية العلوم الإإقتااد("، أبحاث 3939-3932)

 م.3931، جوان 39التسيير، الجزائر، العدد 
 محاربة الغش والتهرب الضريبي"، مجلة وسعيداني محمد السعيد، "الرقابة الجبائية ودورها في ،خضراوي الهادي( 39

، 93الدراسات القانونية والسياسية، جامعة عمار ثليجي بالاغواط، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، العدد 
 م.3932جوان 

الجمعية العربية  ية عربية،إقتاادالتشغيل في الجزائر: تحليل وتقييم"، مجلة بحوث  رحيم حسين، " سياسات( 39
 م.3931، جويلية 13-13 لمزدوجالعدد ا ، لبنان،مركز دراسات الوحدة العربيةو ية قتاادللبحوث الإ

ي الكلي الجزائري خلال قتاادالإ ستقراروراتول محمد، "دور السياسة المالية في تحقيق الإ ،( روشو عبد القادر33
لتجارة وعلوم التسيير، جامعة عبد الحميد بن وا قتاادة والتنمية، كلية الإسرااتيجي"، مجلة الإ3931-3993الفراة:

 م.3932، جانفي 33بادي  بمستغانم، الجزائر، العدد 
في الدول النامية"، مجلة جامعة الأنبار  ستممارسهير إبراهيم حاجم، وصبحي عبد الغفور، "تحسين مناخ الإ( 33

 .م3935، 33، العدد 91ية والإدارية، العراق، المجلد قتاادللعلوم الإ
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ات والتنمية الإقليمية"، مجلة المخطط والتنمية، جامعة بغداد، المعهد العالي ستممار شاكر رزوقي زينل، "سياسة الإ( 31
  م. 3999، 39للتخطيط الحضري والإقليمي، العراق، العدد 

ية ( شاكر مزوغي، " حق التقاضي ودولة القانون"، مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة محمد خيضر بسكرة، كل35
 م.3931، مارس 99الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، العدد 

ية للتشريع الجمركي في الجزائر"، مجلة الحقوق والعلوم قتاادبلقاسم ثلب، "الأبعاد الإو شول بن شهرة، ( 32
 .م3932جوان  ،93، الجزء 93، العدد 39الإنسانية، جامعة زيان عاشور بالجلفة، الجزائر، المجلد 

، وأحمد خلف حسين الدخيل، "الطبيعة القانونية للجزاءات المالية الضريبية: دراسة مابا  محمودصبا  ( 31
، 93، العدد 35مقارنة"، مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية، جامعة تكريت،كلية الرابية، العراق، المجلد 

 م.3992
م"، مجلة العلوم 3993لعام  39رقم  ستممارفي سورية في ظل قانون الإ ستممارعابد فضلية، "واقع الإ (32
 م.3993، 93، العدد 32ية والقانونية، جامعة دمشق، الجمهورية العربية السورية، المجلد قتاادالإ

، مجلة الملحق القضائي، المعهد العالي للقضاء، "الاجتهاد القضائي والأمن القانوني" عبد الرحمان اللمتوني،( 36
 م.3935ماي ، 51المملكة المغربية، العدد 

التشريعية: دراسة تحليلية -عبد الله فاضل حامد، " تضخم القواعد القانونية، و عبد الكريم صالح عبد الكريم (39
، 31نقدية في القانون المدني"، مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية، جامعة تكريت للعلوم القانونية، العراق، العدد 

 م.3935سبتمبر 
، مجلة الملحق القضائي، المعهد العالي للقضاء، "مبدأ الأمن القانوني وضرورة الأمن القضائي" ة،عبد المجيد غميج( 19

 م.3999، ماي 53المملكة المغربية، العدد 
الأجنبي المباشر"، مجلة البحوث  ستممارالإ ستقطاب( عبد الوهاب شمام، وعمار زودة، "المحددات المكانية لإ13
ية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، قتاادالعربي بن مهيدي بأم البواقي، كلية العلوم الإ ية والمالية، جامعةقتاادالإ

 م. 3935الجزائر، العدد الأول، جوان 
الأجنبي في الجزائر"، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عباس  ستممارعبدلي حبيبة، "القيود القانونية للإ( 13

 م.3931، جوان 91لغرور خنشلة، الجزائر، العدد 
وبشير عبد العظيم البنا،"تقييم أثر الرقابة المالية التي يمارسها ديوان المحاسبة على  ،( عممان حسين عممان عممان11

 11 رة، جامعة المناورة، مار، المجلدالمؤسسات العامة في الأردن"، المجلة المارية للدراسات التجارية، كلية التجا
 م.3933، 91العدد 

 قتاادالإسلامي والإ قتاادية في ظل الإقتاادت بكر أحمد، "تدخل الدولة لتحقيق الكفاءة الإعام (15
، العدد 92، العراق، المجلد قتاادية، جامعة تكريت،كلية الإدارة والإقتاادالوضعي"، مجلة تكريت للعلوم الإدارية والإ

 م.3999، 35
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ي في مار خلال الفراة قتاادي والسياسي في النمو الإدقتااالإ ستقرارعلي عبد الوهاب نجا، "أثر عدم الإ( 12
مركز و ية قتاادالجمعية العربية للبحوث الإية عربية، إقتااد(: دراسة تحليلية قياسية"، مجلة بحوث 3999-3933)

 م.3931سبتمبر ، 21-23العدد المزدوج  ، لبنان،دراسات الوحدة العربية
ة: دراسة سرااتيجيالجمارك الرقمية كمدخل لتحقيق اليقظة الإإلى  عيسى بوراوي، وعمار ميلودي، "التحول( 11

جامعة العربي بن مهيدي بأم البواقي، الجزائر،  مجلة الدراسات المالية والمحاسبية والإدارية، حالة الجمارك الجزائرية"،
 م.3932، ديسمبر 96العدد 

منظمة التجارة إلى  نضماماكة الاورومتوسطية والإالشر  إتفاق( فيال بهلولي، "التجارة الخارجية الجزائرية بين 12
، 33ية وعلوم التسيير، الجزائر، العدد قتاادمجلة الباحث، جامعة قاصدي مربا  بورقلة،كلية العلوم الإ العالمية"،
 م.3933

ة، "، مجلة العلوم الإنساني3935-3939كوثر زيادة، " واقع سياسة التشغيل في الجزائر في الفراة ما بين ( 16
 م.3932، ديسمبر 56، الجزائر، العدد 3جامعة الإخوة منتوري قسنطينة

ية دوافعها وأبعادها"، مجلة دراسات وأبحاث، جامعة زيان عاشور بالجلفة، الجزائر، قتاادلخضر طوير، "العولمة الإ (19
 .م3931، جوان 33العدد 

دولي بين الآثار السلبية وفعالية الحلول الوطنية"، الضريبي ال زدواجالضب طارق، "إشكالية الإو لعجال ياسمينة،  (59
جوان  ،32صدي مربا  ورقلة، الجزائر، العددمجلة دفاتر السياسة والقانون،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قا

 م.3931
ية للبحث القانوني، الجزائري"، المجلة الأكاديم ستممارات في قانون الإستممار لعزيز معيفي، " المعاملة الإدارية للإ (53

 م.3933، جوان 93جامعة عبد الرحمان ميره ببجاية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، العدد 
ية"، مجلة المستقبل العربي، مركز الدراسات الوحدة قتاادحوو العولمة الإ تجاهمحمد الأطرش، "حول تحديات الإ( 53

 م.3999، 319العربية، الكويت، العدد 
السياسي، قراءة في المفهوم والغايات"، مجلة دفاتر السياسة والقانون، جامعة  ستقرارمد الاالح بوعافية، "الإ( مح51

 م.3931، جوان 32قاصدي مربا  ورقلة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، العدد 
ي"، مجلة دفاتر السياسة والقانون، جامعة ( محمد منير حساني، " الحماية الدستورية لمبدأ المساواة في النظام الجزائر 55

 م.3931، جوان 32قاصدي مربا  ورقلة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، العدد 
إمكانية التنسيق عرض ريبية ما بين تحديات التنافسية و ( مقدم عدنان، وعبد الله سايب، "سياسات الجاذبية الض52

 .م3931أوت  ،1آفاق للعلوم، جامعة زيان عاشور بالجلفة، الجزائر، العددالأوروبي"، مجلة  تحادتجربة دول الإ
جامعة قاصدي مربا  بورقلة،كلية العلوم  مجلة الباحث، منور أوسرير،"دراسة نظرية عن المناطق الحرة"،( 51
 م.3991، 3العددية وعلوم التسيير، الجزائر، قتاادالإ
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ية قتاادفي الجزائر بين الحوافز والعوائق"، مجلة العلوم الإ ستممارالإقويدري محمد، "واقع مناخ ( وصاف سعيدي، و 52
، 6ية والتجارية وعلوم التسيير، الجزائر، العدد قتااد،كلية العلوم الإ3بسطيف وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس

 م.3996
ية وإدارية، إقتاادلة أبحاث ي عبر سياستها المالية"، مجقتاادونادي رشيد، "آلية تدخل الدولة في النشاط الإ( 56

 م.3933، جوان 99ية والتجارية وعلوم التسيير، الجزائر، العدد قتاادجامعة محمد خيضر ببسكرة،كلية العلوم الإ
ية في الجزائر: دراسة تحليلية قياسية"، مجلة قتاادثر الفساد على التنمية الإناصري، وبوشو محمد نجيب، " أيحي م (59
جامعة يحي  ،ية و التجارية و علوم التسييرقتاادكلية العلوم الإمخبر التنمية المحلية المستدامة،   – والتنمية قتاادالإ

 م.3932، جوان 96بالمدية، الجزائر، العدد فارس 

 ( مقالات متخصصة:ثانيا
الجزائر"، مجلة  حالة تقييمها: دراسة وطرق المباشرة الأجنبية اتستممار الإ لجذب المحفزة العوامل، "( بولربا  غريب3

، سنة 39العدد التسيير، الجزائر،  وعلوم والتجارية يةقتاادالإ لومالع كلية ،مربا  ورقلة قاصدي الباحث، جامعة
 .م3933

الأجنبي المباشر في الجزائر بين التحفيز القانوني والواقع المعيق"، مجلة المفكر،  ستممارحمدي فلة، وحمدي مريم، "الإ( 3
 م.3935ببسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، العدد العاشر، جانفي جامعة محمد خيضر 

ي قتاادية في الفكر الإقتاادوالتنمية الإ ستممار( حيدر عبد المطلب البكاء، "الحوافز الضريبية وأثرها على الإ1
 م.3933، 32العدد جامعة الكوفة، العراق،  الاسلامي"، مجلة مركز دراسات الكوفة،

ي والتشريعات قتاادات والحوافز الضريبية وتطبيقاتها في الجانب الإمتياز حيدر نجيب احمد المفتي، "سياسة الإ (5
، 3المجلد  كركوك، العراق،جامعة السياسية والعلوم القانون كلية،والسياسية القانونية للعلوم القانون كلية مجلة العراقية"،
 م.3935أفريل  33، 1العدد 

مجلة الدراسات  الأجنبي المباشر في الجزائر"، ستمماروسمية عبابسة، "دور الحوافز الضريبية في جذب الإ زبير عياش،( 2
 م.3932، ديسمبر 95جامعة العربي بن مهيدي بأم البواقي، الجزائر، العدد  المالية والمحاسبية والإدارية،

ي في الجزائر"، مجلة العلوم قتاادتحقيق التنوع الإل ستممارفعالية السياسة الضريبية في توجيه الإ ( زواق الحواس،"1
ية والتسيير والعلوم التجارية، قتاادية والتسيير والعلوم التجارية، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة،كلية العلوم الإقتاادالإ

 م.3931، 32الجزائر، العدد 
الأجنبي  ستممارفي جذب الإ سهاد كشكول عبد القيسي، وحسين عاشور العتابي، "دور الإعفاء الضريبي( 2

العراقي"، مجلة دراسات محاسبية ومالية، جامعة بغداد، المعهد العالي للدراسات المحاسبية  قتاادوإمكانية تفعيله في الإ
 م.3933، 36، العدد 92والمالية، العراق، المجلد 
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زائر"، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، في الج ستممار( شلحي الطاهر، "محتوى التحفيزات الجبائية المقدمة لتشجيع الإ6
 م.3935، أوت 39ي ، المجلد الماني، العدد قتاادجامعة زيان عاشور بالجلفة، الجزائر، العدد الإ

وآليات رقابتها"، مجلة دفاتر السياسة والقانون، كلية الحقوق  ستممارصالح بودهان، "الحوافز الجبائية لراقية الإ( 9
 م.3936امعة قاصدي مربا  ورقلة، الجزائر، عدد خاص، جوان والعلوم السياسية، ج

الأجنبي المباشر في الجزائر"، مجلة  ستممارطالبي محمد، "اثر الحوافز الضريبية وسبل تفعيلها في جذب الإ( 39
 م.3999، السداسي الأول 91العدد سيبة بن بوعلي بالشلف، الجزائر، جامعة ح يات شمال أفريقيا،إقتااد

م محمد عبد الله البعاج، ونجم عبد عليوي الكرعاوي، "دور الإعفاءات الضريبية في تشجيع وجذب قاس( 33
ية الجامعة، العراق، قتاادية الجامعة،كلية بغداد للعلوم الإقتاادات الأجنبية"، مجلة كلية بغداد للعلوم الإستممار الإ

 م.3935، 59العدد 

iv) وورش العمل المؤتمرات والملتقيات والندوات العلمية: 
 :( المؤتمراتولاأ

ية في دولة الإمارات العربية المتحدة"، مؤتمر قتااد( أحمد أبو بكر علي بدوي، "القطاع الخاص والسياسة الإ3
 د العربي، ـية والفنية لاندوق النققتاادية التنموية بدولة الإمارات العربية المتحدة، الدائرة الإقتاادالسياسات الإ
 م.3939جوان 19ات العربية المتحدة، أبو ظبي الإمار 

في الوطن العربي: الواقع والعقبات والآفاق المستقبلية"، دراسة  ستممار( حربي محمد موسى عريقات، "مناخ الإ3
ي وأعمال مارفية الكراونية"، كلية العلوم الإدارية والمالية جامعة إستممار مقدمة للمؤتمر العالمي الخام  " حوو مناخ 

 م.3992192192و 95، الأردن، فيلادلفيا
، المؤتمر والمتوسطة" الاغيرة المشروعات أعمال بيئة إصلا  و تهيئة في التحفيز الضريبي "دور ( زواق الحواس،1

الإدارية  كلية العلومفيلادلفيا،رؤى وأفكار متجددة، جامعة  ات بيئة الأعمال المعاصرةإسرااتيجيالعلمي الدولي المامن، 
 م.3935افريل 19و  39دن، الأر  والمالية،

، المؤتمر ات الألمانية المباشرة"ستممار في مار لجذب الإ ستممار"دور القانون في تحسين مناخ الإ صلا  زين الدين،( 5
 م.3932افريل 19و39طنطا، مار، ، جامعة "ستممارالعلمي الماني لكلية الحقوق الموسوم ب"القانون والإ

، المؤتمر العلمي : تطبيق على الحالة المارية"ستممار"بعض الضمانات القانونية للإ ( عبد المنعم عبد الغني نعيم،2
ية في قتااديات الدولية وأثرها في التنمية الإتفاقبين التشريعات الوطنية والإ ستممارالسنوي التاسع عشر، قواعد الإ
 32إلى32ابوظبي، منكونتننتال فندق انرا  الإمارات العربية المتحدة، جامعة دولة الإمارات العربية المتحدة

 م.3933افريل
، المؤتمر ية"ستممار يات الدولية والإقليمية في تسوية المنازعات الإتفاق"دور القضاء الدولي والإ ( كامران الاالحي،1

يات الدولية وأثرها في التنمية تفاقبين التشريعات الوطنية والإ ستممارالعلمي السنوي التاسع عشر، قواعد الإ
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إلى  32ابوظبي، من فندق انراكونتننتال  الإمارات العربية المتحدة، جامعة ية في دولة الإمارات العربية المتحدةقتاادالإ
 م.3933افريل 32

، المؤتمر العلمي الأجنبي وحوافزه في القانون الماري: دراسة تحليلية مقارنة" ستممار"ضمانات الإ ( محمد السيد عرفة،2
ية في قتااديات الدولية وأثرها في التنمية الإتفاقبين التشريعات الوطنية والإ ستممارواعد الإالسنوي التاسع عشر، ق

 32إلى  32ابوظبي، من فندق انراكونتننتال  الإمارات العربية المتحدة، جامعة دولة الإمارات العربية المتحدة
 م.3933افريل

"، المؤتمر العلمي ستممارية ودورها في تشجيع الإناجحة عباس علي، ومحمد عباس أحمد، "الإعفاءات الضريب (6
ية، جامعة بغداد، المعهد العالي للدراسات قتاادالأول، دور العلوم المحاسبية والمالية في النهوض بواقع المؤسسات الإ

 .م3939133132و 31يومي المحاسبية والمالية، العراق، 
 قتااد"الفساد المالي والإداري ودوره في تحجيم الإ زرجي،( نزار عبد الأمير تركي الغانمي، وحمد جاسم محمد الخ9

، المؤتمر العلمي السنوي المالث عشر لكلية القانون الموسوم "3991العراقي بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 
 39اق، أهل البيت، العر ، جامعة "بناء دولة المؤسسات على أس  قانونية أداة فاعلة في محاربة الفساد والإرهاب"ـب

 م.3932افريل

 :( الملتقياتثانيا
"، الملتقى الوطني جتماعيي والإقتاادحسان نادية، " فعالية التقنين في محاربة التضخم القانوني في المجالين الإ (3

و  92الموسوم بالأمن القانوني، كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة قاصدي مربا  ورقلة، الجزائر، 
 عة أعمال الملتقى.م، مطبو 3933.33.91

التوقعات القانونية"،   إحراامشول بن شهرة، " التأصيل القانوني لمبدأ حماية التوقعات المشروعة"، الملتقى الوطني "  (3
م، حوليات: سلسلة 3931193132و  35كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة قاصدي مربا  ورقلة، الجزائر، 

 .3931خاصة بالملتقيات والندوات 
حالة الجزائر "، بحث إلى  عزوز علي، "الحوافز الجبائية في القطاع ألفلاحي ودورها في دعم الأمن الغذائي بالإشارة( 1

ية قتاادفي إطار الملتقى الدولي التاسع حول استدامة الأمن الغذائي في الوطن العربي في ضوء المتغيرات والتحديات الإ
 .امعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، الجزائرم، ج3935نوفمبر  31/35الدولية، يومي 

ر"، ( محمد يوسفي، "الحوافز الجبائية كأحد آليات دعم إنشاء المؤسسات الاغيرة والمتوسطة واستدامتها في الجزائ5
 91حول إشكالية استدامة المؤسسات الاغيرة والمتوسطة في الجزائر، يوميبحث في إطار الملتقى الوطني 

 .شهيد حمة لخار الوادي، الجزائر، جامعة ال3932133192و
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 :العلمية ( الندواتثالثا
م"، الندوة العلمية حول النزاهة ومكافحة 3933ية العربية لمكافحة الفساد تفاقبابكر عبد الله الشيخ، " تفعيل الإ( 3

 .م3933191192إلى  91المملكة العربية السعودية، من  جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ،الفساد
( طارق الحمورى، "قراءات مبسطة في التحكيم التجاري الدولي"، ندوة صياغة وإبرام عقود التجارة الدولية، جامعة 3

   م.3992133139إلى  32الدول العربية: المنظمة العربية للتنمية الإدارية، مار، من 
والإداري"، الندوة العلمية حول النزاهة  ية للفساد الماليقتااد( عبد الرحمان بن راشد العبد اللطيف، " الآثار الإ1

 م.3933191192إلى  91المملكة العربية السعودية، من  جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ،ومكافحة الفساد
الأجنبي"، الندوة  ستممارالضريبي ودورها في الإ زدواجية تجنب الإإتفاقعباس علي، ومحمد عباس أحمد، "ناجحة ( 5

 م.3996133132، الهيئة العامة للضرائب العراق، العلمية الأولى

 عمل: ة( ورشرابعا
على الااوى، " الاياغة التشريعية للحكم الجيد؟"، ورشة عمل " تطوير نموذج للاياغة التشريعية للبرلمانات  -

  النواب اللبناني، لبنان، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: برنامج إدارة الحكم في الدول العربية بالتعاون مع مجل العربية"،
 م.3991193191إلى  91من 

 

v) تقارير وأعمال المنظمات الدولية: 
"، ترجمة: 3992المنظمة العالمية للجمارك، " إطار عمل معايير أمن وتسهيل سلسلة الإمداد في التجارة الدولية  (ولاأ

يقيا والشرق الأدنى والأوسط، أبو ظبي الإمارات محمد فايز عبيدات، المكتب الإقليمي لبناء المقدرة لإقليم شمال إفر 
 .م3933العربية المتحدة، افريل 

، طبع UNCTADمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، "الحوافز"، منشورات الأمم المتحدة، سلسلة دراسات  (ثانيا
 م.3995بسويسرا، 

 :ستممارلمستممر والدولة الناشئة عن معاهدات الإالمنازعات بين ا، "الأمم المتحدة للتجارة والتنميةمؤتمر  (ثالثا
 .3992الدولية لأغراض التنمية، سويسرا،  ستمماراستعراض"، سلسلة الاونكتاد بشأن سياسات الإ

الأجنبي المباشر في  ستممارالمحلي والإ ستممارمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، "تعزيز الروابط بين الإ (رابعا
 م.3931، طبع بسويسرا، الأونكتاد، منشورات الأمم المتحدة 22  التجارة والتنمية، الدورة التنفيذية أفريقيا"، مجل

 (vi دوريات:صحف و 
في ظل المتغيرات العربية"، المؤسسة العربية  ستممار، "تحديات تطوير جهات الراويج للإفهد راشد الإبراهيم (ولاأ

 م.3933، ، الكويت، سبتمبر 91، العدد الفالي19وائتمان الاادرات، السنة  ستممارلضمان الإ
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محمد قدري حسن عبد الرحمن عممان، "الشفافية الإدارية"، دورية الفكر الشرطي، مركز بحوث الشرطة ، القيادة  (ثانيا
 م.3935، جويلية 91، العدد 31العامة لشرطة الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، المجلد 

(vii :وثائق أخرى 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة التجارة، كلمة الوزير )السيد ماطفى بن بادة( في إطار يوم  (ولاأ
زائر، الأوروبي"، فندق الشيراطون الج تحادتحسيسي وإعلامي حول،" المخطط الجديد لتفكيك التعريفة الجمركية مع الإ

 .92-95، ص ص. م3933196136
، "دفرا ستمماروالمناجم، الوكالة الوطنية لتطوير الإئرية الديمقراطية الشعبية، وزارة الاناعة الجمهورية الجزا (ثانيا

 م.3932المستممر"، 
 .3939-3931للجمارك الجزائرية  سرااتيجيالمديرية العامة للجمارك، المخطط الإ (ثالثا
شر في الدول العربية"، دراسة أصدرها الأجنبي المبا ستممارمحمد إسماعيل، وجمال قاسم حسن، "محددات الإ (رابعا

 .م3932192193، بتاريخ العربية المتحدة (، الإماراتAMFصندوق النقد العربي)

 (viii :المواقع الالكترونية 

1 صحيفة الرأي )الأردن( أولا(
st
) http://alrai.com 

2 ة ية والسياسيقتاادة الإسرااتيجيالديمقراطي العربي للدراسات الإالمركز ثانيا(
nd

) http://democraticac 

3 وائتمان الاادرات ستممارالمؤسسة العربية لضمان الإ ثالثا(
rd

) http://dhaman.net 

4 مدونة الأستاذ خليل حسين رابعا(
th

) http://drkhalilhussein.blogspot.com 

5 الديوانية )العراق( إستممارهيئة  خامسا(
th

) http://investdiw.gov.iq 

6 الأهرام اليومي )مار( (سادسا
th

) http://www.ahram.org.eg 

7 سفارة الجزائر بروما سابعا(
th

) http://www.algerianembassy.it 

8 )الجزيرة.نت( شبكة الجزيرة الإعلامية ثامنا(
th

) http://www.aljazeera.net 

9 صحيفة اليوم )السعودية( تاسعا(
th

) https://www.alyaum.com 

 (http://www.andi.dz )الجزائر( ستممارة لتطوير الإالوكالة الوطني عاشرا(
th

10 

11 مركز المشروعات الدولية الخاصة )الولايات المتحدة الأمريكية( أحد عشر(
th

) http://www.cipe-arabia.org 

12 محكمة العدل الدولية ثنا عشر(إ
th

) http://www.icj-cij.org 

13 عربيةجامعة الدول ال ثلاثة عشر(
th

) http://www.leagueofarabstates.net 

14 وزارة الاناعة والمناجم الجزائرية ربعة عشر(أ
th

) http://www.mdipi.gov.dz 

15 وزارة المالية الجزائرية خمسة عشر(
th

) http://www.mf.gov.dz 

16 الجزائرية جتماعيوزارة العمل والتشغيل والضمان الإ ستة عشر(
th

) http://www.mtess.gov.dz 

17 المغرب العربي إتحاد سبعة عشر(
th

) http://www.umaghrebarabe.org 
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18 )الجزائر( الوكالة الوطنية لتسيير القرض الماغر ثمانية عشر(
th

) https://www.angem.dz 

 (ency.com-https://www.arab )الجمهورية العربية السورية( الموسوعة العربية تسعة عشر(
th

19 

20 وزارة التجارة الجزائرية عشرون(
th

) https://www.commerce.gov.dz 

21 )الجزائر( المديرية العامة للضرائب واحد وعشرون(
st
) https://www.mfdgi.gov.dz 

22 ة لغربي آسياجتماعيية والإقتاادالأمم المتحدة اللجنة الإ ثنان وعشرون(إ
nd

) https://www.unescwa.org 

 

 

  جنبية:الألغات المصادر والمراجع بالقائمة 
I )باللغة الفرنسية: قائمة المصادر والمراجع 

i) SOURCES : 

- République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère des finances, direction générale 

des douanes, centre national de l’informatique et des statistiques, " statistiques du commerce 

extérieur de l’Algérie pour les dix premiers mois 2017 ". 

ii) REFERENCES :     

1
er

) OUVRAGES : 

1) Christian atias, " le droit et les droits au xx
e
 siècle ", L'Etat au xx

e
 siècle: regards sur la 

pensée juridique et politique du monde occidental, études réunies par: Simone Goyard-Fabre, 

s.éd, librairie philosophique J.VRIN, France, 2004. 

2) David Hénaux, "les mouvements internationaux de capitaux: comprendre les crises 

financiéres "s.éd, Educagri éditions, France, 2009. 

3) Gérard Tessaud, "la douane partenaire du commerce internationale : optimisation sécurisation 

douanière des flux internationaux", s.éd, éditions Connaissances Et Savoirs, france, 2010. 

4) Hironori Asakura, "Histoire mondiale de la douane et des tarifs douaniers", s.éd, Conseil 

de coopération douanière, organisation mondiale des douanes, Bruxelles, 2003. 

5) Marc montoussé, serge d’agostino, alain chaffel, et jean-marc huart, "100 fiches pour 

comprendre la mondialisation "s.éd, Bréal éditions, France, 2006. 

6) Robert charvin, "l’investissement international et le droit au développement ", s.éd, 

l’harmattan, france, 2002. 

 

2
eme

) THESES ET MEMOIRES : 

1) THESE DE DOCTORAT: 

- Zouiten abderrezak, "l’investissement en droit algerien", thèse de doctorat en sciences non 

publié, université des fréres mentouri constantine -algerie, faculté de droit, spécialité droit 

public, option droit de l’entreprise, 2014/2015. 

2) MEMOIRES DE MAGISTERE: 

A) Bekihal mohamed, "les investissements directs étrangers en algèrie", mémoire de magistère 

en économie non publié, université d’oran -algerie, faculté des sciences économiques des 

sciences de getion et des sciences commerciales, option économie internationale, 2012/2013. 

B) Bendjilali zine el abidine, "les caractéristiques de la fiscalité pétrolière en droit algèrien", 

mémoire de magistère en droit non publié, université d’oran -algerie, faculté de droit, option 

droit des affaires comparé, 2012/2013. 

 

3
eme

) REVUES ET ARTICLES : 

1) Christian Valenduc, "Les dépenses fiscales", revue Reflets et perspectives de la vie 

économique, éditions de Boeck supérieur, Belgique, Tome 43, n° 1, 2004. 
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2) Claude Wendling, Caroline Maleplate, et Georges-Henri Lion, "La dépense fiscale en France 

un enjeu crucial pour nos finances publiques", la revue du trésor, France,  n° 10, Octobre 2008. 

3) Douah Belkacem, "les zones franches en Algérie: conclusion d’une expérience", revue des 

économies nord africaines, université Hassiba Benbouali de chlef, N°6, 2009. 

4) Georges Hispalis, "Pourquoi tant de loi(s) ? ", Revue Pouvoirs, édition du seuil/ Normandie 

roto impression s.a.à Lonrai, France, 2005/3N° 114, septembre 2005.  

5) Marie Chêne, "L’impact de la corruption sur la croissance et les inégalités", revu par Robin 

Hodess PhD Transparency International, EU Anti-corruption Helpdesk , 15.03.2014. 

6) Nassima benarab, "le démantèlement tarifaire reculé de huit ans: l’Algérie économisera 8,5 

milliaires de dollars d’ici 2020", l’éco magazines, bimensuel l’éconews, n°56, Algérie, 16 au 31 

décembre 2012. 

7) Néji Baccouche, " incitations aux investissements et concurrence entre états", revue tunisienne 

de fiscalité, centre d’études fiscale, faculté de droit de sfax, tunisie,  N°5, 2006. 

8) Piotr F.Zwiersykowski,  " L’inflation législative - quelques repères méthodologiques sur 

l’exemple de la législation polonaise (1944-2002) ", Revue internationale de droit comparé, 

université de lyon2, École Normale Supérieure de Lyon, France, Vol. 57 N°3, 2005. 

 

4
eme

) ACTES ADMINISTRATIFS : 

 CIRCULAIRES : 

1) République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère des finances, direction générale 

des douanes, circulaire n°07/DGD/CAB/D420 du 07.03.2005, relative aux modalités de mise en 

œuvre de la convention algéro-jordanienne. 

2) République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère des finances, direction générale 

des douanes, circulaire n°08/DGD/CAB/D420 du 07.03.2005, relative au dédouanement dans le 

cadre de collections. 

3) République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère des finances, direction générale 

des douanes, circulaire n°117/DGD/CAB/D131 du 25.11.2006, circulaire régissant le régime 

douanier de l’admission temporaire de matériels destinés à des travaux et prestations. 

4) République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère des finances, direction générale 

des douanes, circulaire n°1188/DGD/SP/D012/12 du 09.07.2012, relative a la mise en œuvre du 

statut d’operateur économique agréé(OEA). 

 DECISION : 

- République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère du commerce, chambre 

algérienne de commerce et d’industrie, décision n° 012/DG/CACI/2003 en date du 01.09.2003, 

portant création du centre de conciliation de médiation et d’arbitrage. 

 INSTRUCTION : 

- République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère des finances, direction générale 

des impôts, direction du contentieux, instruction n° 217/MF/DGI/DCTX du 02.04.2013, "remise 

conditionnelle des pénalités et amendes fiscales ". 

 GUIDES : 

1) République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère du commerce, direction de la 

promotion des exportations, "recueil relatif aux avantages et facilitations accordes aux 

exportations hors hydrocarbures", avril 2007. 
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  132.................ئية والجمركية.................ات الجبامتياز ي للإقتاادالفرع المالث: ضرورة التوظيف الإ          

  119....................................ياقتاادإات الجبائية والجمركية متياز المطلب الماني: ترشيد توظيف الإ       
  113...................................... السخاء المفرط............الفرع الأول: تسقيف وإعادة النظر في          
  111...............................ائية والجمركية................ات الجبمتياز الفرع الماني: مراجعة منظومة الإ          

 112...........................ة والجمركية..................ات الجبائيمتياز الفرع المالث: سبل تفعيل أداء الإ          
 112...............................الجمركيةات الجبائية و متياز المطلب المالث: متممات الأداء وبدائل عن الإ       
  116....................ية والجمركية..................ات الجبائمتياز الفرع الأول: المتممات التمويلية لأداء الإ          
  159........................بائية والجمركية..............ات الجمتياز الفرع الماني: المتممات غير المالية لأداء الإ         

  151..............ي.........قتاادات الجبائية والجمركية مع بقية عوامل التأثير الإمتياز الث: اتساق الإالفرع الم          
 156..................................................:..................................................خاتمة

 125............................................................................:........قائمة الماادر والمراجع
 191..................................................................................................الفهرس:


